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وان ويم بديداو ر: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلاء [محمّق حلى] / تاليف محمد حسن النحفي؛ 
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سر شناسه. ضا حب جواهر. محمد حسن بن ناقرء. 1ق شاراح. 
ا دادى: شرائع الاسلام فى منت را م شرح" 


وننشة البسر الاسلامى التابعة لجماعة المد سين يقم المشسرفة. 
وتحهةا رخ سن قم: 21000 الحوزة العدميّة بقم. مؤسسة النسر الااسلامى. لاكحؤآاىئى. - ١717/0‏ 
مشخصات ظاهرى: 3 
فروست: جماعة المد سين فى الحوزة العلميّة بقم. مؤْسّسة النشر الاسارامى ل ل غ)لة ل/ا١اة 6١8‏ 
0 ؤكق 5ك لاتق ركق ذأكث3 .15١ 35١‏ 
شابك دوره. 97/29؟5._ .لاغ 5154ة-م//او اج 1١-1١15-2654 5١‏ ملاو 
إبادداسب: شربى. 


يادداسشت: محمق در جند هفدهم. بيست و هفتم ل رع ا حاضر حيدر الدباغ مى باشد. 


يادداست: ج. ؟(حاب اول: /ا11اى .)١27976-‏ ياددانت نات:اج. عاب اول 1ق - )1١848‏ (فيبا). 
بادداست: ج. ١4‏ (جاب دوّم: 1١1354‏ ى. 2 .)٠129281‏ اام غكو50و51(جا ب اول: ١1531اى‏ - 1584)(فييا). 
دادداست:اج 06(حاب أؤل: ١1١86‏ ). بادداشت: ح. /ا" وثم؟ (اجاب اول: )١159٠0‏ [فبيا). 

يادداضت: ج. ١7‏ اجاب اول: ١158‏ ق ١ .)١15831-‏ يادداشت: ج. د 93٠‏ ح)[فييا). 

يادداشت: ح. ١8‏ و اجا" ول 1ق - ١5837‏ (فييا). ‏ بادداست: ج. ١‏ (جاب اول ان (فييا). 


بدداشت؛ كناب حاصم زر شر حى بر (اشر ألم الاسالاه فى مسائل الحللال ا سد : 
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3 
باد داستك: 7 
واو ليق حني. جعمر سن حسن . ٠١5‏ -الا١انفى.‏ شرائع الاسلاه فى مسائل الحللال والحراه دب نقد و تفسسر. 
موضوءع: فقد جعفرى -- قرن لا . 
عن ندند افزوده: داس حبيدر 

- 

شناسه افزوده: : محفقق حلى. جعفر بن حسن. 0 1 -الااق. حرا ا ساد في مسابل الحللال والحرام. ٠‏ تشمراح. 
شناسه افزوده: : جامعه مدرسين حوزه علميه قم. . دفتر انتشارات ن اسلامى 
ردهبندى كنكره: 1151/0 05١3‏ 1ش 59م / ١865‏ ط3ا 
رددسدى ديويى: 1 غخ” / ا" 
شماره كتابشناسى ملى: ١١39‏ الام 
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«السبب الرابع» 
«استيفاء العدد» 
وهو قسمان» : 
لالأوّل» 
«اذا استكمل جد ارايقا بالعقد الدائم حرم د 
الأربع عنده نكاح لما زاد عه أي وا [احماعا فق اناه 0 
بل ضرورة من الدين. وما عن طائفة من الزيديّة : من جواز نكاح 
نسع'"' لم يثبت» بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك”" 
نعم , قد اختصٌ النبي م بنكاح الأزيد من ذلك , وهل كان يجوز 
له أزيد من التسع الذي مات عنهنّ أو لا يجوز؟ فيه بحث, لكنّه قليل 
الجدوى . 


0000 0 1ص للا لال 00 لأفهام: التكا ( أجاف انحوي رابعناء 
الفلوم) ع اعت 0لا كأوتيا نه التراء: التكات اباب التعرىم [اسقفاء اعدو ا ع انض 1/0 
(1) حلية العلماء: ج صن 556 الحاوى الكبير: ج 5 حن ١ 1١1‏ 
(؟) الخلاف: النكاح / مسالة ١7ج‏ 4 ص 5198-1597. 


هم 


222111111111100 لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وغل كل حال فالأصل فيه قو الى #تروإن ني الا تفسظو فى 
عن ماعن ويا كا اأعى | ذ١‏ لاع ههها الزساسة و وسقهى انناف 
الأعنااة المخصومة كرت .ما (ادهلبها» نلو كا سياه السام 
الجواز بها , لمنافاته الامتنان وقصد التوسيع على العباد . 
والأوّل باطل بتجويز الثلاث فيها صريحاء فتعيّن الثاني . 

يكن اويكون البرادهتها ؛ إن ختي الا شسطر اف البقاضض 
بالإنفاق من أموالهم _التى فى أيديكم التى جوز الله لوليّهم الإنفاق منها 
بالمعروف ‏ فاقتصروا على نكاح ما طاب لكم وحل وساغ من العدد؛ 
أعنى مثنى وثلاث ورباعء إلى أن قال : «ذلك أدنى ألا تعولوا» فيستفاد 
منها حينئذ انحصار الحل فى العدد المزبور. 

ولذا اهر رسول الله ييه قيس .ين الخارث عند نزول الآرة:دوكان 
حو كاي ان طق ربعا ويمنكك ريف قال رفعلت انول الم : 
التى لم تلد : يا فلانة أدبريء والتى قد ولدت : يا فلانة أقبلى»'". 

فمن الغريب دعوى بعض الناس!!: عدم دلالة الاية على تحريم 
سور الشتاءء الاو 
كال رضن ا 


(؛) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص .58١‏ 





عدد النساء الذي يحقّ للحرّ أن يستوفيه بالعقد الذائم 9 سه 


ما زاديدو انا السفيك 5لا اخ : 

ثمّ إنّ هذه الألفاظ ألفاظ معدولة عن أعداد مكرّرة هى ثنتين ثنتين , 
وثلاث ثلاث , وأربع أربع » وهي غير منصرفة للعدل والصفة , فإنّها بيت 
صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها . 

وقيل'": عدم انصرافها لتكرير العدل ؛ عدلها عن صيغها وعدلها عن 
تكذرها؛ أى أن الأصل كان اثنين اثتين مقلا فتن اللفظ إلى ,فى » 
وعدل بها عن التكرير ؛ فصار بها عدلان لفظى ومعوى:. 

ونصبها على البدليّة من المفعول أو على الحال من فاعل «طاب» , 
ومعنى الحاليّة فيها مثلها في قولك : «جئت ننايها وراعلا وحافياً 
وناعلاً» تريد أنّك جئت في كلّ حال من هذه الأحوال. لا أَنّك جئت 
في حال ثبوت جميعها . وكذا الحال في الاية» فإِنَ المراد جواز النكاح 
في كلّ حال من الأحوال الثلاثئة دون مجموعهاء وإلا لزم نكاح التسع . 

وإليه يرجع ما عن الكشّاف من تقدير الحال المذكورة : فانكحوا 
الاك معدو قيهن العدد تفن تين وناانا تلان وريه أزينا كاذ 

وعلى كل حال , فمقتضى العطف بالواو جمع المتعاطفة في الجوازء 
لا جواز الجمع بينها . فلا يلزم نكاح التسع . 

بل قيل : «معنى الآية الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء 


)01( تفسير الكشاف: ج 5 شن 107 
)١1(‏ المصدر السابق: ص 18 6. 


ال م0 ل ل ل 


بو الفدو نامز كور م فين نتوين انين كدو لف | ايدو | هده امور 
درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة) ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع 
بين هذه الأعداد دون التوزيع ,ولوذكرت ب(أو) لذهب تجويز 
الاختلاف في العدد»7". 

وإن كان لا يخلو من نظر؛ لما عرفت من أنّ الجمع بالحكم 
لا يقتضي الحكم بالجمع . فلا يلزم من الإفراد تجويز الجمع بين 
سرام اجرح ا داه لجراي البعاطي مط عر دا 
واحد منهم لا للمجموع من حيث الاجتماع'", فالتخيير الذي يقتضيه 
العطف ب «أو» ‏ لو كان يكون لكل ناكح يريد الجمع, فلو اختلفوا 
لم يفعلوا إلا ما هو الجائز كما لو اتفقواء فلا يلزم أن يذهب تجويز 
الاختلاف على تقديره. 

نعم يمكن أن يقال : إِنّ العطف بالواو للدلالة على جواز كلّ من 
الأعداد لكل جامع أو مريد للجمع , فيجوز الأربع لواجد الثلاث 
بالتكميل , وكذا الثنتان بالنقص , ولو عطف ب «او» لذهب التجويز في 
حقّ الجامع ؛ لأنّه قد استوفى العدد المباح له, فلا يجوز له غيره على 

وكيف كان , فالغرض دلالة الاية على المطلوب من دون حاجة إلى 
000 
(") في بعض النسخ: الإجماع. 


عدد النساء الذي يحقّ للحرّ أن يستوفيه بالعقد الدائم /ى 





جعل الواو فيها بمعنى «أو» كما في جامع المقاصد'" والمسالك”" 
معللين ذلك :ابأئها لو بقيت على معناها اقتضت الآبة جواز نك 


حَ 


وافتهداولا :1 م كناد ميغتر [نااتتمق تين د كر منوهو اع اميق 
كونه اثنين واثنين على جهة التغايرء ولذا قال بعضهم”": إنّه يلزم نكا 
التسع لا الثمانية عشر . 

ونافاء ١‏ اباكتتهنه لمر تمن ال عدا ددن بحي فوته اتاد - 
لا يقنضي جواز الجمع على الوجه المزبور؛ ضرورة عدم كون المراد من 
إدالعة البلانة يقار يا ها أفرافهين الأقيوي رالا ريفة عب الاين قد 


بالجمع .كما هو واضح 

والاموسهاة معاد مووز :2 اصيل الحكم, الذي لا فرق فيه 
من الاعز ادو الامفد امه فولذا كال بوسول الله ١‏ لماز وين سيلكة 
3 على و نر مرو ا بدك ا ريع وفكا رو يجا ره ديد 
هو مقتضى قول الصادق ميد في ي صحيح زرارة”* : «... لا يجمع ماءه 


(؟) كالسيورئ احا النكاح / ذيل 00 الثالئة من النوع الل ج ١‏ ص .١5١‏ 


)0 صحيح ابن حبّان: ج اص 2١0‏ 811. سئن البيهقي: ج لاضن 5 المسين (للشافعي): 


ص 7 تفسير الرازي: ج من 70 ١‏ . 
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عرفت أَنّ الواو تقتضي الجمع في الحكم الذي هو الإباحة لا الحكم + 


مي ا ا ا ل بض ابو اقل ااام رع ذا 


(و» كذاؤلا يحل له» أي الحرّ «من الإماء بالعقد» الدائم «أكثر 
من اثنتين» بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع بقسميه عليه'". 

تقد يستطاد الك من خبر أي بير عن أني فر 386 :أنه عن 
رجل له امرأة نصرانيّة , له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال: إن أهل 
الكتاب مماليك الإمام, وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة» فلا بأس أن 


يتزوّج . قلت : فإنه يترزوّج عليها امة! قال : لا يصلح و بتزوّج ثلاث 
إماء ...)6 الحديث . 


الآماء إلا واحدة»!". 

)١(‏ الكافي: التكاح / باب الذي عنده أربع نسوة ح ١ج‏ 6 ص 459. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 50 من أحلّ الله نكاحه م 74 ج لاص 5958, وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ٠ ١‏ ص .0١8‏ 

(1) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) س 7« ص 115. 

2 ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الثالث ص .56١‏ ونهاية المرام: النكاح امات 
التحريم (استيفاء العدد) ج 2 /. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 20 كن 1 اا أ 

0غ الكافي: النكاح / باب نكاح الدميه ح 1ج 0 ص 700 ودب سدم النكاح / باب 
١‏ من الزيادات م 0 حن 0 وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب ما يحرم باسضفاء 
ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج‏ غاص 8١غ.‏ 


عدد النساء الذي يحق للعبد أن يستوفيه بالعقد الدائم 5 





بل قد عرفت فيما مضى”" أن المختار عدم جواز نكاح الأمة 
كارو ا يي 
كباء الام الخهاراء اا عيدمو مع القبرطيع اسرد 
نكاح الثانية»'". 

راك كان فوهرفت فاق ماق مور نكا و فورض عدن الشوطية 

مع نكاح الأمة ؛ لعدم رفع العنت بها وغيره» بل لولا الإجماع لأمكن 
فرضهما مع الاثنتين أيضاً . 

وعلى كل حال . فحيث ينكح الاثنتين فهما محسوبان'" عليه من 
جملة الأربع» لا أَنّهما معاً بمنزلة حرّة ؛ لإطلاق الأدلة, فلا يجوز له 
حينئذٍ الجمع بين ثلاث حرائر وأمتين» فضلاً عن حرّتين وثلاث إماء أو 
أربع »كما هو واضح . 


ورزذا اكد العمنه ا رامن الإنم 101 ومح نون او حك ” 


ين 


واي حرم عليه ما زاد» إجماعاً منّا بقسميه”©, ونصوصاً ا 0 


تكون متواترة ؛ ف: 


كال ماص ااا 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج لاص 547. 

)ا الا ولع العم نم افحسو ان 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بالعقد. 

(0) ينظر الخلاف: النكاح / مسألة 75 سج ؛ ص 530 وغنية النزوع: النكاح / الفصل الشالث 
ص .50١‏ وجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 585. ومسالك 
الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج لاص 55/8. 





في صحيح ابن مسلم عن أحدهما ليه : «سألته عن العبد يتزوّج 
أربع حرائر؟ قال: لا. ولكن يتزوّج حرّتين. وإن شاء تزوّج أربع 
عا 

وفي خبر الصيقل عن أَبي عبد الله لي : «سألته عن المملوك ما يحل 
لون النساء؟ انان ارارم لسري" 

وفي خبر زرارة عن أحدهما فق : «سألته عن المملوك كم يحل له 


أن يتزوّج؟ قال : حوّتان أو أربع إماء ...770. 


وفي خبره الاآخر عن ابي جعفر عَيّةٍ : «لا يجمع من النساء اكثر من 
الح تين»!2. 
ولا ينافي ذلك ما في خبر الكناني : «سألت أبا عبد الله ليةِ : عن 


البعار ك كبرو لفنفن الشبباء ١‏ قال افر انايج افا ركد اشير سيا 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يحل للمملوك من النساء ح ١‏ ج ه ص .49١‏ الاستبصار: 
النتكاح / باب 177 ما يحلّ للمملوك من النساء م 0 ج اص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 8 
من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد حم ١ج ٠١‏ ص 050. 

(1) تهذيب الأحكام: التكاح / باب 0؟ من أحلّ الله نكاحه ح هلاج لاص 551. وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: م ١‏ ص /ال!ا8. و«الوسائل»: م ١‏ ص 057. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”' ص /الا4. ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص .,١٠٠١‏ 

[6) انطو «التهديب»» قن لاحن قبل الطار يع :3/4 وزرالويطائل اندم 2 

() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري سم 07 ج 4 ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب نكا العبيد والإماء ح 4 ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 088. و«الوسائل»: م 7 ص .١١7‏ 


عدد النساء الذي يحقّ للعبد أن يستوفيه بالعقد الدائم ١١‏ 





بل في خبر زرارة عن أبي جعفر ما : «لا يجمع المملوك من النساء أكثر 
فون اموا وأا وشير الفضيز االدرويااث انا العبين اقيعن المملاك 
كوريخل لمق لفاك ؟ قال له مدل الااتسيو الى بابس الطتنيا 
لما تسمعه من العامة , وإمكان إرادة الحرائر من ذلك . 
نعم , قد يقال : إنه لا دلالة في شيء منها على جواز حرّة وامتين 
الذى ذكره المصئف وغيره. 
ودعوى : إمكان استفادة تنزيل الحرّة بالنسبة إلى العبد منزلة 
الامتين . وتنزيل الامتين للحرٌ منزلة الحرّة . 
بدفعها : منع دلالة النصوص على ذلك وإن اشتملت على بعض 
القيامن وانتفتنيا عل العلة.والسير وتهو ؟ القعدنا: 
)01 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح /ا0. و«الوسائل»: ح 0. 
(؟) في المصدر: محمّد بن الفضيل. 
)2( في الوسائل: ا 
(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري ح 0ج 46م)ص 35١١‏ وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب نكاح العبيد والإماء م اج 7١‏ ص .1١١‏ 
(0) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص 1١؟.‏ والشهيد في اللمعة: النكاح / 
الفصل الثالث ص .١4١‏ والسبزواري في الكفاية: النكاح .أسباب التحرييع (التكيفاء العقاد) 





1 


لظ ل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


1 لا يطابق ما عرفت. 


نعي قن يقال #بامكان الافهد لال على جوازة يها 3ل" على بجواز 
الحرّتين للعبد القاضي بجواز الحرّة له قطعاً. وجواز الأربع القاضي 
ما اا ا ار رربي 
على الحرّتين والزيادة على الأربع إماء ؛ بمعنى : إن تزوّج حرائر 
فلا يزيد على حرّتين» وإن تزوج إماء فلا يزيد على أربع ظ وأمّا صور 
الخلط فليس في شيء من الأدلة التعرّض إلى منعه , فيبقى على أصل 
الجواز وعلى فحوى دليل كل من الصنفين . 

وقيه: ان متشي ذللن صواز الوه وتات امات مدل مضو اذ البدة تبن 
وأربع إماء . ودعوى استفادة المنع فيه من دليل آخر كما ترى . 

فالأوجه أن يقال : إِنّ دليله _بعد الإجماع بقسميه عليه , وعدم 
صدق الزيادة على أربع منه _ما في الفقيه ‏ فإنّه بعد أن ولاق رن ياه 
ابن عيسى : «أنّه سأل أبا عبد الله 8 : كم يتزوّج العبد؟ قالية قا 
أبي ل : قال علي ل : لا يزيد على امرأتين»1", قال : «وفي حديت 
آخر : يتزوّج العبد حر تين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة»'" 


0 زرارة ل الآنفي الذكر: وانظر وسائل الشيعة: : باب 1ه ارا نكاح العبيد 
ا ا 0 27 ج اص 
5 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد بح ”اج ٠١‏ ص 051. 


(59) انظر «الفقيه» في الهامشس السابق: حم ؛ ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من انوا نكاح > 


فؤيكا ذنيا يكان دعوى ظهور نصوص العبد خاصّة في تنزيل الحرّة 
بالنسبة إليه منزلة الأمتين, فالعدد الممنع'" منه الزيادة على أربع إماء 
عدت سكم وال سام والحقة ة بمنزلة الأربع حكماً فلا زيادة فيه , 


والأمر سهل بعد وضوح الحكم عندنا ببخلاف غيرنا» فعن الأكتر : 

أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقاً على النصف عن الغ وض يعض أله 
أربعاً مطلقاًكالحر”", وإجماع الفرقة المحقّة ونصوصها على خلانهم . 

وعلى كلّ حال, فقد ذكر غير واحد من الأصحاب**: أنّ الأمة 
المبعضة كالأمة في حقّ الحرّ, وكالحرّة في حقّ العبد, والمبّض كالحرٌ 
في حقِّ الإماء فلا يتجاوز أمتين, وكالعبد في حقٌّ الحرائر فلا يتجاوز 
حرّتين ؛ تغليباً لجانب الحرّيّة في الجامع للوصفين . 

وريب فى 201 احوظ بروان كان لأ يخاو مين نحشن لمكن 
إجماعاً خصوصاً في التبعيض اللاحق في التزويج”* الذي قد يتعارض 
000 الله العالم . ش 


٠‏ (و» كيف كان. فللكل منهما أن ح يتكم بالحقد المتقطم هنا 


هِ العبيد والإماء ‏ ٠ج 5١‏ ص .١١5‏ 

)١(‏ في بعض النسخ: الممتنع. 

(؟ و”) المغني (لابن قدامة): ج /اص 477, الشرح الكبير: ج لاص 737]. 

(؛) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (استيفاء العدد) ج ؟ ص 7, والشهيد الثاني في 
الروضة: النكاح / الفصل الثالث سج ه ص 5017. 

(0) في بعض النسخ: اللاحق للتزويج. 


به 





12 وي تت ا ا سي بكو اق الكاوم‎ ١ 
شاء» بلا خلاف معتدٌ به فيه بيننا""؛ لظهور الآية''' في نكاح الدوام‎ 
قراكه الاقيوا اانه النصواض اواقر اترنهاافن ذلك‎ 

نعم . فى خبر البزنطى عن الرضا لقْةٍ قال: «قال أبو جعفر نظ : 
اجعلوهنٌ من الأربع . فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ 
قال : نعم»!*ا 1 

وفى خبره الاخر عن ابى الحسن للد اإيضا : «سالته عن الرجل 
بكو عتنه الأغراد» أل له أن يتزقع بالكقها شعة؟ قال لا فلك 
قال : لا. هى من الأربع»'" 

وخبر الساباطى عن أبى عبد الله ليه : «عن المتعة؟ قال : هى أحد 
ار 


ومن المعلوم إرادة جعلها من الأربع حذراً من اطّلاع المخالفين, 


)00 ) نفى الخلاف في السرائر التكام / / النكا ح المؤجل ج ١‏ ص 154. ونقل الإجماع في 
الانتتصار: مسألة ١760‏ ص 599-1795. 

(؟) سوورة التضاء الا 

(؟) في بعض النسخ: بقرائن 

(8) تحهدنب الأحكام: التكاء / باب 54 تفصيل احكام النكاح ح 5غ ج لاص 509. 
الاستبصار: النكاح / باب 51 أنه يجوز الجمع... ح 8 ج ٠‏ ص58 .١‏ وسائل الشيعة: باب غ 
من أبواب المتعة م 9 سج "١‏ ص .٠١‏ 

(6) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح و«الاستبصار»: حم /. و«الوسائل»: م ١‏ 

() انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح "4. و«الاستبصار»: م 1 ص .١17‏ 
و«الوسائل»: ح 





نا ول للعو والعيد من الاكاع ملك الشن: مسيم سمه صمتب تيت :8 | 
كما أوماً إليه الخبر الأُوّل بذكر الاحتياط الذي لا يتصوّر من الامام اا 
الأمر به بالنسبة إلى الحكم , على أنّها في مقابلة ما جاء في الجواز 
كالعدم . 

فمن الغريب ما عن ابن حمزة : من أَنّها إحدى الأربع'", وأغرب 
منه ميله في المسالك إلى ذلك . مناقشا في اسانيد بعض روايات 
الجواز, حاكياً عن المختلف أنه اقتصر في الحكم على مجرّد الشهرة 
ولم بصرح بمختاره, قال : «وعدره واضح . ودعوى الإجماع في ذلك 
غير سديد»!". 

قلت لاباس دوف طيوورة النندهن علق 3للقظار عن 
الإجماع, والنصوص - بعد استفاضتها, وتعاضدها. واشتمالها على 
روت من الدلكلة و الع لات و اعنم ادها مدل هذا العم د ايعاد 
إلى اسناسها كنا نا مدقي على سن لنة اذى ضير فصول السلهن 
وقواعده, والله العالم . 

(وكذا» لكل منهما أن ينكح «بملك اليمين4 ما شاء, بلا خلاف 

فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين”"؛ بل لعلّه من ضروريّات الدين . 


)١(‏ عبار ته: 0 ع» وهي تحتمل ما ذكر وتحتمل عدم 
الانحصار في عدد كما في النكام بملك اليمين. انظر الوسيلة: النكاح / بيان ن نكاح المتعة 


ص ,7٠١‏ 
(؟) مسالك 0 00 ا 0 (اععيفاء 0 لاص 560١-7435‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





7 مي ف تسةسيانا" البح فى ملك الخند وعدية: لكن 
فنا السقاطيت النضصوض "اهنا بأنه لابأس :فى إذ3المولى لسيده ران 
يتسرى ما شاء ويشترى ما يشاء من الجواري ويطأهنّ , والمراد منها 
التحليل له . 

ومنه يعلم : أنه لا بأس بالوطء بالتحليل لغيره ما شاء أيضاً. مع أنّ 
الظاهر عدم الخلاف فيه سواء قلنا : إِنّه إباحة أو تمليك ؛ ضرورة عدم 
تناول ما دل على النهى عن الأربع له بعد ظهوره في نكاح الدوام , كما 


«مسالتان» 

«الأولى» 
«إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتّى 
تنقضى عدّتها إن كان الطلاق رجعيّا» بلا خلاف أجده فيه'", 


د النكاح / المحوّمات (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 574: ومسالك الأفهام: النكاح / أسباب 
التحريم (استيفاء العدد) ج /اص 548 ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء 
العدد) ج ١‏ ص ,١1720‏ وكشف اللثام: النكاح / المحرّمات (استيفاء العدد) ج لاص .5١4‏ 

كلاق مو انض 1 اد 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ١‏ و5 و8 ج١7‏ ص .1١1791١١‏ 

)2 نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: النكاح / اسباب التحريم (استيفاء العدد) ج7١‏ ص 177 
- /3710. ورياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 586. 


عرينة العقد على الشافسة و اكت الؤوجة لركان الظلاق وحم ميت ع تت ا 


بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”"؛ لأنها بحكم الزوجة نضا" 
وفتوى الذي منه ذلك . بل ظاهرهما أَنّها كذلك «و» إن التزم بعده 
الرجوع بملزم شرعيء فإِنْه لا يخرجها عن حكم المطلقة رجعيّاً التي 
هي بحكم الزوجة . 7 

نعم إلو كان» الطلاق «بائنا جاز له العقد على ا لأ«إخرى 
في الحال» لخروجها عن الزوجيّة بالطلاق. وعدم ما يدل على أنها 
ذليل الاناعة: 

(وكذا القول" فى نكاح آخت الزوجة» مع البينونة, إل أنه 
«على كراهة'“ مع البينونة» لبقاء عصمة النكاح في الجملة, 
ولصحيح زرارة”*' المحمول على ذلك -عن الصادق نَظة : «إذا جمع 
الرجل أربعاً فطلّق إحداهرّ , فلا يتزوّج الخامسة حنّى تنقضي عدة 
البراداني 01ت ا ا 


ل اسل كاده يجوز العقد عليهنٌ ج 4 ص .١51‏ والسرائر: النكاح / 
المقدمة ج اص .05١‏ وارشاد الأذهان ن: النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص ."١‏ ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 7١*‏ سج ١‏ ص 587. 

الأأرونيائن افيس إنظز اي انمق يواض تناد الاق وربائ ل ننها عر وان اه 
واكم أبواك اندودح لخن 13و 17و11 ها يدها 

اكات ليختي الغرات و الندا ةريدلا الحكد: 

2 غ) في نسختي الشرائع والمسالك : كرأهية. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: ومحمّد بن مسلم. 

)0 الكافي: النكاح / باب الذى عنده أربع نسوةح ١س‏ 0ص 15غ. تهذيب الأحكام: > 


ج. 


7 ا ا 5-7 0 1 00 الكلام (ج )"١‏ 


النصو ص'" المستفيضة . 

لكن فى كشف اللثام عن ظاهر التهذيب الحرمة, قال : «وهو ظاهر 
الأخناب © 

وفي المسالك : «في الحمل نظر ؛ من حيث عدم المعارض» نعم 
ا كوي رام بابو 1 
ترج أختها؟ قال إذابريئ عصعتها فلم يكن له علها رجعة قله أد 
حطن عي 0 

فلت: قد يستفاد ذلك من هذه الرواية ؛ ضرورة ظهورها فى أ 
الذي لا يخصٌ الأخت, ولو بقرينة فتوى الأصحاب مع ذلك . 

بل يمكن ان يكون في النصوص إشارة إلى ذلك ايضا بجعل 
العدة له : 

تمر ار سرس سيو 


حش_ انكل /ياب م ؟ من 3 ابه كا 1ج لاص +55 وسائل الشيعة: باب 1 من 
)01 وجا ع ا ال اص 019. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (استيفاء العدد) بج لاص .5١7‏ 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ب لاص 70١‏ 


حرهة التقد هن الساسدة رواحت الزوحة ركان الظلاقرحماً ١‏ 


فطلّق واحدة. فهل يحل له أن يتزوّج أخرى مكان التي طُلّق؟ قال : 
لا يحل له أن يتزوّج أخرى حتّى يعتدٌ مثل عدّتها ...»1". 

بل في خبرهم'" الآخر أنه «سئل أبو عبد الله جةِ :عن الرجل يكون 
له أربع نسوة فتموت إحداهنٌ, هل يحل له أن يتزوّج اخرق مكايا 
قال: لا. حتى الى عليه أويئة اخهر وعتر . سئل : فإن طلّق واحدة 
هل يحل له أن يتزوج؟ قال : لا حتّى يأني علبها عدّة المطلقة»1. 

وفي خبر أبي بصير عنه مىةٍ أيضاً قال: «سألته عن رجل له 
أرق تقوة قطان وا كدق رضيقه النهرة الخزرى قال الل سياق اااري 


العدة . فقلت : من يعتد؟ فقال : هو. قلت : وإن كان متعة؟ قال: وإن 





كان متعة»!'. 


إلى غير تيون التسررص الستعر:# ركون الدكه على عترم مدن 
الكراهة والندب . 


نعم , لو لم يكن للمرأة عدّة ‏ لعدم الدخول لم يكن بأس أصلاء 
كما أوها اللشكين ان طويف قا لمق او ضية اشنفة عن رجز 5 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 أحكام الطلاق ح ١419‏ ج 8 ص 85,. وسائل الشيعة: 


(1) لعل الإتيان بصيغة الجمع بملاحظة انحاد السندين ‏ أي هذا الخبر والذي قبله في 
غدة زواة: 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ من الزيادات ح ١١4‏ سج /,ا ص 470 وسائل الشيعة: 


(غ) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح أاص الا؛. و«الوسائل»: ح ص .03١‏ 


"292. 





لناقلانك تمجوق نه تزرواع امراء قرس تلد كا بياخ اراد أن يعتق امه 
ويتزوّجها؟ فقال: إن هو طلّق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج 
اخرئ من يومه ذلك .وإن هو طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن 
واد لمكن لان يتزوّج امراة اخرى حتى تنقضي عدة التي 
طلقها»7". 

وغل كل حالء فلا ريب في الحكم المزبورء ولا ينافيه إمكان 
رجوع البائنة رجعيًا في بعض الأحوال؛ ضرورة عدم جريان هذا 


المسألة «الثانية» 
«إذا طلّق إحدى الأربع بائناً وتزوّج اثنتين؛ فإن سبقت 
إحداهما كان الغقد لها» بلا خلاف'" ولا إشكال . 
«وإن اتفقتا فى حالةٍ بطل العقدان» وفاقاً للمشهور'"؛ لاستلزام 


صحّة كل منهما بطلان الآخر ولا ترجيح . وصحّة احدهما دون الآخر 

)010( تهد يب الأحكام: النكاح / باب ١ع‏ من الزيادات ح ١61‏ سس / ص 26 وسائل الشيعة: 

(5) نقل الاثفاق فى “رياض السيائل: التكام: / اسبيات التحريم (استعيفاء العبدد)ح ١١‏ 
ص .6١‏ 

(*؟) ذهب إلى ذلك في السرائر: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص 055. وإرشاد الأذهان: النكاح / 
المحرّمات ج ١‏ ص 11 وإيضاح الفوائد: النكاح / المحوّمات ج ١‏ ص 806 والتنقيح الرائع: 
النكاح / اسباب التحريم بج “اص 8/8. 


لو طلّق إحدى الأربع بائنا وتزوّج اثنتين "١‏ 





غير معقولة, والصحّة في إحدى الامرأتين على جهة الإطلاق الذي 
مرجعه إلى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما. ولو فرض قصد ذلك 
فهو غير صحيح ؛ للإجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح 
على وح التسيحهن: 

لإو» لكن في المتن: (روي أنه يتخيّر» ثمّ قال: 9وفي الرواية 
ضعف» . 

قلت : بل لم نعثر عليها في خصوص الفرض . كما اعترف به في 
المسالك١"‏ وغيرها!". 

تف واروق عنيسة ين بمضعب !الاسالك أبااغيد انه نكا ومن ربل 
كانت له ثلاث نسوة, فتزوّج عليهنٌ امرأتين في عقد, فدخل بواحدة ' 
منهما ثم مات؟ قال :إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند ١‏ 
عقدة النكاح فإنّ نكاحها جائز , ولها الميراث» وعليها العدة . وإن كان 
دخل بالمرأة التي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الآولى فإِنٌّ نكاحها 
باطل ...7" الحديث . 

وهو _كما ترى لا تخيير فيه, مع احتمال أن يراد به وقوع النكاح 


.507 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) بج /اص‎ )١( 

.505 ص‎ ١١ كرياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (استيفاء العدد) ج‎ )١( 

١‏ الكافي: النكاح / باب الذي عنده اربع نسوة ح 4 ج ص .45١‏ تهذيب الاحكام: 
التكاس / باب 4 من أحل الله نكاحه ح ١/اج‏ لاص 150, وسائل الشيعة: باب ه من 
ابواب ما يحرم باستيفاء العدد م ١ج ٠١‏ ص 0595. 


لبحب سس بي يي ب يه قو ادم ات اننا 
للأولى فيما لوقال الوكيل مثلاً: «زوّجتك فاطمة وزينب» فقال : «قبلت 
نزو بج فاطمة وزينب» فإن النكاح بقع للآولى حينئك . وعلى كل حال 
هو خارج عمّا نحن فيه . 

ويمكن أن يريد المصنّف صحيح جميل المروي في الكافي”" 
والفقيه'"" والتهديب"" الوارد عن 95 عبد الله ليه : «فى رجل تزوّج 
كمبا فى .عقدة؟ قال« يقل ميل أكون شاءويسك الأرتي 6 
لعدم الفرق بين المسألتين » إلا أَنّه لاضعف في سنده . 

اللهمّ إلا أن يريد الضعف في دلالته ؛ باعتبار احتمال إرادة التزوّج 
اك الكترمو ا حعمال! لأنسا كه الفقة الحدود مخصوها بهد ان در 
بمئله فيما علم إرادة ذلك منه فيمن تزوّج أختين على القرتيب كما 
د 2 

إلا أنه كما ترى ‏ خلاف الظاهر الذي هو الحجّة . على أَنّ الخبر 
غير مهجور . بل عمل به الشيخ'" وأتباعه*, بل وتبعهم يحيى بن 


.)0 الكافي: (الهامش السابق: ح‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 44٠١‏ ج ١‏ 
ص 5١غ.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١0‏ من أحل الله نكاحه ح ”/اج لاص 556. 

(4) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ١ج ٠١‏ ص ؟07. 

(0)النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص 597. 

لكاكايق لدان في النهذي» التكان 7د كرون سرع كاعد ع انسن 100 0012 وابن رةه 
في الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص 194. 


لو طلّق إحدى الأربع بائنا وتزوّج اثنتين وف 





سعيد”" في المحكي عنه والعلامة في المختلف!". 

والح تعض لممقع كن جلاجا رجه إن دأو له ذا يسمكق انون 
التخيبر فيه على حسب التخيير لمن أسلم على أزيد من النصاب, وإن 
كان ذلك في الاستدامة وهذا فى الابتداء , لكنه لا يصلح فارقا ؛ فإن 
مالا يؤثر في الابتداء لا يؤثْر استدامة . 

بل ذلك غير فاقد للتعيين , وليس هو بمنزلة «زوّجتك إحدى 
الامرأتين» ؛ ضر ورة كون الفرض تعيين كل منهما . 

ولعله إلى ذلك أومأً في المختلف, حميث احتج له مضافاً 
إلى الصحيح ب «وجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلا انضمام 
العقد على الآخرى, وهو لا يقتضي تحريم المباح ». كما لو جمع بين 
محرّمة عيناً ومحلّلة عيناً في عقد, وكما لو جمع بين المحلّل والمحرّء 
في البيع» . 

«ولا أثر للإطلاق والتعيين ؛إذ في التعيين تحرم واحدة معيّنة فيبطل 
العقد عليها وتحلّ أخرى معيّنة, وفي الإطلاق تحلّ واحدة مطلقة 
وتحرم أخرى مطلقة , وقد عقد عليهما معاً فيدخلان في العقد؛إذ 
لا وجود للكلي إلا في جزئيّاته»'". 

فنااقى الما لك سو زد قيقه درا التقد هن المعرسية ذا بتر يدوه 


.]7١ الجامع للشرائع: النكاح / من لا يحل العقد عليه ص‎ )١( 
6 )؟) مختلف الشيعة: النكاح / المحدمات (المصاهرة) ج /حن‎ 
التصدر الماق عن كنادث ةا‎ | 








متسس سس وا ا و حك قم وا ف الام 1121 
العقد"", وعلى المحذّلة كذلك, فلا يضر الانضمام , بخلاف غير المعيّنة ؛ 
لأنّ كلّ واحدة صالحة للصحّة منفردة. ومنهىّ عنها مع الانضمام, 
ولا أولويّة» . 

«وتعلّق العقد بغير معيّنة غير كاف في الصحّة, بل لابدٌ من تعيّنها 
قن التقوعر الث وو على احدى العرا نين ا جهاغا .وهدا بحم 
الفرق بين من يحرم نكاحها عيناً ومطلقاً»'". 

مدفوعة : بما عرفت من أنّ ذلك ليس من فاقد التعيين, بل هو كأثر 
العقد بعد الاسلام . 

ومن ذلك يظهر لك : قوّة القول بالتخيير» بل لو قلنا بأنّ القواعد 
تقتضى البطلان كان المتّجه ذلك ؛ للنصٌ الحاكم عليها بعد جمعه شرائط 

والاحتياط -مع أنه غير واجب هو ليس في البطلان مطلقا 
ضرورة عدم موافقته لجواز تزويجهما من غير طلاق . 

وتغليب جانب الحرمة إِنّما يسلّم وجوبه في متحدّق الحرمة 
ولا يخلص إلا بالاجتناب, وهو في المقام ممنوع . 

ولو تزوّج الحرّ حرّة في عقد واثنتين في عقد وثلاثاً في عقد: 
علدا ااا ا 1 


كاسن المشادر.» ذه أضافة: عن السلة 
() مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج لاص 507 807. 


خرفة الجره بالظلاق'ثلآنا عتى تنكم زوها غيوف ع م و م 


بصحّة نكاحها كيفما فرض.ء ويبقى الاشتباه في الآخرين» والوجه 
استعمال القرعة كما سمععه بنابفا فى مسالة الكعين موعن الخد كرهةة 
الحكم بها هنا . 
العقد , والاخر : الإيقاف إلى البيان, فإن لم يعلم كان لهنّ الفسخ.ء وإن 
صبرن لم ينفسخ , وعليه الإنفاق عليهنّ فى مدّة التوقف!". 
واكااضكق اللول بالتهيين لمكن الواجدة العيكة لاهعما تحر 
عقدها عن الآخرين , مع جواز صحّتهما باختيار إحدى الاثنتين أو ' 
9 


8 ٠. ٠. 


«القسم الثاني » 
من قسمى استيفاء العدد إإذا استكملت الحّة ثلاث طلقات» 
لم ينكحها بينها زوج اخر لإحرمت على المطلق حتى تنكح» دواما 
«زوجا غير ه» وتذوق عسيلته ويدوق عسيلتها . 
له خللاف أجده ضغي شي ء من ذلك57", بل الإجماع بقسميه عليه 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 1١‏ (الطبعة الحجرية). 
(]) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) بج 7 ص 117*9. 


(؛) ينظر الخلاف: الرجعة / مسألة 7 ج 4 ص 0505. وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات 
(استيفاء العدد) ج 5 ص الا5. ومسالك الأفهام: النكاح ضاف التعره [السنا 6 


م و وق ا 23161 ل 61 
مضافاً إلى الكتاب والسئّة"©: 

قال اله تعالى : «الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان»'' ثمّ قال : «فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً 
غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا .. .»'" الآية . 

فإنّها صريحة في حرمة المطلّقة على زوجها بالطلاق» وأنّ حلها 
موقوف على أن تنكم زوجا غيرهووأتا أن الظلاق الميده هق التنالك 
فمستفاد منها بمعونة تعقيبها لقوله تعالى : «الطلاق مرّتان» فإنّه يقتضي 
كون المعنى : إن طلقها بعد المرّتين أي التطليقتين الأوّلتين, والطلاق 
الواقع بعدهما ليس إلآ الثالث ؛ إذ غيره لا يطلق عليه أَنّه بعد المرّتين 
عونا :نا ندا اماقم هما راق 

ولانة التحريم بالثالث يقتضي انتفاءه في غيرهء إلا إذا انتهى الدور , 
فيحرم لكونه ثالث أيضاًء فلا يكون التحريم إلا به . 

نم إن الظاهر إرادة الرجعي من الطلاق في قوله تعالى : «الطلاق 
مرّتان» ؛ بمعنى : أن الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج الرجوع فيه 
نان ا تطليقتان , فالثالث بائن لا رجعي . 


- العدد) ج لاص 7م ومفاتيح الشرائع: مفتاح ا 1 ص 511١-6‏ وكشت اللثام: 
النكاح / المحرّمات (استيفاء العدد) ج لاص ١‏ ورياض المسائل: النكاح / اناف 

)010 وسائل الشيعة: انظر باب ” و؛ من أبواب أقسام الطلاق ج الى 2 ما فده 

(؟ و؟) سورة البقرة: الاية 519 .5١5١‏ 


حرمة الحرّة بالطلاق ثلاثاً حنّى تنكح زوجاً غيرة 6 سس لال 

ومعنى قوله تعالى : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أن 
الزوج بعد التطليقتين الأوّلتين مخيّر بين إمساك المرأة بالرجوع 
وحن البداهر على الرجه المعروقدشدرها وعرفا وتصريعها ” 
بالإحسان ؛ بأن يطلّقها التطليقة الثالثة ولا يراجعها حتّى تنقضي عدّتها “+ 
ونبين عنه بانقضاء العدّة, فإنّه يجوز له كل من الأمرين لكون الطلاق 
في المرّتين رجعيّاً » ومقتضاه جواز الرجوع في العدة, ويكون قوله 
الل رونا مسا سيان للازة الحكو الازل وهوكون الطلاق .ريا . 

وقيل : «إنَّ المعنى في الآآية : الطلاق الشرعي مرّ تان أي تطليقة بعد 
تطليقة , على أن تكون التثنية لمطلق التكريرء كما في قوله تعالى : (ثمّ 
ارجع البصر كرّتين)'" أي كرّة بعد أخرى, والفرض نفي شرعيّة الجمع 
والأرسال كما ذهب الناكي العاقة.ووحو: التفريق يق الطلافين كما 
تكب الداصيها نا روما هذا كوو فرلسال + (قاصياف ا"تضيير 
للأزواج بعد تعليمهم كيفيّة الطلاق الشرعي بين الإمساك ‏ بحسن 
المعاشرة والقيام بحقوق الزوجيّة ‏ والتسريح بالإحسان؛ أي التسريح 
الجميل الذي علّمهم , وهو الطلاق الذي لا إرسال فيه» . 

«أو يكون المعنى على قياس ما سبق في الأوّل: أنه بعد وقوع 
الطلاق المشتمل على التفريق فالواجب"" أحد الأمرين : من إمساك 


بم” لل جواهر الكلام (ج )”١‏ 


الزوجة بالرجوع وتسريحها بالطلاق الثالث؛ أو ترك الرجوع حنَّى 
تنقضي العدّة, وذلك لأنّ تفريق الطلاق يستلزم تعدّده, وأقلّ ما يصدق 
معه التعدّد المرّ تان فيكون الطلاق الواقع بعده ثالثاً. وحينئذٍ يكون قوله 
تعالى : (فإمساك ...) إلى آخره بياناً لحكم الزوجة بعد تطليقها من غير 
ترنّب على سابقه كما في الأوّل» . 

«وكيف كان ء فالطلاق المشار إليه بقوله تعالى : (فإن طلّقها) هو 
النالث , أمّا على الأُوّل فظاهرء وما على الثاني فلآنٌ المعنى : إن طلّقها 
بعد التكريرء أي التطليقة الواقعة بعد أخرى .ولريب فى صدق المعنى 
المذكور في الطلاق الثالثء فإنّ قل ما يتحقّق معه التكرير مرّتان, 
والواقع بعدهما هو الثالث»١".‏ 

لكن لا يخفى أنّ الأصمٌ ما قلناه أُوّلاً من أنّ المراد: الطلاق 
الرجعي , وأنّ الثالث هو التسريح بإحسان : 

ما الأول : فلوضوح كون المرّتين حقيقة في معنى التثنية , 
واستعماله في مطلق التكرير مجاز قليل الاستعمال. ودعوى تبادر 
مرفي فى انقال ذلك ممنوعة هنا ؛ فإنّ قوله تعالى : «فإن طُلّقها» 
قرينة على أن المراد ممّا قبله الرجعي الذي تحلّ معه الزوجة ؛ وكذا قوله 
تعالى : «فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا» كما هو واضح . 


)010 المصابيح في الفقه: المناكم / مصيام: الأولى منكوحة الأب ورقة 5184 (مخطوط). وانظر 
مسالك الأفهام (للكاظمي): النكاح / ذيل الآية التاسعة من النوع السادس بج غ ص 78... 


حرمة الحرّة بالطلاق ثلاث حنّى تنكح زوجاً غيره م 


بضانا ال المروى ع النبيّ 1 ند فيل له : «الطلاق مرّتان ار 
الثالثة؟ قال : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»1". 





وال ما وو فى سي تزولها ران أقراة اتسعانقة تشكك مدن 
زوجها يطلقها ويسترجعها يضارّها ٠وكان‏ الرجل في الجاهليّة إذا طلّق 
اعرائة لكا رو انحدهنا و أو اموق كرف لق ازسول الله 2 فد لت 
(الطلاق مّتان) فجعل حدٌّ الطلاق ثلاثاً)”". 
تفسير العيّاشى عن أبى عبد الله نيِةٍ قال : «المرأة التى لا تحلّ لزوجها 
حتى تنكح زوجا غيره: التي تطلق ثم تراجع نم تطلق ثم تراجع ثم 
تطلّق الثالثة . فلا تحلّ ... حتّى إلى آخرها إن الله يقول : (الطلاق 
مرتان...) -إلى اخرها -والتسريح هو التطليقة الثالثة»”". 

وعنه عن أبى جعفر لظ : «إنّ الله تعالى يقول : (الطلاق...) إلى 
اخرها _والتسريح بإحسان هى التطليقة الثالثة». 

وعن سماعة بن مهران : «سألته عن المرأة التي لا تحلّ حتّى تنكح 
)١(‏ سئن البيهقفي: ج لاص 45 الحضافت (لابن أبيشيبة): ح اج من 0, تفسير القران 

(للصنعاني): ج ١‏ ص 47. تفسير الثعلبي: ج ١‏ ص ١١/19‏ 11/1. 
١)‏ تفسير التعلبي: ج اص 7/5 مجمع البيان: ج كدص /الا0. 
(#اجقيير النقاسي وتسور لقره ع 50و اع 315 وجائل العف بات اتمين نيراف 


أقسام الطلاق م ٠١‏ ج 55 ص ؟12. 
)0( انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح .١‏ 


1# سيم عب تأ ا ل هي اق قر الكاذه 01 
ذو عرها توق غم انموي وف عساتها موقو ةل الم وجل : 
(الطلاق...) إلى اخرها قال : التسريح بإحسان التطليقة الثالئة»!". 
ولا ينافي ذلك ما روي من «أنَ قوله تعالى :(فإن طلّقها فلا تحل له) 
هى التطليقة الثالثة ...»0"؛ لأنّ قوله تعالى : «فإن طلّقها» على هذا 
التقد ير بيان لحكم التسريح في قوله تعالى: «أو تسريح بإحسان» 
فيكون الطلاق الثالث مراداً منه أيضاً, وإِنّما سمي تسريحاً لأنّ المرأة 
' تطلق به من قيد الزوج ؛ إذ هو مأخوذ من السرح وهو الإطلاق , يقال : 
3 سرح الماشية في المرعى سريجا : : إذا أطلقها ترعى , وسرحت الماشية : 
انطلقت في المرعى», ومنه المشْرّح للمشط ؛ لانطلاق الشعر به . وإِنّما 
كان بإحسان لأنْه لا يرجى معه الرجوع المضارٌ للزوجة ؛ لبينونتها به . 
وعلى كل حال.ء فدلالة الآية ظاهرة على المطلوب الذي هو نفي 
الحل له بجميع وجوهه, من غير فرق بين الدوام والمتعة . 
وما النصوص فهي كوائرة فيد انضا: وفي أنها لا تحل له حتّى 
ينكحها ذواما ووب آخر غيره. 
ولا تكفي المتعة منها؛ لخبر الصيقل عن أبي عبد الله نقذ : 
)١(‏ في تفسير العيّاشي زيادة. «قال: هي الني تطلّق ثم تراجع. 3 نطلق تراه نم تطلّق 
الثالثة. فهي التي لا تحلّ لزوجها حمّى تنكح زوجاً غيره». 
(5 سير الشافى: شور التزواح 1ناا ‏ سن-135:وسائل الشينة سات مق أنرات 


أقسام الطلاق ح ١١‏ ج 7١‏ ص .17١‏ 
)2 انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح كضة و«الوسائل»: ح .١١‏ 


حرمة الآمة بالطلاق مرّتين حتّى تنكح زوجا غيره ا 


«قلت : رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره. 
فتزوّجها رجل متعة, أتحل للأُوّل؟ قال : لا؛ لأَنّ الله تعالى يقول: (فإن 
طلتها فلا تل تددن يعست نكم زوه غبرو فا وطلنها )ولمع 
ليس فيها طلاق»7". 
وقد يشعر هذا الخبر بالحكم في المسألة الأصوليّة . وهو تخصيص 
العام أو تقييد المطلق بذكر الحكم الخاصٌ لبعض أفرادهما في مساقهما . 
بل لعلّ من ذلك مسألة الضمير أيضاًء هذا. ويأتي -إن شاء الله باقى 
احكاء المسالة في كتاب الطلاق . 1 
نعم , الحكم المذكور ثابت للحرّة #سواء كانت تحت ا 
عبد »ا عندنا ؛ لان نصوصنا قد تواترت في أن العبرة بعددالطلقات 
النساء لا الرجال”". 
(و» حينئذ ف9إذا استكملت الأمة طلقتين4 لم يتخلّل بينهما 
نكاح رجل آخر حرمت عليه4 أي المطلق «حتى تنكم زوجا'* 
غيره ولو كانت تحت حرّ» بلا خلاف أجده بيننا', بل الإجماع 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١١‏ ج 8 ص 78 وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج ١؟‏ ص ؟15١.‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: تحت. 

(6) وسائل الشيعة: انظر باب 54 و0١‏ من أبواب أقسام الطلاق ج ١١‏ ص ١09‏ فما بعدها. 

(1)السة:قى تبيخ السبالك: 

(0) كما في الدالن الناضره؛ النكاح اينات التحريم (استيفاء العدد) بج 51 ص 177. 


مب ل ا وم خب قوفن لكالا اه 1 


تسود ط ءالكوو التسودن مفو ادرة كيه ا رهن كنا كنيديا ان قاع اذه 
خلافاً للمحكي عن العامّة : فجعلوا العبرة بالزوج» فإن كان عبداً 

حرمت عليه بالطلفتين بوإق كانت ندزة بون كان هوا اغصبر الدلات وإن 

كانت زوجته أمة'"ا 
ا والمراد حرمة وطئها عليه ولو بملك اليمين كما صرّحت به 
النصوص أيضاً. 

ولا فرق في الطلقات المحرّمة على هذا الوجه بين كونها 
للعذة وقوه مكلاف أن وكير أصجارة فاعتروا كونيا الع ند 
حلت اومدق قن دون مال بون النتدهةة كنا ابيع الا و كياء انةب 
فيما يأتى . 

5-6 كايا : أن النكاح المتخلّل بين الطلقات يهدم ما تقدّمه من 
الطلاق ؛ فاذا رجعت الوهها عفاد عسدة تكون عنده على الثالاث 


1 نكر جا انقاس: اللتكام / المحوّمات (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 797 ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١‏ ص 180. وكشف اللثام: النكاح / المحوّمات 
(استيفاء العدد) ج لاص .5١١‏ ورياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (استيفاء العدد) 
ج اص 105. 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 8" من ابواب اقسام الطلاق ج ١١‏ ص .١109‏ 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج 48 ص 417. الشرح الكبير: ج 8 ص 752١‏ مغني المحتاج: بج ” 
ص 51. السبسوط (للسرخسي): ج 1١‏ ص 55, المجموع: ج ١/‏ ص ”77. 

(8)عونيائالشيعة لظو نانت :1 فين ايزا أقسام الطلاق ج لاص 177. 

(0) في سج 77 ص 75237. 

(1) في سج 717 ص 5177... 


حصول الحرمة المؤبّدة بطلاق الزوجة تسعاً 3 





كحالها السابق أَوَّلةً, والله العالم . 
راذا اشكيات النطلنة عيضا لعن ةنتكنه ناا اريس قد 

حرم غلى اللتطلق ايز اه جيزاها سيدا 

والغراد يا لظلاق اللعدة: ان نطلقها بالشرائط ثم يراجع في العدّة 
ويطأء لم يطلق 2 طهر آخر نم يراجع في العدّة ويطأء م يطلّق التالثة 
فينكحها بعد عدتها زوج آخرء م يفارقها بعد أن يطأها. فيتزوّجها 
الأزلييعة العذفيويقدن كدافعل: أولا. إلى انر تكمل لواسيسا كداك 
يتخّل بينهما”” نكاح رجلين » فتحرم في التاسعة مود 

لكن لا يخفى عليك أنّ إطلاق التسع للعدّة حينئذٍ مجاز ؛ لأنّ الثالئة 
من كل (اثللالسيك العدقويل لليمنة, 

ووجه التجوّز: إِمّا بإطلاق اسم اكد على الأقل :او عار 
المجاورة . 

واتظين فائداة الاعقنا رون «فنيما لو عطاق الأول 1“اللعدة والقبا ني 


(؟) ينظر جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج ١١‏ ص 555 ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١‏ ص 187. وكشف اللثام: النكاح / المحوّمات 
(باقي الأسباب) ج /ا ص .14١‏ والحدائق الناضرة: النكاح امسات لحري (البعفاء 
الندد) ع 7ض 11 وزيتاض المسائل: التكاع / أسباب التعريع (اسعفاء العدة) 
سس ١١‏ ص غ10., 

() فى المسالك _الذي أخذت العبارة منه ._: بينها. 

الاق السمالك ‏ الذى احلاك اللباز: متهي ء الادلن. 


بم بي بر لزانو لفق ماكز 
السنتنوقا را المفقير يضسفنا يعن الذا فقون بصدق على لدان ةاالبين العن له 
بالاغها وزالناتى :دون الادل»: 

كما ات اذام رلفد ابوالا وى اللسة و 0501 شه ينها 
الاسم , وعلى الثاني يصدق الاسم على الطرفين لمجاورتها . 

وفي المسالك -_بعد أن ذكر ما عرفت _قال : «ومع ذلك ففي اعتبار 
لحر عر ددر : من وجود العلاقة فيهما كما اعتبرت في 
الثالنة إجماعاء.وفن أن تقليق الحكه على النشى المجخازى على كلاف 
الأصل لا يصار إليه فى موضع الاشتباه» . 

«وهذا هو الأقوى, فيجب الاقتصار في التحريم المؤيّد على موضع 
اليقين . وهو وقوع التسع على الوجه الأوّل» أو إكمال التسع للعدّة حقيقة 
مع التفرّق. ولا تغتفر الثالثة كما اغتفرت في الأولى ؛ لكونها على خلاف 
الأصل كما ذكرناه فيقتصر بها على موردها وهو وقوعها بعد عد تين» . 

«وعلى هذا إن وقع في كل ثلاث واحدة عدّيّة احتسبت خاصّة, 
وإن وقع في بعض الأدوار عدّنين”" احتمل : إلحاق الثالثة بهما كما في 
مورد النص لوجود العلاقة بالمعنيين » وعدمه لخروج مجموع الواقع 
عن مورده, وللتوقف في الحكم بالتحريم مطلقاً فيما خرج عن موضع 
النصٌّ والإجماع مجال» . 

ابام و يسوي الت 


اذى الصاو كاه “عدقان: 


حصول اجوفة البويوة للق الووعة حا سس ا ا اك ااا 0 ا 5ل 17 بين 


لتنزيلها منزلة التسع للحرّة, ولأنّ نكاح الرجلين يتحقّق فيهما'" كتسع 
الحرّة . وبالتسع كالحرّة؛ لأنّها إذا طلّقت تسعاً يتكحها بعد كل طلقتين 
رجل صدق أنه نكحها بين التسع رجلان ٠‏ فيجتمع الشرطان المعتبران 
فى التخويم المزاة ييوقنا العم وكام البعابن «مقاات اليه 1 
لتخلّف الأُوّل» . 

«ويحتمل عدم تحريمها موبّداً مطلقاً؛ لأنّ ظاهر النصّ كون مورده 
الحرّة, فيتمسّك في الأمة بأصالة بقاء لحل ولأنّ شرط التحريم المويّد 
وقوع التسع للعدّة ينكحها بينها رجلان» وذلك منتفبٍ في الأأمة على كل 
حال ؛ لتوقّف التسع فيها على نكاح أزيد من رجلين'"', وهو مغاير 
ذاه اسار اهنم خاضة: 

«وبالجملة : فالحكم بالتحريم الموْبّد بمثل هذه المناسبات 
مشكل , ووروده في كيفيّة مخصوصة لا يوجب تعديته إلى غيرها ؛ 
لجواز أن تكو الييفة!"الاعمضاعنة من كوو اقيق عر ايفين 
لقان وذالنة عد هما مجني روه انكس افده قو عب كينا 
لا يحصل بدونها» . 

«ومع ذلك ففيها إشكال آخر: وهو أنّ الحكم بالتحريم مع تمام 
العدد يوجب تعلّقه بغير ثالئة وثانية في الأمة ؛ لأنّه يتم في الحدّة 


ا 0 01 
)1 56 المصدر: «أربعة رجال» بدل «أزيد من رجلين». 
(؟) في المصدر بدلها: الهيئة. 


5- 2 جواهر الكلام (ج )”١‏ 


العامة و اللشترون إن كافت العدنه هي أوّل الدورء والسابعة عشر في 
الأمة. وذلك غير معهود في حكم التحريم المرنّب على الطلاق»"". 

فلن مظان إن أن الشهوممى النصوهن ١‏ الى عطرنا عبني 
اعتبار توالي التسع للعدة في التخريم المؤثد :وهو لا يكيون إلا 
في الصورة الأولى , فيبقى غيرها على إطلاق ما دلّ على الحلّ بالمحدّل 
في كل ثلاث . 

ومن ذلك يعلم : أنه لا وجه للحكم بالتحريم المويّد فى صور الشك 
تمسكا بإطلاق ما دل عليه بالتسع. خرج ما خرج مما لم يكن للعدّة 
ويبقى غيره ؛ ضرورة أَنّك قد عرفت ظهور النصوص في اعتبار توالي 
التسع المحرّمة , إذ هي ليست إلا : 

المونّق عن أبي عبد الله نةِ قال: «الملاعنة إذا لاعنها زوجها 
لم تحل له أبداًء والذي يتزوّج امرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحل له أبداً, 
وال يظلق الطلذق النع لاقع دسحت تنكم زونها يه تلاك 
ا ونتزوّج ثلاث مرّات لا تحل له بدأ , 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ليةٍ أيضاً قال: «... وسألته عن 





.800 -57014 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج لاص‎ )١( 
.١١8 وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من ابواب أقسام الطلاق ج ١؟ ص‎ )1( 
ج ه ص 451. وسائل الشسيعة:‎ ١ (؟) الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم على الرجل م‎ 
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أورد صدره في باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ووسطه في باب ١١/‏ منها ح ١‏ 








ج ٠١‏ ص 248 و441. وذيله في باب ؛ من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج 7١‏ ص .١1١٠١‏ 


حضول الشرعة التؤتنة بطلاق الزوحة قمعا لجس سس سيم ممم نام 


الذدى يطلق نم يراجع ثم يطلّق ثم يراجع ثم يطلّق؟ قال:لا تحل له 
حتّى تنكح زوجا غيره؛ فيتزوّجها رجل آخر فيطلقها على السنّة, ن+ 
ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكم روجا شير 
فيطلقها , ثم ترجع إلى زوجها الأُوّل فيطلّقها ثلاث مّات على السئّة , ث 
تنكح , فتلك التي لا تحل له أبدا...»7". 

وصحيح إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن ياه : 
«إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجتء ثم طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل, ئ 
طلّقها فتزوّجت رجلا ثمّ طلّقها فتزوّجت الأَوّلء ثمّ طلّقها هكذا ثلاثاً 
ل قعل الايد لكر 

وهي -كما ترى _ظاهرة أو صريحة في اعتبار التوالي , نعم لا ظهور 
فيها باعتبار كونها للعدّة في التحريم المؤبّد بل الصحيح الأخير منها 
صريح في عدم ذلكء كما أنّ الثاني منها صريح أيضاً في أَنّ الثلاثة 
الأخيرة للسنّة ومطلق في الثلاثة النانية, بل ظاهر الأوّل منها 
موضوع «المحرامة حتى تنكح» وموضوع «المحرّمة قا والحف ١‏ 
الأولى الثلاث والثانية التسع . 

فالمتّجه حينئذٍ :إمّا تخصيصهما معا بالعديّة كما هو صر يح ابن بكير 


عاس 
ات 
عاس 
0 


ل 


ع8 


)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح و ص 58غ. ووسائل الشيعة: باب 4 من ابواب 
أقسام الطلاق ح ؟ ج ؟١؟‏ ص .1١18‏ 

(') انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح /لاضن/81. ووشيانل الشبعه ناته ١١‏ سن 
اوها يحرم باستيفاء العدد م ؟ (مع ذيله) ج ٠١‏ ص 019 .05١‏ 


ام ميري بي ا ل ا جحت عراش الكلذم ذع كا 
وأصحابه , أو الاكتفاء فيهما جميعاً بالسنّي , فالاكتفاء حينئزٍ في الأولى 
بالسئى وتخصيص الثانية بالعدّي منافٍ لظاهره. بل وظاهر غيره. 
بل والاعتبار؛ ضرورة أن التحريم عليه بالثالث حتى تنكح نوع 
من العقاب وضرب من التأديب » فإن لم يحصل بذلك حتّى فعله ثلاث 
مرّات كان أدبه الحرمة أبداً بالتسع كما أومأ إليه الرضا لها في خبر 
ابن سنان المروي في الفقيه في عله تتليت الطلاق وعلة تخريم العراة 
يعن ليزه "1 

لكن ربّما دفع ذلك كله : بشذوذ الصحيح الأخير. 

وبإرادة المقابل للبدعة من السنّة في الثلاثة الأخيرة من الثاني 
والمقيّد من الثلاثة الثانية فيه ؛ على معنى : التطليقات المذكورة أوّلا. 

ان الأول وإن كان مطلقاً إلا أنه مقيّد : 

بمفهوم القيد المعتبر في المروي عن الخصال في تعداد المحرّمات 
بالسئة. قال: «... وتزويج الها الغيراة تن انها اله تسع 
تطليقات ...)»!", 

وبمفهوم الشرط في الرضوي حيث قال : «وأمّا طلاق العدّة فهو أن 
يطلق الرجل امرآته على طهر من غير جماع , ثْمّ يراجعها من يوم واحد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق العدّة م 7غ ج 7 ص .0١05‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب اقسام الطلاق ح 8 ج ١١‏ ص .١5١‏ 

(1) الخصال: ابواب الثلاثين وما فوقه ح ٠١‏ ص 0455. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 103. 


0 





حضيوال الجرفة المؤتدة بطلاف الروحة نيعا 


أدنى'" ما يريد من قبل أن تستوفي قرءهاء وأدنى المراجعة أن يقيّلها 
يتك الطللاى وتفيكوى كار الطلزو مير ا جعة فا ذا راف جني ني 
انية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بهاء وإذا أراد طلاقها تريّص بها 
حتى تحيض وتطهر تنه يبطلتهاء اذا اراد.راجيعها : ...وان طلتها 
الثالئة فقد بانت منه ساعة طلقها فلا تحل له حيّى تنكح زوجاً 
غيره» فاذا انقضى عَذتها عه تر وجها وجل اخروطلفيا أوفات عنهاء 
فإذا أراد أن يتزوّجها فعل إلى أن قال: "١‏ فإن طلّقها ثلاث تطليقات ' 


2 


على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه, ولا تحل له بعد تسع "١‏ 
لم تحل له أبدا»” . 

إذ هو ظاهر في اعتبار ذلك . خصوصاً بعد ذكر طلاق السنّة فيه مع 
عدة الأفازة الك التعريويه اذا كان تمينا : 

ل اقتذ ووز اعنلى :لقنا مضا ختصضوضن الججمو ين بعر 
انق ا فيو وفك اشدون لفقي ة الللدية ما يك | جمعة "١‏ العما : 
على تصحيح ما يصح عنهما! فى سنديهماء فلا يضر ضعف الراوي 


)١(‏ في المصدر يدك «يوم واحد أدنى»: يومه اوه عد او فتن 

ينا بين الشنا رحتين زائد: إذ لا فاصلة في المصدر. 

("') فقه الرضاءكة: باب 4” طلاق السئة والعذة خن 17 5..مستورك الوساتل: وو صدره فى 
باب ١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح 5. وذيله في باب ؛ منها ح 7 ج ١١‏ ص ا 


(0) اختيار معرفة الرجال: م ٠١6٠١‏ ص .001١‏ 


0 اا 000 الكلام (ج )*١‏ 


ين وعد 

ففي أحدهما!": «عن رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حتّى 
حاضت ثلاث حيض» ثم تزوّجهاء ثم طلّقها فتركها حنّى حاضت ثلاث 
حيضء ثم تزوّجهاء ثمّ طلقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيضء من 
غير أن يراجعها يعني يمسّها؟ قال : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع 


و لس 


فإنّ لفظ التأبيد صريح في العموم لما”" لو طلقت كذلك 
ولو تجاوزت التسع, وأَنّْها لا تحرم بذلك إلى حصول الأمرين من 
وي و ا 
المعدل يعد كر لحف فيكو م مقتضاه حينئذ : حل التزويج له أبداً بعد 
حمر انع لطت . 

قيل : «وأصرح منهما المونّق عن الصادق يهة: (... فإن فعل هذا 
ديرا إلى النظلفةبا لبا يبياثة نزو ة هدع ما قبله«:وحلت بلا زوع وان 
راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلقها 


(1) الذى رج و د بلا 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما يهدم الطلاق ح ١‏ ج + ص 77. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 5 احكام الطلاق سح 1 ج 8 ص 595. وسائل الشيعة: باب ” من ابواب أقسام الطلاق 
ح ١‏ (مع ذيله) ج 5١‏ ص .1١١0‏ 

(") في بعض النسخ: كما. 

(غ) في المصادر الحديثيّة: «عن ابي جعفر نَيّةِ» نعم ورد في موضع من الرياض كما هنا. 


خضو الحرهة: الهز" كذ بطلا ىالرويعة لهذا ”حسمت مسي ب ب تست انا 


لم تحل له إلا بزوج)”70" بالتقريب السابق . وخروج الذيل عن الحجَيّة 
بالإجماع والمعتبرة غير ملازم لخروج الجميع عنها. فقد يكون من 
إلحاق ابن بكير الذي في سنده, وكلامه اجتهاد منهء ويؤيّده تتصريح 
ابن بكير على ما حكي عنه -في عدة من الأخبار”" بعده سماعه عدم 
اعتبار المحلّل من أحد الأئمّة (صلوات الله وسلامه عليهم) وأنّه من 
الرأي الذى رآه ورزقه الله إِيَاهء هذا . 

331 الس باكر بغر البال انع لدبي انايو 
الضعيف - يمكن إرادة الطلاق فى طهر لم يواقعها فيه الذي هو ابتداء 
0 
وحينئز فيندرج فيه الطلاق السني المقابل للبدعي الذي هو الطلاق في 
طهر التزاقفة, 

وربّما يؤيّد ذلك : أَنّ التسع للعدّة لا يكون حقيقة إلا بهذا المعنى ؛ 
ضرورة عدم كون التسع للعدّة فيما فرضوه, لما عرفت من خروج كل 
ثالث منهء فليس هو إلا مجاز'" لا قرينة عليه . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 أحكام الطلاق م 5١‏ سج 8 ص 50. الاستبصار: 
الطلاق / باب ١14‏ ان من طلق امراة ح 54 ج "ا ص 91". وسائل الشيعة: باب ”" من 
ابواب اقسام الطلاق سح ١1‏ سج 5١‏ ص .١١١‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 507. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب أقسام الطلاق ح ١١و1١‏ ج 77 ص .1١١8‏ 

() الأولى التعبير ب«خبر الخصال». 

(0) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(1) الأولى التعبير ب «مجازأ». 


+ 
0 


3 


يي م ل 2 22 2222222 شت جواهر الكلام (ج )*١‏ 


وما في النصّ والفتوى من تفسير الطلاق العدي بالمراجّع فيه في 
العدّة مواقعا فيها في مقابل السنّى لا يقتضي أنّ التسع للعدّة كذلك , 
بل لعلّه يقضي بخلافه . بل لعل ذكرهم التسع مع نضّهم على الحرمة 
بالمفروض قرينة على عدم ذلك, وإلا كان مقتضاه تحريمها بالرابعة 
عشرء فإنّها هي التي تكمل بها التسع للعدّة حقيقة . 

وأكا )ضوف فوب الدلم كيف اسعة إلى الركا نه دناب 
يجري فيه نحو ذلك . 

وأمّا الأخبار الثلاث فلا يخفى تجشّم ما سمعته فيهاء بل يمكن 
القطع بعدم إرادة ذلك منها وإن كان هو مقنضى صناعة الأصول ؛ إذ ليس 
كل ما تقتضيه الصناعة حجّة يعمل عليه مع القطع أو الظنّ المعتدٌ به بعدم 
إرادته » بل فتح الباب المزبور في الخبر الشالث يسقط الأخبار عن 
الحجّيّة ؛ ضرورة قيام احتمال تصرّف الراوي في جميعها , فليس هي إلا 
أخبار موافقة لابن بكير وأصحابه, فالمتّجه : إمّا طرحها لمعارضتها 
بالأقرى كنهاء او العمل بها كما تعرفة فى محله اوشاء الله. 

ون نالك كله تو دن يمظن 5-08 الأصحاب"" في الحكم 
المزبورء وهو في محلّه . نعم إن تم الإجماع المدّعى على عدم اعتبار 
الطلاق المدى في ١‏ الع بحي تلوح فلي عقابل ابن كين وتم 
د با حال ار لحيو لديا 0ك 


حسزز اعون الفوكوة اطاوق روج او بع مم 11 
الإجماع المدعى أيضاً على تحقق التسع للعدّة بالمعنى المجازي , نبت 
ما ذكروه. وإلاكان للنظر فيه مجال . 

وعليه , فالمتّجه حينئذٍ : الاقتصار عليه ؛ وقوفاً فيما'" خالف 
الأصل على المتيقّن من النصٌّ والفتوى, فلا تكفي المتفرّقة ولا يجري 
الحكم في الأمة ؛ لما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه حينئذٍ في صور 
الشكٌ بعد فهم التوالي من النصوص المزبورة, والله العالم . 

وربّما يأتي زيادة تحقيق للمسألة في باب الطلاق إن شاء الله . 


07 
3 





1 


52. 


1 


«االسبب الخامس» 
«اللعان» 
«وهو سبب لتحريم الملاعنة 55956 وده نصّاة 
وإجماعا'". ولكن بشروطه"" الآتية فى محله ؛ كأن يرميها بالزنا 
ولع المساطه ل اين 5 العاف للعرائظ الالعا يد 
وتنكر ذلك, فتلزمهما حينئذ الملاعنة , ويامرهما الحاكم بهاء فإذا 
ولاعيا متنا خش القلا وعنها نجه ال ناو وانتى الو انعم مسرية 
عليه موتك بياذ اشكال فن قن ونين للف و لافلا نا 
ولو لم يدع 520 أو ا بتنة فلا لعان اجماع : لاشتراطه بعدم 
الشهداء بنصّ الآآية00, 


.1١01/ من كتاب اللعان ج ؟١؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1") كما في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الالشيات) بج اهن :6ن /وعسشالك 
الأفهام: النكاح / اسباب التحريم (الملاعنة) سج /ا ص 5031. والحدائق الناضرة: النكاح / 
اسباب التحريم (اللعان) بج ١‏ ص .11١‏ (1) في بعض النسخ بدلها: شروطه. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: اللعان / في الأحكام ج ١‏ ص 150. 

شور العو الاي 2 


اللغاة مق اشباي خزمة راكذا ا ا 1 0 1 21 111 1 


ع 


(وكذا4 في كونه سبباً للحرمة أبداً إقذف الزوجة الصمّاء أو" 
الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك» وإن لم يكن لعان 
بينهما لانتفاء شرطه , بلا خلاف اجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه”". 

مضافاً إلى صحيح أبي بصير أو مونّقه قال: «سئل أبو عبد الله آذ : 
موركل فنك مر اندرا نااوهى حوس صعاء انمدع قال افقال: 
إن كان لها بيّنة تشهد لها عند الإمام جلده الحدّ وفرّق بينهما ثمّ لا تحل 
له أبداً وإن لم يكن لها بن هي حرام عليه ما أقام معها ولا إنم 
علمها ب 

وحسن الحلبي ومحمّد بن مسلم عنه عليه : «في رجل قلف أفرانة 
وهي خرساء؟ قال : يفرق بينهما»!'. 

وى ميكعوين واف عنه نورق الغر ا الخربياء كك بلاعنها 
زوجها؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحل له أبد*. 

وظاهر الأخيرين الاكتفاء بالخرس وحده. بل هو ظاهر الأوّل أيضاً 


)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 

(1) ينظر غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 5378 والسرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 050., 
وجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (باقي الاسباب) ج اص 060" والحدائق الناضرة: 
النكاح / اسباب التحريم (اللعان) ج 7" ص .11١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حدٌ القذف م 5077 ج غ ص 00. وسائل الشيعة: 
باب 8 من كتاب اللعان ح ؟ ج ؟١؟‏ ص 4737. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب اللعان م 9 ج 1 ص .١14‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ٠١‏ ص ,١77‏ و«الوسائل» في الهامش قبله: ح ] 
ص 58غ. 


بناءً على رواية الشيخ'" له هنا ب «أو» .لكن رواه في باب اللعان'" 
بدونها كالكليني'" الذي هو أضبط من الشيخ قطعا . 

لكن مع كون ذلك في كلام السائل , والاقتصار على الخرس في 
الزيوا شين بز العبير اداو في كلام لكر بل هو في معقد إجماعي 
الغليةا" ومحكه الب ائر كاد يكهه الأكفا ورا حدهما : 

نعم » في بعك ارين الاشكال فى الضقاء""..وفى المسبالك: 
«هو مبنيٌ على اعتبار الأمرين»40. 

7 أنه لو كان كذلك لم يخصٌ الصمّاء بالإشكال؛ ضرورة 
كونهما حينئذٍ من وادٍ واحد. بل هو مبنيّ على مفروغيّة سببيّة الخرس 
وعد للوواقن واخدض اللسحنين ومدتن الالجنيا عين» آنا الضت ققد 
يتوقف فيه : 


من حيث إِنَّه ليس إلا في سؤال خبر أبي يصير المحتمل كونه مذكورا 


5٠١ من يحرم نكاحهنٌ م 17 ج لاص‎ 5١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح 54 ج 8 ص 197. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١8‏ ج 7 ص .١17‏ 

() كالشيخ في النهاية: الطلاق / باب اللعان ج ١‏ ص 401. وابن البرّاج في المهدب: كتاب 
اللعان جح "١‏ ص .5١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطلاق / باب اللعان ص 79غ. 
والعلامة في التلخيص: النكاح / الفصل الأوّل ص 185. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح ١١ج‏ ”ا ص 150. (0) غنية النزوع: النكاح /المقدمة ص 558. 

.0550 ص‎ ١ السرائر: النكاح /المقدّمة ج‎ )١( 

(0) تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) مج 7 ص .11١‏ 

(8) مسالك الأفهام: النتكاح / اسباب التحريم (اللعان) ج لاص 501. 


اللعان كالسا شرف القر اذ 14 مسمس سي 111 


فيه لبيان الواقع , لا لأنّ له مدخليّة في الحكم , كما أَنّه ليس فى الجواب 
إلا الحكم المزبور الذي لا إشكال في ثبوته على فرض تماميّة الخرس 
فى التسييي»: ١‏ لضعم و لم كر هو كنذا لمكن انها وكا لعمومات 
ومن الإجماعين المزبورين وإحدى النسختين وظهور السؤّال في 
سا ل ا ل : «لا تسمع ما قال» مع تقرير 3 
الامام له. فإذا ثبت أن الخرس وحده سبب في الحكم استلزم ذلك 
ثبوت الصمم ا 0 
الحكم ؛ إذ احتمال الإطلاق فى سببيّة الخرس وتقييد سببيّة الصمم به 
لا يرجع إلى محصّل . 
للتلازم بين الخرس الخلقي والصمم , ومنه ينقدح تخصيص موضوع 
هذا الحكم المخالف للأصول بذلكء ما الخرس العارضى _بقطع لسان 
- وكذلك الصممء فلا يثبت له هذا الحكم . وهو جيّد جذا إن 
لم يكن إجماع على خلافه . 
وعلى كل حال, فقد سمعت في المتن وغيره اعتبار ما يوجب 
اللعان فى القذف المسبّب لذلك. وقد يشكل ذلك: بخلوّ الصحيح 
«لولا الإجماع على القيد المزبور لأمكن جعل السبب مطلق!"' قذف 





اي اي 2 ص2 ا ا ا تت بلكل اهن الكلام (ج )"١‏ 


الزوج الصمّاء والخرساء»!". 
لكن قد يقال مضافا إلى ذلك : إنّ الخبر الثالث وإن لم يكن مقيّدا 
لهما _باعتبار عدم منافاته لهما ‏ مشعر بِأنّ التفرقة المزبورة هي اللعان 
بينهماء بل لعل السؤال في الخبرين الاوّلِين مبنيّ على ذ ك ؛ بمعنى : أن 
الخرساء والصمّاء التى لا لعان معها باعتبار خرسها وصممها إذا قذفها 
زوجها كيف الحكم في هذا القذف؟ فأجاب له بما عرفت. أي أن 
حكم اللعان يجري وإن لم يكن . فيكون هذا هو اللعان بينهما . 
وهذا هو المناسب لقاعدة الاقتصار على المتيقّن فيما خالف الأصل 
والعمومات, ومن هنا قيّد المصئف وغيره”” القذف بما يوجبه, بل هو 
ظاهر غيره'" أيضاً ممّن !© ذكره متّصلاً بحكم الملاعنة . 
ومن ذلك يعلم : أَنّ الحكم ثابت على سببى اللعان» وهو القذف 
وإنكار الولد. وهذا معنى قوله : « كيف بللاعتها؟1) أن اذا عضا :سيت 
فما وقع من بعضهم/: من التصريح باختصاص الحكم فى القذف 
بالزنا دون نفي الولد , في غير محلّه . 
)١(‏ رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (اللعان) بج ١١‏ ص .55١‏ 
(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص 5١‏ والشهيد في 
اللمعة: التكاح / الفصل الثشالث ص ,15١‏ والكاشاني في المفاتيم: مفتاح ١١1ب ١‏ 
ض:20 1 
(") كابن إدريس في السرائر: النكاح / المقدّمة ج اص م60 


(؛) في بعض النسخ: ممًا. 
(0) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (اللعان) بج ١١‏ ص 517. 


اللعان من أسباب حرمة المرأة مويّداً 1 





كاحتمال: جريان اللعان معها بالإشارة فيه بخلاف الأوّل ؛ 
الع ل 0 
والصمم . كما هو واضح 

بل من ذلك يعلم أبضاً وسقورط ماعن الصدوق : من ثبوت الحكم ‏ ' 
لو قذفت الزوجة الزوج الأخرس أو الأأصدا" م سيد د اي 7 037 
الفاقد لشرائط الحجَّيّة وإن كان المرسل ممّن أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصممٌ عنه على ما رواه الكشّي ”"-:«في امرأة قذفت زوجها 
الأصمّ؟ قال : يفرّق بينهما ولا يحل له أبدأ»!". 

لكن قد عرفت أنّ هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة 
وزوجهاء وهو إِنما في قذف الزوج للزوجة لا العكس . 

نعم » لو قلنا: إن حكم للقذف من حيث كونه قذفاً_ترتّبٍ عليه لعان 
ولا الآفة اولم يقرت امكح عيفر تعميم الحكه ولو لتاعدة الأقرالد 
في وجه, ويخرج المرسل حينئذٍ شاهداً. 

لكلاف غرفت 1ن الحكو بعر عله من حي كو نه سيت الاق 
فلا يتجه ذلك ؛ ولذا لو قذفها على وجهٍ لا يكون لعان به لعدم دعوى 
المقناهد ةو لعهول النقةا ناو لقير ذللقت ليد عليه الك 
المزبور, كما هو واضحء واللّه العالم . 





6٠ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد القذف ذيل ح 6 ان‎ )١( 
.0601 ص‎ ٠١86٠١ اختيار معرفه الرجال: ح‎ )"( 
/ ج 1 ص 177, تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ ١9 (؟) الكافي: الطلاق / باب اللعان م‎ 


«السبب السادس» 
«الكفر» 
«والنظر فيه يستدعى بيان مقاصد» : 
«الأوّل01» 
لاحو الع كا قير كناف ا عماعاكو السام 
فضلاً عن المؤمنين , وكتاباً!", وسنّة”". 
وما عساه يظهر من محكيّ الخلاف عن بعض أصحاب الحديث من 
اها فا من النول لبر بدن أنَا لم نتحّقه ولا نقله غيره ‏ مسبوق 
بالإجماع «و» ملحوق به . 
نعم فى تحريم الكتابيّة من اليهود والنصارى روايتان, 


)١(‏ في نسخة المسالك بعدها إضافة: فيمن يجوز للمسلم نكاحه. 

.1؟١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر سج ٠١‏ ص 077. 

(؛) الخلاف: التكاح / مسألة 44 ج ؛ ص .5١١‏ 

(0) تأتي الإشارة إلى بعض ما يدل على ذلك. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ و7 من أبواب ما 
يحرم بالكفر ج ٠‏ ص 07772 وما بعدها. 


أشهر هما!"4 عملاً بين المتأخَّرين «المنع في النكاح الدائم والجواز 

فى المؤجّل وملك اليمين» جمعاً بين الدليلين. 

لكو لريب :فى ولكلة قله تتعالى وول كدو الس كاقام دي 
الآبة على منع النكاح مطلقاً؛ لأنّ تعليق النهي على الغاية -النتى هى 
الإيمان يدل على اشتراطه في النكاح . 

بل تعقيب النهي بقوله تعالى : «أولئك يدعون إلى النار واللّه يدعو 
إلى الجنّة»'" يقتضي كونه علّة للمنع ؛ فإنّ الزوجين ربّما أخذ أحدهما 
من دين صاحبه فيدعو ذلك إلى دخول النارء وهذا المعنى مطرد فى 
حمت أنبياء الكتري ول التعصاصى لدب الرك ش 

على أنه قيل : «إنّ اليهود والنصارى منهم أيضاً؛ لقول النصارى 
بالأقانيم الثلاثة . وقد قال الله تعالى : (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله)'", وقال أيضاً: (انَخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح إلى أن قال: سبحانه عمّا يشركون)!. 
والإشراك كما يتحقّق بإثبات إله اخر مع الله سبحانه كذا يتحقّق بإثبات 
إله غيره» فتكون الآية حينئذٍ دالة على المطلوب»*" 

بل لعل قوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم علرلة: .0 الاية دال 
على التطلوت ارهن 4 قالة إلا ل الو يتذوهان اله 





0 في نسخة الشرائة 6 ( سور اقرف اله‎ )١( 
3 سَووة التوية؟ الاية‎ )8( .5١ سورة التوبة: الاية‎ )5( 
.550 مسالك الأفهام (للكاظمي): النكاح / ذيل الآية الثالئة من النوع الثاني ب “ا ص‎ )5( 

(1) سورة النساء: الاية 50. 


اي ا لل ججواهر الكلام (ج )9١‏ 


المؤمنة . فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الأمة مع الحرّة الكافرة , 
ولم يقل به أحد . 

ولآنّ التوصيف بالمؤمنات في قوله تعالى: «من فتياتكم 
اليؤينات) 1" ينتضى ان : لا يجوز نكاح الكافرة من الفتيات مع انتفاء 
الطولء وليس إلا لامتناع نكاحها مطلقاً ؛ للإجماع على انتفاء 
الخصوصيّة بهذا الوجه, ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضي المنع 
معه بطريق أولى . 


وفي المحكي عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن 


5 ابائه عن علي 8 : «لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهوديّة 


ولا النصرائيّة ؛ لأنّ الله تعالى يقول : (من فتياتكم المؤّمنات)...)'" 

بل قوله تعالى : «ولا تمسكوا بعصم الكوافر»”" دال على المطلوب 
أيضاً؛ فإنّ العصم جمع عصمة , وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك ؛ لأنّ 
المرأة 6 تعصم من غير زوجهاء والكوافر جمع كافرة . 

فالمراد : نهي المؤّمنين عن المقام على نكاح الكافرات ؛ لانقطاع 
العصمة بينهما بالإسلام وقد روي : «إِنّها لما نزلت أطلق المسلمون 

ا لاني 1 د حتّى تزوّج بهن الكفار»'*. 


0 025000 30 الم دواظنتا كولط صرق اموس عن سنا تكد :يهنا ز 
ل : النكاح / باب 55 س ٠ 2" ٠‏ ص 580. (1) سورة الممتحنة الا 
تفسير التعلبي: ج 9 ص 15060. تفسير الطبري: ج 7١‏ ص 087. تفسير البغوي: ج 4 


ص 1١١‏ تفسير الالوسي: ج ١‏ ص 8/. 


نكاح الكتابيّة 0 





وفي مرسل عليّ بن إبراهيم عن أبي جعفر لْيةٍ في تفسيرها : «من 
كانت عنده امرأة كافرة على غير ملّة الإسلام وهو على ملَّة الاسلاء 
فليعرض عليها الإسلام ؛ فإن قبلت فهي امرأته . وإلا فهي بريئة منه. 
نهى الله أن يمسك بعصمهم»!''. 

ومتى ثبت انقطاع العصمة الثابتة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير 
اللأاخق وبل لعله أولى دبل :يمكق إرادة الأعدمن السابق واللاخى من 
الإمساك المنهى عنه فيهاء فإنّ الاستدامة من لوازم التتحصيل عادة, 
والمنع من اللازم يقتضي المنع من الملزوم . 

وعلى كل حالء فلا ريب في دلالتها على ذلك من غير اختصاص 
بالف كا وان ترات شير على ناقي 11د السيرة يبوه الناظ 
لا بخصوص السبب . 

مضافاً: إلى موئّق ابن الجهم قال : «قال لى أبو الحسن الرضا 84 : 
امد ا نقول قن ردن راقم طبرا والعالى ملق كل 
جعلت فداك, وما قولى بين يديك؟! قال : لتقولنٌء فإن ذلك تعلم به 
ب وس ا سيا سوا 0 
قال: ولم؟ قلت : لقول الله (عرٌّ وجل): (ولا تنكحوا المشركات... 
إلى أ اخوها قال ا و 


ل سس ٠‏ ص 015. 
00 0 ا 0-0 اوسن 00 


لز ز 3 2 4 ز2ز232323ز2ز2ز2ز2ز12ز1ز1ز< < أ جواهر الكلام (ج )"١‏ 


اووا:الكباى )؟ قلت قولنه رول مكدرا البش كاف ) تسيفت هد 
الآية قتشم نه سكت) 07 

وإلى خبر زرارة عن أبي جعفر نْيةٍ : «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب , 
قلق تجعلت فد اكوزا يخ تحريمه؟ قال : قوله : (ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر)»”". 

ومح الأقزو زببا للك ا اعد فى فول اله سشانة: 
(والمسحفد كيو ادال اكنوهات 1 قال هد :سوه درل 
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر)»”". 

وإلى خبر مسعدة بن صدقة! المروي عن تفسير العيّاشي قال : 
قل عدر اله ون :انه تفال والمحهناه ب اباك 
اخرها _قال : نسختها (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)»!©. 

و ماعن الظترسى الشاردوى عقن قوله تعالى :رو التحضقا كى :ة 
عن دا الجارود عن - جعفر نظةِ : «أنه منسوخ بقوله تعالى : 


00 من يحرم 50 9 8 /1, وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم 
(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: حم /لاص و«التهديب»: ح 1 و«الوسائل»: ح ُ. 
(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح م+#ص 508 و«التهذيب»: ح "“"'ا ص /59, 

و«الوسائل»: اح اص 7337 0 
(؛) في تفسير العيّاشي بدلها: عن ابن سنان عن أبي عبد الله ظِة. 

(0) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح +7 ج ١‏ ص 197. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 


نكاح الكتابيّة لحت ا 079 


(ولا تنكحوا المشركات))١".‏ 

يل شيل ضرا الجرادها لمحفتات: اللاحي امدلين سن 
وبالمحصنات من الموّمنات : اللاتي كن في الأصل طناك 00 
على الاسلام ؛ لما حكي أَنّ قوم كانوا د حون دن الننب كد اده 
أسلمت عن كفرء فبيّن سبحانه أنه ل حرج في ذلك فلذا أفرده 
بالذكر»'". 

ولك افو اناتنا نوالا جد قوم تاتون بغري اكز العرهار ةا 7 
التزويج بهنٌ مودّة. خصوصاً بعد قوله تعالى : «وجعل سينكم مودة 
ورحمة»!". 

وإلى قوله 4 : «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنَّة)!؛ 
فإن نفي الاستواء يقتضي نفيه من جميع الوجوه التي منها المناكحة . 

وهو ذلك كله نهن المفية 6 والسرسطي ااوامن امويي اأافيها 
حكي عنه إلى المنع مطلقاً حتّى الوطء بملك اليمين الذي هو أحد 
العصم . بل ادّعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك . 


نا نعم اننا ا لم عور الماع مي ا وسائل الشيعة: بيات ١‏ شين 
أبواب ما يحرم بالكفر ح / 2# ٠‏ ص 06 . 


(؟) انظر «مجمع البيان» في الهامش السابق. (#السسورة اباد لس ال 

(غ) سورة الروم: الاية .5١‏ (0) سورة الحشر: الاية .5١‏ 

(1) المقنعة: النكاح / باب من يحرم نكاحهنٌ ص ٠0١‏ (وسيأتي في ص ٠١‏ أنه جوّز وطأهنٌ 
سلك البفية): 


(0) الانتصار: مسألة 6 ص 75781. 
(4) السرائر: النكاح /المقدمة ج "5 ص .015-04١‏ 


لق 


إل أن التحقيق : الجواز مطلقاً ‏ وفاقاً للحسن'" والصدوقين”" 
على "كز نوق ونا ونه بق العةبوالطعك بالنمية إلى الدائج والمتقطع 
وملك اليمين , وبالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره . وبالنسبة 
لمن يكون عنده المسلمة وغيره, وبالنسبة إلى البله منهن وغيرها. 
كنا أومات الى ذلك كله التضوصن الى ستشمعها , 

لتوالة ها ل ووو المحصنات 1" إلى اخرها القن قن من مسو 
المائدة المشهورة في أَنّها محكمة لا نسخ فيها : 0 

قا لوصول الله 112 زان سوترة الماتدة اخر القرا واولا فاحلوا 
حلالها وحرّموا حرامها»!*. 

والمروي عن الطبرسي عن العيّاشي بإسناده و'”'عيسى بن عبد الله 
عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين 4# قال : «كان القران ينسخ بعضه 
بعضاًء وإِنّما يؤخذ من رسول الله يَيُْهُ بآخرهء وكان من آخر ما نزل 
عليه سورة المائدة. نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء, لقد نزلت 
عليه وهو على بغلة شهباء . وقد ثقل عليه الوحي حتّى وقفت وتدلى 
بطنها حتّى رأيت سرّتها تكاد تمس الأأرض ٠‏ وأعيى وأغمي على 
عضي يده على ذوابة شيبة بن وهب الجمحي» ثم 


)قله عنه العامة في المختلف: : النكا ع لنياف قرا اج لاص 7/. 

نقله عن الوالد في المختلف: (انظر المصدر السابق). وقاله الولد في المقنع: باب النكاح 
ص .5١8‏ (') سورة المائدة: الاية 60. 

(؛) تخريج الأحاديث (للزيلعي): ح 84١‏ ج ١‏ ص /لا. تفسير الكشّاف: ج ١‏ ص .1١5‏ 
نفسير التعلبي: ج 4 ص 0. تفسير البيضاوي: ج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) في المصدر بدلها: عن. 


نكاح الكتابيّة بام 





رفع ذلك عن رسول الله يبد » فقراً علينا رسول الله ييا ل 1 
فعمل رسول الله ييه وعملنا»7". 

والمروي مرسلاً عن أبي جعفر نل في قوله تعالى : «لا تحلّوا شعائر 
الله ...76" الآية : «إنه لم ينسخ من هذه السورة شىء ولا من هذه الآية ؛ 
ؤللال ا جعوز ايها المسركرن فى اشهر الحبرم يالتفا ل ]ل ذا 
قاتلوا»'". وفيه ردّ على من زعم أَنّ قوله تعالى : «ولا الشهر الحرام»'“ 
منسوخ بقوله : «فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم»!". 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر نظلا قال : «سمعته يقول : جمع عمر 
ابن الخطّاب أصحاب رسول الله ييه وفيهم علي مجه , فقال : ما تقولون 
في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة. فقال: رأيت 
رسول الله يَيَيْةُ يمسح على الخقّينء فقال على نه : قبل المائدة أو 
بعدها؟ فقال : لا أدري» فقال علي عه : سبق الكتاب الخقّينء إِنّما 
نزلت المائدة قبل أن يقبض ل 5 نلانة)»0'. 

والمروي عن العيّاشي عن زرارة وأبي حنيفة '"' عن أبي بكر بن حزم 


57١ مجمع البيان: سورة المائدة / المقدمة ج اص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية ؟. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ؟ من سورة المائدة ج ؟' ص 159. 

(8) سورة المائدة: الاية ؟. 

(0) سورة التوبة: الاية 0. 

(1) تهديب الأحكام: الطهارة / باب ١١‏ صفة الوضوء م 5١‏ سج ١‏ ص .51١‏ وسائل الشيعة: 
(0) لم تظهر في نسختنا من تفسير العيّاشي عبارة: «زرارة وأبي بقن را موده انلها ناض 


اهر ا 
1 عي ا ا و ل لكلام (ج )"١‏ 


0 قال: «توضّاً رجل فمسح على فيه فدخل المسجد فصلّى. فجاء 
علي لج فوطي على رقبته, فقال: ويلك تصلّي على غير وضوء؟! 
فقال: أمرنى عمر بن الخطاب., قال : فأخذ بيده فانتهى به إليه , فقال : 
انظر ما يروي هذا عليك؟! ورفع صوته, فقال : نعم أنا أمرته » إن رسول 
لله يَييْيةُ مسح على الخقّين » قال : قبل المائدة أو بعدها؟ قال : لا أدري , 
قال : فلم تفتى وأنت لا تدري؟! سبق الكتاب الخفين»77. 

بل يدل على انتفاء النسخ فى خصوص الاية بل هى ناسخة 
لها العو اتسديااه وماءوواة المتداق السك هين رسجالة الستعكر 
والمتشابه نقلاً عن تفسير النعمانى بإسناده عن علي ليذ قال : «وأمًا 
رطضاف الفوينة تفقو ادها لى ع زول كيدو ا الي كا كوم اد إلى 
والنصارى وينكحونهم ؛ حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم في 
المشرك او ينكحونه , ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه 
الاية, فقال: (والمحصنات ...) _الاية _فاطلق الله تعالى مناكحتهن 
بعد أن كان نهى . وترك قوله : (ولا تنكحوا المشركين حتى يوؤٌمنوا) على 
خألة ل يع 





)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح اج ١١ص‏ 57" وسائل الشيعة: باب سو اشوانت 
(") المحكم والمتشابه: ص 58. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 7 ج ٠١‏ 
ص /07. 


نكاح الكتابيّة تي ا ا ا د 690 


بل يشهد له أيضاً: ما ذكره الثقة الجليل على بن إبراهيم في تفسيره 
عند قوله تعالى : «ولا تنكحوا....» الاية : «هي منسوخة بقوله تعالى في 
سورة المائدة : (اليوم...)» اليه ا قال: «نسخت هذه الابة قوله: 
(ولآ تكهوا المشركات) وترك اقول زولا يدكهوا امثير كين علق 
خاله لم بسع لأنه' لا جل للمسلم ان نكم الحسد رك ويبخل لان 
يتزوّج المشركة من اليهود والنصارى»”". فإنه وإن لم يسنده إلى حجّة, 
إلا أن الظاهر كونه مأخوذاً عنهم 8540 كما يشهد به طريقة المحدّثين 
-وخصوصا فيما طريقه النقل _-من نقل متون الأخبار بحذف الإسناد 
كأنه من كلامهم . 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في المحكي عن جماعة”" من منع كون 
سورة المائدة محكمة ؛ لاشتمالها على ما هو منسوخ , وعدوا منه 
قوله تعالى : «فاعف عنهم واصفح»'" وقوله تعالى : «ما على الرسول 
إلا البلاغ»' وقوله تعالى : «يا أَيّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضرّكم من ضل إذا اهتد يتم" فإِنُها جميعها منسوخة باية السيف , 
فى قوله تعااق #الزواقتلوف حية :ونع موقي" رعلى ان ذلك لسن 


)١(‏ تفسير القمّي: المقدّمة. وذيل الاية 5١١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص اوكا 

(1) الناسخ والمنسوخ (لابن حزم): ص 7-370 نواسخ القران (لابن الجوزي): ص 179... 
(5) سورة المائدة: الاية .١7‏ (غ) سورة المائدة: الاية 594. 
(0) سورة المائدة: الاية .٠١6‏ (1) سورة النساء: الاية 69. 
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ا م ال ل كي 

وأيضاً: فإنٌ الروايات السابقة الدالّة على نسخ آية المائدة منها 
ما دل على أنْها منسوخة بقوله تعالى : «ولا تمسكوا» ومنها ما دل على 
ألو اامتمويكة قولة الى رول سكهوا د إلى اخره و ومن المغلوة ان 
النسخ بأحدهما لا يجتمع مع النسخ بالأخرى ؛ لاستحالة نسخ الشيء 
ورفعه بعد زواله وارتفاعه . 

ومنه يعلم :أن ما تضمّنته رواية الطبرسي من إسناد النسخ إليهما معاً 
خلاف ما يقتضيه الاعتبار. 

إلا أن يقال: إن الناسخ هو إحدى الآيتين خاصّة, وإِنّما 
اضيق التسخ إلى الاخرى لكوتها بمنزلة التناسغ# مين سيت الذلالة 
على ما يخالف حكم المنسوخ وإن حصل الرفع بغيرها أو ما من شأنه 
النسخ به . 

أو يقال: بتكرّر النسخ. وأَنّ المنسوخ هو حل الكتابيّة لا من حيث 
استفادته من خصوص الآية , بل حلّها مطلقاً وإن كان لأجل السنّة . 

لكر الكل كما ترق 

وايضا: قد عرفت ان الظاهر من اية النهي عن الإمساك المنع عن 
البقاء على نكاح الكوافر واستدامته كما نص عليه المفسّرون!", فيشكل 
العكم كوي زابية لخر الكتابيّة ؛ للإجماع على بقاء النكاح إذا أسلم 
روج الدمَيّة دونها وإن اختلفوا في جواز نكاحها ابتداءً وعدمه, 
ولا تجدي أولويّة المنع عن الابتداء بعد انتفاء حكم الأصل . 





.18/٠١ تفسير أبن كثير: ج غ ص‎ )١( 


لاخ القداية ‏ مسي يي يدي م ا 11 


نعم . يصمح جعل الاية ناسخة لو حمل الإمساك على ما يعم الابتداء 
والاستدامة , لكنّه خلاف المتبادر من اللفظ , ولذا لم يذكره المفسّرون . 

وأمّا النسخ بقوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركات» فيتوجّه عليه : 
منع دخول الكتابيّة في المشركة ؛ لأنّ المتبادر من الشرك في إطلاق 
الشرع غير أهل الكتاب .كما يده عطف المشركين على أهل الكتاب 
وبالعكس في كثير من الايات'", وهذا لا ينافي اعتقادهم ما يوجب 
الشرك ؛ إذ ليس الغرض نفي الشرك عنهم , بل عدم تبادره من إطلاق 
لفظ المشرك . 

وادّعاء النسخ بالآية ‏ لفهم العموم منها بالقرائن وإن كان ممكناً, 
إلا أنه خلاف ظاهر الرواية الدالة على النسخ بها من غير التفات إلى 
قرائن العموم . فوجب حينئذٍ طرح ما دلّ على ذلك أو تأويله . 

على أنّ خبر ابن الجهم ليس فيه إلا أنه تبسّم وسكت , ويمكن أن 
يكون تمه على اتعاهه خصوضا والأنام لكا اله عدن دروي 
النصرانيّة على المسلمة , الظاهر فى المفروغيّة من جواز نكاحها لا على 

وأشن : فد ارد المائدة بقوله تعالى : «اليوم 006 إل 


تجدد الحل ورفع الحرمة السابقة , فهو حينئذٍ كالصريح في أنه نأسخ 
لا منسوخ . 





(ا) سووة النقوة الآية ١28:‏ سيوؤة البتنة::الانه١ ١‏ و )١(‏ سورة المائدة: الاية 0. 


ل ات للب جواهر الكلام (ج )9١‏ 

على أنه لو أغضينا عن ترجيح ما ذكرناه وقلنا: إنّ خبر الواحد 
ل" يثبت به النسخ ولا" الناسخ ,فلا أقلَ من التعارض . ولريب في أن 
التخصيص أولى من النسخ , وهو حاصل بتحكيم سورة المائدة . 

هذا كلدهضافا الى .مو افقة ذلك التصوض المتسنيضة و التتواقيرة 

الدالّة على جواز نكاح الكتابيّة منطوقاً ومفهوماً. 

كصحيح ابن وهب وغيره -المروى فى الكافى'" والفقيه!» ‏ عن 
أبي عبد الله عيذ : «في الرجل المؤمن يتزوّج النصرانيّة واليهوديّة؟ قال : 
إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟! فقلت : يكون له 
واعلم أنّ عليه فى دينه فى تزويجه إِيّاها غضاضة»!". 
أبي جعفر نه : «لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرائيّة وهو 
يجد مسلمة حاة ا 5 إشعار لفظ «لا ينبغى» فيه . وإلى 
خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ليْةٍ قال : «سأله أبي وأنا أسمع : 
عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: نكاحهما أحبّ إلىّ من نكاح 





(١و)‏ ضرب في بعض النسخ على «لا» في الموضعين. 

(؟) الكافي: الج اكاك لجاع الماع ١ج‏ وص 5016, 

(4) من لا يحضره الفقيه: ا 0 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١‏ ج ٠١‏ ص 0531. 

(1) الكافي: النكاح / باب نكاح الذمّية ح 9 و١٠‏ ج 0 ص 508 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 5١‏ من يحرم نكاحهنَ ح 8 ج 7 ص 559,. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 








الناصبيّة . وما أحبٌ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة ؛ 


(01) 


مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّروا» 

فما عن أبي على : من حرمة النكاح اختياراً والجواز اضطراراً؟"؛ 
للخبر المزبورء وخبر حفص بن غياث قال : «كتب إِليّ بعض إخواني أن 
أسأل أبا عبد الله لي عن مسائل » فسألته عن الأسير هل له أن يتزوّج 
في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك؛ فإن فعل في بلاد الروم فليس هو 
بحرام . وهو نكاح, وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك»”” 
وتحوة كشي الب اكد انه رض 6 

واضح الضعف . على أن خبر حفص لا صراحة فيه بل ولا ظهور في 
اشتراط ا ا ال عو الل لعن عدف 
طبر بادرس يتوق أذله المختاره الت ش 

وتران ها عر فك 

ومنها أيضاً: مونّق سماعة : «سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة , 
)١(‏ الكافي: التكاح / باب مناكحة النصّاب ح اج فق 81 .ومنائل الشميعة اوود 


صدره في باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح .٠١‏ وذيله في باب ١‏ منها م 0ج ٠١‏ 
ص 074 و006075. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص 74 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 57 من يحرم نكاحهنّ م 1 ج لاص 554, الاستبصار: 
النكاح / باب ١١7‏ تحريم نكا الكوافر ح 4 ج “اص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب ما يحرم بالكفر م 4 ج ٠١‏ ص 077. 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 88 التدليس في النكاح ح 78 ج لاص 43375. وسائل 


الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


3 م ات ا ا ا 1 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال: لاء ويتزوّج المسلمة على 
اليهوديّة والنصرانيّة»!" الذي منه تظهر دلالة القيد في الصحيح أو 
الحسن عن ابي جعفر عْيْةَ : «لا يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على 
المسلمة»". بل وخبر أبي بصير عسن أبي عبد لله ل : «لا ترج 
اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة»!". 

ومنها: خبر أبي بصير أيضاً عن أَبِي جعفر نظ : «سألته عن رجل له 
امرأة نصرانيّة » له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال: إن أهل الكتاب 
مماليك للإمام . وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج. 
قلت : فإنّهِ يتزوّج عليها أمة ؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماءء 
فإن تزوّج عليها حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة دم 
ذخلنها فان لهاها أخذت من المينء نان شناءت أن ققيم يعد ينه 
افا نلك ونوا فشاوث ان ادهب الى اهلها هيت راذا حا ضيح دالات 
خدن روثت ثلاثة أشهر حلت للأزواج. قلت : فإن طلّق عليها 
الهوهئة والتصراقة قبل ان تنقفى غذة السيلية: لدعلها سصيل ان 
يردها إلى منزله! قال : نعم»!؟'. 1 


)١(‏ الكافي: النكاس / باب نكاح الذمّية ح هج ه ص 5017. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 

)1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 53 و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 4088 ج ؟ ص .6٠١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ه ص 080). 

(؛) الكافي: النكاح / باب نكاح الذمّية ح ١١‏ ج 0 ص 508 تهذيب الأحكام: النكاح / > 


نكاح الكتابيّة 1 





وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ليه : «سألته عن رجل 
تزوّج ذميّة على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال: يفرّق بينهما . قلت : فعليه 
أدي؟ قال ,اننا عشرسوطا وتضف تمق بج لزان دوقو سنامر. 
لفون ع وطيت لبر : العدة الج ليه تله عن ماك اقم تدان 
لا يضرب ولا يفرّق بينهماء يبقيان على النكاح الأوّل)7". 

وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله مذ : «في رجل تزوّج ذمَيّة 1 


2 
"٠١ ل‎ 


ونصف» فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدٌ ولم يفرّق بينهما . قلت : 
كيف يضرب النصف؟ قال : يخذ السوط بالنصف فيضرب به»7" . 
بهودئة»!". 

ه باب 4١‏ من الزيادات م هاج /7اص 415. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر 
ا ٠‏ ص 6. ' 
الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات م 7ج ٠١‏ ص .١58‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 

” من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما احل الله عر وجل من النكاح ح 2 بج‎ )١( 

(9) تهديب الاحكام: النكاح / ياب "١‏ من يحرم نكاحهنّ ح اج لاضن 598,: الاسخيصار: 
النكاح / باب ٠١/‏ تحريم نكاح الكوافر ح اج اص 38ى0, وسائل الشيعة: باب 6 من 


سسسسس سي ل ل يي ا يك اكز | في لكلا 812 


والضر 3 تقال اراس ريدو اجا علمق هافوت كالكعةفة 
عبد الله(" بهوديّة على عهد البي 1053". 
أبى عبد الله َه قال : «لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة 
وعنده حلاة»!". 

وتقير و راو 1ه لمعه اك يقر ل مام أن يتزوّج اليهودية 
والتعيرانقة شقان لكي من :عق مقف 4 

وغير الافغرق ودرهيا نقد لداعي الرجدل عت مين التنهود بد 
والتضر اك ؟ فال ل ارق دلق امنا رين لووك 


وخبر الحسن التغلبي”": «سألت الرضا لم4 : أنتمتّع من اليهوديّة 


اقل الشدر ا 

.4 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«الاستبصار»: ح 0. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 56 تفصيل أحكام التكام ح 58 ج لاص 501, 
الجع يا التكاح / بان 7ه آنه لا متش أن يتمبّم إلا... ح لاج * ص .١115‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١‏ سج ٠١‏ ص 059. 

(: و0) حصل مزج بين مقطع من خبر زرارة ومقطع من خبر محمّد بن سنان الذي ورد في 
الوسائل بعد خبر زرارة مباشرة. انظر تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4" تفصيل أحكام 
النكاح ح 59و١5‏ ج لاص 501. ووسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المتعة م ١‏ 
ج لاص ل/الاو58. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص /ا. 

(0) في المصدر: الحسن التفليسي. 








نكاح الكتابيّة > 

والنصرانيّة؟ فقال : تتمتّع من الحرّة المؤّمنة أحبٌ إلىّ . وهى أعظء, 

حرمة منها)) 7 , ١‏ 
ل تر لقم لسر دعن الب 0 


مضافا إلى ما عن المبسوط من أنّه «قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع 
بالكتائئة ووطءها بملك اليمين»”". 
إلا ان النصوص جميعها _كما ترى لا تفصيل في شيء منها بالدائم 
وال52 ب ويرك البميى الذى اخعاره المستق وقير قارو اق 
المشهور', بل ظاهر بعضها أو صريحه التعميم زيادة على إطلاق 
ودعوى”": ظهور الآّية'" في المتعة _باعتبار ذكر الأجر فيها الظاهر 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة م 4089 ج 7 ص .41١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١6‏ تفصيل أحكام النكاح م 54 ج لاص 501. وسائل الشيعة: باب / من 
أبواب المتعة ح 7ج 7١‏ ص 51. 
(؟) في بعض النسخ بدلها: والمنقطع. 
(؛) كسلار في المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص ١18‏ والعلامة في القواعد: النكاح / 
المحدمات (الكفر) ج ٠ص‏ , والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثالث ص 5١‏ 
(6) رياض المسائل: النكام / أسباب التحريم (الكفر) بج ١١‏ ص 514. 
(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: الآولى منكوحة الاب 
ورقة 787 (مخطوط). 
(/ا) سورة النساء: الآية 0" 





3# بجتسي ب حب ف ا ةر فو قر لكاو 2 71 
في عوضها _دون الدائم ؛ فإن عوضه يسمّى بالمهر والصداق ونحوهما . 

يدفعها :مع أنه لا دلالة فيها على التفصيل المنافي للإطلاق: بل 
هي حينئذٍ كأخبار المتعة منع اختصاص لفظ الأجر في ذلك», ومنع 
السراقه اليسديل املقيفي الكدانوبوالناة مدل العهر اعفار كو 

على ار الام قن اعفات على السحفدا ف صن اليؤزينات 
والمعضفات من اهل الكدات وب والمراد احور الجميع وولارريت فى عه 
اختصاص الجواز في المؤمنات بالتمتع . واحتمال: اختصاص القيد 
الإمام لي" لا يقتضى التقييد ؛ إذ أقصاه أنّ مراد الإمام ليل فى 
خصوص الخبر المزبور من التزويج المتعة . 


للإمام , وغيره . 
كل ذلك مع عدم المعارض الذي يحمل لأجله الخبر على التقيّة 


10 ار هامين او اسن 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١4‏ ص .١5‏ 





المسقطة لحجَّيّته . وعدم الإشعار في شيء منها بذلك كما هو المتعارف 
في الأخبار الواردة مورد التقيّة . والاستدلال بفعل طلحة باعتبار تقرير * 
الب يي له عليه . فلا دلالة فيه على ذلك كما هو واضح . 0 

وكذا المناقشة فيها : باشتمالها على اعتبار المنع من أكل لحم 
الخنزير وشرب الخمرء وهو غير شرط في صحّة النكاح ولا واجب من 
حيث كونها زوجة» ووجوبه من حيث الأمر بالمعروف خارج عمّا نحن 
فيمطيو اننا ل الكن على اص اصن التوبيدة الع وها فا ملتية 
معاملة الأمة في عدم جواز الجمع بين الثلاث منهنٌّ؛ وعدم نكاحهنّ 
على المسلمة , والخيار للمسلمة لو نكحت عليهنَ وهي غير عالمة » وأنَ 
له الرجوع على المسلمة في عدّة الفسخ لو طلق اليهوديّة ... وغير ذلك 
ممّا لا يلتزمه القائل بالجواز . 

بدفعها : عدم سقوط الخبر عن الحجّيّة بذلك, على أَنّ الصدوق١"‏ 
وابنه''' قد أفتيا بمضمون الصحيح المشتمل على المنع من لحم الخنزير 
وشرب الخمرء فلعلّهما يعملان به بالنسبة إلى ذلك . وإن كان الأقوى 
خلافه ؛ لإطلاق النصوص . 

عم , لا يبعد الاستحباب المؤكّد أو الوجوب مع التمكن ولو 
بالاشتراط في عقد النكاح , كما أنه لا يبعد الكراهة في نكاحها على 


.*” نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) بج لاص‎ )١( 
.5١/8 المقنع: باب النكاح ص‎ 1) 


به 


ا 


006 تست جواهر الكلام (ج )*١‏ 


المسلمة احتراماً لهاء بل لعل الرجوع إليها بعد الطلاق دليل على عدم 
كون الفسخ حقيقة . وأنّها باقية على حباله . 

كل ذلك بعد فرض الإجماع على عدم هذه الأحكام فيهنّ, كما 
هو واضح . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : أنّ مختار المصنّف وغيره من التفصيل في 
غاية الضعف . 

واضعك عله ا شعضا صن احير اتميدلات انين كيها هيو تافر 
المفيد'"', وكذا القول'" بالتفصيل بين الاضطرار وغيره في الدائم 
والجواز مطلقاً متعة ؛ فإنّ جميع ذلك منافٍ للعمومات ولما سمعته من 
الكتاي والنثة السالية عن معارضة ها عذا التعميب والتخضيضن: إلا 
ما تقدّم من التصوص المتضمّنة لنسخ اية المائدة باية 
انلا فشكو واوا بتتروو ل كدو امب وقنه شوق الال نبدها 
وتفيورها عن الهها دامر نحو 

واية المحادّة _بعد منع كون التزويج موادّة, فإنه ريّما كان للحاجة 
دون المحبّة. واية «وجعل بينكم مودة ورحمة»!" محمولة على 
الغالب ؛ لتحقّق النشوز والشقاق المنافيين للمودّة قطعاً ظاهرة في أن 


)١(‏ المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء. وباب السراري ص 008 و0173. 
(1) اختاره الشيخ في النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح بج ١‏ ص 559. وابن حمرة 
(7) سورة الروم: الاية 5١‏ 


او 
المراد موادّة المحادٌ من حيث المحادة ؛ لتعليقها على الوصف الظاهر فى 
العلتمع ]اذ العا لذمن تلك العية ل كر وبداكاه نسوس الشف 
فلا يتوجّه النهى إليها . 

ولأ رضي العمل غلى اللوالام ؛ لوا عيلة المبحاة لشولة ابعال .: 
«وصاحبهما في الدنيا معروفأ»'", وقوله ييه : «لكلّ كبد حوّى 
اخن دولا ربياف تجريع الموادة مى حيت المحاةة زيل سعاناتها 
للإيمان. فإنّه ومحبّة الكفر مما لا يجتمعان . 

وحينئذٍ فالآية محمولة على ظاهرهاء ولا حاجة فيها إلى تأويل 
قو لهال وزرل؟ وما قدل !"فين ١ن‏ لمحت ينين أن عور ند 
إنّما يحتاج إلى ذلك لو أريد بالموادّة مطلق المحبّة , وقد عرفت فساده . 

بل لعل الغرض من هذا الحكم نفي الإيمان عن الذين كانوا يدّعون 
الإيمان ويضمرون الموادّة للكفار المعلنين بالكفر.ء وهم المنافقون 
الذين كان يعرفهم النبيّ ا بلحن القول وإشارات الوحي ء وإِنّما ترك 
التصريح لأنّ الكناية أوفق بالبلاغة وأدعى إلى الرجوع إلى الحقّ. 
ولما في التصريح من خشية تظاهرهم بالأمر ولحوقهم بالكفار الداعي 





نكاح الكتابيّة 


(“اشووة لقمان» الاة 86 
١‏ الساو لوا رف انوا آداب العشرة / باب 55 ذيل ح 337 ج الاتفى +30 سسناتك عسي 
ص .١727‏ (؟) تفسير الكشاف: سج 4 ص 437. 


المت يي ب ا ا ا ل از سيو لو قن الكلام (ج )"١‏ 


إلى تقوية الكفر وضعف الإسلام لكثرة المنافقين في عصره طَيْ ؛ 
1 ولاريب في نقضه للغرض . 
000 لاسواءضيى اع جعاتعى تدوعان الباتعى وخيرهاامن 

الآناك معارضلة لآية المائكنةبالعموه الذى لأيعارطن الخاض: 

واكا اتعتمان: زاف لماكتمو المحمد ا فشين الذين اوقوا 
الكتاب»١",‏ فتخرج عن أصل المعارضة . 

فيدفعه : أنّه منافٍ للظاهر . خصوصاً مع المقابلة بالمحصنات من 
المؤمنات واتّصال هذا الحكم بأحكام أهل الكتاب الثابتين على الكفر 
في توف تملك زروطفاء القوق ارتو الكت مايه .م "إلى الكره فاه 
لريب في أن المراد من «أهل الكتاب» من ثبت منهم على الكفر دون 
من أسلم باتّفاق المفسّرين _-على ما قيل'" والنصوص الواردة في 
افسيرها ,على ١‏ العهدة اللخضم التعل الذال على ١‏ بامتسوظة بول له 
لكان الواجب التخصيص , وحينئذٍ فالأمر دائر بين النسخ والتخصيص . 

واعلى كل بعالب هالمزادت ار الحفها كين الذمنةة إلى كي 
اللاتى لم يسلمن من الكتابيّات . وقد عرفت رجحان عدم نسخها., بل 
افر فك اما يدل على انها تاسحة: 
ا ااا 
(؟) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصبام: الأولى منكوحة الأب 

و 1 خط 





وأمّا صحيح زرارة : «سألت أبا جعفر نه : عن نكاح اليهوديّة 
والنصرانيّة؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة , إنّما 
يحل منهنّ نكاح البله»'" فلم أجد عاملاً به . نعم . يحكى عن سلار: أنه 
جوّز نكاح المؤمنة والمستضعفة دواماً ومطلق الذْمّيّة متعد". 

لكنّه على كل حال قاصر عن معارضة غيره ممّا عرفت, على أن 
قوله عد فيه : «لا يصلح» مشعر بالكراهة , وإرادة الحرمة منه ‏ بقرينة 
قوله مْيةِ : «إِنّما يحل» ‏ ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة من الثاني 
بقرينة قوله : «لا يصلح» في الأوّل فيكون عدم البلاهة مرتبة 5 
مراتب الكراهة التي أشرنا إليها وقلنا بتنزيل النصوص عليها ؛ للإشعار 
فيها بذلك من وجوه . 

وقد ظهر لك من ذلك كله : ضعف الأقوال السنّة أو السبعةء وأ 
الأقوال المفصّلة منها مبنيّة على الجمع بلا شاهد ونحوه ممّا هو واضح 
البطلان . 

لاس ساس اراي هد 
ل مطلقاً”. المتبيّن خلافه خصوصاً في المتعة وملك اليمين : 


)00 ) الكافي: التكام /نيات ا الذكية م ؟ ج وص 5081 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 51 من يحرم نكاحهنٌ م /اج لاص 554. وسائل الشيعة: باب ” من ابواب ما يحرم 
بالكفر ح ١ج ٠١‏ ص 058. 

(1) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١58‏ 

(؟) الانتصار: مسالة ١66‏ ص 19. 


+ 
ع 


١ 


معو ا ري عي صاخو أن اللا ع ا 


فلم يبق بحمد الله سبحانه _في المسألة بعد اليوم من إشكال , والحمد 
له المتعال , والله هو العالم بحقيقة الحالء هذا . 

وقد قال المصئّف تبعاً لجماعة : (وكذا حكم المجوس على اشبه 
الروايتتين4 أي لا يجوز النكاح فيهم إلا مؤّجّلاً أو ملك يمين ؛ ف: 

فى صحيح ابن مسلم : «سألت أبا جعفر نهذ : عن الرجل المسلم 
أيتزوّج المجوسيّة؟ قال : لاء ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن 
يطأها ويعزل عنها , ولا يطلب ولدها»"". 

وخبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله ليَةٍ : «لا بأس بالرجل أن 
يتمتع بالمجوسيّة»!". 

ونحوه خبرا محمّد بن سنان”" وحمّاد بن عيسى!“ عن الرضا وأبي 
عبد الله نياك . 
المتر كاف والكواف "ا ويينها قاض بذاك ومشانا الى مشابهة المعة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّوجلٌ من النكاح ح 1477 ج ؟ 
ص 4-7. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١‏ سج ٠١‏ ص 087. 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١5‏ تفصيل أحكام النكاح ح 71ج لاص 701, 
الانخيضا التكاع ناته 50 اله لا ينيقي اوتعام الات كلع اهن 351 وبسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المتعة ح 6ج ١١‏ ص 58. 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 7١‏ و«الاستبصار»: ح .٠١‏ و«الوسائل»: ح 4. 

(4) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 77 و«الاستبصار»: ح .١١‏ و«الوسائل»: ذيل 
المضصدن, 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 077. 





نكاح المجوسيّة 
لملك اليمين» بل وإلى ما دل على أنّ المجوس كتابيّون ‏ بناءً على أن 
حكمهم عند المصئف ذلك من 

مرسل الواسطي عن الصادق لْىُةٍ قال: «سئل عن المجوس أكان 
لهم نبئ؟ فقال : نعم , أما بلغك كتاب رسول الله يَيلْةُ إلى أهل مكّة : أن 
أسلموا ول فأذنوا'" بحرب , فكتبوا إلى النيت عل ]اهددر 
ودعنا على عبادة الأوثان, فكتب إليهم النبيّ يَييْهُ : إني لست اخذ 
الجزية إلا من أهل الكتاب , فكتبوا إليه يريدون تكذيبه: زعمت أنّك 
لكناخة الجرية الافن ادل الكتاياة اخلت العرية من حوس 
هجر؟! فكتب إليهم النبيّ مَيية : إن المجوس كان لهم نبىّ فقتلوه وكتاب 
أحرقوه ءأتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور»"". 

ونحوه المروي في محكيّ العلل عن أمير الموّمنين 32!". 

والتبواق #تاسدوا بههرستة اهل الكناي) © 

لكن قد يناقش في ذلك كله : بأنّ مقتضى الآبة والصحيح الأول 


,/ 





)010( في المصدر بدلها: نابذ تكم. 


(؟) الكافي: الزكاة / باب صدقة أهل الجزية ح 4 ج عن /31ةوتهديي الأشكناء الركباة :7 


بيت 0 ١ج‏ غ ص .1١17‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ 
مس0 


(؛) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ح ١7178‏ ج ١‏ ص 07. وسائل الشيعة: 


باب ةا انوا جهاد العدو ح واج 06 ص لاا وم/7 .١‏ 


يبي ات لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 
عدم جواز النكاح مطلقاً غبطةً ومتعةً, والأخبار الثلاثة ضعيفة لا جابر 
لها ؛ ضرورة عدم تحقّق شهرة بذلك, بل لعل الشهرة على الخلاف ». بل 
عن التبيان'" والسرائر'': الإجماع على ذلك, والمرسلان فاقدان 
شرائط الحجّيّة . بل زيد في الثاني منهما : «غير ناكحي نسائهم ولا أكلي 
ذبائحهم»» فيراد منهما بالنسبة إلى غير ما نحن فيه . ففي المقنعة عن 
أبوالتقيتيى نل تقال والفحوى ثنا التو ابالبهود والتصاري فى 
الجزية والديات ؛ لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب»!". 1 
على أنّ المراد بأهل الكتاب : من أظهر اتّباعه والانقياد له لا من 
أحرقه وأعرض عنهء بل المنساق من «أهل الكتاب» في مثل آاية 
3ف الت فى ميخ لحك دا لهوة بو لافنا وق كنا لا مقر ال 
00000 500007 هذا اللفظ ؛ لعدم العبرة عندنا بغير التوراة 
والإنجيل من باقي الكتب التي هي على ما قيل!* نقل من الأنبياء 
بالمعتي ءالا ان الفاقلها بع لتدمن ونث الم اوذانها سبوا عيظ وتهوها 
لا أحكام, ولعلّه لذلك خصٌ أهل الكتابين ببعض الأأحكام دون غيرهم . 
فالذي يقوى في النظر : حرمة نكاحهم مطلقاً إلا بملك اليمين . 


)١(‏ التبيان: ذيل الآية 5١١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .5١17‏ وذيل الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة 
ج كص 081. 

(") السرائر: النكاح /المقدّمة ج "١‏ ص .065-04١‏ 

() المققة«الركاة بات اصتاف اهل ال رضن -/0 وساكل التنةبان 85 تسن أنواف 
جهاد العدو ح 8 ج ١٠١6‏ ص .١58‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص .1١8‏ 


ب 


نعم , الظاهر أنّ السامرة على ما قيل!" قوم من اليهود يسكنون 

يت المقدس وقرايا من أعمال مصر يتقشّفون في الطهارة أكثر من سائر 

اليهود ء' أثبتوا لوه موسي وهارون ويوشع, وأنكروا نبواة من بعدهم 0 

ررها لتنا وعد ا ونال ؛ التوراة نما بشّرت بنبيٌ واحد يأتى بعد 6 

مو سى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها ولا يخالفها البتة, 

وقبلتهم الطور الذي كلّم الله تعالى عليه موسى ء وقالوا : إِنّ الله تعالى أمر 
داود أن يبني عليه بيت المقدس , فخالف وظلم فبناه بإيليا . 





وما الصابئون : فعن أبي علي أَنّهم قوم من النصارى(" 

وعن المبسوط : «أَنّ الصحيح خلافه ؛ لأنهم يعبدون الكواكب»'”" 

وعن التبيان'» ومجمع البيان!»: «أنّه لا يجوز عندنا أخذ الجزية 
منهم ؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب» . 

وفي المحكي عن الخلاف : نقل الإجماع على أنه لا يجري على 
الصابئة حكم أهل الكتاب'" 

وعن العين : «أَنّ دينهم يشبه دين النصارىء إلا أن قبلتهم نحو مهبّ 
لكوي حبال تمك النهان: يرعموق الهم على دين فوم" 


.)2١١ كما في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص .)5١17‏ 
() المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .5٠١‏ 
() التبيان: ذيل الاية ١7‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 587. 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية 17 من سورة البقرة ج ١‏ ص 501. 
)١(‏ الخلاف: النكاح مسال تك هن 1 

(/) العين: ج ١‏ ص 114 (صبا). 


م بم بيب ا اي 722 77ت كر | فز الكلام (ج )*١‏ 


وقيل : قوم من اهل الكتاه ترارق ازور 

وقيل : بين اليهود والمجوس”" 

وقيل : قوم يوحّدون ولا يوّمنون برسول'". 

وقيل : قوم يقرّون بالله (عرّ وجل) ويعبدون الملائكة ويقرأون 
الزبور ويصلّون إلى الكعبة!* 

وقيل : قوم كانوا في زمن إبراهيم لي يقولون : بأنا نحتاج في معرفة 
الله ومعرفة طاعته إلى متوسشط روحاني لا جسماني.ء ثم لمّا لم يمكنهم 
الاقتصار على الروحانيّات والتوسّل بها فزعوا إلى الكواكب » فمنهم من 
عبد السيّارات السبع . ومنهم من عبد الثوابت» ثم إن منهم من اعتقد 
اليف ف لكر كلم وطهم مر مخا ها طلا مومهم من ترد لبعنها 
إلى الأصناء”. 

لكن في القواعد : «الأصل في الباب أنْهم _أي السامرة والصابئين - 
إن كانوا إنما يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم , وإن خالفوهم 
في الملدحيم ملجة اورم العرون 0" 

جيعد اللقامء هذا مك الهم نين التتولين؟ لعنواز أن 


10 عسو ا أيحاتوزج 4ج ١ص‏ 151 

7اسعر لساري عابس :ند ديرا العوعز بم اندي رتور االرسطبو و ا 01 
(؟) تفسير الطبري: ج ١‏ ص ,7١‏ تفسير ابن كثير: ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

اشير الارطي ع عن 14 

(6 اتتجير ال لمشي اص 11 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص 77 





يعدّوا منهم وإن خالفوهم ببعض الآصولء كما يعد كثير من الفرق 
من المسلمين مع المخالفة في الأصول. بل الأمر كذلك فى 
غير الإقابة م وقد كيل له اكلام فى بعلاهما مببى القند لتو »ترإلنينا 
الكلام في الأحكام»". ظ 

قلت : لا ينبغي الكلام في الأحكام بعد فرض أَنْهِم من القبيلتين أي 
اليهود والنصارى ؛ ضرورة تعليق الأحكام فى النصٌ والفتوى على 
المسمّين بهذا الاسم الذي يشملهم أهل الكتاب, فمع فرض انتحالهم 
مان هوس عست بو التورا قو الا نهو بور وني إلى ما يداء ١‏ بوي 
عليهم الأحكام . 

بل الظاهر : عدم العبرة فيما بينهم من الاختلاف في الأصول ٠‏ 
والفروع ؛ ضرورة تناول الاسم لهم جميعاًء وهو مدار الأحكام . 

كما أن الظاهر : الاكتفاء في إثبات يهوديّته مثلاً ‏ بإقراره من 
غير حاجة إلى العلم بالتواتر أو بالشياع المفيد له أو ما يقوم مقامه من 
شهادة العدلين» وإن احتمله في جامع المقاصد”", لكنّ الذي يقوى 
خلافه ؛ ضرورة كونهم في ذلك كالمسلمين في أصل الإسلام وفي فرقه , 
وكغيره من الأشياء التي لا تعلم إلا من قبل أصحابها ؛ ضرورة كونها من 
الاعتقادات المقبول خبر أصحابها بالنسبة إلى جريان أحكامها. من 


.5١8 كشف اللئام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص‎ )١( 
.581 ص‎ ١١ (؟) جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج‎ 


م٠.‎ 


غير فرق بين ما رجع منها إليهم وبين ما رجع منها إلى غيرهم التي منها 
جواز نكاحهم . 

نعم , لا عبرة عندنا بمن تهوّد أو تنصّر بعد البعئة ؛ لأنّ كل من انتقل 
من الإسلام أو من دين من أديان الكفر إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث 
النبّ ييه لم يقبل منه عندنا من غير خلاف يعرف فيه إلا ما تسمعه من 
الشيخ يله . بل عن بعضهم'"': دعوى الاإجماع عليه . 

بل قتل ؛ لقوله تعالى : «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه»!", وعموم قوله 1 : «من بدّل دينه فأقتلوه»”", 0 دينهم 
-لنسخه _لم تبق له حرمة . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : من إقرار الكتابي المنتقل إلى غير ملته 
إذاكان الثاني مما يق عليه . ناقلاً عليه الإجماع!. 

والأوّل أقوى «وسعيتئل فقليس لاولادهم خرفة وإن قدا وا على دين 
اهل الكتا بيولا يقةون عتليه: إذ الأولاة انما يتعترفون لاأحتراء 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





الاكاتحواة ‏ ايع الج اوامنيا ني الخو ورج فين .,٠١ ١‏ 

(؟) سورة ال عمران: الاية 860. 

9 عوالي 0 “ناض لفتحت ” سج ا ص 0 اا” 00 اج اص - 
ابي داود: ح ١1ج‏ الح ال ل 
ص 0 .,,5١‏ كنز العمّال: ح 9817 سج ١‏ ص .4١‏ الجامع الصغير: ح 8004 سج ١‏ ص 080. 

(؛) الخلاف: النكاح / مسألة ٠١4‏ ج 4 ص 37551 - 550. كتاب الجزية / مسألة 9١ج‏ 0 
ص .005-00١‏ 





له 





نكاح من تهوّدت أو تنصّرت 
آبائهم . وكذا أولاد الوثنيّين إذا نشأوا على اليهوديّة أو النصرانيّة , فإنّه 
في حكم الانتقال . 

ولو كان التهوّد والتنصّر قبل البعثة لم يبعد القبول مطلقاً سواء كان 
انتقاله إلى الدين المبدّل لهم" أو إلى القديم . 

لكن في القواعد : «إن كان الانتقال قبله أي المبعث _وقبل التبديل 
قبل وأقرٌ أولادهم عليه , وثبت لهم حرمة أهل الكتاب . وهل التهوّد بعد * 
بعت غينى كيو بد يعت ليون 117؟ كال وإن كان ستيه فا 7 
اتتقل إلى دين من بِدّل لم يقبل, وإلا قبل. ولو أشكل هل انتقلوا قبل 
التبديل أو بعده أو علم وأشكل هل دخلوا في دين من بِدّل أو لا. 
فالأقرب إجراوّهم مجرى الكتابين»”". 

قلت : لا إشكال في القبول ؛ لعموم الأدلة الشامل لهم » بل هو شامل 
لمن اققل مين الفبعك والعيديل وتخصوضا والفبد لون فى سن 
النبيّ يَيةُ والأئمّة يي أكثر من غيرهم ‏ بل لم يكن لهم إلا الدين 
المبدّل, فإِنٌ الإقرار بنبوّة نبيّنا يَِيْةُ من ديهم , فإمًا أن يكونوا هم 
المبدّلين أو الداخلين في دين المبدّل وآبائهم ‏ بل هو شامل أيضاً 

فالأقوى حينئذٍ : إجراء حكم اليهود والنصارى على هؤلاء أجمع 


)0 قواعد الأحكام: النكاح /المحوّمات (الكفر) 2 ص ١/8‏ مع تلفيق من عبارة كشف اللثام). 


ا تت ا ا و زو اا 11 
إلا من علم تهوّده بعد البعثة بناءً على عدم قبول ذلك منه لما عرفت .كما 
هو واضح والله العالم . 

وان || زد ا حك الزوجين» عن الإسلام وا ركتائهها دقع لإقبل 
الدخول وقع الفسخ في الحال» ميطلها نيوا كال الأرعه افعو مطرنة أ 
ملّة؛ بلا خلاف أجده فيه بيننا'", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل من 
أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة'". 

لقدم جر ات كاء العسلء والمسالمة كاده وكامرا العواة حداف 
ولو كتابيًا ؛ لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتدادا . 

وللمعتبرة في المرتدٌ الفطري” الشاملة لصورتي الدخول وعدمه 


0 | 
ا في الملي ار ا ب 


ادا الرجل لكن في الرياض 7 ا نسب 

)كما فى المبسوط: اكع ل ويم اعرد ص 758. 
(1) ينظر جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص ..٠١‏ ونهاية المرام: النكاح / 
اسباب التحريم (الكفر) ج ١٠ص ,.١15‏ وكشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ٠“‏ 
ص 55". والحدائق الناضرة: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج ١4‏ ص 50. 

(") تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١‏ ص ١51‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المرتد ح ؟ واج 18 ص 777 و5514 

(0) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ١7‏ ج لاص 508, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حد المرتد والمرتدة ح لاج ٠١‏ ص .١1938‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب حد 
المرتد ح هج 58 ص .5١18‏ 


حكم النكاح لو ارتدّ أحد الزوجين 25 





المركب»7". 

نعم , قد يناقش : بظهوره فيما بعد الدخولء اللّهمّ إل أن يقال: إن 
فقيل الدكون اول تعامل: 

كما أَنّهِ قد يناقش : في الفسخ بردّتهما دفعةً ؛ ولعلّه لاطلاق ما دل 
على ذلك من نص أو معقد إجماع . 

بل تيقال إن السرم عمطلا وان كاورميلا لايضة كنات 
ابقك :ول امتناامه ولى لكاقره كنارقة او غير عااء.وكنذ | الفدة فت ران: 
بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذى 
لا يصمٌ نكاحه , وكذا الامرأة فإنّ حكمها السجن والضرب أوقات 
الصلاة حتى تنوب أو تموت . 

ومن هنا قال في الدروس : «وتمنع الردّة صحّة النكاح لكافرة أو 
مسلمة»'". وقال أيضا: «ولا يصمٌ تزويج المرتدٌ والمرتدّة على 
الاطلاق لا د قون السلمة وفوق الكاقر يرول به كيده على انه 
والخراقدة فواقة لذأنيا لا نقد . 

قلت : ومن ذلك يظهر لك الوجه في المرتدين دفعة ولو عن ملَة : 
مضافاً إلى دعوى الإجماع وإطلاق ما دل على البينونة بالارتداد 
الشامل لحالي ارتداد الآخر وعدمه . 


.57١ ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج‎ )١( 
.06 المصدر السابق: ص‎ )"( 





1 سحي سسب ا ب و ا ته نس دز قو افر الكلا م ع 25) 

بل يظهر لك الوجه في الانفساخ حتى لو كانت الزوجة كتابيّة 
والزوج مرتداً مليَاّعن ذلك الصنف من الكتابي .كما هو واضح . 

ووه هك كراجان» تتؤينقط #المهر إن كناو :سق المنر ا 
بلا خلاف أجده فيه"؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلهاء ولأنّ المعاوضة 
انفسخت قبل التقابض «ونصفه إن كان من الرجل» تنزيلاً للفسخ 
نأرتط ا اقم له عزللاقه النتطك المهر :قبل السكو ل سراد كان لمش اد 
لمهر مثل . 

وفيه : أنّ الأصل يقتضي وجوب المهر للعقد المسبّب لذلك, 
وخروج الطلاق بدليل 00 لا يقنتضي التعدية بعد حرمة القياس 
عندنا . ومن هنا صرّح غير واحد”" بوجوب الجميع عليه . خصوصا في 
الارتداة النطرى الهال المرقد مله المقك» ويتعري ان النوت قبل 
الدخول يوجب الجميع . 

اللّهمَ إلا أن يقال: إن الأصل في الفسخ أو ما يقوم مقامه رد كل 
عوض إلى صاحبه كالاقالة في البيع » فمع فرض عدم الدخول لم يكن 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: سقط. 
(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 98" والجامع 
للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 414. وتحرير الأحكام: النكاح / نكاح 
المشركات (الارتداد) بج ٠‏ ص 448. والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث سج ه ص 575. 
9 كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحّمات (الكفر) ج ١‏ ص 4٠١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج /ا ص 514 والطباطبائي في الرياض: 


حكم النكاح لو ارتدٌ أحد الزوجين و 
لها عليه شيء لعدم التقابض. لكن نبت في الطلاق النصف للدليل, 
وألحق به بكر نس حامس لد يعوب اللعنم ااه ل كان 1 

أشرنا إلى ذلك في الرضاع”", فلاحظ وتأمّل . 

«(و» كيف كان. ف«إلو وقع4 الارتداد بعد الدخول وقف 
الفسخ على انقضاء العدة» من غير فرق فى وقوعه من ايهماكان» 
بل ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملّى ٠‏ نعم بعتبر فى 
الزوج أن يكون عن ملَّة لما ستعرف أنه لا انتظار للفطري . 

وحينئدٍ فإن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته, وإلا 
الكتفك أنها بالك من أل الارقداذء كما اله يتكقيف بلاسلا متها ان 
مثل هذه الردّة غير مانعة وأنّ النكاح باق ؛ لما ستعرفه''" من النصوص 
الدالة على ذلك فى نكا الكقار إذا أسلمواء بل هوظاهر العرل في الخبر 
السابق”". بل منها يعلم أن الرجوع إلى الزوجيّة بالإسلام قهري 
لا حاجة فيه إلى قول : «رجعت» ونحوه كالمطلقة . 

فما في خبر الحضرمي عن أبي عبد الله مُه : «إذا ارتدّ الرجل 
المسوعى الأنياذم وا نك مه ابر اند كما عيى المطاقة تادايز تيد مه 
كما تعتدٌ المطلّقة , فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو 





.014-0972 ص‎ 7١ نقدّم فى جع‎ )١( 
.88 في ص‎ )'( 
فى نظن اباد‎ 0 


ا كليو و لاع عاليها مق دوو نا علنها اعد اكترهواقان قل رانف 
قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجها . وهي نرثه في 
العدة ولا يرثها إن ماتت, وهو مرند عن الاسلام»" 
محمول على الرجوع بعد العدّة, كما أنّه يحمل ما فيه من التشبيه 
بالمطلقة ثلاثاً على إرادة عدم الرجوع له وهو كافرء بل تبين عنه في 
هذا الحال بينونة نامة . 
«و» على كلّ حال» فؤلا يسقط شيء من المهر» قطعاً 
«الاستقراره بالدخول» . 
هذا كله في المرتدٌ عن ملّة . 
«و» أنَا إن كان» أي «الزوج ولد على الفطرة فارتد, انفسخ 
: النكاح في الحال وإن”''' كان بعد الدخول؛ لأنه لا يقبل عوده» 
بالنسبة إلى ذلك, بلا خلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه . 
قال الساباطي ست انا عبن اند ا قل كل هسام :كين 


تهذيب الأحكام: 0 ٠‏ ميراث المرتد ح ١‏ ج 4 ص ”/ا. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ذيل ح 0 ج ١١‏ ص 58. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(؟) صرّم بالحكم في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 98". والجامع 
للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 154:. وإرشاد الأذهان: النكاح / 
المحرّمات ج. ١‏ ص 55؟. وجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص .4١١‏ 
ونهاية المرام: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج ١‏ ص .١194‏ 

(غ) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) اج ااص 2778". 

وانظر ‏ في القسم الثاني من الإجماع ‏ الهامش السابق. 





مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول الله يبي و 2 .فان دمه 
مباح لمن سمع ذلك منهء وامرأته بائنة منه يوم ارتدء ويقسّم ماله على 
ورثته » وتعتدٌ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله 
ولا يستنيبه»!". 

قال ابق مسنلى الت اب اجغار دهن الفردة؟ فنا لامو ردب 
عن الإسلام وكفر بما انزل على محمد يَييّهُ بعد إسلامه , فلا توبة له وقد 
يع قله زور نك منه ام عسوو نشو يا تر ل على ل 

وقد تقدّم فى كناب الطهارة”" تمام البحث فى قبول توبته باطناً 
من التحط يو ول جوانة الحالم: 1 

(وإذا اسلم زوج الكتابيّة فهو على نكاحه سواء كنا وقد 
الدتخول أو يعده فايلا لاق أجتد و ارول :فى الصبالك "ا وعبير غ1" 
الإجماع عليه . 





/ بج لاص 500. تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١١ الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح‎ )١( 
من أبواب حد المرتد ح ؟‎ ١ ص 177. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ياب 4 حد المرتد م ؟ ج‎ 
556 ج78 ص‎ 

)0 انظر «الكافي» فى الهامش السابق: ح ١‏ 1 », و«التهذيب»: م .١‏ و«الوسائل»: ح 1 
1 

(9) في ج 1 ص 117. 

(4) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 401. وكشف اللثام: 
النكاح / المحوّمات (الكفر) ج /اص 150. 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج لاص 510. 

(1) كالحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١4‏ ص .5١‏ ورياض المسائل: 
النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 741؟. 


ىم ا 0110 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


بل بولا شكال على المشعا ويد عو فكاع العطلم الكتابية العداء 
فضلا عن الاستدامة . 

وغل غووةالظعك الكو اهن الأعراةوولما عبر فك مين 
الاجماع المعتضد بنفي الخلاف . 

وخبر العبيدي عن يونس قال : «الذمّي تكون له المراة الدمّيَّة فتسلم 
اهرا نه قال: هي امرأته يكون عندها 0 ولا يكون عندها بالليل. 
قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل 
والنهار»'". 

ولحسن ابن أبي عمير”" عن بعض أصحابه عن ابن مسلم عن 
أى حمر اقة رز اهل الكناب وسيم فين لدرؤكئة ذا اميم اعد 
الزوجين فهما على نكاحهماء وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى 
غيرهاء ولا يبيت معهاء ولكنّه يأتيها بالنهار, وأمّا المشركون -مثل 
مشركي العرب وغيرهم ‏ فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة. فإن 
اديت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته, وإن 
لم تسلم'" إلا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها , وكذلك 
جميع من لا ذمّة له...)10. 


)١١‏ الكافي: النكاح / باب نكاح أهل الذمّة ح 4 ج هحص /450. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح 8 ج ٠١‏ ص 018. 

(1) «ابن أبيعمير» لم يرد في سلسلة سند الوسائل, وجعل في الكافي بين معقوفتين. 

() في المصدر: لم يسلم. 

(؛) الكافي: النكاح / باب نكاح الذمّية ح 4 ج ه ص 508 تهذيب الأحكام: النكاح / > 


لو أسلم أحد الزوجين 4 





وما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ليْة : «... سألته عن 
رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثمّ لحقت به بعد, أيمسكها 
بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها منه؟ قال : يمسكها وهي امرأته»'". 

ولإطلاق هذين ألحق الشيخ : المجوسيّة" في هذا الحكم . 

لكن ينافيه خبر منصور بن حازم سأل الصادق لَقْةِ : دعن رجل 
محويدى كانك تحن امراة على يتف داسل :او اسليت !تقال » يسار 
الك مها كذ نبا بوز مهو اسل أو أسليت قبل أل وى عانها نيعا 
على لكانحيها الأولور جهو لم يله لحان لني نقد الت منه» ا . 
ونحوه خبر اخر له عنه عْليّةِا. ومن هنا جعلها فى محكىّ الخلاف”" 
والمسو ف" كار سي 


د باب 51 من يحرم نكاحهنٌ ح 17 بج لاص :7١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يحرم 

/ الكافي: النكام / باب نكاح أهل الذمّة ح ؟ ج ه ص 4550. تهذيب الأحكام: النتكاح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب مأ يحرم‎ .5٠١٠ ج لاص‎ ١١ من يحرم نكاحهنٌ ح‎ 5١ باب‎ 

(؟) النهاية: النكاح / باب ما أحل الله من النكاح ج ١‏ ص 194. 

(؟) في التهديب والوسائل: وإن هي لم تسلم. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكام / باب ١7‏ من يحرم نكاحهنٌ ح ١7‏ ج لاص 70١‏ الاستبصار: 
ال ا ال اي اتات ل 7 » وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب ما يحرم بالكفر سح ” ج ٠١‏ ص 017. 

(0) الكافي: النكاح / باب نكاح اهل الذمّة ح ” ج م ص 470. وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش السابق). 

(7) الخلاف: النكاح / مسألة ٠١6‏ ج ؛ ص 550. 

(0) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهن. وفي تزويج المشركين سج غ ص 5١1١‏ و١51.‏ 


كي يو خبيدا على ون لم كن لنادقة بل كان فى إذار الحرت 
كما عن الشيخ في الكتابين!", وأن تختصٌ البينونة بما إذا أسلمت 
دونه » فإنه الذى نصّ عليه اخراء ولا ينافيه التعميم اوّلا . 
الآاهنا يعاكنا توق الاتوى حب د عن الالساق» 
«ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد» لحرمة 
0 تزويجها بالكافر ولو استدامة ؛ فإنّ الله لم يجعل للكافرين على 
5١‏ الموّمنين سبيلا”" (و» لصحيح ابن سنان عن الصادق َه : «إذا 
اولمة ام أكوووضيها علق غير الابادة قزق يكهدا )ف عدوت 
نعم «إلا مهر لها 40 لآنّ الفسخ جاء من قبلها ٠‏ وفي صحيح ابن 
عدج عن أَبِي الحسن اه : «في نصراني تروّج نصرانيّة » فأسلمت 
قبل أن يدخل بها؟ قال : قد انتقطعت عصمتها منه , ولا مهر لها , ولا عدّة 
عليها منه»7" . 
لكن في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله لليةٍ قال: «قال 
ا 


)010( تمل يعض الخ بدلها: الكتابية. 
الامشيضان: لتك / باب ١18‏ الرجل والمرأة إذاكانا... ذيل ح “اج ”اص 187. 
(7) شؤرزة النساء: الاية 1 
(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
)0( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح أحن. ١‏ 1 و«الوسائل»: ح 1 


لو أسلم أحد الزوجين 
أمير المؤمنين لي لزوجها : أسلم , فأبى زوجها أن يسلم. فقضى لها 
عليه نصف الصداق » وقال : لم يزدها الإسلام إل عرّا»”" إلا أَنَى لم أجد 
عاملا به . 

إوإن كان4 إسلامها «بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء 
العدّة4 فإن أسلم فيها فهي امرأته وإلا بان أنّها بانت منه بإسلامها . وفاقاً 
للأكثر'"', بل المشهور'". 

لنفي السبيل!". 

وللنصوص السابقة , مضافاً إلى صحيح البزنطي سأل الرضا ا4ة : 
«عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم, يحل لها أن تقيم معه؟ 
قال: إذا أسلمت لم تحلّ له. قلت : جعلت فداك, فإنّ الزوج أسلم بعد 
ذلك : أيكونان على النكاح؟ قال : لاء إلا بتزويج جديد»!©. 

بوي ب بويت ه11 موس 


)١ 010)‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: 2 اض .4735١‏ و«الوسائل»: اح لاص 018. 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج لاص 172. 

(9) كما 3 رياض المسائل: النكاح اسنات التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 500. 

(0) شوزة النساء: الاي 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 11 من يحرم نكاحهنٌ ح ١١‏ ج لاص 7٠0١‏ الاستبصار: 
النتكاح / باب ١١8‏ الرجل والمراة إذاكانا... ح ؟ ج ”ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح 0 ج ٠١‏ ص 085. 

(1) النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ؟' ص .5٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 57 من يحرم نكاحهنٌ ذيل ح ١١ج‏ لاص 325705 
الاستبصار: النكاح / باب ١١8‏ الرجل والمرأة إذا كانا... ذيل ح هج ”ا ص 187. 
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كَرمٌ_ررتٍشض#طسس ب ب جواهر الكلام(ج )8١‏ 


ع8 


: ابن أبي عمير السابق'", ومرسل جميل بن درّاج عن أحدهما ده قال : 


الم 


"2 


«في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم؟ قال : 
هما على نكاحهماء ولا يفرّق بينهماء ولا يترك يخرج بها من 
دار الاسلام إلى الهجرة»'". وإليه أشار المصنّف بقوله”": 

(وقيل: إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان نكاحه باقيا. غير أنه 
لا يمكن من الدخول عليها'“ ليلاً ولا من الخلوة بها وفي بعض 
النسخ'" زيادة : 9نهارا» . 

لكنّ الموجود في النهاية ما هذا لفظه : «وإذا أسلمت زوجة الذمّي 
ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمّة فإنه يملك عقدهاء 
غير أَنّه لا يمكّن من الدخول إليها ليلاً. ولا من الخلوة بهاء ولا من 
إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب ...7" إلى آخره . 

وفي محكيّ السرائر : «قول الشيخ مما يضحك التكلى ؛ إن كانت 
زوجته فلا يحل أن يمنع منهاء ثمّ إن منع منها ومن الدخول إليها 


.8/ في ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١17‏ من يحرم نكاحهنّ ح ١١‏ سج لاص 7٠0١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١١8‏ الرجل والمراة إذاكانا... ح ١‏ ج اص ,.18١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح ١ج ٠١‏ ص 011. 

(؟) ليست في بعض النسخ. 

(4) في نسخة الشرائع بدلها: إليها. 

(0) كما في نسخة الشرائع دون نسخة المسالك. 

() النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ؟ ص .5٠١‏ 


4 
كانت نفقتها ساقطة ؛ لأنّها في مقابلة الاستمتاع , وهو لا يتمكّن منه 
فتسقط عنه» ١!‏ 

قلت : قد سمعت خلوٌ الخبرين المزبورين -اللذين هما مستند 
الشيخ عن جواز الوطء وعدمه, وما في أَوَلهما من عدم المبيت 
عندها لا دلالة فيه على ذلك , خصوصاً بعد قوله ئِةٍ : «ويأتيها نهاراً» . 
وعلى تقدير أن الشيخ يل فهم ذلك منه يتخرّج له ما ذكره, ولا استبعاد 
بالعقوبة له بذلك , ولا تسقط النفقة عنه ؛ لأنّ الامتناع من الوطء لتقصيره 
يعدم الاسلام الذى :قد فرهناشتراط عسواز الوظ ويده كالخلومن 
الحيض مثلا. 

والأمر سهل بعد ضعف القول في نفسه , وأنّ الشيخ له إِنّما ذكره في 
الكتب الثلاثة التي لم تعدّ للفتوى ؛ ولذا رجع عنه في المحكي من 
خلافه!') ومبسوطه””". 

على أ القررون فا قد ان لقي نكل الحكتة رجالا شال و العبعك 
ب«عليّ بن حديد» في! مرسل جميل -فضلاً عن أن يعارضا تلك 


الأدلّة المعمول بها من خبري منصور وغيرهما . 
«و» من ذلك كلّه بان لك : أنّ «الأوّل اشبه» بقواعد الفرّ , هذا . 





لو أسلم أحد الزوجين 


.087 ص‎ '١ السرائر: النكاح / المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: النكاح / مسالة ٠١6‏ ج 6 ص 55060. 

(5) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .١١١‏ 
(غ) في بعض النسخ بدلها: و. 





ع4 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وفى المسالك'١"‏ وغيرها!": «أَنّه لافرق على قول الشيخ بين حالي 
ش ؛ لإطلاق دليله» . 
قلت : قد يفرّق الشيخ بينهما لصحيح ابن الحجّاج المتقدّم”"؛ ولعله 
لذا ظهر من بعضهم أنّ محل خلافهيِثة فيما بعد الدخول, واللّه العالم . 
هذا كلّه فى إسلام زوج الكتابيّة وإن لم يكن هو كتابيّاً. وفي إسلام 
زوجة الكتابي وإن 06 كه 


إف» الحكم ف فيهما : أَنْ وإسلام 5 د الزوجين م موجب 5 
العقد قي الحال ان كان قبل الدخول. وان كان بعذده وقف على 
انتقضاء العدّة4 بلا خلاف في شيء ينه وله كال نكا 
وفتوى ء بل لعل الاتّفاق نقلاً:" وتحصيلاً”" عليه . 


.5337 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج لاص‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص .1١5‏ 

(؟) في ص .1١‏ 

(؛) كما في جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). ومسالك الأفهام: النكاح / أسباب 
التحريم (الكفر) ج لاص 577 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 017. 

(1) كما في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج /اص 555؟. 

(0) ينظر المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص ؟١؟.‏ والمهدّب: النكاح / باب 
نكاح المشركين سم ١‏ ص .50١‏ والجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه 
ص 177 وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج “اص 75 .4٠‏ واللمعة 
الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالك ص .١15١‏ 
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(ولو انتقلت زوجة الدمى إلى غير دينها من ملل الكفر, وفع 
الفسسخ في الحال ولو عادت إلى دينهاء وهو بناءً على أنه لا يقبل 
منها» بعد البعثة وال الإسلام» لقوله تعالى : «ومن يبتغ غير الاإسلام 
دنا فلن قبل متتدم !"او التبوى يعور يذل قديقه فالتلوى لمن شن فرق 
عليه أهله أو لا. 

وعبات كلو اولمع فى جمد ةالكم ا على شد ار الها فنعا ١‏ 
لم يكن بينهما نكاح وإن كان ذلك قبل انقضاء العدّة ؛ لحصول الفسخ 
قبل الاسلام . 

لكن لا يخفى عليك ما فى هذا الحكم من الإشكال ؛ ضرورة عدم 
الاعتراض لنا على نكاح أهل الذمّة فيما بينهم , فمع فرض جواز ذلك 
لا ينافي بقاء النكاح . وكذا عدم قبول رجوعها إلى دينها الاوّل . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : أن الحكم بوجوب القتل يستلزم انفساخ النكاح 

على ا :وجوت الققل إن لى تيلم ا"اونفلة ادل تعيقل من ان اتكوين 
كالمرتدّ الملّى الذي لا ينفسخ نكاحه للمسلمة _مثلاً بعد الدخول إلا 





لو انتقلت زوجة الذمّي إلى دين غير الإسلام 


ا )اضؤوة ال عفرات: انهم 
(1) تقدّم في ص .8١‏ 


(؟) في , بعض النسخ بدلها: نتسلم. 


15 مسب جح م ع ل يت قز افر اكلام رع 61 
بعد عدم إسلامه إلى انقضاء العدة . 

والذي يقوى فى نفسى : أنّ عبارة المتن كانت «زوجته الذمّيّة» 
أي زوجة المسلم الذميّة -نحو ما فرضه العلامة في المحكي 
من تذكرته من انتقال الكتابيّة زوجة المسلم إلى التوثّن١"_وإِنْما‏ التغيير 
من النشاخ . 

والحكم فيه حينئذٍ كما ذكر مع فرض بقائها على الكفر إلى انقضاء 
العدة. وإلا فلو اسلمت فيها كانت زوجة له مع الدخولء. بخلاف 
ما لو بقيت ؛ ضرورة عدم جواز نكاح المسلم _ابتداءً واستدامة ‏ 
غير الكتابيّة . والفرض خروجها عن ذلك إلى ما لا يقبل منها ولو ملة 
كتابيّة , كعدم قبول دينها الأول منها , فيتعيّن الفسخ حينئزٍ . 

لكن يبعّده فرض هذه المسالة في محكيّ الخلاف'" على نحو ما هو 
موجود هناء بل وفي القواعد لضاءقال 5 : «ولو انتقلت الدذميّة إلى 
ما لا" يقر أهله عليه ؛ فإن كان قبل الدخول فسد, وبعده يقف على 
الانقضاء . فإن خرجت ولم يسلم الزوجان فسد العقدء وإن قلنا بقبول 
الرجوع كان العقد باقياً إن رجعت في العدّة» . 

«ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه . فكذلك إن لم نقرّها عليه, وإلّ 
كان النكاح باقياً. ولو انتقلت الوثنيّة إلى الكتاييّة وأسلم الزوج ؛ فإن 


)0010( تذكرة الفقهاء: النكاح ا (الكفر) سس اص ١1/‏ (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ الخلاف: النكاح / مسألة ٠١*‏ ج ؛ ص 556. 
(؟) كلمة «لا» ليست فى المصدر. 








لو انتقلت زوجة الذَمّى إلى دين غير الإسلام /0 





قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق» وإلا وقف على الانقضاء بعد 
الرخول , وقبله فيطل )7 

فإنّ قوله في القسم الأَوّل: «ولم يسلم الزوجان» يقتضي أن الزوج 
غير مسلم ‏ فيلزم منه أنّ الذمّيّة تحت الذمّي إذا توثّنت ينفسخ النكاح 
في الحال إن كان ذلك قبل الدخول . 

وفى كشف اللثام : «أَنّه أطلق فى التحرير فساد العقد فى الحال إذا 
التقلق الذكتة ووحة الذقق الى غيريهيتها م ملل الكقر شا على انه 
لا يقبل منها إلا الإسلام حتّى الرجوع إلى دينها»”". 

فيمكن تقييد ذلك منهم بما إذا لم يكن النكاح مع ذلك صحيحا 
عندهم , أو يكون المراد انفساخ النكاح وإن لم يجب التفريق ؛ بمعنى : 
الك حكن حك التسلد لنى الصيخة والتبياة» وإن انق عالن 
فأ عقلة: 1 

فحينئذ إذا كان متزوّجاً ذمّيّة _مثلاً_كان نكاحه صحيحاً فى نفس 6 
الأمر بناءً على جواز نكاح المسلم لهاء فإن انتقلت إلى غير دينها انفسخ 
نكاحه كالمسلم » وإن وجب إقراره عليه مع فرض صحته في دينه , لكن 
ذلك اتناف بعرية الوط وميك : 

ومرجع ذلك : إلى ان الردة من الباطل إلى الباطل تفسخ النكاح مع 


.1١ قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص‎ )١( 


ال تت تت اا 21107171511 1 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


استمرارها, كالردّة من الحقّ إلى الباطل , حنّى في الكفار بعضهم مع 
بعض - للشركة معنا في الفروع وإ أقرّوا عليه مع فرض الصحة 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الحكم في جميع أقسام المسألة في الذمّيّة إذا 
كانت زوجة لمسلم أو ذمّي وقد انتقلت إلى غير دينها . 

ووإذا أسلم الذمي» أو غيره وعلى أكثر من أربع من 

المنكوحات» الكتارتات. ف بالعقد الدائه: اسنتدام ريغا من الخزائر او 
امتبن وات ع 4 فالات شرائرو أنه إن يهاز عدا جاح الامامع 
الحرّة وجاز نكاح أمتين ؛ لأولويّة الاستدامة منه؛ بل عن المبسوط 7" 
والتذكرة'": ظهور الاثفاق على جوازها . 

وإن كان قد يشكل إن لم يتم الإجماع ‏ : بإطلاق دليل المنع على 
حسب غيره من الممنوع الذي يعتبر في الاقرار عليه بعد الإسلام جواز 
الابتداء ؛ بمعنى : ملاحظة الاستدامة ابتداءً , فيعتبر فيها ما يعتبر فيه . 

إولو كان عبداً استدام حرّتين أو حرّة وأمتين» أو أربع إماء 
9(وفارق سائرهنٌ» من غير فرق في ذلك كلّه بين ترتّب عقدهنٌ 
وعدمنو ودين اليخا دسو تعد ذه هومن سحو لندينة وعدمة ريق الارائل 
والأواخر ؛ لعموم أدلة الاختيار . 


(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ؟ ص 107 (الطبعة الحجرية). 


لو أسلم الذمّى على أكثر من العدد السائغ نكاحه 4 





وللعامّة قول بانفساخ نكاح الجميع مع اتّحاد العقد'", كالقول 
باندفاع'"' نكاح الأواخر'". 

وفيه : أَنّه منافيٍ لقاعدة الإقرار المقتضية لعدم وجوب الفحص 
والبحث عن كيفيّة وقوع نكاحهم ؛ لأنّ الأصل الصحّة والبراءة من 
الفحص ء ولأنّ كثيراً من الكقّار أسلموا على عهده ييه مع أزواجهم , 
فأقتهم على نكاحهم من غير استفصال . 

عم . لو علم أن تكاحهم مشتمل على مقتضى الفساد استدامة أيضاً 


2 


-كنكاح إحدى المحرّمات عينا أو جمعا -اجري عليه حكم الإسلام؛ * 


كروك صن القن كله مرا © فو الفريلس لها النتوهن اخنين فال 7 
له النبي مَييْْةُ : اختر إحداهما»!؛ إذ عنوان الحرمة في الجميع لا فرق 
فيه بين الابتداء والاستدامة ؛ ولذا يبطل النكاح بالأمومة الحادثة 
بالرضاع , والبنت كذلك , والجمع بالآختين الحادثة به... وهكذا . 

ومن ذلك على الظاهر : الجمع بين الأمة والحرّة» اللّهمَ إلا أن يثبت 
ما سمعته من الإجماع . 

إلا مع عدم بقاء المفسد فالظاهر إقرارهم عليه مع صحّته عندهم 


11 و") المغني (لابن قدامة): ج لاص » الحاوي الكبير: ج 1ص 554" المجموع: ج‎ ١( 

)١(‏ في بعض النسخ: بانفساخ. 

0 الترمدي: ح 0 5 طن سنن البيهقي: ج لاص 388 ارواء الغليل: ذيل 
اتاج ١‏ عن 1 (0) في بعض النسخ: أما. 


اه ام جك لأف الكرام ما 
وإن كان فاسداً عندناء فضلاً عن الصحيح عندنا وإن كان فاسداً عندهم ؛ 
كما لو اعتقدوا إباحة النكاح المؤقت من غير مهرء أو العقد في العدّة 
وأغذلها عد انفضا هدوعو ١‏ قرطل الها و مدقتو ابوللها يعن ننهنا نيا 
بخلاف ما إذا أسلما والعدّة أو مدّة الخيار باقية, فإنٌّ المانع حينئذ 
موجوة: فيحرى غلية حكم التسلميق :دون الأول الذى :قن مع ننه 
المفسد في زمن الكفر المقرّين عليه . 

ومنه : نكاح الأزيد من أربع , فإنّ المفسد كان في زمن الكفر المقرٌ 
عليه . فيشارك العقد السابق في استدامة الصحّة ؛ ولذاكان له الخيار في 
إمساك الأوائل والأواخرء ضرورة كونهنٌ بالنسبة إليه كثمن الخمر الذي 
أسلم عليه , فإنِّ لا إإشكال في ملكيّته عليه وإن كان هو أثر العقد الفاسد , 
لكان الفقسد لمك موهودا حال لادان 

نعم , الزيادة على الأربع ممنوعة ابتداءً واستدامة ؛ فلذا كان له 
الخيار من غير فرق بين الجميع «شأكل بجيد ا مورتنا بان له تتمّة . 

وكيف كان , فلا يشترط إسلامهنّ ؛ لما عرفت من جواز ابتداء نكاح 
الكتابيّة, نعم لو كنّ وثنيّات انفسخ مع عدم الدخولء ومعه انتظر 
إسلامهن في العدة . 

ولوامله معه أربع من ثمان كان له اختيار الكتابيّات ؛ لإطلاق دليل 
التخيير » ولَأن الإسلام لا يحرّمهنٌ عليه ولا يوجب نكاح المسلمات, 
نعم الاوك لانكنا ر العولمات والفرنهن . 


ما يسوغ للمسلم أن يجبر زوجته الذمّيّة عليه ٠١١‏ 


وليس للمرأة المتزوّجة في الكفر بزوجين اختيار أحدهما إذا 
أسلماء بل يبطل عقدهما معا مع الاقتران» والثاني خاصّة مع الترتيب , 
وإن اشتبه : فالقرعة . أو البطلان ء أو الإيقافء أو الالزام بالطلاق... أو 
نحو ذلك ممّا تقدم في نظائره . 

وعلى كل حالء فلا مهر للزائد مع عدم الدخول , ومهر المثل معه إن 0 
قلنا بعدم الصحّة للعقد الزائد من أصله وأنّ الاختيار لمن عداها كاشف ,م 
عن ذلك ء وأمّا إن قلنا بصحّته على الكل بناء على صحّة نكاحهم » وأنّ 
الاختيار هو المبطل له عن غير المختار ‏ فينبغي أن يثبت المسمّى 
بالدخول ونصفه أو كلّه مع عدم الدخول, كما هو واضح . 

(ولو لم يزد عددهنٌ» بعد إسلامه إعلى'" القدر المحلل له» 
كان لها ركان عقوهة قانا مرلااهاافيول شكال 

وليس للمسلم إجبار زوجته الذميّة4 مثلاً على الغسل» 
من الحيض فضلاً عن غيره «لأنّ الاستمتاع ممكن من دونه4 بناءً 
على الأصحٌ من عدم اشتراط الوطء بهء وذمّتهم تمنع من إجبارهم على 
ما ليبس فى دينهم . 

نعم , قد ذكر غير واحد من الأصحاب'": أنّ له إجبارها عليه بناءً 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عرق 
(") كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج “ا ص ٠؛.‏ والشهيد الثاني في 


المسالك: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ,اص 57١‏ والبحراني في الحدائق: النكاح / 
أسباب التحريم (الكفر) ج 14 ص 5]. 


ا ا ا ا ري جواهر الكلام (ج )*”١‏ 


على اشتراط جواز الوطء به وإن كان فاسدا ؛ لعدم صحّته منها . 

وفيه : منع حصول الشرط حيئئذٍ بذلك, بل المتجه استمرار الحرمة 
عليه حتى تومن ؛ ضرورة عدم رفع حكم حدث الحيض -_المفروض 
منعه ‏ بالغسل الفاسد . ودعوى قيامه مقام الصحيح في ذلك محتاجة 
إلى دليل يدل عليه . 

(ولو اتّصفت بما يمنع الاستمتاع» الزمت بالمنع منه كالمسلمة , 
بل لا يبعد مع كونه مانعاً لكماله باعتبار أنّه ينفّره كالنتن الغالب؛ 
وطول الأظفار المنفر» ونحو ذلك « كان له الزامها بإزالته» أمَا إذا 
كان مانعاً للكمال لا للنفرة , بل لعدم حصول داع إلى هيجان الشهوة 
معه , ففي تسلّطه على إلزامها بإزالته إشكال . 

وله منعها من الخروج» من منزله «إلى الكنائس والبيع» 
كالمسلمة إلى المساجد ونحوها ؛ لمنافاته للاستمتاع « كما له منعها 
من » مطلق «الخروج من منزله» ولو إلى دور أهلها وأرحامها . 

«وكذا له منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال 
النجاسات4 لقول الصادق لها في صحيح ابن وهب الذي سئل فيه 


0 عن تزوّج النصرانيّة واليهوديّة؟ _: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر 


وأكل لجو الحنر ين بي 
وفي كشف اللثام تعليله مع ذلك بالنفرة'", كما أن فيه عن 


.55١ كشف اللثام: النكاس / المحرّمات (الكفر) ج لاص‎ )"١ 


داضي للحيله او انجتر :تاوعته 01 اليه ٠‏ مستحسعس ميب ح يب يب سد اا 


المبسوط : «أَنّ قدر ما يسكر له منعها, والقدر الذي لا يسكر قيل : فيه 
قولان» وإن أكلت لحم الخنزير قيل : فيه قولان, أقواهما أنّه ليس له 
دلق ان زيح كا نع مايه كانت اوعفر كو وار 

بل فيه عنه : أنّه قوّى عدم المنع له علمًّا ينقص الاستمتاع من 
استعمال النجاسات التى هي كذلك, ومن أكل الثوم والبصل والكّاث 
ونحوها'", وإن كان هو كما ترى . 

نعم , قد يتّجه الإشكال في غير المنفّر وغير المانع أو المنقتص من 
الاستمتاع ولو كان شرب خمر وأكل لحم خنزير واستعمال نجس ؛ 
ضرورة عدم الدليل على ذلك من حيث الزوجيّة . 

والصحيح المزبور لا دلالة فيه على ذلك ؛ لاحتمال كون المراد من 
الأمر فيه بذلك برضاهاء أو باشتراط في عقد نكاح... أو نحو ذلك. 
لا أنه دال على تسلطه عليها من حيث الزوجيّة وإن لم يكن فيه خلل 
بالاستمتاع , فإنّه ليس له ذلك في المسلمة فضلاً عن الذمّيّة التي لا تجبر 
على ما هو غير منافٍ لدينها . 

كما أَنّ الظاهر منه أيضاً عدم شرطيّة حل النكاح بذلك وإن كان ريّما 
بتوهّم, إلا أَنّه يجب حمله على ضرب من الندب أو نحوه؛ لإطلاق 
النصّ والفتوى, واللّه العالم . 


(10) المصدر السايق؟ فى 59212515 (المق واليامكن): 
)١(‏ المصدر السابق: ص ١5؟5.‏ 


6 ا 


0 


غ١٠‏ ب ل ا ل ا و تنوك :لو اف الكادم 21 )"١‏ 
«المقصد الثاني: في كيفيّة الاختيار» 

الذي لم نعثر على التعبير عنه بلفظه فى شيء من نصوصنا , نعم في 
شرح الاإرشاد لبعض فضلاء المخالفين : «أنْ النبي مَيَيهُ قال لغيلان بن 
بعلم لعا اسل واتععة عقر نينوة واكتن اريفا وفارفيسائ هر يقالب 
روآه ابن حيان (" يهذا اللفظ #وووا الشافعي "والترفدي "ا وابن ماحة !)ا 
وصمّحه الحاكم” وغيره'", وفى ألفاظهم خصوصاً المخالفين”": 
(أمسك أريعا وقارزق سائرهنٌ) وهو أشهر في كتب الفقه»!". 

فلتروفو كا الترووهي وان كام نمطي الاككار لذ ندال ينوب 
أطالوا به فى هذا المقام الذي هو ليس أولى من غيره» بل لعل استقصاء 


«(و4 على كلّ حال؛ ف«هو» يتحقّق (إِما بالقول الدال على 
الأمساك اص ريسا « كقوله: الشترتك: او امسكفلق او#1اها اشيهية» أو 


433 صحيم ابن حئان: ح. 4167 و2101 ج قاص‎ )١( 
."784 المسند (للشافعي): ص‎ )5( 

(5) اسن الترمذي: ع 17س لاضن :86 17. 

عفن أبن عاج ةلت 817ل ب كط 0 

0 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 197. 


) 
) 
ادر وائد: 0 سا 
) 

(6) هذا الكتاب غير متوفر. 


كاك سحي المرائم والسالكن 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ تكاحه ده هءا 
(راخدوتك: كا حلك» اوررامسكتة)» او نعو لكين الألقاظ الداللةعدانة 
وعن بعض الشافعيّة : أن ما لم يذكر فيه لفظ النكاح كناية'!, وحكى 
عن الرافعي!", بل هو ظاهر الشهيد منّا في المسالك!", وضعفه واضح . 
نعم . من الكناية ما يدل على فسخ من عدا المختارات , فإنّه يلزمه 
حينئد نكاح المختارات . ونحو قوله : اك 1 ذل اريك : 
والآمر سهل بعد فرض استواء الجميع في ترتّب الحكم. فإِنَ 
احتمال اعتبار صراحة اللفظ هنا كالعقود والايقاعات _بناءً على ذلك 
فيها ‏ بعيد » وإن أمكن تقرير ما استدلُوا به على ذلك هناك هناء إل أَنْ 
الظاهر إمكان تحصيل الإجماع على خلافه هنا . 
ولعلّه لصدق إمساك الأربع بذلك كله ؛ بل ستعرف ثبوته بالفعل 
فضلاً عن القول» بل إن لم يكن اجماعاً أمكن دعوى ترتّب الحكم عليه 
بالمعنى النفساني الإنشائي وإن لم يذكر ما يدل عليه من قول أو فعل . 
على حسب ما احتمل في تحقق الرضا _فيما اعتبر به فيه بذلك . 
وقوله لَلكِلا : «إنما يحلل الكلام ويحرّم الكلام»!* إنما يراد به فى 
)١(‏ روضة الطالبين: ج اص .١1088‏ 
(1) العزيز: ج 8 ص .١١5‏ 
() مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج لاص ؟/ا؟. 





ببحم م ا ا كو ور اقل الكلتم ١‏ ع 217 
العقود والايقاعات المعهودة . دون ما كان من توابع العقود مثلاً.كالرضا 
والخيار والااختيار ... ونحو ذلك . 

«ولو رتّب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع» عقد 
«البواقى» لاستيفائه العدد بما سبق من اختياره, كما هو المفروض . 

الا ا ا 
وكاويمة لتاننا اخفار فاق احداه اماد . 

ولو قال لما زاد على الأربع: اخترت فراقكنٌ, اندفعن, وثبت 
نكاح'" البواقي» وإن لم يحصل منه إنشاء بقاء نكاحهنّ ؛ ضرورة عدم 
الملازمة بين اختيار فراق ما زاد وبين ذلك, إلا أنّ العقد الأوّل بعد فسخ 
الزائد مقتض تام فى بقاء نكاحهن . 

ومنه 1 ”7 توقف بقائه على إنشاء الاختيار النفسانى, 
الاحاعة إلى وكزات وال 3 للك عليه الكنا يق كدى مضا تي امرض 
الغفلة ونحوها. بل وبعدم الملازمة بين القصدين ؛ فإن اختيار فراق 
ما زاد على الأربع يلزمه بقاء الأربع . لا قصد بقاء الأربع الذي هو معنى 
الاختيار. كما هو واضح . 

ولو قصد بالفراق الكناية عن الطلاق , وقلنا :إن الكناية عنه مثله فى 
الالالة على لكام كنا سر فى فت عند العراة. طالؤاقه وه ولد يقد 
بهن طلاق » وانتفى نكاح غير هن , فينعكس الحكم حيئئذٍ . وإن لم نقل 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: عقد. 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ تكاحه سس ٠#‏ 


بذلك لم يكن نّم اختيار . 

«ولو قال لواحدة4 مثلاً: 9طلّقنك. صم نكاحها وطلّقت 
وكانت من الأربع: ولو طلّق اربعا اندفع البواقى» بالشرع إوثبت 
نكاس المطلقات ثم طلّقن بالطلاق؛ لأنْه كيو احديد 5 التويعة د 
موضوعه إزالة قيد النكاحم4 فهو حينئذ خوم متهويةة أو لازهة إزوها 
بيتناء فإ ثباته يستلزم إثباته . 

خلافا لما عن بعض: من عدم كونه معيّنا للنكاح في وجه""؛ 
لفوله يليه أفيروز الديلمي - وقد أسلم على آختين ‏ : «طلق 
أيتهما شئت»!", فلو كان الطلاق تعييناً للنكاح لكان ذلك تعييناً” 
لتكا حهما عليه 

وفنهه أن المراق من الظلاق افنه التراق جار . 

عم , قد يناقش ذلك : بأنّ وقوع الطلاق صحيحاً يستلزم بوت 
النكاح ؛ لا أَنٌ”* قصد الطلاق يستلزم قصد اختيار النكاح ؛ ضرورة 
إمكان قصد معنى الطلاق في الأجنبيّة وإن لم يقع يجيد افتغري 


.١108 روضة الطالبين: ج 1 ص‎ )١( 

)١(‏ سنن ابي داود: ح 5١47‏ ج ؟ ص 5921, سئن ابن ماجة: ح ١16١‏ بج ١‏ ص 177. سنن 
البيهقي: ج /اص 184. صحيح ابن حبّان: ج 4 ص 4175. معرفة السنن والآثار: ح 1150 
وص ,5١19/-15127‏ 

() فى كفن اللناء زميق الميالك ب اللديق اخدت الغبارة ينهها ديد لها «تفويقا»اواشيين فسن 
يض المسالك إلى رفاسن بعض النسخ: «تقريرأ». 

(؛) في بعض النسخ: لأن. 





بم١٠‏ م ا سو عو لقن الكاد( 7312 ) 
لزوم قصد الطلاق لقصد النكاح على وجِدٍ يتحقق به إنشاء الاختيار 
ومن ذلك يعلم : أَنّه لو طلّق جاهلاً بعدم حاجة فراقهنّ إلى طلاق, 
فأوقعه بقصد إرادة المفارقة لهنّ وبقاء نكاح غيرهنّ , كان في الحقيقة 
دالاً على اختيار ما عداهن . 
الهم إلا أن يقال فى الفرض: إِنّه لما أنشاً طلاقهنَ دل ذلك على أنه 
قد اختار نكاحهنٌ ثم أنشاً طلاقهنٌ ؛ باعتبار معلوميّة عدم طلاق غير 
إلا أنه هو _مع كونه غير ما سمعته من تقرير الدلالة قد يناقش 
فيه: بإمكان منع الظهور هنا؛ لإمكان الاشتباه فيه بالاكتفاء 
فيه بعلاقة الزوجيّة . فلا ظهور حينئذٍ على كونه اختار قصد النكاح ثم 
قصد الطلاق . 
مضافاً: إلى إمكان منع تحّق الاختيار بمجرّد الإنشاء باطناً من 
دون دلالة عليه ولو فعلاً _كما أومأنا إليه سابقاً" وفي الفضولي!"-وإن 
كان الأقوى خلافه . 


.٠١6 في ص‎ )١( 
(لانقو سد لاضن ا‎ 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ تكاحه سس 4هء٠١ا‏ 
الاختيار به وإن كا ن الطلاق فاسداً بعدم الشاهد, ىاو الس 


غير لل 

بل ظاهر بعض وصريح آخر تبوته به وإن وقع معلّقاً فإنّه وإن 
لم يقع طلاق لكنّه على كلامهم دال بالكناية على الاختيارء وليبس 
عله علا لقا 

بل لعل قول المصدّف : «ولو قال لواحدة...» إلى آخره من ذلك 
أيضاً بناءً على عدم وقوع الطلاق بهذا اللفظ , فتأمّل جيّداً. 

«و» ربّما ألحق الفسخ بالعيب بالطلاق في الدلالة على الاختيار 
على الوعه الدص عرفت 

نعم «الظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار» كما صرح 
به غير واحد من العاقه لاو العا د د فديواجهبهغير 


الزوجة» بل لعل الأجنبيّة أليق بهما من الزوجة, وإن كان لكل منهما 
أحكاء مخصوصة لو خوطب بهما الزوج'* إلا أنّ ذلك لا يقضي 


/ فصّل الفاضل الهندي بين التعليق على متحقّق فيصم دون غيره. انظر كشف اللثام: النكاح‎ )١( 
.١105 المحرّمات (الكفر) ج لاص 184". وانظر روضة الطالبين: ج 1 ص‎ 

)؟) الحاوى الكبير: ج . ص غ5 روضة الطالبين: ج ١اصض‏ 48 المجموع: ج ١1‏ ص 
7 المغني (لابن قدامة): ج لاص 0117. 

(") كالعلامة في القواعد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج 7 ص 41؛. والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / المحدمات (الكفر) ج ١‏ ص /ا6غ. والشهيد الثاني في المسالك: 
النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ,اص 3177 51/4 

(غ) في ؛ بعض النسخ بدلها: «الزوجة» والاولئ التعبير ب «لو خاطبهما الزوج». 





امم ب ا ا ا ات جو اه الكاام 81 
بالاختيارء وبه فرّقوا بينهما وبين الطلاق الذي جزء مفهومه النكاح أو 
لايد اروم ين : 
لكن قد يشكل ذلك : بما سمعته سابقاً من أنّ مفهومه إزالة قيد 
النكاح لا اختياره, بل لا تلازم بين معنى اللفظ في نفسه وبين وقوعه, 
فالطلاق لو وقع بالأجنبيّة كان له معنى لكنّه لا يؤثّر أثراًء فوقوع النكاح 
حينئذٍ شرط تأثيره؛ لا أن أصل المعنى موقوف على حصول النكاح . 
1 وبأنه كما لا يتحقق معنى الطلاق اي - في الزوجة كذلك 
7 اا وال انه كىن كاوشا ستدكان عامس مصعم 
بل لو حلف على [ترك]1" وطء الأجنبيّة فتزوّجها ووطئها كان عليه 
الكذا وف لكر اذلف كله امسق ظها را ولا رياه : 
ومنه لم يفرّق الشيخ فيما حكي عن مبسوطه'" بين الجميع في 
كونهنٌ اختياراًء وإن كان غير خفىّ عليك ما فيه بعد الإحاطة 
بما ذكرناه, أن جعل الجميع ليس اختياراً إلا بالقرائن أولى . 
وحينئذٍ فإن اختار التي ظاهرها أو الى عليها صحًّاء وكان ابتداء 
مدّة اللإيلاء من وقت الاختيار, وكان في الظهار عائداً إن لم يفارقها في 
الحال؛ من غير خلاف يعرف فيه منهم . 
لكن قد يشكل #بالهبالاخيار الكنين سيق الروعسية.فديكونان 


)١(‏ ساقطة في جميع النسخ. 
(") المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 37؟. 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ نكاحه 3 س- ١١!‏ 
حودل تنيان المهاواغلى الزوجةامن ادل فدووهنا: 

ورمنه يدام هيه | دالو كلاق :زقلا | مه لمن انها را ار اهنب 
قرينة على ذلك أمكن دعوى ظهور وقوعه وصحّته بالاختيار الواقع 
بعده ء الكاشف عن الزوجيّة حال وقوع الطلاق . 

وليس ذا من التعليق في شيء» بل هو كطلاق الامرأة المعقودة 
مولا دل تلق اجاز ايك #صلى أن الكمنازة الكلسى عاض 
ولتاير لها في النكاح . ودعوى: أنّ الاختيار ارتجاع لا استدامة 
- والطلاق لا يقع إلا بالزوجة _واضحة المنع . 

و اول قورو احدة واكنا قيرف وهب نقد م وينفة بالق ماه 
زوق اللماية لأها سفكم اجيتة وان كنان لهذا كتوم الرروييدة فيل 
الاختيار. 

ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن ؛ فان 
خرجت العدّة على كفرهنٌ فلا حكم للجميع حتّى القذف بالنسبة إلى 
اللعان» وبالنسبة إلى الحدّ لأنْهنّ كافرات, وإِنّما عليه التعزير فيه, 
ويسقط بالبيّنة . 

وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق عليهنّ إن لم يزدن على 
النصابء أو لم يطلّق إل النصاب فما دونء فإِنّ بقاء الزوجيّة مراعى 
بالإسلام في العدّة فكذا الطلاق . ولا جهة لبطلانه ؛ فإنّ الإسلام كاشف 


عن بقاء الزوجية . 


ا ب ا ل حتت لز أشن الكاام ع 11 ) 

2015 وإن زدن ووقع الطلاق على النصاب أو ما دونه كان اختياراً عند من 
دن عبن س 

لم يصمٌ, والإسلام مشترك بين الجميع . نعم , إن اختار المطلقات صحّ 


0 


طلاقهنّ . فهو طلاق مراعى باللإسلام والاختيار جميعا . 

وإن زدن على النصاب وطلق الكل كشف الإسلام عن صحّته على 
التعناب م قدت بالافار او القرعة. 

وأمّا الظهار والإيلاء ؛ فإن اختار من أوقع عليها ذلك صم وترتّبت 
عليه اخكا دوو الذلة 

وأمّا القذف ؛ فان اختار المقذوفة فعليه التعزير ؛ لأنّه قذفها كافرة 
ويسقط باللعان أو البيّنة , وإن لم يخترها أسقطه بالبيّنة خاصّة . 

ثم على فرض كون الطلاق اختياراًء فهل ينرّل الكناية عنه منزلته؟ 
إشكالء أقربه عند الفاضل العده”"؛ لأنّها لا تفيد الطلاق فلا تفيد 
الاختيار وإن قصد بما تلقّظ به الطلاق . 

لكن فيه : أَنّ الاختيار لا ينحصر في لفظ, بل العبرة فيه بما فى 
الى دفي فرش | )عابنا قصده اللاذع بلذلاك ركتون القعزار إن 
لم يقع طلاق ؛ لما عرفت من دلالة قصد معنى الطلاق عليه عندهم ؛ ولذا 
يقع به عندهم وإن كان فاسداً. 

بل قد يقال : بكونه اختياراً لو أوقع طلاقاً مشروطأً بالإسلام ,كما لو 





.]7 قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص‎ )١( 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ تكاحه سس اا 
قال : «كلّما أسلمت منكنّ واحدة فهي طالق» بناءً على تأثير الاختيار 
لو وقع حال الكفر ولكن يراعى بالإسلام في العدّة . 

ولو قال: «إن دخلت الدار _مثلاًفقد اخترتك للنكاح» مثلاً 
لم يقع ؛ لاشتراط التنجيز فيه كغيره من اسباب المعاملات, فان 
الل ها جميعا متحد. 

ولتنن :داق قيدل تعليق الطلاى» كما لوقا لانت طالق: اد هاه 
ويننواو اوطلقت القتسسنء اوذان كالنت الشمين طالنة ف دريفكق أن 
بكون اختياراً؛ لأنّهِ ليس تعليقاً له بل للطلاق الذي قد عرفت دلالة 
قصده عندهم على الاختيار وإن لم يقع الطلاق بذلك . 

هذا كلّه في الاختيار بالقول صريحاً أو كناية . 

«وإمًا بالفعل ف» لا خلاف أجده عندهم'" فيما دل عليه 
صريحاً؛ لأولويّة اندراجه في قوله يي : «أمسك أربعاً وفارق 
سائرهنٌ»!" من القول . 1 

بل ظاهر المصنّف وغيره" ذلك أيضاً في «مثل أن يطأهها «إذ 7 
ظاهره الاختيار» باعتبار دلالته على الرغبة فيهاء وحمل فعله على 


)١(‏ نسبه إلى الأصحاب _فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النتكاح / أسباب التحريم 
(الكفر) ج غ4" ص "4. ونفى الخلاف عن وقوعه بالوطء في كشف اللثام: النكاح / 
المحرّمات (الكفر) ج لاص ؟50. 

(1) تقدّم في ص 5 .٠١‏ 

(*) كالشيخ في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص .55١‏ 


حم 


2 ل هئ جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الوجه الصحيح السالم عن الزنا ؛ ولذا عد رجوعاً في الطلاق وفسخاً في 
خيار البائع «و» حينئذ فم لو وطئ أربعاً ثبت عقدهنٌ واندفع» 
عقد «البواقي» . 

لكن قد يشكل ذلك  :‏ بعد عدم الدليل شرعا على كونه اختياراء 
وهاهو معنت الد لا ليها نه لا رامق تتنيةورو :"اليفك د السدتة: 
لاامطلق الوطء, وبما إذا لم يكن نّم قرينة تتدلٌ على عدم قصده 
الاختيار. 

بل قد يشكل أيضاً مع ذلك : فيما إذا ادّعى عدم خطور الاختيار في 
الذهن حال الوطء وعدم قصده؛ فإنٌ الحكم عليه بمجرّد وقوع الوطء 
منه ‏ خصوصا بعد الدعوى منه لا يخلو من إشكال. خصوصا بعد 
إشكاله في التقبيل واللمس بشهوة , قال : 

(ولو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال: هو اختيار كما هو 
رجعة في حقّ المطلّقة, وهو يشكل بما يتطرّق إليه من الاحتمال» 
ضرورة عدم ظهور الفرق بينهما بناءً على كون المدرك في ذلك حمل 
فعل المسلم على الوجه الصحيح الذي هو مشترك بينهما . 

بل مقتضى ذلك عدم التقييد بشهوة, فإنْ مطلق التقبيل واللمس 
بحر احبر رحد المساكي يجمل عل المسلم على الويادة الصحيع 
كونه اختيارا. 


0 بالوطه. 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ نكاحه ‏ ب و١١‏ 

لكن هو كما ترى ؛ ضرورة عدم اقتضاء صحّة فعل المسلم الحكم 
بوجود الشرط الذي عدمه مقتضى الأصل حتّى بالنسبة إلى غير ذلك 
الموضوع الذي فعله المسلم . خصوصاً بعد دعواه عدم القصد الذي هو 
أدرى به من عيره , وخصوصاً مع عدم معارضة الزوجة بالإنكار لعدم 
علمها أو لغيره . 

فالوجه : التوقف فيه ما لم تقم قرينة على قصد الاختيار قبله بعد 
عدم الدليل شرعاً على عدم كونه اختياراً, فتأمّل جيّداً, والله العالم . 

ولو تزوّج بخن اجد اه قل النبيخ أو الخعيار ريصي لقان علنة 
الزوجيّة : وهل يكون اختياراً لفسخ عقد أختها إذا كان تحته أكثر من 
لتقن سير ان كا كواب وكشن ؟ 

إشكال هن النافى م والكوار اجن الفسدافنين ,مدل كال كت انه 
الآخر وإن كان فاسدا. ومن أنّ التنافي إِنّما يكون إذا ضم وليسن كما 
عرفت.ء والعموم إذ ربّما غفل أو جهل . 

قلت : نجه كونه اختياراً بناءً على ما ذكروه من حمل فعل المسلم 
على الوعنه التصيم كنا أنه رجه يز الحكو يصخة نقد الات 
وفسخ عقد السابقة مع فرض عدم العلم بحاله , فيكون من الفعل الدال 
كنا لكي قيد ما قلامدا فسابقا من الاشكال. 

ولو قال: «حصرت المختارات في ستٌ» مثلاً وعيّنهنَ انحصرن 
فيهنّ , فتعتدٌ الباقيات حيئئذ ؛ لدلالته على فسخ نكاحهنٌ . 


ميمت تخت غزز ا الكلدم 71120) 

ولو لحقه أربع وتخلّف أربع فعيّن الأوائل للنكاح صم ؛ لإطلاق 
الأدلة . 

ولو عيّنهنَ للفسخ ففي القواعد : «لم يصمٌ إن كان الأواخر وثنيّات , 
وإلاا صم وي ا ل ]0 
للزوجيّة . بخلاف الكتابيّات فإن اختيارهنَ غير موقوف على 
اسلامهرة : 

ولو عيّن المتخلّفات للفسخ فلا إشكال . 

لكووفيةة ا مركن أن يقال بالصحّة في الأوّل على وجه المراعاة, 
فإن أسلمن الأواخر علم أن الفسخ في محلّه وإل كان باطلاًء فيكون 
حينئذٍ شرط الفسخ تجويز إمكان بقاء الزوجيّة لا العلم بإمكان بقائها ؛ 
لإطلاق الأدلّة الذي لا يعارضه أصل عدم الانفساخ وعدم تعيّن البواقي 
للزوجيّة , فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان, فيجب الفور في الاختيار على وجهٍ لا يستلزم الضرر 
والتعطيل على الأزواج , فإن امتنع مع ذلك ألزمه الحاكم به» فإن أُصرٌ 
على الامتناع قيل : (إِنْه يعرّر حنّى يختار, ولا يختار عنه الحاكم ؛ لأنْه 
منوط بالشهوة»!". 

قلت : يمكن دعوى تولي الحاكم مع ذلك ؛ لعموم ولايته على مثله , 


.19 قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج 7 ص‎ )١( 
كشف اللثام: النكاح / المحدمات (الكفر) ج لاص غ10,.‎ )١( 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ نكاحه + اا 


ومنه يعلم توي ولاية ولىّ المجنون له بل والصغير للعموم . 

لكن في القواعد : «ولو أسلم الكافر بعد أن زوّج ابنه الصغير بعشر 
تبعه أبنه في الإسلام . فإن أسلمن مع الأب اختار بعد البلوع , ويمنع ‏ 
أي وهو صغير ‏ من الاستمتاع بهنّ؛ وتجب النفقة عليهنٌّ , ولو أسلم'" 
المجنون ففي التبعيّة إشكال ؛ فإن قلنا به تخيّر الأب أو الحاكم»!", بل 
عن معطى كلام التذكرة الايقاف فيه أيضاً إلى البرء ؛ لأنّ الاختيار 
بالتشهي'!". 

وفيه : أنّ إطلاق الولاية يشمل ذلك. خصوصاً مع قاعدة نفي 
الضرار'», والقياس على الطلاق غير جائز عندنا , فيقوى حينئذٍ وقوعه 
عن الولي فضلاً عن الوكيل . 

ولعلّ في ذلك كفاية عمّا يتصوّر من الفروع في المقام . خصوصاً بعد 
ملاحظة النظائر في الخيارات ونحوهاء فلاحظ وتأآمّلء والله المؤيّد 
والعالم . 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: أب. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ؟' ص 11. 

() تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١‏ ص 507 (الطبعة الحجرية). 

(غ) سنن ابن ماجة: ح 5 و١غ'ج‏ 5 ص 84 سنن البيهقي: ج اص 1. المعجم 


ال 00 لل جواهر الكلام (ج )5١‏ 
«المقصد الثالث» 
في مسائل مترثبة!" على اختلاف الدين» 
«الأولى» 

9إذا تزوّج» الكافر «امرأة وبنتها» دفعة أو ترتيباً «ثمٌ أسلم بعد 
الدخول بهما» وكر كتاييّتين مثلاً ( حر متا» أبدا عليه ؛ لصدق «امّهات 
نسائكم»!", وصدق «ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
وجلته بهرة )1 

«وكذا لو كان!»4 قد إدخل بالأم4 وحدها ؛ لذلك أيضاًء بخلاف 
ما لو دخل بالبنت وحدهاء فإِنّه ينبت نكاحه لها ء وتختصٌ الم بالحرمة 
اذا مامه يق اليساة. 

والوجه في ذلك كلّه : ما عرفت من أنّ الكقّار مخاطبون بالفروع 
تنا ل اله بحكم بصحّة ما في أيديهم من النكاح وغيره ‏ بمعنى 
ونال نا غتهووان كان قافيدا فتناء بل قفون علتهقة الاسلةء 
مالم يكن الله فر ا كاله لارقه عله سيف يعن الاسللاء #اخبرورة 
كونه كالمسلم الذي يعرض لنكاحه الصحيح ذلك, فيفسد به.ء فإنٌ 
استدامة صحّة نكاح الكافر المقرّ عليها لا تزيد على استدامة نكاح 





ني نسح الشراج, رانب 
اد 


لق أصلم الكافرضق أفر اه ويضتها ٠‏ يسبيب ا ا ا ا 


المسام صخرم 

ومن ذلك ما نحن فيه , فإنه لاريب في بطلان نكاح المسلم بعروض, 
ضددق أمهات التساء والربيبة المخول بأتها بالرضاع مقلاً. فاسقداية 
نكاح الكافر كذلك . 

وكذا يبطل نكاح الأمّ خاصّة لو فرض عروض الاندراج في أَمّهات 
النساء دون الربيبة التى لم يدخل بأمّها . كما لو ارضعت زوجته الكبيرة 
القى ايودي ينها زوحت الصكير» قا يا تحر الكتميرة دون الفنيرة 
فكذلك الكافر الذى أسلمء فإنّه بإسلامه يكون قد عرض لنكاحه المقرٌ 
عليه صدق الاندراج الذي قد سمعت حكمه,. ورفع ذلك عنه فى حال 
كفره لا يقتضي رفع حكمه حال الإسلام بعد فرض كونه مفسداً في 
الابتداء وفى الاستدامة . 

رن ذلك يعلم الوجه في قول المصنّف وغيره'" هنا: (أننا 
لو لم يكن» الكافر إدخل بواحدة» منهما أي الم والبنت وأسلم 
«بطل عقد الأم4 وحرمت عليه أبداً بأمّهات النساء إدون البنت» 
فإنّه يثبت عقدها ؛ لأنّها ربيبة لم يدخل بامّها ء فهو حينئزٍ كالمسلم الذي 
ارظعف زوحت لكين :»السك :فيل الدكو ل 

«(و» حينئذٍ فلؤلا اختيار» له ؛ ضرورة تعيّن المحذّلة له إو» هي 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ؟ ص 45. والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 457 -477, والشهيد الثاني في المسالك: 
النكاح / مسائل اختلاف الدين ج لاص 577. 
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رلا ل ل ا ل ل يسيم جواهر الكلام (ج )”١‏ 
البنت خاصة . 

لكن إقال الشيخ: له التخيير» فإنْ المحكي عنه في الخلاف : «إذا 
جمع بين العقد على الأمّ والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم 
كان له إمساك أيّتهما شاء ويفارق الأخرى». 

وفي المبسوط : «إن لم يدخل بهما قيل : يتخيّر في إمساك أيّتهما 
شاء , وقيل : يثبت نكاح البنت , ويقوى في نفسي الأوّل)7". 

وفى المختلف : «احتجٌ الشيخ : بأنّ المشرك إذا جمع بين من 
ينضمٌ الاختيار إلى عقدهاء ألا ترى أنه إذا عقد على عشر دفعة واحدة 
وأسلم اختار منهنٌ أربعاً. فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع 
صحيحا , ونكاح البواقي وقع باطلاء بدليل : أن نكاح البواقي يزول, 
ولا يجب عليه نصف المهر إذا كان قبل الدخول , فإذا كان كذلك فمتى 
اختار إحداهما حكمنا بأَنّهِ هو الصحيح والآخر باطل» . 

«ولأنّه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال 
الإسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقدء بدليل : أنه لا يجوز أن يختار 
إلا من يجوز له أن يستأنف نكاحها حين الاختيارء وإذا كان الاختيار 
كابتداء العقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدهاء فوجب أن يكون له 
اختيار كل واحدة منهما»!". 


.55١ ج ؛ ص‎ ٠١4 الخلاف: النكاح / مسألة‎ )١( 
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لو ابلك لكاو عن افر لاوطكها سمت م ب ب ب ل أ 

نم أجاب عنه في المختلف ب «أَنّ الذي ذكره إِنْما يتم في صورة 
الاختيار في حال الإسلام وهنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام : 
إن الاعرية يمن التقد على العف 1 

وهذا الجواب منه عه مبنيٌ على ما استدل به للمطلوب من «أَنّ 
المقتضي للتحريم موجودء والمانع لا يصلح للمانعيّة, أمَا وجود 
المقتضي : فللأدلة المانعة من الجمع بين الأمّ والبنت من الكتاب والسئّة 
المتواترة والإجماع . وما عدم صلاحيّة المانع : فلما تقرّر في الآصول 
من أن الكفار مخاطبون بالفروع»'". 

وفيه : أنّ هذه المسألة غير مبنيّة على ذلك , وإلا كان المتّجه ما ذكره 
الشيخ من عدم حرمة إحداهما عليه ؛ ضرورة أن المسلم لو عقد على 
الم والبنت دفعةً لم تحرم إحداهما عليه بل له استئناف العقد على كل 
منهما ء فكذلك الكافر بناءً على الشركة ء بل لو عقد على الآء أَوَلاً ثمٌ عقد 
على البنت بعد ذلك لم تحرم بذلك الام . 

إلى غير ذلك من الأحكام التى تترتّب على قاعدة الاشتراك المنافية 
لاطلاق الأصحاب هنا بل ولصر 5 #فالاول الاسعدلال ينا عرفت 

(و منه يعلم :أن الأول أشبه» لاما ذكره الشيخ الذي يأتي مثله 
فى مسالة الدخول ؛ ضرورة كونه حينئذٍ بمنزلة عدمه قبل الاختيار 
الذي هو ابتداء نكاحء فإنّ «الاسلام يجبّ ما قبله»'' 9و4 فيه: أنه 


)01( مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص .,,١‏ (؟) المضدر السابق. 





ا يي ا ا مت افو قرو لكلو م21 1) 


لا يمنع صدق الاندراج في عنوان المحرّم . 
نعمء قد يقال: إن الحكم فيما ؤلو أسلم عن آمة وبتتها» مبنت 
على قاعدة الاشتراك #ف»يقال حينئذٍ : «إن كان وطئهما حرمتا» 
5 عليه ادا وان فاتبوطة اجراهها عرسة الاأقرى وخا مد ينذا 
«وإن لم يكن وطئئ واحدة» منهما إتخيّر» كالمسلم في ذلك كله 
حت فى الضتورة الكو برقا عن 1 وطء القنبية يعن العبابقة يكنا . 
اللمعاالا اممنقال هبالتعرحة هنا وإ لوقل يمدفى وطاء الوه 
فيختصٌ الكافر حينئذٍ بذلك, وينرّل حينئذٍ وطوّه لكل منهما منزلة 
عقده على كل منهما ودخوله المحكوم بصحّته في حال الكفرء فيتر نب 
حينئذٍ عليه بعد الإسلام ما يترتّب على الصحيح , فيفيد الحرمة على كل 
منهما ابدا . 
«ولو أسلم عن أختين» تزوّجهما دفعة أو مرئّباً إتخيّر أيّتهما 
شاء ولو كان4 قد «وطئهما» بعين ما عرفته بجا لتقيو ينيد 
السك الذى ار تضعظ زوجع لقعي تمن لبو ٠١‏ الكبيرة د تعجر 
واحدة منهما . نعم . يفرّق بينهما بالاحتياج إلى عقد مستأنف - في 
وجه -في المسلم بخلاف الكافر. 1 
«وكذا» يتخيّر إلوكان» أسلم و9عنده امرأة وعمّتها أو خالتها 


+ الزوائد: ج وص 0١‏ سنن البيهقي: ج اص 7ل الجامع الصغير: ح 4١ج ١‏ 
ص 1ل!8. السيرة الحلبيّة: ج كدص 158. السيرة النبويّة (لابن هشام): ج “ا ص 7١‏ 3, 
الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج غ ص 501 





لى اقلم الكائن مويه واية معحس م يي ع م ب بت ا 


ولم تجز العمّة ولا الخالة'" الجمع» لأنّْه بعد الحكم باستمرار صحّة 
عقده المقرّ عليه -من غير فرق بين سبق العمّة وتأخَّرها والمقارنة ‏ 
كن حيكد يعد ااه وز له عسل دن عق :على العقة وودت اليه 
تاقد من غيو راظنا العقةا» نمكي | سد افنها عتد سينا نش ارود وه ل 
الوجهين . كالأختين أو كمسلم عرض ذلك لنكاحه برضاع مثلاً. 

«أمّا لو رضيتا» أي العمّة والخالة بصم الجمع4 بلا إشكال؛ بل 
الظاهر كفاية رضاهما فى حال الكفر ؛ لاطلاق الأدلّة . فاحتمال :أنه بعد 
الإسلام كابتداء نكاح لابدّ له من رضا مستأنف , مدفوع بها . 

«وكذالو اسلم عن حرًّة وامة4 زوجتين . يصحّ الجمع مع فرض 
رضا الحرّة ولو حال الكفرء وإلا انفسخ عقد الأمة ؛ لأنّه يكون بعد 
إسلامه بمنزلة عقد المسلم عليهما دفعةٌ الذي قد سمعت أن الحكم فيه 
انفساخ عقد الأمة مع عدم رضا الحرّة نضّا وفتوى» أو بمنزلة عروض 
ذلك المطل بع كا عد ان امرك الى يعني فعا رت امد 

ومن ذلك يعلم : أنّ الحكم فى الحرّة والأمة غيره فى العمّة والخالة 
وإن اشتركا في صحّة الجمع مع الرضا . 7 

مع أَنّه قد يشكل إن لم يكن إجماعا _: بِأنّ المتّجه الانفساخ في 
الأمة وإن رضيت الحرّة, بناءً على عدم جواز نكاحها مع التمّن من 
الحرّة كما جزم به العامّة!". 
)١(‏ في نسخة المسالك: ولم تجز الخالة ولا العمّة. 
(1) المغني (لابن قدامة): ج لاص 08٠١-8‏ الحاوي الكبير: ج فض 112-151١‏ 


ا م ا طن تجو أشن الكلام (ج71) 
الوه ل" اميق تونيق التبعذا بو الاسعداسة كما لو اسل روس 
الكتابيّة . فانّه يقر عليه حتّى على القول بعدم جواز نكاحها غبطة ابتداءً . 
لكن لا يخفى عليك احتياجه إلى الدليل. وليس إلا الإجماع إن 
تن وواكه العالم . 


المسألة «الثانية» 
(إذا أسلم المشرك وعنده حدّة وثلاث إماء» وثنيّات «بالعقد, 

فأسلمن معه. تخيّر مع الحرّة اثنتين'"إذا رضيت الحرّة» لعدم 
جواز نكاح الازيد منهما له . 

(و» كذا «لو أسلم الحدّ وعنده أربع إماء بالعقد, تخيّر» منهنَ 
«أمتين» . 

«(ولوكنٌ» أربع «حرائر» ذمّيّات مثلاً ثبت عقده عليهنٌ» . 

(وكذا» الحكم 9لو أسلمن قبل انقضاء العدّة4 يتخيّر أمتين من 
الأربع إن كنّ إماء , ويثبت عقده عليهنّ إن كنّ حرائر وثنيّات ؛ لأن 

«ولو كن 0 من أربع خاسله بعضهن, كان بالخيار بين 
اختيارهنٌ وبين”" الترتصء فإن لحقن به أو بعضهنٌ ولم يزدن عن 
أربع» واختارهنٌ إثبت عقده عليهن. وإن زدن عن أربع تحير 


)01 في نلسخه الشرائع بدلها: أمتين. 
)١(‏ «بين» ليس في نسخة المسالك. 


كك اختزان العيد لق اسل ذه اعت متسس يي يي ف سس ست ناا 


أربعاً ولو اختار من سبق إسلامهنٌ لم يكن له خيار في الباقيات 
ولو لحقن به قبل العدة4 بلا خلاف في شيء من ذلك”" ولا إشكال ؛ 
لاطلاق الأدلة . 0 

ولو تقار الا ومن الكاف | مهسا ل كترط وو تاق توفي يدق 
القذك» امكن الاكتدا عه وتيوت عقده كتينةر ليور نبو لبي و مدق 
التعليق بعد انكشاف كونهنٌ من محل الاختيار بإسلامهنّ في العدّة , نعم 
لوعلّق اختياره على من سبق إسلامهنٌ احتمل بطلانه للتعليق. 2١‏ ' 

ما لو الختان أريعا مخصوصات منهرة قاثئق اسلامهن لحقة حكم 7 
الاختيار. 

ولا يخفى عليك : أن ما ذكرنا من الإماء مبنيّ على جواز نكاح الأمة 
للحرٌ القادر على الحرّة, وإلا لم يجز له اختيار الأمة وإن رضيت الحرّة, 
كما هو واضح . 


-- 


المسألة «الثالثة » 
و ل ع ا 0 


)١(‏ ينظر المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج ؛ ص 3730 6 والجامع للشرائع: 
النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 471. وتحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات 
(الكفر) ج 7 ص 47., وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 151. 

(1) في نسخة الشرائع: فأسلمت. 


اح ل م ا كر لفو أفئ الكلدم 2 
افتقين كدو ان كاك لتمؤقية يدف :الند ةط لأ نه كمال الغتده التحلن لد» 
حال إسلامه الذي هو ابتداء 0 احكاء السلفيه عله 
(ولو أسلمن'"4 جميعهنٌ قبله (ثمٌ أعتق ثمٌ أسلم, أو أسلمن 
بعد عتقه وإسلامه فى العدة ثبت نكاحه عليهنٌ؟ . 
اذ كان :قي الور ]ل لى لالتعا ندب لد /: المسيعة 
للأربع» قبل إسلامه . 
مضق إندالامين ديع أن كأن زنان النذة الي شراعى قنيه ينال 
الرويع ماقي مناتوي يوان اكد يه بانالاضه فدهو أو روحات 
له من حين إسلامهنٌ وإن كان عبداً فيه ؛ لأنّ العبوديّة حال الكفر 
المتعقّبة للحرّيّة والإسلام لا تنافي نصاب الأربع , كما لا ينافي كفره 
السك ياه اق لعن كرتية نوات امال لافيت الحترودن 
الا 
ودعوى : أنه بإسلامهنٌ قبله تبين اثنتان منهنٌ» وتبقى اثنتان مراعى 
بإسلامه في العدة . 
يدفعها : منع ذلك , بل المتّجه أنّ المراعاة زمان العدّة لحال إسلامه , 
فإن اسلم حرًا لحقه حكم الحرّ المسلم» وإن كان عبدا لحقه حكم 
الف العسلم #ضرؤزة اله إذا عونق امل قلي المت سكب اله 
المسلم ؛ ولا عبرة بنكاحه الأربع حال كونه كافراً عبداً بعد أن أَقر عليه , 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: كلَهن. 


كفئة لقان الفيد لو صل :3 اعتق.. "محتسي نسي حم سنت لاا 
فكذا زمان العدّة الذي أمهله الشارع فيه و4 جعل الشارع إسلامه فيه 
مثل إسلامه معهنّ» فهو حينئذٍ حرّ قد أسلم هو وهنّ دفعة واحدة.كما ١‏ 
هو واضح . 00 

نعم في الفرق4 بين الصورة الأولى والصورة الأخيرة «إشكال» 
ضرورة اشتراكهما في مقتضي الأربع أو مقتضي الا ثنتين , فلا وجه لقصر 
اختياره في الأولى على اثنتين ؛ ولبقاء نكاحه على الأربع في الأخيرة , 
بل لعل المتّجه فيهما الاقتصار على اثنتين ؛ لأنّه عبد حال إسلامه الذي 
هو ابتداء جريان الأحكام عليه . وليس الاختيار ابتداء نكاح حنّى 
تلحظ رقيّته وحرّيّته حاله . 

على أَنّ إسلام الاثنتين في الصورة الأولى لا يعيّن عليه الاختيار ؛ 
لأنّ له انتظار الأخر تين في الع قا كان المذان على حال عدو اتح 
حينئذٍ ثبوت نكاحه عليهنٌ أجمع مع فرض لحوق الاثنتين في العدّة 
يعد عققة #ضرورة كر ندع | يقد كالضورة المتأحرة: 

ومن هنا يتّجه أن يقال : إِنّ الضابط في بقاء نكاحه عليهنٌ أجمع 
واقتصاره على الاثنتين سبق حريته على إسلامه وتأخرها عنه. 

ففي الأوّل ينبت نكاحه عليهنٌ سواء أسلمن قبله أو بعده أو معه أو 
بعضهن قبله أو معه وبعضهنٌ بعده ؛ لكونه حال جريان حكم الإسلام 
عليه حرًاً ولا عبرة بعبوديّته حال الكفر الذي قد أقر على نكاحه فيه 


وان كانفاسيا عتينا: 


للم يي يي ب وار لاه م ا 


وق القاتى رودي علق لكان اتفيوة لكونه حاكن املاقة عدا ١‏ 
د ع اح اع بدن در مره يو رمات اعسبييت 
وعدمه ؛ لعدم مدخليّة وجود محل الاختيار فى ذلك بعد أن لم يكن 

وبذلك ظهر لك حكم سائر الصور التي ذكرها في المسالك'" 
وغيرها!". وأطالوا الكلام فيهاء ولعلّ ما ذكرناه هو ظاهر الفاضل فى 
القواعد حيث قال : «ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعداً وثتيّات ني 
اعتق ولحقن به في العدة تخيّر اثنتين» فإذا اختارهما و 0 
البواقي وكان له العقد على اثند 0000 5-76 
ولعقه افير ريا 

لكن في كشف اللثام : «هذا يشمل ما إذا تقدّم العتق على إسلامهنٌَ 
وتاك زو توقط وهلي الأول الأفوع ونان اللمسوظ :و التدكرة 
والتحرير ‏ ثبوت النكاح على الجميع ؛ فإن استقرار الاختيار من حين 


إسلامهن , وهو حينئذ حرٌّ» . 


ا فوشا 00 55 0 د اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق 
0 57 به الآخريان فى العدّة يحتمل : ثبوت النكاح على الجميع . من 


أنه لا يتعيّن عليه اختيار من سبقت إلى الإسلام ؛ لجواز التربّص إلى 


.584- 787 مسالك ك الأقهاء. التكا اا الدين ج لاص‎ )١( 
؟) كتذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ؟ ص 107 (الطبعة الحجرية).‎ 
.45 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص‎ 


كبلنة الفكذان :القند لق الع وه اعتق. .سس ع سي ب يكحن ا 
إسلام الباقيتين » وإذا أسلمتا كان حرّاً. والعدم كما في المبسوط -من 
تحقّق الاختيار من حين إسلام الأوّلتين وإن جاز له الترئّص إلى إسلاء 
ا وهو حينئدذ عبد»١"!.‏ 

وقد تبع بذلك ناني الشهيدين الذي قد جعل وجه الفرق بين الصورة 
الولو المع وجوه هيع" الاتشتنا وال العود نلا فشكن اه 
النذان ببخلافه فى الحتاخرة وفيما لو امدلم معه والحدة..,توغيرة لفيا 
لا يتحقّق معه خطاب الاختيار ؛ لعدم وجود موضوعه أو عدم كماله. 
بخلاف ما لو أسلم معه اثنتان أو ثلاث مثلاً» فإنٌ الاختيار قد يتحقّق وإن 
كاؤاله تاخيرء إلى التفاء ٠‏ لكن تشخصن أن اتعنيا ره اثثنين وإن أخر :ذلك 
إلا أنّه لا يتغيّر اختياره ؛ لأنّ الفرض تحقّق موضوعه وهو عبد , فيكون 
له اختيار العبد وإن تعقّبت الحرّيّة . 

وقد شبّهوا ذلك : بما إذا طلّق العبد امرأته طلقتين ثم أعتق, فإنّه 
لا يملك بالعتق طلقة ثالئة ولم يجز نكاحها إلا بمحذّل, ولو طلّقها طلقة 
ثم اعتق ونكحها او راجعها ملك طلقتين . 

يها إذا كانت عه ننه اوامة انمق الحوة للفيوي وللامة البدلة لع 
أعتقت الأمة ؛ فإن اعتقت بعد تمام ليلتها لم تستحقّ زيادة» وإن أعتقت 
قبل تمامها كمّل لها ليلتين . 

ثم قال :«والعبارة الجامعة لهذه المسائل أن يقال: الرقيّة 


٠» 





)ع*١ جواهر الكلام (ج‎ 2-0 ١, 


والحرّيّة إذا تبدّل أحدهما بالآخر ؛ فإن بقى من العدد المعلّق بكلّ واحد 

من الزائل "١‏ والطارئ شيء أَثْر الطارئّ .وكا ن الثابت عللى '"'العدد المعلّق 
كنذا كاك أم ناقصا . وان انميق متهوا ديه لين رادار 
ولم 00 

[افقى عودالننا ١١|‏ املوسعه عونا تصق اموق بهن العدد المعان 
بالزأتل ىن مقلم ينيف العدة المدلق بالط وئ مو اذا امتلييع معة راحدة 
كي من العنده المعلى الئل تقتى سوم العدى المعاق :بالظا وى ادج 
ار القع ريت كيه بوعل هد ااقبامن راقن المسائ )ار 0 

«وممًا يتفرّع على هذا الأصل : ما لو طلق الذمّي زوجته طلقتين نم 
التحق بدار الحرب ناقضا للعهد . فسبى واسترق ونكح تلك المراة بإذن 
مالكه يملك عليها طلقة ؛ لأنّه بقى من عدد الزائل شىء ء ولم يبق من 
عدد الطارئ بد لامر ار اللا ركلا 1 

وال كان كم ظ ته ططلفة :ناذا تكسي اله بملاك. علنها | لااظلفة اذ 
بقى من عدد الزائل طلقتان ومن عدد الطارئٌ طلقة , وكان الثابت حكم 


الطارئٌ وهو الرق»”". 


ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا ما فى جميع ذلك حتى 
الفرق بين المشبّه والمشبّه به؛ ضرورة أن العبد إذا طلّق طلقتين وقع 
بع ٠‏ فحصول العتق بعده لا يؤثْر في 
١‏ ا ا 57 - في المواره 000 المسالك _: الزائد. 


(1) ليست في نسخة المسالك. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 38١‏ و7814 - 580. 


حكع المهن'ا قالخ القه باكلات الدين مممم مه حدس سنت نه 
رفعه. وإذا مضى قرءان وقع الحكم ببراءة الأمة!" وبتحليلها للأزواج ١‏ 
وكذا باقي النظائر 

بخلاف المقام كاله أرطي فهر ف عله عاق انمو بغةن ونا 
بصير دكا بن الاسعقات و لمكيو من العو لآ يد ميل الى نه 

وأمّا ما ذكره من العبارة الجامعة لم'" نعرف مدركه . بل هى محض 
دعوى بلا دليل . ش 

ا 5 
الأول يجري عليه حكم المسلمين الأحرارء وفي الثاني يجري عليه 
حكم المسلمين العبيد ؛ لان حال إسلامه هو حال ا الأحكاء 
ا 0 »كمالا مدخل له في 

تذاول: الادلة التى هي «حرٌ 3 عن أربع» وااعنيك اميل عبن 

ذلك» كما هو واضح باق تأُمّل» وله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
«اختلاف الدين فسخ» قطعاً إلا طلاق4 فلا يلحقه حكمه إلا 
بدليل : 
(فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر» الذي هو 
بمنزلة العوض ء فإذا انفسخ العقد الذي كان قد أوجبه قبل استيفاء 
سيت 
(؟) الأولى التعبير ب «فلم». 


ليمي ب م تقو اهن الكادم 122 ١‏ 


المعرّض رجع استحقاق العوض إلى مالكه . سيّما مع كون الفسخ من 
نيلها وإ كان بام واج علا من غير قزق بين كرتو عينا أورذمدا 
تعر تبه أو لا 
وتقصيره بعدم إسلامه لا يرفع مقتضى قاعدة الفسخ . وثبوته في 
ذمّته لو ماتت أو مات _على القول به _لعدم ثبوت كون الموت فسخا؛ 
ولا عضا انظ .و اللسنى والتعبي يدر دو للق 
وت يضحح ابن يديه عن أَبِي الحسن نَيُةِ : «في نصرانيٌ تزوّج 
كراشت نا تيك ل اند كر يه ؟ قالع قن التطيت عصوفيها مقه: 
ولك يهو يابو راق سيا مني انا 
«إوإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور» تنزيلاً له منزلة 
الطلاق قبل الدخول . 
وفيه : منع ما يدل على التنزيل على وجِدٍ يقتضي ذلك ؛ ومن هنا 
استوجه غير واحد من المتأخّرين'" ثبوت الجميع عليه . بدعوى: 
إيجاب العقد له اجمع . فيستصحب ثبوته بعد ان لم يكن الفسخ 
من قبلها ء وتقصيرها بعدم الإسلام معه لا يرفع أصل استحقاقها الثابت 
لها بالعقد . 





(7) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ١١‏ ص .48١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 787, والفاضل الهندي فى كشف 


اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص 509. 


حكم المهر لو انفسخ العقد باختلاف الدذين 7 سس لما 

وفيه : أن قاعدة الفسخ التي ذكرناها ‏ تقتضي رد كلّ عوض إلى 
والكد و اميش مقوط العميع عنه خصوصا بعد ان كاج تسيب 
الفسخ ليس من تقصيره» بل من وجوب ذلك شرعاً عليه . 

عي قد يقال تبرخ لصت علد لكونه اندر كلق علبه سيت 
القولين , ولقوّة إلحاقه به باعتبار كونهما معاً فسخاً للنكاح قبل 
الدخول . 

وإن كان الأخير -كما ترى _لا يخرج عن القياس المحرّم ‏ اللَهيْ إلا 
أن كين شسعةه يعض يوي "١!‏ الوازوةتقى الارسد اه الستية له 
بالطلاق . 

(وإن كان بعد الدخول» منه أو منها إفقد استقد» المهر 
(ولم بسقط بالعارض» منه شيء ؛ ضرورة تماميّة المعاوضة حينئد 
ولو بالانتفاع بالبضع آنأ مّاء والفرض تعذّر ردّه وإمكان رد مهر المثل 
-مثلاً ليس رداً له هنا شرعاً؛ لكون المقطوع به نضّاً وقتوى استقرار 
المهر بالدخول, وفي المسالك : أَنّه محل وفاق!". 

ولو امتلما 00 تقارن اخر الشهادتين منهما فلا فسخ . 

ولو لم غلم الحال,وجهل التاويخ :وامكن الأفتران شكو يه فيد 
حاف 0 


.١07؟ كخبر الحضرمي الآتى في ص‎ )١( 
.580 (؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج لاص‎ 


(؟) كالشيخ في المبسوط: النكاح/في تزويج المشركين ج؛ ص 157؟. والعلامة في التحرير: > 


2 


وإن علم عدم الاقتران أو قلنا : إن الأصل أيضاً يقتضى عدمه 
فلا شيء لها عليه على ما قلناه, ولها الجميع أو النصف على القولين 


'. الآخرين» بل لو ادّعت سبقه وادّعى سبقها كان القول قولها عليهما . 


ذو لك جداً. 


زوه كي كان هلو كان النهر فانيراه باختلال شط سك 
شروط صحّته عندنا كالمعلوميّة مثلاً. لمن حيث تحريمه في شرع 
الإسلام كالخمر والخنزير الذي سيذكر حكمه «#وجب به مهر المثل 
مع الدخول» كالمسلمة المساوية لها في الفروع إوقبله» لاا شيء لها 
إن كان منهاء ونصفه إن كان4 أي «الفسخ من الرجل» على القول 
المشهورء وجميعه على القول الآخرء ولا شيء على ما عرفت . 

إل شد يدكل الأزل الماك قاعدة درا هه على سا وتم مني 
حال كفرهم , فمع فرض جواز ذلك في دينهم وقد حصل القبض فيه - 
بتّجه عدم رجوعها عليه بشيء (و» إن كان فوندكل وهار أمورها شما 
00 

بل «لو لم يسمّ» لها «مهراً والحال هذه» ودخل بها وكان في 
دينهم جواز ذلك _لم يكن لها عليه شيء ؛ لما عرفت . 

لكنّه خلاف المصرّح به في كلامهم , بل قالوا: لو لم يسم لها مهراً 
ولم يدخل بها وأسلم دونها 9 كان لها المتعة كالمطلقة» . 

ااجا يسيس ميم 


د التكاء / المحرّمات (الكفر) ج ا ص 197. 


١76 





حكم المهر لو انفسخ العقد باختلاف الدين 


ما يقتضي جريان أحكامه عليه . فيتّجه حينئذٍ : عدم شىء لها عليه ؛ 
للأصل وغيره وفاقا لجماعة'". بل قد عرفت أنّ المنّجه ذلك مع 
الدخول فضلا عن عدمه ؛ لقاعدة الإقرار. 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنّ استيفاء البضع من قبيل الأسباب التي تترتّب 
عليها مسيّباتها , فهو حينئزٍ كإتلاف كافر مالاّمن كافر_مثلاً-على وجه 
لم يلتزم به في دينهم وال استلم وكاو من :فون الأسلذة الع معنيم فده 
يجب عليه أداوٌه له . وقاعدة الاقرا ر إِنْما هي بالنسبة إلى الصحّة والفساد 
في العقد ‏ مثلاً -لا في نحو ذلك , وما نحن فيه منه, تمل جيّدا . 

(ولو دخل الْدَمَى > مثلاً وأسلم وكان المور خم » مثلاً. وقد 
أقبضه تماماً إيّاها حال الكفر» لم يكن لها شيء , بلا خلاف ولا إشكال ؛ 
2 «اللإسلام يجبّ ما قبله»!". ش 

«و4 إن كان «لم تقبضه» منه «قيل: يسقط ”4 لأنْها قد رضيت 


َّ 
بهء فيدام حكم رضاها.ء وقد تعذر إقباضه بعد الإسلام بالنسبة إلى 18 


المستحقّ عليه. فسقطت المطالبة به . 
(وقيل: يجب» به «مهر المثل» لآنها لم ترض إلا بالمهر. 
والفرض امتناعه عليه بعد الإسلام , فيرجع إلى مهر المثل . وعن طلحة 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 1581 7/717, 
والسبزواري في الكفاية: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١‏ ص .٠١05‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ب لاص 504. 


)؟) د يمن .١ > "١‏ 


لاا 


ابي يي ب ب لل ب جواهر الكلام (ج )"١‏ 


رن ويد تيان الضالاق للا بون :تليق فين اسل اللكة اونضسرة 
أهل الحرب تزوّج كل منهما امرأة؛ وأمهرها حيرا أو خنازيرء 
نم أسلما؟ فقال : النكاح جائز حلال» ولا يحرم من قبل الخمر ولا من 
قبل الخنازير. قلت : فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير؟ 
فقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك , ولكن يعطيها 
ضيد |1 

«وقيل: يلزمه قيمته عند مسسخلية: وهو أصح”» عند 
المصنّف ؛ لأنها أقرب شيء إليه , كما لو جرى العقد على عين وتعذر 

ولأنّ مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمّى مع اعتراف الزوجة بعدم 
استحقاقه , وقد ينقص مع اعتراف الزوج باستحقاقها الأزيد . 

ولوجوب قيمة الخمر لو أتلفها متلف على ذمّي وترافعا إلينا . 

ولخبر قي بن زرارة قال للصادق عَيَة : «التصراني يتروج 
النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً وثلاثين خنزيراًء نم أسلما بعد ذلك 
ولم يكن دخل بها؟ قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل 


)١(‏ في بعض النسخ: طلحة بن يزيد. 

(1) الكافي: النكاح / باب نكاح أهل الذمّة م 0 ج ه ص 457. تهذ يب الأحكام: النتكاح / 
ص 513 (مع اختلاف يسير). 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الأصمٌّ. 


حكم المهر لو انفسخ العقد باختلاف الذين 7 سس 08# 
به إليها ئمّ يدخل عليها . وهما على نكاحهما الأُوّل»'". 

ولعلّه غير منافٍ للأوّل الذي يسمكن إرادة ذلك من الصداق فيه 
لبور المدز تفىء تن يشدكل يضمن لحي كما | نقد يشكل جاه 
بذلك أيضاً. 

والاوك وى ناضول المتهب كاضل البواءة وامرواسة 
الاماذة رم قير لقهو تومو هنا يقوف خينة_ قوط النور. 

وعلى كل حال؛ فظاهرهم بل صريح البعض'"-: عدم الفرق في 
ذلك كلّه بين أن يكون خمراً معيّنة أو كلّيّة ؛ لاشتراكهما في تعذّر الدفع . 

لكن قد يقال : مع التعيين وإمكان قبض الزوجة إيّاها بنفسها يتوجّه 
عدم مطالبتها بمهر المثل أو القيمة . 

وإن كان قد قبضت بعضاً وبقي بعض ؛.سقط عن الزوج بقدر 
المقبوض » ووجب بنسبة الباقي إلى المجموع من مهر المثل أو القيمة . 
فإن كان المهر عشرة داق عقي واقرقضيت حم : 

فان تاوت الأزقاق قيمة عند مستحلها بر من :التضنب قنطها ؛ 
فإنّهِ النصف عدداً وقيمة . 

وإن اختلف قيمةً احتمل : اعتبار العدد ؛ إذ لا قيمة لها . فيكون قد 
تضوف النسقن امه فحاوث الأ راق عكر وكتيرا «١‏ اعطلتت: 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4 ص 437. و«الوسائل»: ح ؟ (مع ذيله) 


0 ا 


سمج ب حر تيز رقو اه الكلذء 2121 
واتسمن اعفان الكيل: او الوزن فانها لبشت معن المكدود اك افنانها 
حدق فيضن لصيف ذا لوده الرو اوقا وت الث تاق شي الس 
والأفعااي او عتنا الكثل بف العف فتكت :سن مننا توي كما هق 
واضح .ء والله العالم . 


المسألة 9الخامسة » 

اليلق #قفلها :دل وغير العسلمة على هنا فر فق يبنا رقنا .ضوخيو تقرف 
مون كوه قن عله وقطر وول ونين هنا قبا الدنخو الويعن وو لكن مة 
بالثانى ليترتب عليه ما بعده . 

ثم إن كان عن فطرة بانت عنه مطلقاء فلو وطئها حينئذٍ بشبهة فعليه 

(و» إن كان عن ملة ؤوقف» تفع 0 منه وعلى 
بار أل الارتداد كما عه ساي 
العدة, قال لشيخ "4 كاد 000 +الاضلى ا 
)١(‏ في نسخة الشرائع 5 
(1) المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 558. 
(7) في نسخني الشرائع والمسالك: والآخر. 


لو ارتد المسلم بعد الدخول ثم وطئها شبهة ‏ ل سسسسسسسسسسسي لبوا 


للوطء بالشبهة» . 
«وهو يشكل: با نه" في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة» 
فلا يترتب على وطئه شيء ؛ ولهذا لو رجع لم يفتقر إلى عقد جديد. 
فلس الارثدا حير إلا كالطلاى ارج الى لأيوجي الول 
ودف مز الاقدر ا حونا معان الكر الدوا هد يات معي ال 


ارتداده؛ وليس في شيء من الأدلة ما يقتضي كونها بحكم الزوجة حتّى _ 1 


6 


بالنسبة إلى ذلك ما دامت العدّة ولو تشبيهاً بها أو في حكم التشبيه كي ” لد 


تكون حينلد كالمطلقة 00-6 وإثبات بعض اللوازم كالارث ونبحوه 
لا يقتضي ثبوت الجميع , وما في بعض النصوص '" من تشبيهها بالمطلقة 
لا يقتضي إرادة الرجعيّة . خصوصاً بعد ما في آخره»: من أنه كالممالقة 
ثلاثاء فتأمّل جيّدا . 

وعلى كلّ حالء فالمراد بالشبهة في المتن : أَنّه وطئها غير عالمة 
وغير عالم بحرمة ذلك عليهماء وقد يحتمل : كون المراد : شبهة شرعاً, 

نم لاا يخفى عليك : جريان!* المزبور في ارتداد الامراة ايضا؛ إذ 
هما من واد واحدء بل لا فرق فيها بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملّة ؛ 
لما عرفت من عدم بينونتها اميق لقبول توبتهاء والله العالم . 


في سخ لدان بدلها. 517 
الي سيم م8 ./8١‏ 


(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: الحكم. 


1 


4 دن 


4 


ا :759555555555555 1 جواهر الكلام (ج )*١‏ 
المسألة «السادسة » 
(إذا أسلم وعنده أربع وثنيّات» غير مدخول بهن بنّ منه . وإن 

كن «مدخول» أ «بهنّ» لم يحكم بالبينونة منه حتّى تنقضي العدة 
وهنّ على كفرهنٌ . [ْ 

وحينئزٍ لم يكن له العقد على أخرى!» خامسة إولا على 
أخت إحدا» هرّ أي «زوجاته» التي أسلم عنهنٌ على وجِدٍ يدخل بها 
ويعاملها معاملة الزوجة «حتى تنقضي العدة مع بقائهنٌ على الكفر» 
لكونه منهيًا عن الخامسة وعن اخت الزوجة . ولا يتم امتثال ذلك إلا 
اعم ل ا وتو لا عه 1 كونهها اماو اف رةه 

والتمسّك بأصالة عدم الإسلام في العدّة لا يرفع باب المقدّمة بعد أن 
كان الاسلاء وهدمه كاققا عن نقاء الزوحثة وعدمها لأشرطأ مؤترا ؛ إذ 
هو حين إسلامه إما أن يكون ذا أربع أو لا في الواقع . وناكحاً للأخت أو 
3 فالمستو عادها حيار قل اكنعاف :للك مدق سساسفيه ا الموضوغ 
لا يجوز الاقدام عليها , كالامرأة المشتبهة”" حالها أنّها أمٌ أو لا. 

وبذلك يعلم : أنّ من عقد على امرأة فضولاً لم يجز له أن ينكح أمّها 
فل الاجازة على وجة ينض دف :يها ؛ لاحسنال الكساف أنها ١‏ اسرأة» 
كا رسع سا : 


)١١‏ في نسخة الشرائع: الأخرى. 
كن في بعض النسخ: المشتبه. 


لو أسلمت الوتنيّة فزوج زوجها باختها قبل إبلامه. سس سس يسنت ١11١‏ 

نعم , له العقد على وجدٍ لم يترتّب عليه آثاره, فإذا بقين على الكفر 
انكشف تأثير العقد حينئذٍ ؛ لانكشاف عدم المانع حينه . 

ودعوى : مسلوييّة هذه العبارة حينئذٍ وإن بان بعد ذلك مصادفتها 
للحكم بكونهنَ كالزوجات بالنسبة إلى ذلك, نحو المطلقة رجعيّاً فإنّه 
لا يجوز له العقد على أختها وإن استمرٌ على عدم الرجوع بها حتّى 
انقضت العدة . 

ممنوعة بعد حرمة القياس ؛ ضرورة عدم دليل يدل على أنَهنَ 

بحكم الزوجات على وجدٍ يشمل ذلك , بخلاف المطلقة رجعيّاً . ومجرّد 
انكشاف الزوجيّة وعدمها بالإسلام في العدة وعدمه لا يقتضي ذلك 
كوف اعد متم كنا نا انا نهو يها 0 

وحينئذٍ لا بأس بحمل نحو عبارة المتن على ما ذكرناه» وإن كان هو 
خلاف ظاهر ثاني الشهيدين'" والفاضل'". حيث إنهما جعلا ذلك 
الععما لا بعاد أن يذ كر الاو ل خلا نهر العم ولاه لكى 5 تونق عا فيه 

(ولو أسلمت الوثنيّة فتزوّج زوجها بأختها قبل إسلامه» 
لجواز ذلك في دينه «وانقضت العدّة» لأختها وهو على كفره صمح 
غفك الثابة :راسكف هون يفو الاركن ميف معدي علامها 
إف>يكون حينئذٍ عقد الثانية لا معارض له. وكونه لو أسلم تكون 


.583 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج لاص‎ )١( 
.18١ (؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص‎ 


تت جواهر الكلام (ج )*"١‏ 


رك زوجة له غير قادح بعد جواز مثله في دينه . وليس هو كالمتزوّج 
قرس دده اشرق حي 
فيلو عله !لوزي زوفل انفضا هذ الأرق مختر» 1 تاقد 
بان أن الأولى زوجة له. والفرض أَنّ الثانية قد تزوّجها في حال كفره 
1 الذي بقرٌ عليه فيكون « كما لو تزوّجها وهي؟» أي الأولى «كافرة» 
0 واسلموا : جنيع «وقد عرفت أن الحم فيه الدحي. 
بل هو كذلك أيضاً لو أسلم هو في عدّة الأولى وأسلمت هي بعد 
دان نال التسامع ةنا ابوك كر يمامه رون لبد اعبات 
كون الأولى زوجة من حين إسلامها بإسلامه في عدّتها , وانكشاف كون 
الثانية زوجة له أيضاً من أَوَّل إسلامه بإسلامها في عدّتها. فينّجه 
التخبوي أنه سقدة كفل الكو ان ونين النانة فسن كما عيبا وتجوفهه 
ظاهر عبارة المتن . 
نعم » لو أَنّ إسلام الثانية قد كان بعد انقضاء عدّتها انّجه ذلك, لا في 
الفرض الذي قد بان أَنّها زوجة له بإسلامها فى عدّتها. كما هو مقتضى 
إطلاق الأدلة وإن كان قد أنقضت عدّة الأولى , وهو واضح . 
ومثل هذا البحث بتي فيما واس زوجاته الأربع المدخول بهن . 
فتزوّج خامسة دخل"" بها نم أسلم, وتأخّر إسلامها حتّى انقضت عدّة 
الأربع ثمّ أسلمت في عدّتها . والله العالم . 


)نكي تسنخة الشرائع: اسلم. 
)١(‏ في بعض النسخ: ودخل. 


حكم بينونة الزوجة لو أسلم الوثني ثم ارتد مسح ع يح م م ل الا 
المسألة «السابعة 4 
«إذا 5 الوثنى» على وثنيّة'" بعد الدخول 9 ثم ارتد وانتقضت 

عداتها» وهي باقية على الكفر» من حين إسلامه «فقد» بان أنها 
إبانت لد »4 من اول إسلامه المقتضي لانفساخ النكاح في مثل ذلك 
«#و» هو واضح. 

تع وان امليكة هي في العدّة4 بان عدم الانفساخ بالإسلام ‏ 
ولكن انفسخ بالارتداد إو» حينئذٍ فلابد من ضرب عدة لها من حين 
الارتداد. 

فإن إرجع إلى الإسلام في العدّة فهو أحقّ بها» لانكشاف عدم 
فسخ النكاح بالارتداد ؛ لأنّ المسلّم منه المستمرٌ إلى ما بعد انقضاء 
العدة , لا ما إذا رجع فيها . 

ودعوى : عدم انكشاف كونها زوجة بإسلامها وهو مرند. 

يدفعها : إطلاق الأدلة القاضي بأنّها زوجة له حال إسلامه , فحينئذ 
يكون الارتداد واردا على النكاح الصحيح , فينفسخ من حينه إن بقي 
مستمرًا إلى انقضاء العدة «و4 إلا تبيّن عدم الفسخ به, كما هو مقنضى 
إطلاق الآدلة السابقة . 1 

نعم إن خرجت؟ العدّة (وهو كافر فلا سبيل له عليها» وبان © 
أنها بانت منه من حين ردّته . وكذا لو انعكس الفرض بأن أسلمت هي 


الأأافى بض الدع «زنسة: 


ميل يي اج ع تتح تفز هن الكلام (ج١11)‏ 
41 رندك 

وعلى كلّ حال , فليس له العود إليها بذلك العقد حال ردّته ؛ لأنّها إن 
كانت مسلمة فلا يجوز نكاح المرتدٌ لها . وإن كانت كافرة فلفساد النتكاح 
بين المرتدٌ والكافر كفساده بينه وبين المسلم ؛ لأنّ علقة الإسلام باقية 
عليه , ولذلك لا يقر عليه , بل يقتل إن كان فطريّاً وكان رجلاً ويستتاب 
إن كان ملَيّاً فإن لم فب تدل إن كاف رحنلا واد كان امير حسبيث 
وضربت وضيّق عليها في المأكل والمشرب, كما سمعت الكلام فيه 
سابقا:" بل لو كانت هي مرتدّة مثله أيضاً انفسخ النكاح بينهما كما 
عرفته فيما مضى . 

هذا كله بالنسبة إلى الرجوع إليها . 

ما غيرها : كما لو فرض أنه توج وهو مرتدٌ بامرأة: تم عاد 
إلى الإسلام في عدّة الأولى, لم يحكم بصحّة نكاحه؛ فإنٌ أقصى 
الأدلّة البقاء ل النكاح الأول بالرجوع, لا أنّه به ينكشف قابليّته 
للنكاح المبتداً . 

وكذا لو اسلمت زوجة الكافر وفرض نكاحه لمسلمة بعدها ثم اسلم 
هو في العدّة, فإنه لا يصحّ نكاحه للمسلمة وإن انكشف بإسلامه بقاء 
تكاحه السايق :لكة ذلك بالتسسة اليدسكا قم لا اند كسب ذلك اند 
بحكم المسلم بالنسبة إلى ذلك حتّى بالنسبة إلى النكاح المبتداً, فإنّه 


قل قط الأكمان معرفوت أخد الوسين؟: ١‏ سمس ست عن 10 


لا دليل عليه بل ظاهر ما دل على عدم جواز : نكاح الكافر المسلم 
خلافه . كما هو واضح . والله العالم . 


المسألة «الثامنة» 

لو ماتت إحداهنٌ» مثلاً بعد إسلامهنٌ قبل الاختيار لم 
يبطل اختياره لها»ه للآصل «فإن ن اختارها ورث نصيبه منها, وكذا 
لمعن كليرة كان له الحههان اذا اخمار اريعا ووتي 4 : 

اكنال تحرس عليه ا دلائد ةن إماافون اذا ابام 
اخداج العود إلى لاحل الى مدت ترعيده ونه خرن عن احناقة ذلك : 
ومخدة اسلافية لسى ييا تأنا فى الخال وبل لذ فيم من الاتعفيار: 
فإذا متن قبل تمام السبب المبيح ينبغي البطلان» كما لو مات أحد 
المتعاقدين قبل تماء السبب المملّك بالقبو ل أوالقبض . 

«ل» أنا نقول: 9إنّ الاختيار ليس استئناف عقد» حتّى يبطل 
بالموت قبل تمامه «وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح؟ المتحقّق 
فى من الجميع ‏ فلانقضان للسبب الموجب للإرث» فإنّه الروجية: 
وهي متحققة في جملتهنٌ, والمانع كان هو الكفر وقد زالء, غايته 
زيادتهنٌ على العدد المعتبر» والامر فيه إليه لا إليهنٌ . 

وليس الموت فاسخاً للروجيّة ؛ ولذا يجوز للزوج تغسيل زوجته 
والنظر إلهاء كنا أذ الاكهار انس مقتروطا بدالغياة وان كان لاض 


ليييح حت لقو اف الاقم 8321 ) 
اقول ا#أراسيك ايها" اياف لكت ظهون سورج لا شحرظ 
«و» حينئزٍ فيتّجه التمسّك بالاستصحاب فيما يتحقّق فيه من أفراد 
ذلك , ويتمٌ بعدم القول بالفصل . 

نعم لو مات ومتن؟ معه قبل الاختيار إقيل: يبطل الخيار» بل 
لا اجد فيه خلافا بين من تعردض له من اصحابنا!"؛ لاصالة عدم ثبوته 
لغيره. خصوصاً مع ابتنائه على الشهوة المختصّة به. فاحتمال قيام 
وارثه مقامه فيه _قياساً على الخيار فى المال مثلاً. ولإطلاق قوله هذ : 
«ما كان للميّت فهو لوار ها ال مفو بذلك . 

«و» لكنّ «الوجه» عند المصنّف : إاستعمال القرعة؛ لأنّ فيهنٌ 
وارثات» للربع أو الثمن إن مات قبلهنَّ «وموروثات» إن متن قبله , 
ووارثات وموروثات إن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده. فلم يعلم 
المستحقّ أو المستحقّ عليه مع انحصاره في جملتهنّ » فيستخرج 
بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل . 

ووتها امكل ذلك لديا نيا لتعيين ماهو معتن عله انهه فنننا 
في الظاهر. وهو هنا ليس كذلك ؛ لأنّ التعيبن موكول إلى الزوج لا إلى 


.٠١ 8 تقدّم في ص‎ )١( 

١؟)‏ الظاهر أنّ نظره في نفي الخلاف إلى عدم قيام الوارث مقامه. لا إلى عدم استعمال القرعة. 
انظر المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4غ ص 57. والجامع للشرائع: النكاح / 
نات نك التو االتتن عاض الى ا 

98 أرسله في الحدائق الناضرة: الشفعة / كيفيّة الأخذ بها ج ٠١‏ ص 5577 

(4) كما في مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 597. 


هل يسقط الاختيار مع موت أحد الزوجين؟ 3 سم ١89‏ 


لله تعالى , وإن كان هو الذى يلهمه الاختيار. 

ولا يقال :إن الله تعالى يعلم من يختارها منهنّ لو اختار وإن 
لم يوجد منه اختيار. 

لكذا تقول :إن متنهال بعلم ايا على ما نع عليه لمعت ا 
شبد رولنه مضا رإن افده غليناء الهم فى قدمة يجمه مبويا : 
لايك لصو انعد اله العدر انك ادا و لاف ل 

ومن هنا قيل'": إِنّ الوجه الإيقاف حتّى يصطلح ورثتهنٌ على 
السناوى أو القاوت لذن الح ستخص نوه مونيم هن معدو زع 
لا يستحقّ . ومال إليه في المسالك!" تبعاً للكركي !". 

وقيل0: يقسّم لقح لفوت قن كتير زرك كر والعنة لصميها 0# + 
البييان غير متوقّع مع اعتراف الجميع بالإشكال, وأنْه لامزيّة الإحداهن 
عل ال خرف ناميه العال بين الماحين ماد 

كنا نك قاين اد اعطاء غير المستحة فعا «بكلات الال 
بين المدعيين » فإن التشريك بينهما محتمل, بخلاف المقام المعلوم 
فيه عدم الاشتراك . 

ويدفع : بمنع اعتبار احتمال التشريك فيما نبت فيه ؛ لإطلاق دليله 





.75 كما في غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ؟ ص‎ )١( 

.591 - 7937 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(") جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 475. 
(؛) ينظر المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4غ ص 177. 
(0) كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص 500. 
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5 


ا ار ار ا ا 2 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وي ينا ليه ابسن 4 لامر تيسق بو كان لزي 

نعم . ما نحن فيه ليس من ذلك ؛ لاعتراف الجميع بِأنّ المستحقٌّ 
أربع » وعدم الدعوى منهنّ بِأَنّْهِنَ الأربع لا غير هن . 

كما أنه قد يشكل سابقه : بأنّ فى الإيقاف حتّى يصطلح الجميع 
تعطيلاً للحقّ عن أهله المطالبين به . ومثاراً للنزاع الذي لم يعهد من 
الشارع إهماله , فيتعيّن القرعة حينئذٍ . 

ويدفع ما سمعته من إشكالها أَوّلاً: بمنع اعتبار الاشتباه في 
الهم فد ؛ لاطلاق أدلتها من الآآية"" والرواية”". 

وثانيا سن 00 دملا عور 
ومسي و بيو وي 

نعم , باختياره ينكشف أنّ هذه الأربع هى التى باقية على الزوجيّة 
من آول الاضي !13ب الاكها عوو يمت الكدام ولاسيت فى 
الاقتران": وحينئذٍ تكون القرعة فى محلها . 

ويقوى في النظر: التخيير للحاكم المعدّ لحسم مادّة النزاع ‏ بين 
مساك اي ماري الما حلي ارا باب 1 











احدهها نور ته كان اسراف النسائس ررق ينها ابيب سه باتيما 
مان الاك فيما لوحنات دوقهرة »تيك قال دزو الييضية القتتورعة از 
الريك 1 حتد ا ونواف العالي: 
(ولو مات الزوج» خاصّة «قبل» اختيار أربع من ؤهنٌ كان 

عليهنٌ» أجمع «الاعتداد منه؛ قير هون هه العدّة> بالوقاة 
«ولمًا لم يحصل الامتياز الزمن» أجمع «العدّة احتياطا» . 

فإن لم يكن قد دخل بهنّ وكنّ ذمّيّات أو قارن إسلامه إسلامهرن 
فليس إلا عدّة الوفاة . 

وإن كان قد دخل بهنّ الزمن العدّة «بأبعد الأجلين؛ إذ كل 
واحدة4 منهنّ «تحتمل”" أن تكون هي الزوجة وآن لا تكون» هي 
الزوجة إفالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل» . 

وفي بعض النسخ 7" : «تعتدل بأبعد الاين م الوفاة ووضع 
الحمل» وعلى كلّ حال فالمراد واضح وإن كان التعبير الأوّل فيه تجوز ؛ 
لأنّ عدّة الوفاة للحامل هي أبعد الأجلين, فإطلاقه عدّتها على عدَّة 
الوفاة من إطلاق اسم المجموع على بعض أفراده, والأأمر سهل . 

«و» أمَا «الحائل» ف9تعتدٌ بأبعد الأجلين من عدّة الطلاق» 
ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر طو» عدّة «الوفاة» أربعة أشهر وعشرا. وإنّما 





.١101 فى ص‎ )١( 
في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: يحتمل.‎ )١( 
لم يُشر إليها في نسخة الشرائع | لمعتمدة لنا في التحقيق.‎ )"( 


مسح و لح ا فود قر اهز الكلام زع م 
اكتفى بالتداخل في العدّتين لأنّ المعتبر عدّة واحدة, والتكليف بالزائد 
الاقهاة: 
ول كاه كذ امعد الوقاة عن ييا تلن 11011 قر وعد 
1 التذكرة: «يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا. ومن حين 
ممم فق اسلاقة رو تغاننا فيه 10 الأقراء نما تعن اهمال 
مفارقة من انفسخ نكاحها ,والانفساخ يحصل من ذلك الوقت»١".‏ 
واعترضه في جامع المقاصد ب «ان لقائل ان يقول : إن الانفساح 
إنما يحصل من حين المفارقة بالاختيار, ولم يتحقق ذلك . فينبغي 
أن يكون ابتداء عدّته من حين الوفاة ؛ لامتناع 0055 
ما يدل على التقدّم عليه ؛ لأنّ إسلامهما أو إسلام الأسبق منهما 
لا يقتضي المفارقة قطعا»'". 
وفيه : أنه يمكن القول أن الاختيار حيث يحصل ‏ يكشف عن 
الفرقة من حين الإسلام المقتضي لبينونة ما زاد على النصاب , فتأمّل . 
ثم لا يخفى عليك : عدم الخلاف ظاهراً منهم في وجوب العدّة على 
الجميع بنحو ما عرفتء لكن فيه : أنه لا يتم على تقدير استخراج 
الوارئنات منهنٌ بالقرعة القاضية بكون الزوجات التى خرجن بهاء 
فيتجه حينئذٍ عدة الوفاة عليهنٌ والفراق على غيرهن . 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّْها بالنسبة إلى خصوص الاإرث . ومنه يعلم قرّة 








)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ١‏ ص ١٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 419. 


حك اللقة لي املوءو ا يتقف يو" - مس ب ع ا ا 1811 


ما ذكرناه سابقاً من أنّها هنا طريق للحاكم في حسم النزاع كالتشريك , 
لا أنها معيّنة للموضوع الذي تجري عليه جميع الأحكام. واللّه العالم . 


المسألة «التاسعة» 
لا خلاف أجده بين من تعرّض لذلك'" في أنّه (إذا أسلم 
اربعا. فتسقط نفقة البواقى4» من حين الاختيار لا قبله لآ نهر » فيه 
في حكم الزوجات» وإن زدن على النصاب كالمطلقة رجعيّا 

«#وكذالو اسلمن أو بعضهنّ وهو على كفره» . 

9و4 حينئذٍ فهلو لم يدفع النفقة كان لهنّ المطالبة بها عن 
الكفر» ولا يقدح في ذلك عدم تمكينه من الاستمتاع بعد أن كان المنع 

شرعيا بالكفر اوعدء الأخها رالحاس لير : 
نعم, قد يشكل ذلك : بأنّه بالإسلام قد بانت منه زوجيّة الزائد 
فالواجب عليه نفقة اربع توقف حتى يصطلحن عليها او يقرعن عليها او 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج ؛ ص 55". وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 477. والعلامة في القواعد: 
النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص 48. والكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات 


(الكفر) ج ١١‏ ص . 
)١(‏ في بعض النسخ: و. 


ب ا أ ا تيت كو أقر الكلام (ج ١*ع)‏ 


بل قد تمه اختصاصها من يصقي الاخهان الكانى عين 
كونهن زوجات من حين الاسلام , وعن عدم زوجيّة غيرهن حينه 
ا 

بل قد يشكل وجوب النفقة عليه لغير الزائد مع فرض استمرار الكفر 
الكا عق كن ليقن ةرمرم عيرق تالاه : 

ودعوى : كونهنٌ بحكم الزوجات قبل الانكشاف. كالمطلقة 
رجعيّا . 

يدفعها : عدم الدليل على ذلك , ومجرّد المشاركة للرجعيّة فى بعض 
الأحكام لا يقتضي المساواة : في الجميع الذي منه ما نحن فيه , خصوصاً 
بعد معلوميّة المخالفة لها في الإرث وغيره كما أومأنا إليه سابقاً. 

وذافع الأول بوجوب الإنفاق غلى الجميع وإن ردن علق 
النصاب_للمقدمة . 

يدفعه : معلوميّة كون المراد الإنفاق من حيث الزوجيّة الذي يكون 
-مع عدم القدرة عليه ديناً في الذمّة. ومن المعلوم عدم اقتضاء 
خطاب المقدمة ذلك . كما هو واضح . 

اللهم الاان يقال: قال الصادق عَظاٍ فى خبر الحضرمى : «إذا 
أذ ريسل اسيل عن الإ ماه انث عله افر ند كتما تمن البطلنة» 
وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثه في العدّة, ولا يرثها إن 
ماتت وهو مرندٌ عن الإسلام»". وفيه دلالة على أنّها بحكم المطلقة 


» وسائل الشيعة: : باب امن‎ ٠ ,.105 الكافي: 00 0 "اج لاص‎ )١( 


حكم النفقة لو أسلم ولم يختر بعد 


١6 





رجعيّا ؛ ولذا ورثنت. 

واقيك | 0 لا تلازم بين هذا الحكم وغيره ؛ ولذا صرّح في خبره 
الأكريا يا تيوه كنا تمن الفيطلنة تكلونا ,وا بها نه اوسا 
في العدّة'". على أنّ الكلام هنا في الزائد على الأربع , فتأمّل جيّداً, 
الله العالم . 

(و» كيف كان, فلا تلزمه'" النفقة لو أسلم دونهن» وكن 
وثنيّات «التحقق منع الاستمتاع منهنٌ» بعدم الإسلام الواجب 
عليهنّ, فهنّ حينئزٍ كالنواشز . فتسقط النفقة حينئذٍ عنه وإن اسلمن بعد 
ذلك وبان به أَنّهنَ زوجات من حين إسلامه , بلا خلاف أجده فيه أيضاً 


بين من تعراض له!", 


لكن قد يخدش : بأَنّ المقتضي للإنفاق تحقّق الزوجيّة , والفرض مم 


أنه كذلك عندهمء وإِنّما المعلوم من إسقاطه عصيان الزوجة فيما يجب 
عليها من الخطاب من حيث الزوجيّة . لا عصيانها بمخالفة الخطاب 


د أبواب موانع الإرث ح ؛ ج ١17‏ ص 7". 

. 81-480 تقدّم فى ص‎ )١( 

لأا تجذة قر رع اريريه 

(5) كالشيخ في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 55؟. والعلامة في القواعد: 
النكاح / المحوّمات (الكفر) بج ؟ ص 48. والشهيد الثاني في المسالك: التكاح / مسائل 
اختلاف الدين ج ,اص 5317 والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) 
ج لاص 508. 
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غ6 ١‏ حدم سي م ا ل وك عت أشو هن الكادء (م )"١‏ 
متهاو اا"قيى تمكنة الدع الوذلهعلقى هذ الال إلا ار القارت 
لم يجوّز له وطء الكافرة . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ الأصل براءة الذمّة من النفقة , إِنّما المعلوم من 
وجوبها مع التمكن من وطئها على وجِدٍ يشمل المقام, بل يكفي في 
السقوط الشكٌ فى تحقق شرط الوجوب . 

و4 لعل من ذلك يعلم الحكم فيما إلو'" اختلف الزوجان في 
السابق إلى الإسلام» بعد اتفاقهما على عدم الاقتران8!ف»ان 
المصنّف وغيره”"_بل نسبه ثاني الفهيديى ال الا مجان "دذ فرواان 
«القول قول الزوج؛ استصحابا للبراءة الاصليّة 4 . 
الإنفاق , بخلاف ما لو قلنا: إِنّ الزوجيّة سببه, فالنفقة حينئذٍ مابتة 
والنزاع في المسقط , والأصل عدمه فيكون القول قولها. كما عن قول 
للشافعيّة!؛) واستوجهه فى المسالك!". 

لكو فى كفك اللقاء هريد فعه؟ ان التنقة لسك آمرا راردا مها 


)١(‏ في نسخة الشرائع: إذا. 

)"١‏ كالعلامة في القواعد والفاضل الهندي فى كشف اللثام: (انظرهما فى الهامش قبل السابق). 
() مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج لاص 7958 7 

(؛) روضة الطالبين: ج 7 ص ١14‏ المجموع: ج ١7‏ ص .5١5‏ 

(0) الهامش قبل السابق. 


حكم النلقة لو املد ررم لخت يعد موي ع ع حت نين تيز و تس 18181 


إلى أن وت موسها بردو العكيو ” 

وفيه : أن داع الويخويت كتها عبوقف غدلي ار اا وتحتكة سيت 
الإنفاق . وهو مستمرٌ في كل يوم حتّى يعلم تحقّق المسقط . وهو كون 
المنع منها . 

وأو ات عدي العميق با لاطاةة شيل النظاع السويهي انر 
بمجرّد الاختلاف , ففي القواعد : «إِنّ القول قولها ؛ لأنّ الأصل بقاء 
استحقاق المهر»'" الذي قد وجب بالنكاح , وإنما يسقط بالمسقط, 
والاصل عدمه . 

وفيه : أنّ الأصل عدم الوطء . 

ولو قالت : «أسلمنا معاً فالنكاح باقي»» وقال: «بل أسلمت قبلي 
- أو - أسلمت قبلك» ولم تكن مدخولاً بها ففي تقديم قوله أو قولها 
إشكال ؛ من تعارض الأصل والظاهر . 

ولو قال للوثنيّة : «أسلمت بعد إسلامي بشهرين فلا نفقة لك علي إلا 
فيه يوالها اننا قر مكتهر انه اواقال كنل استعك يفن العدة قل نقد 
ولا نكاح» فقالت : «بل فيها», قدّم قوله ؛ لأصالة تآخّر الحادث 
والبراءة من النفقة . 

ولأيعا رضهها أضالة عي وت د نّ الاختلاف في الدين 


000 التكاح / المحرّمات (الكفر) س م لاص 508. 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج 7 ص 18. 


ا ا تت ا ا ا 2 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


معلوم . وهو ممّا يرفع النكاح رفعاً مراعى, فالأصل بطلان النكاح إلى 
أن تسلم "١‏ في العدّة , والله العالم . 
(ولو مات4 الزوج قبل الاختيار دونهنَ «ورثه أربع منهث» 

وؤلكن لمّا لم يتعيّنٌَ4 قيل: «وجب إيقاف الحصّة عليهن حتى 
يصطلحن» بالتساوي أو التفاوت «والوجه» عند المصنّف هنا أيضا : 
«القرعة أو التشريك» . 

وق الفسالك ران مراةه الإشارة ان وجهي :فى الصسدالة ذا الى 

قلت : قد عرفت فيما مضى أنّ هذه المسألة وما تقدّم من وادٍ واحد ؛ 
ضرورة جريان هذه الوجوه في وارئهنٌ ؛ إذ لا فرق بينهنٌّ وبينه بعد أن 
كان الاختيار لغيرهنٌ وفرض عدمه . ومنه يعلم : أنّ مراد المصنّف هناك 
بذكر القرعة على أنّها أحد الفردين . 

وحمل ما هنا منه على الإشارة إلى الوجهين ليس بأولى من حمله 
على إرادة التخيير للحاكم _بعد عدم الصلح منهنٌ في حسم النزاع بين 
الأمرين الرافعين للترجيح بلا مرجّح. كما عساه يومئ إلى ذلك 
ما عرفته سابقاً من عدم جريان حكم القرعة فى الاعتداد, ولو أنّها 
لتشخيص الموضوع الحة حينئذٍ إجراء 0 واحتمال : أنّها 
الشخيضه بالسبة إلى :الاوك خا صّةدون الاعفز الح .كلاق السعهوة 


الي 1210 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 7318 


حكن الاوك لو هات قبل اشعان الروكة ‏ سح تس سمي ص سن الوا 


ترون اذا كر غير الزاؤنات اريعا فنا فوقهنَ . كما لو كان معه أربع 
وثنيئات وأربع كتابيّات فاساق الوتقيانت خاصة ثم مات قبل التعيين, 
وفاقاً للقواعد" والمحكي عن المبسوط'"؛ لعدم العلم بأنّ له زوجة 
وارثة . لاحتمال ان يكون الزوجات منحصرة في غير الوارثات . 

خلافاً للمحكى عن التذكرة : فاستقرب الإيقاف ؛ لعدم العلم 
باستحقاق الورئثة جميع التركة , لاحتمال زوجيّة الوارئات منهنّ, كما 
يوقف الميرات إذا كان حمل» والشكٌ في أصل الاتنعدفاق لا يمع 
الوقن كنا فى الحشل أيضا فانّ الانسحفاق ايضا مشكو ك افيه 

وَوَتَما اشكل كاين نالك فى العمل ترح زواله تلاك لنت 7# 

ولو أسلم الكتابيّة بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصّة؛ .» 
لعدم الفرق _على الأصحٌ _في إرث الكافر إذا أسلم قبل القسمة بين 
لم يوقف شىء؛ لأنّ الكافر لا يرث المسلم» مطلقا أوإذاكان زوجاء 








.18 قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج "' ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 577. 

(5) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١‏ ص ١٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(:) كما في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج لاص 501. 


ةميما ا ا ا للم ا كي جواهر الكلام (ج )"١‏ 


المسألة «العاشرة »4 

لإروى» الشيخ'" والصدوق'" عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى 
وهشام بن سالم عن 9عمّار الساباطي عن ابي عبد الله ليه 4 قال: 
«سألته عن رجل أَذن لعبده في تزويج امرأة حرّة فتزوّجها, ثم إن العبد 
أبق . فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد؟ فقال: ليس لها 
على مولاه نفقة وقد بانت عصمتهاء فإنّ إباق العبد طلاق امرأته. هو 
بعتر له الهو ند عن الإسلام» . 

«قلت : فإن هو رجع إلى مواليه. ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان 
فو اتقضيت عذتها مله اند عر وعك قير فالااسيل لدفلها إن 
كانت لم تتزوّج - وفي التهذيب : ولم تنقض العدة ‏ فهي افرانه على 
النكاح الأوّل»!". 

وقد نقل المصنّف مضمونها فقال : إن إباق العبد طلاق امرأته 
وإِنّه بمنزلة الارتداد. فإن رجع وهي في العدّة فهى امرأته بالنكاح 


©»© 


الأول وإن رجع بعد العدّة وقد تزوّجت فلا سبيل له عليها» . 


٠١7 السراري حم 07” ج 8 ص‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 
.105 ج 7 ص‎ 101/١ (؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح‎ 
ص ؟19.‎ 7١ ج‎ ١ ('ا ووناتن الشيئة انرا #الاهن: ابوانك نكاح العبيد والإماء ح‎ 





هل إباق العبد طلاق لامرأته؟ ١64‏ 


وعمل بها الصدوق”" على ما حكي عنه والشيخ في النهاية”" 
وابن حمزة في الوسيلة”" 

قال الأوّل0, «إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوّج ثم أبق 
ونواوي د اا 
رجع قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتهاء وإن عاد بعد انقضاء 
عدّتها لم يكن له عليها سبيل»! 

وقال ابن حمزة : «وإذا تزوّج عبد بأمة غير سيّده ورضي سيّداهما 
نم أبق العبد بعد الدخول بانت منه ولزمتها العدّة , فإن رجع قبل انقضائها 
كان أملك بهاء وإن رجع بعد انقضاء العدّة لم يكن له عليها سبيل, 
ولا يلزم سيّده النفقة»١"'.‏ 

(و4 لكن مع ذلك «في العمل بها تردد» ليس «مستنده ضعف 
00 

قصوره عن معارضة ما دل على بقاء النكاح : من الأصل , وعموم 








(1) :ظافرة ذلك لأجل نقلة الربواية انظر الهايش: قبل السشايق..وتقلهعقه ف «رياهن المسائل: 


التكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 585. 
(' و") انظر الهامشين بعد الاتى. 
(5) أي الشيخ في النهاية. ْ 
(0) النهاية: التكاح #تناب السترارى 2 طن 24 14 
(5) الوسيلة: التكاع /عقد العبيد والإماة حن: /1. 


)”١ مسحت عو افر الكلام (ج‎ ١ 


وشذوذ الخبر المزبور؛ ضرورة قصر الحكم في عبارة ابن حمزة 
على أمة غير السيّد . مع أنّ مورد الرواية الحرّة, واعتبار عدم الترويج 
في رواية الفقيه في البقاء على النكاح . وفي التهذيب ذلك مع عدم 
انقضاء العدّة, واعتبار التزويج في البينونة عنه في كل منهما . ولم يعتبر 
بشيء من ذلك الشيخ وابن حمزة . 

على أنه ظاهر في سقوط النفقة في الارتداد. وهو مخالف 
لما سمعته سابقاً. ومختصٌ بالحرّة ولم يستقص فيه تمام أحكام 
ذلك ؛ من رجوع العبد بنفسه , وإرجاعه, وإباق الأمة التي تزوّجها 
الحرء وإباق العبد والآمة ... وغير ذلك من الأحكام الكثيرة؛ واتحاد 
الخبر المزبور في الحكم المذكور . 

وبذلك كلّه يضعف الظنّ به. بل يختصٌ الظنّ بغيره. ومنه يعلم : أن 
الأقوى العدم, والله العالم . 

«مسائل من لواحق العقد'"» 
«إوهى سبع 4 : 
«الأولى > 
لا خلاف”" في أنّ «الكفاءة شرط في النكاح» بل الإجماع 


(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في الكفاءة ج ١١‏ ص .١١188‏ ومسالك الأفهام: النكاح / 
مسائل لواحق النكاح ج لاص ع والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق العقد ج 0 
ص ©65. 


الكفاءة في النكاح / نكاح غير المؤمن ١‏ 





بقسميه عليه'" إو» لكن إهي» بمعنى «التساوي في الإسلام» 
فلا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم . 
(وهل يشترط التساوي في الإيما الى شه 
فلا يجوز نكاح المؤّمنة غير المؤمن على نحو ما سمعته في 
الإسلام؟ «فيه روايتان, أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وان تاكد 
استحباب الإيمانء وهو في طرف الزوجة أتمٌ؛ لأنّ المرأة تأخذ 
من دين بعلها» . 
الوب موسو عي وي ون 


0 الناصبة التى ستعرف 
كفرهاء بل لم يحك أحد هنا الخلاف فى ذلك عمّن علم أَنّ مذهبه كفر 





)١‏ نقل الإجماح في الخلاف: النكاح / مسألة لج 4 ص 271 511. ومفاتيح التسرائع: 
0 ١ج‏ 7ص 05". وظاهر الناصريّات: مسالة ١0”‏ ص 527. 
وانظر فقه القران: النكاح / ضروب النكاح ج ١خ‏ 4 والوسيلة: النكاح متقدقةه 
الكتاب ص ,74١‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص .١5١‏ وكفاية الأحكام: 
النكاح / مسائل متعلّقة بالعقد ج ١‏ ص .١017‏ 
(") كشف اللثام: النكاح / في الكفاءة ج لاص 7( يوجد اشتباه في المصدر). 


() كظاهر اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص ١1١‏ 1515. والروضة البهيّة: النكاح / 


الفصل الثالث ج هة ص 557. 

(4) كما في رياض المسائل: النتكام / أسباب التحريم (الكفر) م ١١‏ ص 187. 

(0) عبارة المراسم ظاهرة في ذلك. وقد نقلها العالامة مع إضافة تكون بها صريحة. انظر 
المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١18‏ ومختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (الكفر) 


1 


٠ 5‏ ؟ 


",نعم ربّما حكي!) عن سلار عدم جواز ذلكء ولم نتحقّقه ؛ إذ و 


ا ون ل الكلام (ج )"١‏ 


المخالفين ونجاستهم كالمرتضى'" وابن خ اذاواسن” »وغيرهما!". 

نعم . حكى غير واحد؛“ هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة 
المخالف , بل في الرياض" عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار 
والغنية : الإجماع عليه . 

0 

قوله وَل ان فى كناك نود المسو صو 
بعضهم أكفّاء بعض ١0...‏ او 

ومنها #المتشرطة الام يتكاحه المرادمتة الاباعة دروضا دينة 
وأمانته*, وفي بعضها خلقه ودينه”". قيل : «وليس في إدراج الخلق مع 
الدين فى بعضها قرينة على الندييّة'" بالنسبة إلى الدين بناءً على اتحاد 


)01( ا با فى 1/1 

50 فاته الطلينا نه رناب المناء دوا جكا ميا والصلاة /الصلاة على الأموات ج ١‏ ص 84 و507. 

(5) كالبحراني في الحدائق: الطهارة / في النجاسات ج ه ص .١70‏ 

)ع كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١الاج‏ اص 05", والطباطبائي في الرياض: (انظر 
الهامش اللاحق). 

(0) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) اج احص 187, وتأتي عبائر الخلاف 
وما بعده لاون 

(1) الكافي: النكاح / باب ما يستحبٌ من تزويج النساء ح ؟ ج ه ص 77. وسائل الشيعة: 
باب ١3١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ سج ٠١‏ ص .1١١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 50 من ابواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 77. 

(8) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ”اج ٠١‏ ص 77. 

() وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 007. 

)٠١(‏ في بعض النسخ: التديّن. 


الكفاءة فى النكاح / نكاح غير المؤمن 
سياق العبارة مع اللإجماع على عدم اعتباره ؛ لتوقفه على كون المراد 
ننه لسبحقة والطيعةه ليس يحتفت لاستهما لهقني: المله كما عن 
أهل اللغة , فيحتمل إرادتها منه هنا فلا قرينة بالمرّة»1". 

ومنها : الصحيح : «تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة 
تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه»”". 

ومنها : المرسل كالموتق يل الموثق ؛ لإرساله عن غير واحدء 
المليعى ود مهيل نويا 2 كارا لست معن اباوبعن النفي ا من مسار 
قال: «سألت أبا عبد الله ل : عن نكاح الناصب؟ فقال: لا والله 
دايع قال قطي لقاسا لفديزة اخرى نتلت جيلت قد اكاوما تقو 
في نكاحهم؟ قال : والمرأة عارفة؟ قلت : عارفة, فقال: إِنّ العارفة 


١ 11 





لا توضع الاعند العارف»)!'. 
متبو د كفيو فى اهما عيا ود فلى نر مقا بو لسن مسن انها 





.788 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح اصيات التحريم (الكفر) ج‎ )١( 

)1 الكافي: النكاح / باب منا كحة النصّاب ح 2 0 ص 48 تهديب الأحكام: النكاح / 
باب 51 من يحرم نكاحهنٌ ح 55 ج لاص 704 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما 

() جعله من الموئّق السبزواري في الكفاية: النكاح / مسائل متعلّقة بالعقد ج ١‏ ص .١108‏ 
والبحراني في الحدائق: النكاح / لواحق العقد ج ادا 

)ع الكافي: النكاح / باب مناكحة النصّاب ح لذج مص 060٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب ما يحرم بالكفر ح 0 ج ٠١‏ ص .00١‏ 


ال ص2 لل جواهر الكلام (ج )5١‏ 


النضرة الآ قليل»فازوتجها مقن لا سرى رانها؟ قال لأمولا قسة 
ولا كرامة ؛ إن الله تعالى يقول :(فلا ترجعوهنّ إلى الكفار لا هنَ حل لهم 
ولااهم باون لهن)!"0'". 

إزروانا تدس ذيله لبعد لال الروايات لكين 
المتواترة”" ‏ المتضمّنة كفرهم , الذي إن أريد منه الحقيقة كانت دلالته 
واضحة,ء وإلا كان المراد المشاركة في الأحكام التى منها ما نحن فيه . 

بل ريّما استدل أيضاً بالنصوص المتواترة أيضاً الداأّة على عدم 
جواز نكاح الناصب*“ بناءً على أنّ المراد منه المخالف ؛ لقول 
الصادق نيةِ في خبر المعلّى بن خنيس المروي عن العلل!": «ليس 
اللا موقي عت نا ادن اليف ذأ اك تعد ادا شول: ١‏ من 
بيعكدا وال محتدورو اك : الزاصي من لفون لكو وشو يعالع | كه انقو اونا 
وأنْكم من شيعتنا»!'. 


١ سويزة النمتخنة :اليه‎ )١( 

لكاي النكاح / باب مناكحة النصّاب ح أاج 0 1 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ج ١4‏ ص 555. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 015. 

)0( رواه في العلل عن «عبد الله بن سنان». نعم رواه عن «المعلى بن لخنيس» فى صفات 
الشيعة: ح ١١‏ ص 4. وانظر أيضاً معاني الأخبار: باب معنى الناصب م ١‏ ص 610. 

)١(‏ علل الشرائع: الباب الأخير من الكتاب م 7١‏ ج ١‏ ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من 
ابواب القصاص في النفس م اج 6 اص 373 و1١7٠‏ . 


الكناءااق الكاع لكام كيو البرين سحي يه 11 ل 


باع 1 

وق القرطل الفروى عن العيغ برا لضي "عله لقا ا لد 
قال : «... الزيديّة هم النصّاب»”" 

وعن الكليني في الروضة : «في جارين ناصب وزيدي؟ . 
فقال عْلئِلآٍ : هما سيّان, هذا نصب لك وهذا الزيدى نصب لنا»!؟ا 
لمولانا الهادي نيا سأله «عن ناصب هل أحتاج فى امتحانه إلى أكثر 
على هذا فهو ناصب)7 

ما الإجماع المحكى فلم نتحقّقه ؛ إذ ليس في المحكي عن 
المسسوط''"' والخالاف7" إلا قوله : «الكفاءة معتبرة فى النكاح 6وهى 
عندنا شيئان : الإيمان وإمكان القيام بالنفقة,. واليسار المراعى 
بايمكنه القيار يمؤوةة المراكوكناي لا أكثر من ذلك» اه إن سد 


0 0) 

() وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الصدقة م ١ج‏ ه ص .4١81‏ 

)غ0 الكافى: كتاب الروضة ح 4ج / ص /ا ١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب لايق كيتاتب 
الأمر بالمعروف م ؟ ج ١7‏ ص 105. 

اسع نات الع عاتن مالع كن :ارات بوسائل مليفل نانن اتن يراب 
القصاص في النفس ح ؟ ج 11 

(1) المبسوط: النكاح د المراة ج ص ١78‏ و79 .١‏ 

7/0 الخلاف: النكاح / مساله /١؟‏ واج ان 31/١‏ 


بهم 


سد 


)*١ 249424842ي2ةز 080 1-00-0908 <ز<331[إؤ|##آآآآ 221 جواهر الكلام (ج‎ 1 ١5 


في الثاني منهما على ذلك بإجماع الفرقة, إلى أن قال في الردّ على من 
اعتبر فيها أكثر من ذلك : «وما ذكرناه مجمع عليه» . 

وفى الغنية : «الكفاءة تثبت عندنا بامرين » الاوّل : الاإيمان , وإمكان 
القيام بالنفقة ؛ بدليل : الإجماع المتدان البشريو له ما ذكرناه مجمع على 
اعتباره وليس على اعتبار ما عداه دليل»!". 

وفي السرائر”": «عندنا أَنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : 
الويمان واليسار بقدر ما يقوم بامرها والإنفاق عليها . ولا يراعى ما عدا 
ذللسن الأنسباتث والضدائع »ب والأولى أن تقول إن البسان لبس يشرط 
فى صحّة العقد . وإِنْما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها . ولا يكون 
العقد باطلاً. بل الخيار إليهاء وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو 
الكفر”"_إذا بان كافراً فإنّ العقد باطل , ولا يكون للمرأة الخيار كما كان 
لها في اليسار...»'© إلى أخره . 

وقال المرتضى في مسائل الناصريّة : «الذي يذهب إليه أصحابنا : 
أن الكفاءة في الدين معتبرة ؛ لأنّه لا خلاف في أَنّه لا يجوز أن تتروّج 
العراء العسسلفة المؤاملة راكنا و41 إلى ا ترم 

والجميع -كما ترى إنما يراد من الإيمان فيها : المرادف للإسلام , 





.57117 غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص‎ )١( 
في بعض النسخ بدل «وفي السرائر»: ولكنٌ البناء.‎ )١( 

(") في بعض النسخ: الكف. 

(4) السرائر: النكاح / باب الكفاءة في النكاح ج ١‏ ص 001. 
(0) الناصريّات: مسالة ١67‏ ص 727. 





الكفاءة في النكاح / نكاح غير المؤمن 
لا المعنى الأخصٌ ؛ بقرينة استدلالهم على نفي الزيادة عن ذلك فى 
مقابل الشافعي وغيره من العامّة'"ممّن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك : 
بكون المجمع عليه ذلك والأصل عدم الزيادة, ولا ريب في أنّ الإيمان 
المعتبر عند الجميع الإإسلام ؛ ضرورة عدم معنى أخصٌ للإيمان عندهم . 

دنه : تفريع بعضهم على ذلك عدم جواز تزويج المسلمة 
غير المسله”". 

وغير ذلك من القرائن التي لا تخفى على من لاحظ كلماتهم الدالة 
على إرادة الإسلام من الإيمان . 

ومنه يعلم : عدم قائل صريح معتد به من القدماء بعدم جواز نكاح 
المؤمنة غير المؤمن ولو من فرق الإماميّة كالواقفى ونحوه مسّن جرى 
عليه حكم الإسلام في هذا الحال. 

على أنّ عباراتهم لا تخلو من تشويش بالنسبة إلى اعتبارهم في 
الكفاءة الإيمان والتمكّن من النفقة , مع معلوميّة عدم اعتبار الثاني في 
ضرخة العقد على ال وضويث الأمر أ د لقن كما سر ته 

وكذا النصوص ؛ ضرورة كون الإيمان في السابق مرادفاً للإسلام : 
فإنه بالمعنى الأخصّ اصطلاح جديدء نعم ريما أطلق الإيمان فيها 


١ 1/ 








” ص 185.... مغني المحتاج: ج‎ ١1 ؟50, المجموع: ج‎ 30١ حلية العلماء: ج 1 ص‎ )١( 
الشرح‎ .,٠١١ المغني (لابن قدامة): ج لاص 571 الحاوي الكبير: ج 4 ص‎ ,...١10 ص‎ 
.]11 الكبير: ج لاص‎ 

(") اللمعة الدمشقيّة: التكاح / الفصل الثالث ص .١59١‏ 


)م١ ا 1 ا 0 جواهر الكلام (ج‎ ١14 
مع النفاق باطنا ء ولكنّ المعروف مرادفته , وكذا لفظ الدين الذي هو عند‎ 
. لله الإسلام‎ 

بل قوله يبه : «إذا جاء كه)”" إلى ره خطاب مشافهة . ومن 
فلا يستفاد حينئذٍ منها بقاعدة الاشتراك أزيد من ذلك . 

على أنّ ذكر الخُلق معه _مع معلوميّة عدم اعتباره في الكفاءة - 
قرينة على عدم إرادة بيان الكفاءة المعتبرة فى الصحّة . ودع وى إرادة 
الدين منه أيضاً مخالفة للظاهرء على أَنّها لا تتمّ فيما اعتبر الأمانة مع 
الدريق هنها , 

وما الصحيح : فلم يعلم المراد من الشكّاك فيهء ويمكن إرادة 
المستضعفين منهم , وحينئذٍ فالتعليل فيه يناسب الأمر فيه باعتبار 
صرووقة حية نحي لثيهاة الأمر 0 لا النهنى واقا را السعفيك 
لا يخشى منه القهر على ما عنده ؛ لعدم معرفته . وعلى كل حال فهو 
معا وطن .يما تسبعة من النضواضن تفضا ها :ورك افى المسحضع 1 
فلا بأس بحمل النهي فيه على الكراهة . 

كالنهي في المرسل الذي بعده» بل والآخر أيضاً مع عدم معلوميّة 
6١‏ أسيوك الكاض«الاتماد.والكثن 7انظر باية 5١‏ الأسات يفك الاتلام ب اصن :8 
)١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١و5‏ واج ٠١‏ ص 78-1717 
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1*1 وسائل الشيعة+انظر ياف 11 من أبواف ها يعر بالكفز ل 8ض 8016 


الكقاءة تون النكاح / نكاح عس المؤمن 


من لم بير رأيها بالبصرة”", ولعلّهم الخوارج والمبغضين!"لأمير المؤمنين 
والكيقة الطاهرين #22 ؛ لكثرتهم في ذلك المكان والزمانء. بل هو 
مقتضى استدلال الإمام عي بالآبة الكريمة ؛ ضرورة معلوميّة عده 
كقزر الميقالفين على وجة تخرى غلهم احكانيع الدقيرية ) السيرة 
القطعيّة والأدلّة السمعيّة والعسر والحرج... وغير ذلك ممّا هو مسطور 

ومنه يعلم : بطلان الاستدلال بما دل على كفرهم , المعلوم إرادة 
حكم الكقّار منه في الآخرة , كما دلت عليه النصوص المتواترة . 

وكذا أخبار النصّابء فإنٌّ المراد كونهم أجمع بحكمهم فيها أيضا ؛ 
لمولودقة كت الذامني وبحائة ع موده بعلو نه هده قوق المشالف 
من حيث كونه مخالفا كذلك, فوجب حينئذ حمل هذه النصوص 
على للك افعو اول على انهو كنذا راو ديو شيوسين الهو 
والنصارى!»؛ أي في الآخرة, بخلاف الدنيا فإنّهم مساوون للموّمنين 
الإسلام والاويمان : 

قال سماعة : «قلت لأبى عبد الله له : أخبرنى عن الإاسلاء 


لحيل 





)١(‏ في بعض النسخ بدلها: البصيرة. 
90 الأول اتسين نزو النيدضونة: 
١‏ 


ع 


غ علل الشرائع: باب 11م ١ج‏ ١خن‏ 1357 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من ابواب الماء 


لابب ب مي ا ا رجت او أ ره الكلام (ج )*١‏ 


والايمان, أهما مختلفان؟ فقال : إنّ الإيمان يشارك الإسلام . والإإسلام 
لا يبشارك الإيمان . فقلت : فصفهما لي , فقال : الإسلام شهادة أن لا إله 
ال" الله والتضديق برهول أنه 2 .ويه حقتت الدماء»:وعليه جرت 
المناكح . وعلى ظاهره جماعة الناس ., والاإيمان الهدى, وما ينبت في 
القلوب من صفة الإسلام . وما ظهر من العمل به والإيمان أرفع من 
الإسلام بدرجة. إِنْ الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر . والإسلام لا 
يشارك الإيمان في الباطن », وإن اجتمعا في القول والصفة»7". 

وقال هران ون اعين سيعت اننا جعفر نَل يقول: الإيمان 
ما استقرٌ في القلب وأفضى به إلى الله . وصدّقه العمل بالطاعة لله 
والتسليم لأمر الله » والإسلام ما ظهر من قول أو فعل, وهو الذي عليه 
جماعة الناس من الفرق جميعها, وبه حقنت الدماء. وعليه جرت 
المواريث , وجاز النكاح . واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم 
والح . فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان». 

إلى أن قلت : «فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل 
والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال : لاء هما يجريان في ذلك مجرىٌّ 
00 ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقدبان به 
إلى الله تعالى ...»!" الحديث . 


سس اا ا سس سس يبي سيج سس ببببييب يبب بحا 


.50 أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ح ١ج ؟ ص‎ )١( 
.51 المصدر السابق: ح ه ص‎ )١( 


الكفاءة فى النكاح / نكاح غير المؤمن ١/١‏ 
6 برخ مما : “معت ابااعية افد ا إن دهان 
الإسلام والااإسلام ل تارك الإيمان»١"‏ 





يقول : الإسلام يحقن به الدم , ويؤٌدّى به الأمانة. ويستحل به الفروج ٠.‏ ”' 
8 


والنواب على الإيمان»'!" 

وصحيح عبد الله بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله يِذ : بم يكون 
الكل سلما بحل اننا عله رموا رقكم نوي رعو رمه ا اكتقال تبحر 
دمه بالإسلام إذا ظهر . ويحل مناكحته وموارثته»!". 

إلى غير ذلك من التصوص المتواترة اما 00-7 


ا 000 وام ادي 
ابن رزين لمّا سأل أبا جعفر ليا : دعن جمهور الناس؟ فقال : هم اليوم 


.51 الهامش قبل السابق: ح 7 ص‎ )١( 

(1) أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب أنّ الإسلام يحقن به الدم ح ١و7‏ بج ؟ ص 56 و50. 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 4 ج ٠١‏ ص 001. 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١١‏ من يحرم نكاحهنٌ م 3١‏ سج /,اص 7١7‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١١4‏ تحريم نكاح الناصبة ح 7 ج 7 ص 184., وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 0051. 
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ا لح م يي و و ا صنت : تخ أن" الكلام (ج )2١‏ 


مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال)7". 

كلّ ذلك مضافاً إلى خبر الفضيل بن يسار : «سألت أبا جعفر 390 : 
عبن العراة العادقة هل ازتتعها الناصي؟ تنالوال 1 العاضب 
كاي قال ون رنهها: الرسل الغير الناضب ول العاوق ؟ قتدال قمر 
أحبٌ إِلنَ منه»7". 

وما يشعر به خبر زرارة في المستضعفء قال: «قلت لأبي عبد الله 1 : 
أتزوّج مرجئة أم حروريّة! قال : عليك بالبله من النساء . قال زرارة: 
قلت : واللّه ما هى إلا مؤمنة أو كافرة» فقال أبو عبد الله عه : فأين أهل 
توس 010؟! قوال ازع وجل ) اضفق مو قو القد (ال السنمه علية 
من الرزعال والتساء ولو لذان ل" يسحط عون حيلة ولا بيفد ون سبيت 0ر0 

وخبر حمران بن أعنين : «كان بعض أهله يريد الترويج فلم يجد 
امرأة يرضاهاء فذكر ذلك لأبي عبد الله عيذ . فقال : أين أنت من البلهاء 


)1 من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح اغا1اج اصن ا وسائل الشيعة: باب 


7 من أبواب ما يحرم بالكفر م ١‏ سج ٠١‏ ص .01١‏ 
)0 انظر «التهديب» فى الهامش قبل السابق: ح 5١‏ و«الاستبصار»: ح ثٌُّ ووسائل الشيعة: 
(5) تنوى الله: أي الذين استثناهم الله. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 7١‏ ١ثنا).‏ 
(14) سبورزة التساءء الآية 4/6 
(0) الكافي: النكاح / باب مناكحة النصّاب ح ١‏ ج 0 ص 518. تهذيب الأحكام: النتكاح / 


ما يحرم بالكفر سح ١‏ سج ٠١‏ ص0014. 


الكفاءة فى التكاح انكام غير الموامق عم سسحت حب ب ا ل حي ونيا 


واللواتي يغرلن فينا؟! قلت : إِنا نقول: إن الناس على وجهين : كافر 
ومومن , فقال : فأين الذين خلطوا عملاً صالحاً واخوسك !اين 
المرجون لأمر الله؟! أي" عفو الله" . 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على حكم المستضعفين منهم . 

ومنه يعلم : إرادة الكراهة من النهي عن تزويج المستضعف ” 
الؤونة "كا لكر اهةافى اترويع الفازفة غير الدا رقا سيط تتطارت 0 
الكراهة في النكاح منهم ترتّبها في إنكاحهم , فكما أنّه يكره النكاح 
نيم واو خضوضا عر التلهو المسحععنا تمن الننائيي كه نه كير 
إنكاحهم خصوصاً غير البله والمستضعفين منهم . وعلى ذلك تجتمع 
جميع النصوص التي لا ينكر انسياق الكراهة منها. كما لا يخفى على 
من رزقه الله معرفة لسانهم ورموزهم والجمع بين كلماتهم . 

ومن الغريب مناقشة بعضهم في النصوص السابقة ب «أنها مع 
قصور أسانيدها لا صراحة فيها بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف, 
وغايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس , ا تزويج المؤمن 
المخالفة ؛ لتصريح الأخبار الأوّلة بالمنع من تزويج المؤّمنة بالمخالف , 





كاف الوصائل يدلها: اين: 

اي :لا بيعو الس انكام 7مافريها اخل ان عد را فين لكا عر انا الاي 7 
ص 8٠١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ح لاوج ٠‏ ص /00. 

2( الكافى: النكاح / باب مناكحة النصّاب ح اج مص 5141 وببنائل الشيعة: (الونافتن 


الأق مصصسُخحصحصح ا 7 و ألو | شين الكلام (ج )*”١‏ 


فتتعارض الأخبار تعارض العموم والخصوص . واللازم حمل الأُوّل 
على الثاني»!". 

الفيخنى هلان رموه قيو ل جيم أبن فنا نننها رفير لذلقةء 
شعاد إراذ«اتخصوص :ذا الرردستن تخصوص لقلا اكع والتروع 
منها دون الدماء والمواريث , وقد قال الباقرا" عليه فى خبر هشام بن 


أنّ ذلك قد ذكر فى بيان اتحاد حكم المؤمن والمسلم في ذلك 
واختلافهما فى ا ني 

ا 15 عدم احتمال إرادة الايمان من الاسلام فيه ؛ كعده!6 
احتمال إرادة جواز منا كحتهم بعضهم مع بعضء وأَنّهما واضحا الفساد, 
بل لا يليق ذكرهما ممّن له نصيب في هذا العلم , ومثلهما احتمال جواز 
ذلك للضرورة من تقيّة وغيرها . 

وللت شعرعيها ادق ما الداعي إلى هذه الخرافات؟! وكيف تكون 
الضرورة المزبورة ملحقة للآولاد ومثبتة للمواريث؟! وغير ذلك من 
الأحكام المعلوم ثبوتها بالضرورة من الدين . 


.7188- 57417 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح شاف التحريم (الكفر) ج‎ )١( 

)1 في المصدر بدلها: جعفر بن محمّد. 

(؟) الكافي: النكاح / باب (بعد باب: أن المؤمن كفو المؤّمنة) ح 0 ج ه ص 5660 تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب ”الكفاءة في النكاح ح /اج لاص 5906 وسائل الشيعة: باب 51 








الكياندتي الكاع لكام غير المؤد ‏ يمحن سسجت ا 


نعم . هي التقيّة الزمانيّة ‏ التي سنشير إليها ‏ الجاري عليها أحكام 
الصحّة , وقد تكرّر من عليّ بن الحسين +9 لمّا أنكر عليه النكاح من 
بعض الناس وإنكاحهم : «إِنّْ الله قد رفع بالإسلام كل خسيسة, وأتمّ به 
الناقصة, وأذهب به اللؤّمء فلا لوم على مسلم. إِنّما اللوّم لوم 
الجاهليّة ...» ونحوه عن رسول الله يي في قصّة جويبر "ا 
9 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما وقع من تزويج أمير المؤمنين 32 ابنته من 
عمر'", وتزوّج عبد الله بن عمر'“ بن عثمان فاطمة بنت 
الحسين عليه *, وتزوّج مصعب بن الزبير اختها سكينة”""... وغير ذلك , 
بل الظاهر ان التقيّة الزمانيّة تسوّغ ازيد من ذلك . 

نعي أو اتتالت الرساق وظيرت كتلمة الس لمينيكافا النفياء 
ولا الفروج ولا غير ذلكء فلا يقتل المؤمن بالألف منهم . نسأل الله 
تعجيل الفرج وقيام العدل , ومن لاحظ شدّة ما جاء في أمر التقيّة -التي 
بها عنفظت الدماء وتروع المناهب غلم أن ذلك كله هل قن متقابلة 


.75وا/١ ص‎ ٠١ و؟ و4 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب مقدّمات النكاح ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 17. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ح "و7 ج ٠١‏ ص .01١١‏ 

(؟) في المصدر: عمرو. 

)0( ترج النهج (لابن أبي الحديد): ج 6٠ص .١50‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 8 
ص 1775. 

(1) الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 4 ص 490. تاريخ دمشق: ج 19 ص 5١0‏ و1١5.‏ 
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بل يي جب ب ا ا ا سمي كو اقزر الكلام (ج )*”١‏ 


الفصالع لقعو 21 تعليها ولو لانهالم تكن الينة اسم و لوقف تيم 
علق برست «اتحرى ال معدا والناعنا خير الجراء» لم يالو اجهدا فى 
حلي الر ةاور 

وكا العامة الزاضضات وان اسعر كاذف دللدسية 
المتأخّرين'" ومتأخّريهم!". ولوضوحها تركنا الإطناب فيها والإكثار 
من ذكر النصوص والموّيّدات لذلك وما يتفرّع على القول المقابل : 

من الانفساخ لو تجدّدت المعرفة بعد النكاح ما لم يؤُمن الزوج في 
العدّة على حسب ما سمعته في الكافر -وعدمه . 

ومن جريان المسألة في فرق الشيعة غير الاثني عشريّة . فلا تتزوّج 
المؤمنة بهذا المعنى غير المؤمن به . 

ومن انها فى نرق الشيذة غير الإعامتة بالفمة إلى معضي ؟ 
يت إذا كانوا لمنتيافين فى الأقرااد ال 410330ة قا نيعو امد 
بالسبعة منهم مثلاً نكاح المقرٌ بالخمسة مثلاً, ولا نكاح من أشرك غيرهم 
معهم في الإمامة كالزيديّة وغيرهم: فضلاً عن عدم جواز نكاحها 
للمخالف . مع احتمال الجواز ؛ لاشتراكهم في عدم الإيمان بالمعنى 


/ والمقداد في التنقيح: النكاح‎ ,١5 كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج ”" ص‎ )١( 
وابن فهد في المقتصر: النكاح / أسباب التحريم‎ .٠١7 أسباب التحريم (الكفر) ج 7 ص‎ 
.557 والشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الثالث بج ه ص‎ .5 1١ ص‎ 

١؟)‏ كالعاملي في نهاية المرام: التكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١‏ ص .٠٠١‏ والطباطبائي 
في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 187... 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: مع . 


١ /ا/ا‎ 





الكفاءة فى النكاح / نكاح الناصب 
الأخصٌ .ء فهم حينئذٍ بالنسبة إلى ذلك ملّة واحدة . 

وإغفال النصوص والفتاوى التعرّض لذلك وغيرها مما يويد كون 
المدار على الإسلام في النكاح . وان جميع فرقه التى لم يثبت لها الكفر 
دنتقيب أ وظلة او اتح لاك يله واحدة يشتركون في التناكح بينهم 
والتوارث وغيرهما من الأحكام والحدود, والله العالم . 

نلعم له يصمح نكام الناصب المعلن بعداوة اهل 
البيت :ه85 '"4 ولا نكاح الناصبيّة كذلك «لارتكابههما إما يعلم 
بطلانه من دين الإسلام» مع فرض تديّنهما بذلك, فهو حينئذٍ إنكار 
لضروريّ من ضروريّات الدين ودخول في سبيل الكافرين. كغيره 
ممّن كان كذلك 6 بلا خللاف 5 فبه!), بل الإجماع بقسميه عليه 
والنصوص كادت تكون متواترة فيه'*, بل هي كذ لك . 

بل الظاهر تحقق النصب المقتضى للكفر بالبغض والعداوة لواحد من 
اه النيضه نكل وان الى يتك ولفدقينا «ضرورة ضدق انعو القاضب 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عليهم الصلاة والسلام. 
(1) كما في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص 50؟1١.‏ 


() نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 88. ورياض المسائل: 
النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 588. 
وينظر النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص .5٠ ٠‏ وقواعد الأحكام: 
النكاح / في الأولياء ج ” ص .١5‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص .١5١‏ 
والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج 0 ص 5154 550. 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ع ٠١‏ ص 019. 


ا ا ا ا اتتيتبتبتتتتب2بي02 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


عليه , فانّه العدوّ المبغض . 

بل الظاهر تحققه بالبغض والعداوة وإن لم يكن معلناً ؛ ففي خبر 
زرارة عن أبي جعفر نقُةٍ قال: «دخل رجل على عليّ بن الحسين نيه 
فقال : إنَ امرأتك الشيبانية خارجيّة تشتم علياً يه فإن سرّك أن 
أسمعك ذلك منها أسمعتك؟ فقال : نعم , فقال : إذا كان غداً حين تريد أن 
تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدارء قال : فلمًا كان من 
الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلّمها , فتبيّن ذلك منها . فخلّى 
يلها ركاده ل 

نعم , الظاهر ندرة ذلك في هذا الزمان أو عدمه ‏ كما اعترف به في 
المسآلك'" وأوماً اليه قفد 5-6 جا مسق دارم اناك ليود 
أحدأ يقول: إِنّي ابغض آل محمّد ...»6 فلا يلتفت إلى دعوى كون 
الناصب مطلق المخالف كما ستعتةبيا نذا ووود ا شيعن الكاذة فى اتتسير 
الناصب في كتاب الطهارة!". ش 

(و» كيف كان. ف«اهل يشترط » في الكفء مع ذلك (تمكنه 


0ج الكافي الحا واويا كس العايوي احج قاس 101 نهدي الاحكار الك 

(") مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج /اص 4 10. 

(؟) علل الشرائع: الباب الأخير من الكتاب ح 1١‏ ج ؟ ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من 
ابواب القصاص في النفس ح ” ج ١9‏ ص .١177‏ 


١/1 


من النفقة؟ قيل: نعم» والقائل الشيخان في المقنعة”" والمبسوط "" 
والخلاف'" وبنو زهرة! وإدريس/ وسعيد'" والعلامة فى التذكرة!" 
والمختلف/ على ما حكي عن | 1 

لقول الله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
التؤيقاك فنا يلكت ا عالكد بي" إلى لقره 

وقول النبىٌ 7 التاطلنة وف قيس لما اخيرته ا نمعارية يلها : 
عه لا مال لد»!:. 

وقول الصادق َيِه : «الكفء أ ان يكون عفيذا عند ا 

ولعااض لشم ال( طتززاره الغا 





الكفاءة في النكاح / التمكّن من النفقة 





.0١ 1 المقنعة: النكاح احاح وو من‎ )١( 

(1) المبسوط: النكاح / أو العا الغزراء اج غاص 778 و179. 

(؟) الخلاف: النكاح شال الا و75اج اص 707١‏ و571. 

(؟) غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 5"117. 

(0) السرائر: النكاح / باب الكفاءة في التكاح ج ؟ ص 007. 

(1) الجامع للشرائع: النكاح / احكام العقد ص 55]. 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص ٠١7‏ (الطبعة الحجرية). 

() مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص 199. 

(8) سنوزة التساء؛ الآية 6؟. 

)٠١(‏ سئن أبيداود: ح 7184 ج 7 ص 186, المسئد (للشافعي): ص 187, مسند أحمد: 
اج اص 5 كنز العمّال: ح 194١لا‏ ج ” ص 4١١‏ المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 00. 
سنن البيهقي: ج ,اص ,١1١50‏ معرفة السنن والآثار: ح 1١1١‏ ج 0 ص 5١١‏ سنن النسائي: 
اج اص 76 

)1١١(‏ الكافي: النكاح / باب الكفو ح ١ج‏ ص 187”:. وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب 
مقدّمات النكاح ح ] ج ٠١‏ ص 8/,. 





_ر 
0 


.م١‏ جواهر الكلام (ج )"١‏ 

ولعدّه فى'" النقص عر فآ؛ لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في 
السب 0 

ولأنّ بالنفقة قوام النكاح ودوام الأزواس'". 

«وقيل4 والقائل الأكثر'": «لا» يشترط ذلك . 

للعمومات . 

ولقوله تعالى : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»!/, وقوله 
تعالى :إن مع العسس مدر ماقا 

وقوله مَييُْهٌ في تفسير الكفء: أن يرضى دينه وخلقه"', وخبر 
جويبر 9و4 غيره. 

ف«هو الأشبه» باضول المذهب وقواعده. 

والآية من الإرشاد أو في المهر ء كقول النبيّ يَيَهُ لفاطمة لما 
الشف رقو ا راد التصيعة منت والعر افهيق الكتقيع فى لدان 
العرقى+«ضترورة غدء اعضار العثة افيه شرعا .وله إضرار عد شاوه 
و نقص في عدم المال خضوضا بعد كوق أولياء الله غالبا كذلف ينل 


كان العم لمن الو امتحا شخ 
)١(‏ في بعض دق اموه : من. 


)١(‏ في كشف اللثام والرياض -اللذين أخذت العبارة منهما _: الازدواج. 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /اص .1١‏ 

(غ) سورة النور: الآية 77 

(0) سورة الشرم: الآية 1. 

)010 وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج‏ ان 1ل, 


الكفاءة في النكاح / التمكّن من النفقة ١م‏ 





ومن هنا نص ابنا إدريس''! وسعيد' ' فيما حكي عننيها عدلى ان 
المراد : أنّ لها الخيار إذا تبيّن لها العدم لا الفساد. بل فى المختلف : 
الإجماع على عدم اشتراطه في صحّة العقد مع علمها!". 

وفى كشف اللثام بعد أن حكى ذلك عنه قال : «والأمر كذلك, 
ولعلهم مجمعون على الصحّة مع الجهل أيضا كما ذكره الشهيد . ولكن 
في الإإيضاح أن الأقوال ثلاثة : الاشتراط , وعدمه . والخيار»!6. 

قلت : كأنّه لحظ ظاهر اعتبار الشيخين!" وابن زهرة”“ الايمان 
والتفكن من النفقة فى الكفاءة ف مقائلة مع :اعفن أزية هن :ذ للق فديها 
م العا 

وعلى ذل حال هو على تقديره في غاية الضعف , ويمكن حمل 
كلامهم على إرادة وجوب اعتبار ذلك من الولى والوكيل ؛ باعتبار 
المفسدة على الامرأة بذلك . إلا أن ذلك يقتضى كون العقد ع 
لا فاسدا. 

أو يحمل على إرادة عدم وجوب الإجابة على القول به -فيما 
)١(‏ السرائر: النتكاح / باب الكفاءة في النكاح ج دص 0607. 
(1) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 55. 
(*) مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص 594. 
(؛) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء بج لاص .4١‏ 
(0) لم يشترط الأوّل منهما الإيمان بل اكتفى بالإسلام. انظر المقنعة: النكاح / باب الكفاءة في 


النكاح ص 015. والمبسوط: النكاح / أولياء المرأة ج 4 ص 178. 
(1) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 5117. 


ل يي ر7ببرب 0 عست بس جواهز العلام 51 7) 


لو خطب القادر'" على النفقة دفعاً للحرج وجمعاً بين الأدلّة. بل عن 
اللفويد وزلة أكلة أحدا حالف في 1" 
ومن ذلك يعلم الحال في اعتبارهم الإيمان مع التمكّن من النفقة في 
الكفاءة . فإنّه يحتمل إرادتهم التسلط على الخيار أو أنّ للمرأة الفسخ - 
مع فرض نكاح الولي أو الوكيل ء أو أن المراد عدم وجوب الإجابة بناءً 
على إرادة المعنى الأخصّ من نحو ما سمعته فى التمككن من النفقة ؛ 
ذنهاة اسان شمف وال كان الفبياد تيا الهماامفا ا هنا 
بل الظاهر فساد دعوى الخيار أيضاً؛ لأصالة اللزوم وخصوصاً في 
0 النكاح الذي لم يقبل اشتراط الخيارء خلافاً لجماعة منهم الفاضل في 
المختلف وإن كان هو قد اضطرب رأيه في المسألة ؛ ف: 
في الكتاب المزبور: لم يعتبر اليسار في الكفاءة واكتفى باللإيمان, 
ولكن خيّرها مع الجهل لو تزوّجت بفقير”" 
وفي المحكي عن تذكرته : أَنّه اعتبر فيها اليسار. وجوّز للولي أن 
يزوّجها بالفقير ولو كان الذي يزوّجها السلطان لم يكن له أن يزوّجها 
إلا بكفء2, 
وفي القواعد: لم يععله شرل ولاسبيا قار دروف الأصحّ 


)١(‏ الاو ل ال 
(1) غاية المراد: النتكاح / موجب الخيار ج 7 ص .11١ 1١89‏ 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص 151. 

(4) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ؟ ص ٠١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ' ص 0 


الكفاءة فى النكاح / التمكّن من النفقة تيل 





لما عرفت . 

ونفي الضرار'" لا يقتضي التسلط على الخيار مع عدم الا 
حصوها موغوم إحران الراعيفتها من الوسر ين «وخقضوصا معد 
قوله تعالى : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»!" و«إِنّ مع العسر 
مرا" "الذي البعول يه هر المؤسن لق فى الخير الا ىال نيد 
مسخناذجن | ضام تسق قي ومخصوضا يعدا ٠‏ قوع الزن لها برقل 
به الضرار المزبور؛ ضرورة وجوب الإنفاق عليهما من تفن الغال ام من 
المسلمين كفاية مع فرض الإعسار . 

و4 من ذلك يعلم الحال فيما بإلو تجدد عجز الزوج عن النفقة» 
وأنه هل تتسلط» بذلك «على الفسخ؟4 وإن قال المصنّف : «إفيه 
روايتان» لكنّ «أشهرهما» عملاً «أنّه ليس لها ذلك!*» لا بنفسها 
ولا بالحاكم» بل فى المسالك: أنه المشهور“. وهي ما روي عن 
أمير المومتيي له فرإن اقرأء الستعوك ا" المعق زوهها امعساد: 
فأبى أن يحبسه , وقال : إِنّ مع العسر يسرأ»”. مضافاً إلى ما عرفت من 


.١١7 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟استورة العو الا 7 

السداهة 50 1 

() تهذيب الأحكام: القضايا / باب 15 من الزيادات ح 44 ج 7 ص 554. وسائل الشيعة: > 


وم أ 22 


و 


حسمي ا ا ا تم نمض لل له العلا 2021 ) 
الفهوهاك وغتر يهان اياده الايتس ان هن : 

خلافاً لالمحكي عن أبي على فسلّطها على الفسيخ'", وفي كشف 
اللثام : «وقيل : يفسخه الحاكم, وهو قويّ, فإن لم يكن الحاكم 
فسخت ؛ لقوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)”" 
والإمساك بلا نفقة ليس بمعروف. وللضرر والحرج”". وصحيح 
أبي بصير عن الباقر ني : (من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري 
عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حمّاً على الإمام أن يفرّق بينهما)!2. 
وصحيح ربعي والفضيل عن الصادق لَىْة : (... إن أنفق عليها ما بقيم 
ظهرها مع كسوة, وإلا فرّق بينهما)!*)1. 

وفيه : منع كون الامساك بلا نفقة من غير المعروف مع الإعسار 
وكونها ديناً عليه , على أنّه قد تقدّم”" في تفسير الآية من النصوص 
ما ينافي ذلك. 


ه باب »7 من كتاب الحجر ح ؟ ج ١8‏ ص 118. 

.558 نقله عند العلامة في المختلف: النكاح / في النفقات ج لاص‎ ١١ 

لاسو لق ال 3 

(؟) ليست في المصدر. 

امن الا بعهتره الثقيف التكات بات عو السراه على الزوج ح 1019 ج ” ص .14١‏ 
وسائل الشبعة: باب ١‏ من أبواب النفقات نم ؟ ج 5١‏ ص 005. 

)4١‏ نهذيب الأحكاء: النكاح / باب 4١‏ من الزيادات بح 7١‏ ج لاص 417. وانظر «الفقيه» في 
الهامشس السابق: حم .و«الوسائل»: سم ١‏ 

(1) كشف اللثام: التكاس / في الأولياء ح لاص .4١‏ 

في ص 19 70 





وإلزام الحاكم مع المرافعة والمنازعة وقيام عصاة'" الشرع 
وإنظره إلى المتضلخة التقادو السمم بالطلاق. الذي يعمل غدلي 
ما في الخبرين | ولع بح رهما ولو دتمي رياهءا وير ها ممعت 
من أمير المؤمنين كا -أمر خارج عمّا نحن فيه من تسلّطها على الفسخ 
أو تسلّط الحاكم عليه ,كما هو واضح . هذا . 

وعن فخر المحقّقين : بناء ما هنا من الخلاف على أن اليسار بالنفقة 
لاي يي 0 
بتجدّد العجز بغير إشكال!" 

وقيفة اله يكن خزلية العام امي :الف باقر اف قوع الاسنر انه 
كما في العيوب المجوّزة للفسخ, وربّما يويّده إطلاق الأصحاب 
هنا . نعم , لا إشكال في عدم الفسخ _بناءً على عدم تسلطها عليه به - 
لو بان قبل العقد ؛ ضرورة أولويّة ما هنا منه بذلك , كما هو واضح . 

و4 كيف كان ء فلا إشكال ولا خلاف معتدٌ بها" في أنه (إيجوز» 
عندنا'؟ «إنكاح الحرّة العبد. والعربيّة العجمي, والهاشميّة غير 
الهاشمى. وبالعكسء. وكذا ارباب الصنائع الدنيّة» كالكثاس 
والحجّام وغيرهما إبذوات الدين4 من العلم والصلاح «والبيوتات» 


)١(‏ العصاة: العصا. 7 ”اص 795 (عصا). 

0 إيضاح الفوائد: النكاح اف الاء ولياء بج "' ص‎ )١ 

(5) كما يستفاد ذلك من رياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 511. 
(4) كمأ في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 4 


لت اك لل ل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


من التجّار وغيرهم ؛ ل: 
عموم الأدلة . 
1 وخصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء'"!" ومنجح بن رباح'" 
مولى على بن الحسين 5 بنت ابن أبي رافع!, ونكاح عليّ بن 
الحسين طِيه مولاته, ونكاح رسول اله يََيْةُ عائشة وحفصة", 
ونكاح العوّام صفيّة”", والمقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب*, 


)١3( ٠ 


)1١( 


ورظنلفي 3 وأبي العا ص١١"‏ وعمر 


)١(‏ كذا في الوسائل. وفي الكافي ‏ وبعض النسخ -: الذلفاء. 


)50 و؛) الكافي: النكاح / ياب أن المؤمن كفو المؤمنة ح ١اج‏ 0 ص 119 وساكل الشيعة: باب 
)00( الكافي: النكاح / باب (يعد باب: ان المؤمن كفو المؤمنة) ح اج 0 ص غ331 وسائل 
الشيعة: باب 0" من ابواب مقدّمات النكاح ح 5ج ٠‏ ص 3/. 
٠ 0‏ ص .61٠‏ 1 
ص 775 البداية والنهاية: ج لاص .١١9‏ 
)0 الكافي: النكاح / باب (بعد باب: ان الممن كفو المؤمنة) ح واج 0 ص :”5 وسائل 
(4) انظ هامس" ([تامق هده الصفحة : 
11 انا سان نا موحد لمعه 
)1١١(‏ الكافي: النكاح / انظر باب تزويج أَمّ كلثوم ج ه ص 57: وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح كاج ٠‏ ص .61١‏ 
)١١(‏ تقدّم فى ص 76 .١‏ 


الكفاءة في النكاح / الحرّيّة والنسب والحرفة 


ومصعب بن ارو ات رسول الله ميب وعلىّ والحسين لي . 

وفنا :وسو 12201 لها ؤقع المقه أذاهد ارسرو عب النسارب: 
انما اوت ان تتضع '" المناكح»!". 

كقوله يَييُ: «... المسلم كفء المسلمة, والمؤّمن كفء المؤمنة...»61ا 

و«... المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض ...)01. 

ولئين: | ذ لضا كو نين ترضوى كاقرف تددر تعوى إلا تعلو تكن 
فتنة فى الأرض وفساة كير : 

ماعو أن المنيدسي 41 ددر تيم امي لهم مسد أن 


١ /ام‎ 





1 


16 


كان الوا لد ا سن 00 له الصدقةا" 110 بالإجباع - 


وملحوق به وإن كان رما يشهد له في الجملة : 


خبر بلال!" قال : «لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 


() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 31 الكفاءة في النكاح س 0 س لاص 550 وسائل الشيعة: 


باب 5١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح هج ٠١‏ ص 7١‏ 


(؛) الكافي: النكاح / باب أنّ المّمن كفو المؤمنة ح ١‏ ج ه ص 5759. وسائل الشيعة: باب ١0‏ 


(0) تقدّم في ص .١17‏ 


الشيعة: باب 58 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 77 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج لاص 159/8 115. 





ع عم تت مفصحص شح هد جواقن الكلام (212) 


يا هشام, ما تقول في العجم يجوز أن يتزوّجوا إلى العرب؟ قال : نعم . 
قال: فالعرب تتزوّج من قريش؟ قال: نعم, قال: فقريش تتزوّج 
فى بنى هاشم؟ قال : نعم , قال : عمّن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر 
قال: فخرج الخارجي حنّى أتى أبا عبد الله ليه . فقال: إِنّي لقيت 
هكاما تمالهعن كذ| فاخير بكذاء.وذكر اهمعد متك فال : 
نعم قد قلت ذلك, فقال الخارجى : فها أنا ذا قد جئتك خاطباً. فقال له 
أبو عبد الله علية : إنْك لكفء فى دينك"" وحسبك فى قومك , ولكرء الله 
تعالى صاننا عن الصدقة , وهي أوساع ابقاى النامن واقكره أن تراد 
وهو يقول: تالله مارأيت رجلا قط مثله ردني والله أقبح رد وما خرج 
فو نول ها خم 1 

والمرسل فى الفقيه أَنّهِ «نظر النب يَيَدْةُ إلى أولاد علي ملا وجعفر, 
شال هاتقدا قينا ووو الماةا "1 لك سين السداوه هوض 
الآخير -عدم إرادة حرمة ذلك . 





)010 في الكافي بدلها: «دمك». وفى التهديب: «كرمك». 
القيفةة يانه 3 مق ابوات مقدّمات النكاح ح *ج ٠١‏ ص 7١‏ 
2 من له يبحضره الفقيه: النكاح /#ربات الأكفاء ح 0 6 7ص 5993 وسائل الشيعة: باب 


ع 


الكفاءة في التكاح / الحرّيّة والتيت والحرفة 4م 





ع ووو ويس اه سو وين 
للأشراف وباو 
والأفغال فس 5 

قلت : : ما حضرني من كتبهم'" قد اعتبر فيه في الكفاءة ذلك وأزيد 
تمن يعض الاموو الضافة للكقاء انض ذا - وا لذكتيها نا ل سرف + 1 
لكتهم ضرةحوا!» يكون المراة هق :ذلك تباط الحتراة لبد 7 
شاءت مع فرض تزويج وليّها إِيَاها وهي غير عالمة , لا أن المراد فساد 
النكاح حتّى مع العلم والرضا . 

ولعل للأصحاب فيما تقدّم سابقا من نكاح الولي الصغيرة كلاما 
يشبه ذلك , نحو قولهم : «لو زوّجها الولىي من غير الكفء كان لها 
الخنا و ضبرورة اراةة الكنمع عرفا لاشرقا وال كان النكاح باطلاء 
لها لكان وميناء هلق اعفار المصلعة فى نض قم الول بالفسة 
)١(‏ في المصدر: بعض العامة. 


(1) مسالك الأفهام: النتكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاص .4٠١‏ 

(؟) التهديب (للبغوي): ج ه ص 117.. .. المجموع: ج ١1‏ ص 185.... الحاوي الكبير: ج 1 
ص ....٠١١‏ مغني المحتاج: ج ١‏ ص 06... حلية العلماء: ج 1١‏ ص 2015-150١‏ المغني 
(لابن قدامة): ج لاص 25/5 الشرم الكبير: ج لاص 17]. 

(4) المجموع: م ١7‏ ص 187 1817. 


مب يت ل ا تج خافن الكلام عنما 
إلى ذلك أوغزع المسدة وتحويما مسعته من اغقبار التمكن مق النفقة 
فى الكفاءة . 

ش نعم , ربّما كان بعض كلام في أفراد فاقد المصلحة وواجد المفسدة . 
كالكلام في أنّ المراد بالخيار إجازة العقد وعدمه أو فسخه بعد الصحّة , 
وآ الوان ضقي ولكسفان انكر التالقة الرتعيةة اورلة كما عبنت 
0000006 العالم . 

(و» كيف كانء فقد ذكر المصنّف وغيره”" أنه إلو خطب المؤمن 
القادر على النفقة, وجب إجابته وإن كان أخفض 5 ولو امتنع 
الوك كا ويعاضيا:. 

و الي نا رن دري روا شا ترم 
تزويج الفاسق وخصوصاً شارب الخمر والزاني والمخالف, ولما في 
لنصوص من كراهة تزوّج المهاجرة بالأعرابي"... وغير ذلك مستا 
لاا يجتمع مع وجوب الإجابة إلا بسو من التأويل . 

فلابد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن ممّن يكره مناكحته. بل في 
كشف اللثام زيادة : «ولم يعلم فيه شيء من المسلّطات على الفسخ, 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: النكاح / باب الكفاءة في النكاح ج ١‏ ص 507 وابن البرّاج في 
المهذب: النكاح / باب الكفاءة في النكاح ج ١‏ ص ١179‏ 180. 

(1) انظر الهامش السابق. وقواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج 7 ص .١10‏ واللمعة 
الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص ؟5١.‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 017. 


اجائة المؤفن القادر عل الثفقة 
ولم تأب المولى عليها»'". 

مضافاً إلى ماافى العا السو كتيوه وده قضد الجوول لل 
الأعلى مع وجوده بالفعل 5 القوة 2« لم قال: «وإئما يكنون اما 


١١ 





عاصيا بذلك»". 

على أنّ أصل الحكم لا يخلو من إشكال ؛ إذ هو في الولي الشرعي 
- لصغر ونحوه - مع عدم مصلحة خارجيّة 550 سكل 
دعواه للأصل وانتفاء الحاجة , وفي المخطوبة التي هي أولى بنفسها - _ 
لا يجب عليها أصل النكاح فضلاً عن خصوصيّاته . 

ودعوى : وجوب الإجابة عليها الخاصٌ بعد فرض عزمها 
على صل العام 8 دبل عدليها وبل السيرة المسمةة فيد 
خلافها ‏ وربّما كان في تعليق الأمر على رضاها إشارة إلى عدم وجوب 
الإجابة عليها . 

والأمر في النتصوص السابقة بتزويج من يرضى دينه وخلقه إنما 
هو للآولياء العرفيّين ؛ بمعنى : عدم مشروعيّة الامتناع من حيث 
لعسيو لعن و قوقع و الفت ىن الفنظمة موي روفي ذلك هيدا كنان 
مستعملاً لالعرب في الجاهليّة , وكذا قوله تعالى: «وأنكحوا 


00 0 م 


بتي يبي يي ا ا ا ا ا م لخو اهو الكلام اج )"١‏ 


الأناس 0 إلى اخوهاء 

أو أنّ المراد به : عدم جواز الامتناع منهم بعد فرض رضا المخطوية 
وانتاة بن الأحوال مع تأدية امتناعه إلى عدم وقوع النكاح . ولو للعادة 
بعدم استقلال البنت في أمرها رغباً ورهباً في وليّها ومنه . 

أو نحو ذلك مما لا يقتضي الوجوب على من بيده عقدة النكاح -من 
الولى او المخطوبة من حيث خطبة المؤمن القادر على النفقة . 

01 لذلك قال ابن إدريس فيما حكي عنه : «روي أنه إذا خطب 
المؤمن إلى غيره بنته» وكان عنده يسار بقدر نفقتها . وكان ممّن يرضى 
أفعاله وأمانته , ولا يكون مرتكباً لشيء ما يدخل به في جملة الفسّاق , 
1 ن كان حقيراً في نسبه قليل المال ٠‏ فلم يزوّجه إِيّاها 0052-5( 
تعاللى مالفا ينه فم 

«ووجه الحديث فى ذلك : أنه إِنْما يكون عاصياً إذا رده ولم يزوّجه 
لاهو انه من النقد بو الأئقة مه لذ لك «واعفتادة ار ذلك لبس كم 

في الشرحع فأمًا إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك بل لأمر آخر وغرض 
غير ذلك يدق جا اروس اي وافهدا 
فقه الحديث»١"‏ 

وفرحعه ال ماتذ كر امون بعصفه ذا ازدرى ب القا طن ا ونطيناة 
لمعن 


إجابة المؤمن القادر على النفقة 
ومن ذلك يعلم ما فى المسالك, فإنّه بعد أن ذكر أَنّهِ «هل يعتبر فى 

كانت صغيرة! وجهان : من إطلاق الأمر وانتفاء الحاجة, والأصل في 1 

تشفيص ١|‏ رزلاب لحك نميو الضا معان ون لم كن 1 


الو لاي شرف مو الامش الاخنا راق يد ادنك قال 


«وفي صحيحة علىٌ بن مهزيار قال: (كتب على بن أسباط إلى 


١ 





ابو عتمت اناك فوميك هذ كاسن أمريوا تاتير الك الاتعد اجدا قلف 
فلا تنظر في ذلك رحمك الله فإنّ رسول الله يَيَّيْةُ قال : إذا جاءكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوّجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير)'" دلالة على جميع ما ذكره المصئّف من الأحكام ؛ لاقتضاء الأمر 
الوجوب واستلزام مخالفته المعصية , وتناوله الأخفض نسبا»'". 
فلكه لكن قلع فك ان المراهمن هذا الام 
وكذا ما في كشف اللثام, فإنّه بعد أن ذكر النبوي قال : «ولأن 
على الولي أن يفعل ما هو أصلح للمولّى عليه, ثم إن كانت البالغة مولى 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب (بعد باب: تزويج أمّ كلنوم) ح 7 ج ه ص 587 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 75 الكفاءة في النكاح ح ٠١‏ سج لاص 597 وسائل الشيعة: باب 1١8‏ من 


(؟) مسالك الأفهام: التكاح / مسائل لواحق التكاح ج ل/اص .]١١- 5٠١‏ 


© 





١١١ 


اا ل ل 2 لت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


عليها فلا إشكال. وإلا فإن كانت المخطوبة بالغة ولكن يعلم من حالها 
ها لا تستقل بالتكاح حرم على الولي رد الخاطب إذا انّصف بما ذكر. 
ذال اليمى انها ايعتاعن بعاعنيها الفرطوية ندرها ببوإق كانت صقر 
فالظاهر أَنّه كذلك إن كان فيه مصلحتها, وييّده قوله هذ : (لا توّخروا 
أربعاً-وعد منها : - تزويج بكر إذا وجد كفواً)!700". 

قلق لس ميد العف «ورجوة التسرلاعة بالنسينة الن القو ل نغلية: 
ضرورة خروجه عمّا نحن فيه إنما الكلام ة في الوجوب 76 و الولي 
لوي يديد انرس ترس القن كما لذ دن به 
فرض رغبة الخاطب والمخطوبة , فإنّ يس للولي العرفي المنع قطعاً. 

ولعلّه لما ذكرنا أطلق في محكيّ التذكرة استحباب تأخير تزويج 
الصغيرين إلى البلوغ , قال : «لأنّ النكاح يلزمهما حقوقاً؛ وليكونا من 
أهل الاذن فليستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما عندنا ؛ لأنُ”" قضاء الشهوة 


اهنا :علق بار وشيق اقشتظرهما لأنشيينا فيه اران مين يها : 


0 يلزمهما عقده كالأب والجد»!». كما له عرفت 
ابرض ميب 


ومتميانك في كشف اللخ (انظر الهامش اللاحق). والموجود في المصادر الحديثيّة: 
الثلاتة اودر 

(1) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء بج لاص 17. 

(؟) في المصدر: ولأن. 

(؛) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص 087 (الطبعة الحجرية). 


لو انتسب الزوج الى قبيلة فيان من غيرها ١6‏ 


إولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة 
الفسخ» عند الشيخ في النهاية'' وابني حمزة!" وسعيد'"على ما حكي 
عن الأخير منهم ؛ للتدليس . ومضمر الحلبي الصحيح : «... في رجل 
تزوّج امرأة فيقول : أنا من بني فلان» فلا يكون كذلك؟ قال: يفسخ 
النكاح » او قال : يرد»”». 
وردّه في كشف اللثام وغيره'“ بالإضمارء قال : «ولا يجدي أن 
الحلبي أعظم من أن يروي نحو ذلك عن غير الإمام ؛ لاحتمال رجوع 
الضمير إلى الحلبي , ويكون الراوي عنه سأله»'". 
وعلى كلّ حالء فقد وافقهم في المختلف إذا ظهر أنه أدنى ممّن 
انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة لما فيه من الغضاضة 
والضرر والخبر" بدعوى: أَنّ المتبادر منه ذلك وابن إدريس فيما 
حكي عنه : إن شرط ذلك في العقد سواء كان من قبيلة أدنى مما اتتسب 
إليها أو أعلى ؛ للتدليس في العقد, فإنّهما نما تراضيا بالعقد على ذلك , 





.507١ ص‎ ١ النهاية: النكام / باب التدليس في النكاح بج‎ )١( 

(1) الوسيلة: النكاح / العيب المؤثر في فسخ العقد ص .5١١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ ص 171. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8" التدليس في النكاح م 70ج لاص 455. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ١ج‏ ١ص‏ 150. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج /اص .4١١‏ 

(1) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 15. 

() مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب والتدليس ج لاص .١118‏ 


1١1 


يي م تحنس فز أن الكلام ع 2 
اذا نظير العلاف اععركى ا"القيياد ارين طاقن البونالاك لتر وغند مين 
ذلك'"؛ للعموم . 

لإوقيل4 والقائل الشيخ فيما حكي عن مبسوطه'" والأكثر على 
ما في المسالك”: ليس لها4 الفسخ «وهو اشبه» باصول المذهب 
وقواعده المستفادة من قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»7", وحصر رد 
اللكاص فى غيرنذلق فى صحيع العلين ومن تدلو مةة يداه الدكاع على 
اللزوم ؛ ولذا لم يجز فيه اشتراط الخيار . 

بل ظاهر المصدّف والفاضل في القواعد'"-كما اعترف به في كشف 


٠‏ اللثام'" عدم الفرق بين ان تكون قبيلته دون من انتسب إليها ام لا 


وسواء كانت دون قبيلتها أم لاء ومن غير فرق بين الشرط وعدمه. 
بل فى كتف اللداععج الفسوط ا لامع اند كتين ان دن د لين 
ا 


بالحرّيّة ؛ فإن لم يشترطها في العقد كان النكاح صحيحاً قولاً واحداً, 
وإن شرطها فيه كان فيه قولان قال : «وهكذا القولان إذا اتتسب إليها 





لي مض اخ أعرض. 
؟) السرائر: النكاح / باب العيوب والتدليس ج ؟ ص ؟١1.‏ 

0 النكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاص .1١١‏ 

(6)اياتى نقرها مااهو الدوجوةافى اليشوط :وما بحكاء نهنا يظابق لتقل العلاية فى الكبلك»: 
اللكاج فى الشوس در اتليس اباعين /11. 1 

(0) الهامش قبل السابق: ص .6١١‏ 

0 سوزة الماتنة؟ الكية 1 

(0) قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء بج 7 ص .١6‏ 

(8) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 47. 


لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها 
لعا نوجب يكاز ةيو او كاق اعلى :قا د كر اوؤون وهو عل ١‏ 
الخلاف إِنّما هو عند الاشتراط في العقد» . ش 
نم قال : «وإن كان الغرور بالنسب ؛ فإن وجد دون ما 05-7 

نسبها فلها الخيار ؛ لأنّه ليس كفواًء وإن كان دون ما شرط لكنّه مثل 
نسبها وأعلى منه _مثل أن كانت عربيّة فشرط هاشميّاً فبان قرشيّا أو 
عربيّاً-فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنه لا خيار لها. وفى الناس من 
قال: لها الخيار, وقد روي ذلك في أخبارنا»!"انتهى. . - 

ومراده بالكفء : العرفي لا الشرعي ء ولها الخيار حيئتئذٍ دفعاً 
اللغرورة و القضياطة دو رما وى كاو سل يها ار اعلى فليسن عن لاقم 
وفي كشف اللثام : «وفيه الاشتراك في التدليس»!". 

لت : لك الكلام فيما يدك على الخيار به فى الدكاح مطلقاً سواء 
حصل منه ضرر أو لاء بل وفيما يدل عليه فيه بتخلّف الوصف في 
الزوجة أو الزوج »بل وبتخلّف نحو ذلك لوكان على جهة الشرطيّة دون 
الوصف , بل وبتخلّف الشرائط التي ليست بشرائط أوصاف. بل شرائط 
النافات» كشسوطاتة عمل انه داز أواعيد فكلا : 

وقياس النكاح على البيع في ذلك كلّه كما ترى. خصوصاً مع الفرق 
بينهما : بملاحظة الوصف في البيع في الثمن والمثمن بخلافه في الزوج 


١ /او‎ 





) اه ان 361 الع النكاح / أولياء الغراة ج غاص 185. 
(") الهامش قبل السابق: ص 10. 
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اميم ب سي ا جم اخزافرا لاض 121 
والزوجة. على أنّ المهر في النكاح -فضلاً عن الشرائط التي هي قسط 
منه قد عرفت أنّ فساده لا يبطل النكاح . ويصح فيه اشتراط الخيار 
وله وليّين ركنا من أركان الكاع يخلاف التمن فى البيع : 

و«المؤمنون عند شروطهم» لا يقتضي ازيد من الإلزام بالشرط 
القابل 1ن يارمه ا معد لايل ترمد أوضاف الفي العا رحن 

والاستناد إلى المضمر المزبور يقتضى العمل بإطلاقه الذي لم يفرّق 
اال 
الانتتساب إلى قوم وغيره من الأوصاف وبين انعيانها وانتسابه 
واوضاقها و ورضاقس كها ار تاعناة الشرمانة قفني :ذلك ايها 

ولكن لا يخفى عليك ما فى ذلك كلّه و لكا لي وال لذلك 
صرّح الشيخ بعدم الخيار مع الاشتراط", ولا ينافيه إثباته الخيار في 
الآوّل الذي عذله بعدم الكفاءة لا من جهة الشرطيّة . 

ويمكن حمل المضمر المزبور على تزويج الولي أو الوكيل أو 
غيرهما ممّن يعتبر في لزوم نكاحه المصلحة أو عدم المفسدة, 
والمتروضل تفلتي ذلك نعياط على الخبار أوعلييزة الفقد كذ ا: 

ولكن ستعرف في باب التدليس ما يدل على ثبوت الخيار به مع 
اشتراط ذلك في متنه , بل ظاهرهم هناك الإجماع على ذلك بل يقوى 
في النظر ثبوت الخيار إذا تزوّجها على الوصف الذي دلّست به فبان 


)١‏ انظر «المبسوط» في الهامش قبل السابق. 


١ 





كراهة تزويج الفاسق 
الخلاف وإن لم يشترط ذلك في متن العقد . فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 
«(ويكره أن يزوج" الفاسق4 كما في القواعد'" وغيرها'”. بل 
في المسالك : «لا شبهة في كراهة تزويجه , حتى منع منه بعض العلماء ؛ 
لقوله تعالى : (أفمن كان موٌمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون)!*. ومفهوم 
قوله 82 (ءبء إذاجاءكم عن ترضوق كبلقة ودييه ستزتحوه. )1 
الدالٌ على أن من لا يرضى دينه لا يزوّج ء والفاسق كذلك»50. 
وفي كشف اللثام تعليله ب «أنّه لفسقه حريّ بالإعراض والإهانة , 
والتزويج إكرام ومودّة. ولأنّه لا يمن من الإضرار بها وقهرها على 
الفسق , ولا أل من ميلها إليه أو سقوط محلّه من الحرمة عندها»””. 
ولكنٌّ الجميع -كما ترى -لا يفيد الكراهة لمطلق الفسق حتى 
الإصرار على بعض الصغائر الذي قَلّما يخلو منه أحد . : 
والآآية نما يراد من الفسق فيها الكفر بقرينة مقابلة الإيمان, على أن ٠٠:‏ 


نفى الاستواء لا يقضى بكراهة التزويج . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يتزوّج. 

.١5© قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء بم ؟' ص‎ )١( 

() كالنهاية: النكاح / باب الكفاءة ج 31 ص ”3 والسد: النكاح / انه الكفاءة 1 ؟ 
ص ,./٠‏ واللمعة الدمشقيّة: التكاح / الفصل الثالت ص ١151‏ 

1)شعورة السحةة ال ا 


7) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاص ١؟١1.‏ 


) 

)6 تقدّم في ص .١917‏ 

) 

(0) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /ا ص 115. 


)"١ ل 201 جواهر الكلام (ج‎ 0 "٠.٠ 


وللعن مقدريها انمق لذ يراط نويه قطنا رول ولحل يداة على أن 
المراد منه : حسن السجايا , التي لا ينافيها بعض أنواع الفسق .كما عساه 
نوم الهنالهى عن اندو سد الغتلق فال الحسين بن بتار 
الواسطي : «كتبت إلى أبي الحسن الرضا ليه : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ 
ابنتي وى جلتدييو اننا نه لاتوييحة ناكا درن الشف 

را ل سي ا 
الترويج» ولا يؤّمن معه من الإضرار بها ومن قهرها عليه . خصوص ا مع 
فرض فسقها, ولاكل فسق يسقط حرمة الإيمان التى قد علمت من 
الغرعة: 

ولم نعرف من نسب إليه من العلماء المنع منّاء بل في كشف اللثام : 
الأيسرم الذانا مك1" والعلم مق الناقة: إل اله يكو ان كبرو سية 
إنكار الضروريّات . 

عم » لا ريب في الكراهة بالنسبة إلى / بعض أنواع الفسق ؛ كشرب 
الخمر الذي قال المصنّف فيه : (وتتاكد””4 أي الكراهة فى شارب 
الخمر » وقال الصادق عي : «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد 


كفي لكاي / اب تادر ٠ج‏ ضمص 01(5. ل 2 
(") الهامش قبل السابق. 
() في نسختي الشرائع والمسالك: ويتأكد. 


كراهة تزويج المؤمنة بالمخالف 2 


قطع رحمها»'" «إو» كالزنا وغيرهما من أنواع الفسق التي فيها من 
الغضاضة وعدم الائتمان ما لا يخفى , خصوصاً بالنسبة إلى بعض الناس 





وبعض النساء . 

كما لاريب في كراهة «أن تزوّج المؤمنة بالمخالف4 لما عرفته 
(ولا بأس بالمستضعف, وهو الذي لا يعرف بعناد» بمعنى: عدء 
تلك الكراهة الحاصلة في غيره وإن كان هو أيضاً مكروهاً؛ للنهي عنه!" 
كالنهى عن اللكاع ينف "ا +ويخصوضا على المؤفق»وإن خفت الكراهة م 


َّ ,؟ 





وفي خبر سدير قال : «قال لي أبو جعفر نْىةٍ : يا سديرء بلغني عن 
نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل , فابتغ لي امرأة ذات جمال في 
موضع , فقلت : قد أصبتها جعلت فداكء فلانة بنت فلان ابن محمّد بن 
الاستعف بن قيس ,اققال إن تيا سير إن رول 12201 لسو قوما 
فجرت اللعنة في أعقابهم , وإنّ عليَاً ل لعن قوماً فجرت اللعنة في 
أعقابهم”* إلى يوم القيامة , وأنا أكره أن يصيب خياد بيد جد من 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب كراهية أن ينكم شارب الخمر ح ١ج‏ 0٠ص‏ 747 تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 35 الكفاءة في النكاح س ١65‏ ج لاص 538 وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من ابواب مقدّمات النكام ح ١‏ ج ٠١‏ ص 8/,. 

(١؟)‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ح 1 ج ٠١‏ ص 001. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 081. 

0 هزان علنا..» إلى نهنا لبن فى المصدن: 





1" جواهر الكلام (ج )”١‏ 
أهل النار»7". 

وكذا يكره نكاح الزنج» قال أمير الموّمنين مذ : «إيّاكم ونكاحهم ؛ 
فإنه خلق مشوه» !"ا 


وقال الصادق ليذ : «لا تناكحوا الزنج والخزر ؛ فإنّ لهم أرحاماً تدل 
الفقندهار»”" 


وقال مْجةٍ أيضاً: «... لا تنكحوا من الأكراد ؛ فإنّهم حت من الجن 
كشف الله عنهم الغطاء»١)‏ 


بلاءء وولدها ضياع»0". 
اه زر كتهو الا حدو دول هر ا السيمقاء ؛فاإن 


)01 00 نكل / / باب ب رامع د 06 ص 169 0, وسائل الشيعة: : باب ١37‏ من ابوات 
ان 4" اختيار الأزواج ح ج لاص .4١0‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب مقدّمات 

(") انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 و«الوسائل»: ح 1 

(0) الكافي: النكاح / باب من كره مناكحته م ؟ ج 0 ص 507. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب مقدّمات النكاح ح ١س ٠‏ ص 875. 

)01 الكافي: النكاح / باب كراهية درويم الحمقاء ح ١ج‏ 0 ص 607 تهديب الأحكام: 
التكاح / باب 14 اختيار الأزواج م ١7ج‏ لاص 1 40. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 


لو تدوع ه31 ع أنه كاتشارنت. جممسمستتسيي هع سيج 0" 
لمق قن رحسو العوقاء هن أل 

وعن الباقر يْةٍ وقد سئل : «عن الرجل المسلم تعجبه المرأة 
الحسناء , أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة؟ قال : لاء ولكن إن كانت 
عنده امة مجنونة فلا باس بان يطاها. ولا يطلب ولدها»”". 


المجمول على الكزافة وقناتها وان العالى: 


المسألة «الثانية» 
«إذا تزوج بامرأة”» ولو بزعم أنها عفيفة ثم علم» اي شان 
(أنّها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد» وفاقاً للمحكي عن النهايةا* 
والخلاف'" والسرائر''' والجامع'"' وموضع من المهذب/ وغيرها!» 
بل هو المشهور”''"؛ ل 


)01 نر «الكاني» 8 الامش السابق: ٠ح‏ 7اص 501 و«التهذيب»: ح 5١‏ و«الوسائل»: ح ” 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: م ٠‏ ص 75015, و«التهذيب»: ح 57. ووسائل 
الشيعة: باب 58 من ابواب مقدّمات النكاح م ١ج ٠١‏ ص 80. 

(") في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: امراة. 

() النهاية: النكاح / باب التدليس في النكاح ج ١‏ ص 510. 

(0) الخلاف: النكاح / مسألة ١١4‏ ج ؛ ص 581. 

(1) السرائر: النكاح / باب العيوب والتدليس ج ١‏ ص17١1.‏ 

(0) الجامع للشرائع: النكام / العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح ص 114. 

(6) المهدب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 550. 

(9) كالمختصر النافع: النكاح / اسباب التحريم ص .18١‏ 

.5١ 5 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج‎ )٠١( 


1 
-- 


1١1١1 


ح ‏ ج ب ا جواهر الكلام (ج )*١‏ 


الأصل . 

وحصر موجب الفسخ في غيره في صحيح الحلبي عن 
الصادق هه : «... إِنْما يرد النتكاح من البرص والجذام والجنون 
والعفل ...00©, 

لكر براقا عه يهنن بها لد زرضن: الفيحد ووو السيخد ود نهل در د ميق 
النكام؟ قال : له....0. 

خلافاً للمحكي عن الصدوق"" وأبي علي!: فخيّراه ؛ للعار 
الذي يندفع بالطلاق» ولقول أمير المؤمنين ليذ : «في المرأة إذا 
زنت قبل أن يدخل بها؟ قال: يفرّق بينهماء ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث 
كان من قبلها»'”. 

وهو مع الضعف , وظهوره في الانفساخ -لا يفيد المطلوب ؛ 
فإنّ ظاهره أن الزنا بعد العقد, مع احتمال التفريق بالطلاق» بل قيل : 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يرد منه النتكاح ح 4498 ج ” ص 477. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 78 التدليس في النكامح م ؟١١‏ بج لاص 47571., وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس م 7ج 5١‏ ص 501. 

(؟) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 9 ج 0 ص ١07‏ 4. تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: 
ح 8 ص 55غ). وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب العيوب والتدليس م ؟ ج 5١‏ ص ؟2١5.‏ 

() المقنع: باب النكاح ص 1؟5. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب والتدليس ج لاص .7١7‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب نوادر ح 40 ج ه ص 017 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ من 
الزيادات ح ١77‏ ج لاص .44١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب العيوب والتدليس م ؟ 
اج اص .5١8‏ 


لوالاوع امزامه عل الواكاقة زيم مجعم سس ست مسد عب 1 


نه أولى»7" 

وللمحكي عو الفيدا" وات 7 والتقي'* والقاضى في موضع 
آخر من المهزّب”": فخيّروه إذا ظهر أَنّْها حدّت فى الزنا من غير تعردض 
قر العخد رن دن الا كوت اللي ا 

وهم محجوجون بما عرفت . 

وعلى كل حالء فلا فسخ له «إولا الرجوع على الولى بالمهر» 
عد قوطن عطقا قها اله والدسخول مسواء امشكها و قارقيا ؟ ادل + 
وافيتيقا نك المع قن ميو لكا ججافعا فى التوضن والمعوضى عنة ل 
الظاهر أن عدم الفسخ لا يجامع تضمين المهر . 

خلافاً للشيخ في النهاية فقال :«له الرجوع»”", وكذا ابن إدريس إن ” 


1-6 


كان الولي عالماً بأمرها!»؛ ل: 0 


التك لسن .. 
وصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق هذ عن ذلك, فقال: «إن 


.1 كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ )١( 

(1) المقنعة: النكاح / باب التدليس في النكاح ص 019. 
(؟) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١6١‏ 

(؛) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 190. 
لاني عع الم بدي و. 

.57١ ص‎ ١ المهدّب: النكاح / باب التدليس ج‎ )١( 

( النهاية: النكاح / باب التدليس في النكاح ج ١‏ ص .51١‏ 
(4) السرائر: النكاح / باب العيوب والتدليس ج ؟ ص 117. 


5" . لل جواهر الكلام (ج )*١‏ 


شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجهاء ولها الصداق بما استحلٌ من 
فرجها. وإن شاء تركها»'". 

ونحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه 21". 

والعيتن | للحتي مدالة ورهن المرا اقفر الاناتر له بطم رلك عن 
إل ولتها . أيصلح له أن يزرّجها ويسكت على ذلك إذاكان قد رأى منها 
توبةً أو معروفاً؟ فقال :إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن 
يأخذ صداقها من وليّها بما دس عليه كان له ذلك على وليّها. وكان 
الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها . وإن 
شاء زوجها أن يمسكها فلا باكر 

وإلن ذلك أتسسار الهتق بره زوروي أن له السو 
ولها الصداق بما استحلٌ من فرجهاء وهو شاذ» وفي كشف 
اللثام : «يمكن حملها على ما إذا شرط على الولي أن لا تكون زانية , 
وقوله مذ في الخبر الأُوّل: (إن شاء تركها) يحتمل أن يكون بمعنى 
الإمساك كما في هذا الخبرء وأن يكون بمعنى الفراق بطلاق أو فسخ 


/ الكافي: النكاح / باب الزاني والزانية ح ؛ ج حص 500. تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
باب 55 اختيار الأزواج ح 0“'ج لاص 01غ. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في‎ 
الهامش اللاحق).‎ 

(1) تهذيب الأحكام: اكع / باب 8” التدليس في النكاح ح 9 ج لاص 6550. وسائل 

(؟) الكافي: النكاح / باب المدالسة م ١١‏ ج ه ص 08غ. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
اح اص .)1١7‏ 


قاتزوع ار ]9ت علم انها كانت ١‏ بسح حمس سس ب سس 01 
على القول به»'". 

00 ] 
يصمّ مقابلاً لقوله م9 أوَّلةً: «إن شاء أخذ»» بل يتعيّن إرادة الكناية 
بالأوّل عن الفسخ نم الرجوع بما اغترمه للمرأة, وحيئئذٍ ينّجه 
الافعة لان هناما صوص امعد وو يرا مكنا ف بعلي اليا ويك 
فزيوقه ذلك امكاح وصسوف فتانا عن اليد االمكورم امير 
-الذي قد تضمّنته على الولي ؛ ضرورة اقتضائه رضاه بالبضع الذي هو 
بدل عوضه . 

نعم , لو فسخ العقد ‏ والفرض أن الامرأة قد غرّمته بما استحل من 
فرجها الصداق _كان له الرجوع به على من غرّه» لا أَنّهِ يرجع به عليه 
برعل انعو كر جتنا ددجم عن التومل والمعرادن ننه 
ومقيماً على الانتفاع بالبضع بلاعوض . 

ومن ذلك بعلم + ضعق القول بالرجوع بالمهر على الولى مع عبينة 
الفسخ . خصوصاً مع اقتضاء التعليل المقتضي لذلك أنه يرجع عليها 
لو فرض مباشرتها للنكاح بنفسها من غير ولي », ويلزم منه استدامة 
استحلال الانتفاع ببضعها من غير عوضء وهو خلاف المعلوم نضأ 
وفتوى في غير المقام . 

كما أن منه يعلم : شذوذ مفاد الأخبار المزبورة ؛ ضرورة عدم ثبوت 





.11 كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /اص‎ )١( 


0 


ع 


دنا 


بحصي لح ا يط يض رتو افر الكلقم زع 010) 


القول بالرجوع بالمهر على الولى مع الفسخ من الصدوق وابي علي . بل 
ظاهر الخبر المذكور سندا لهما عدم الصداق لها واقتصار الشيخ وغيره 
على الرجوع بالمهر من غير فسخ . وقد عرفت أنه خلاف ظاهرهاء 
تكرى وهل شاه ل يلت الحد ممطحونيا : 
خصوصا في النكاح الراجح فيه جهة اللزوم بدليل عدم صحّة اشتراط 
الخيار فيه . 

على أنه رما لا يكون غرور من الولي بذلك, ولا نقص في 
المعاوضة التى وقعت منه ؛ ضرورة عدم مدخليّة الزنا السابق فى نقص 
الانتفاع بالبضع الذى هو المقابل بالمهر. 

فيقوى حينئزٍ : عدم الفسخ وعدم الرجوع بالمهر أصلاً. ولو قيل : 
بان له الفسخ فى خصوص المهر والرجوع إلى مهر المثل مع فرض 
نقصانه عن المسمّى , كان وجها, والله سبحانه هو العالم . 


المسألة «الثالثة» 
9لا يجوز التعريض بالخطبة» بالكسر _ولو معلّقة على فراق 
الزوج - لذات البعلء بل ولا «لذات العدة الرجعيّة» من غير الزوج 
9لأنها زوجة'"» حكماً؛ فضلاً عن التصريح, إجماعاً محكيّاً من 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لأنْها في حكم الزوجة. 





غير واحد”" إن لم يكن محصّلاً:". وهو الحجّة . 

مضافاً: إلى ما في ذلك من منافاة احترام العرض المحترم كالمال 
والدم؛ ومن إفساد الامرأة على زوجها الذي ريّما أدَى إلى سعيها 
بالتخلص منه ولو بقتله بسمّ ونحوه ؛ كما وقع لسعيةة ينيك امه 
زوجة الحسن 9 لما خطبها معاوية بن أبي سفيان لجروه يزيد". 

نعم » لا بأس بها تعريضاً وتصريحاً للخليّة من الزوج والعدّة . بل هي 
حينئزٍ مستحبّة ؛ للتأسّي!*, ولما فيها من تأليف قلبها وقلوب أوليائها . 
ولنست رطا نواه ا تنا 01 

«(ويجوز» التعريض «للمطلّقة ثلاثأ» في العدّة من الزوج 
وغيره. ولا يجوز» فيها (التصريح لها منه ولا من غيره» قيل : 
«للآية منطوقاً ومفهوماً»'". ودعوى اختصاصها بعدّة الوفاة ممنوعة 


)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص 55". والطباطبائي في 
الرياض: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 501-1080. 

(؟) ينظر المبسوط: النكاح / التعريض بنكاح المعتدّات ج ؛ ص .5١7‏ وإصباح الشيعة: 
النكاح / الفصل الثاني ص ١"‏ ؛. وقواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج ” ص “7 واللمعة 
00 / الفصل الثالث ص .١157‏ 
*) مقاتل الطالبيّين: ص 8 - 48. الفصول المهمّة (لابن الصبّاغ): ج ١‏ ص 777. شرح النهج 
(لابن أبي الحديد): ج7١‏ ص ١١‏ الإرشاد (للمفيد): تاريخ الإمام الحسن نظلا ص .17-١0‏ 
المناقب (لابن شهراشوب): ج ” ص 5 .5١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص 47. 

(6) كما في كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج /اص .5"١‏ 

(1) المصدر السابق: ص .5١‏ 


01 


عم 
1 


)"١ جواهر الكلام (ج‎ 1 2177 "٠ 


وإن كانت بائناً لكنّ ذلك لا يقتضي التخصيص . 

ويجوز تصريحاً بعد العدّة من غيره لا منه قبل المحلّل ؛ لحرمتها 
عليه دون غيره . 

«آما المطرفة تيه للعدة ينكحها بينها رجلان» ونحوها مما 
تحرم على الرجل أبداًكالملاعَنّة والمرضِعّة «فلا يجوز التعريض لها 
من الزوح» في غير العدّة فضلاً عنها «#ويجوز من غيره؟ للاية"" 
(ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره» . 

«إوامًا المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع او فسخ _فيجون'" 
التعريض من الزوج وغيره» للاية”", وعن الشيخ التردد في الغير: 
من ذلك, ومن أنّها في عدّة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح . 

إو» يجوز «التصريح من الزوج» في العدّة المضروبة احتراماً 
له ؛ ولذا جاز له نكاحها فيها. فيجوز له حينئذ التتصريح فيها إدون 
غيره» الذى لا يجوز له ذلك . 

والعمدة في هذه الأحكام : ما حكوه من الإجماع, الذي به يتم 
إرادة خصوص التعريض -المرادف للتلويح, المقابل للتصريح من 
الآبةء وهو إيهام المقصود بما لا يوضع له حقيقة ولا مجازا ولا لازماء 
كاسورة البقرة الآية 00 00000 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يجوز. 


(") الهامش قبل السابق. 
(؛) المبسوط: النكاح /التعريض بنكاح المعتدّات ج ؛ ص .5١8- 51١1‏ 


بخلاف الكناية المفهمة للمراد بذكر اللوازم . 

و ومور: الحعريضن :ا فرست وله راغي قنيلن اد برضل 
عليك هر ام النبائق ليرا ولك لاعميلة نؤوما ايه 4 مين 
الأقوال «والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إِلَّا النكاح؛ مثل أن 
يقول: إذا انقضت عدتك تزوّجتك» ونحو ذلك . 

لكن لا يخفى عليك : احتياج دلالة الآية على هذه التفاصيل إلى 
شيء اخر من إجماع ونحوهء خصوص ا بعد خلوً النصوص الواردة فيها 
عه ذلك #افه: 

في الحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله نه : «سألته عن قول الله 
(عرّ وجل): (ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً)'"؟ 
فآل وهو الرجل يقول الغرأة قبل أن مقط انها : اواعد كيت 
آل فلان ليعرّض لها بالخطبة, ويعنى بقوله : (إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) 
التعريض بالخطبة , ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله»'".. 

وكين عيل انه رو مان ورماتت جاضون ا نه :صن ول اله 
(عرتويها) لانو اعووهرة وزات إلى اخوها د ؟ فقال+البدة ان فقول 
الرجل : موعدك يبت آل فلان: ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا 
اليفك نيال ققلك فونه[ لذ أن نشوا اقول تعووفا)؟ فا وسو 





(١)سورة‏ البقرة: الآية 8 7؟. 
(؟) الكافي: النكاح / باب في قول الله عرَّوجِل: «ولكن...» ح ١‏ ج هص 4556. وسائل 
الشيعة: باب امن ابوا نا بعرم بالمصاهرة ح آم ٠‏ ص /539. 


"١ 


ااي ب ل ا لوخدو شل الكلام (ج )*١‏ 


طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح قبل أن يبلغ الكتاب 
أجله»”". 

وكير اف حدز ة !"لازنا لك آنا العسم اكد عن قول الله (عرّ وجل) : 
الجر اعدوسة م انال الكرهاء ؟ فال فقول الرجل: اراعد ابي 
آل فلان..يعتضن لها بالرفت :ويرفت» .يسقول الله (غرٌ وتجل)*(إلا أن 
تقولوا قولاً معروفاً) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها 
وحلّها. ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله»'". 

وخبر البصري عن أبي عبد الله هذ : «في قول الله (عرّ وجل) : (إلآ 
أن تقولوا قولاً معروفاً)؟ قال: تلقاها فتقول : إِنّي فيك لراغب, وإِنّي 
للنساء لمكرم . فلا تسبقيني بنفسك, والسرٌ لا يخلو معها حيث 
وعدها»!. 1 

ضرورة كون المراد من هذه النصوص : تفسير المواعدة المنهي 
عنها. والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها . واخر الأخيرة تفسير 
للسرّ المنهي عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بهاء وإِنّما قال : «لا يخلو» لان 


.١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ا و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) في المصدر: علي بن ابي حمزة. 

(5) الكافي: النكاح / باب في قول الله عرّ وجل: «ولكن...» ح ” ج 0 ص 470. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات سم 94 ج لاص .42١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«الوسائل»: ح . 

(0) في بعض النسخ بدلها: إلا. 


التعريض والقصريح بالخطية 2 3 تت ب بيس 8908# 

وكانوا يعرّضون للخطبة في السرٌ بما يستهجن فنهوا عن ذلك, 
كما يستفاد من رواية أبي حمزة, وفي رواية العيّاشي عن الصادق 12 
في هذه الآية : «المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترعّبها - 
نفسك, ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل 
أمر قبيح»7". 

وهي جميعاً-كما ترى -لا دلالة فيها على ما سمعته من الأصحاب , 
بل قد يقال: استعمال التعريض في المعنى المخصوص الذي ذكروه 
شيء افك لذ ا ذلك معناة لخد : 

فإن لم يكن إجماع أمكن أن يقال : إِنّ المراد ‏ ولو بمعونة الأخبار 
المزبورة ‏ نفي الجناح عن التعريض بالخطبة بما لم يستهجن ويعد من 
الفحش ومنافيٍ للحياء ونحو ذلك وإن كان بصريح اللفظ ؛ مثل ما سمعته 
عن الصادق علي في تفسير القول المعروف . ومثل قوله يَييْةُ لفاطمة 
فتك قبس برا ذا خللت فأذنيني انا سل ان 

بخلاف الألفاظ المستهجنة التي كانوا يستعملونها في الخطبة من 
ذكر الجماع وكثرته ... ونحو ذلك على أن يكون المراد بالمواعدة سرًاً 
نحو ذلك » وعبّر عنه بالسرٌ لأنّه مما يسرٌ به . 


)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 744 ج ١‏ ص .١1717‏ وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج ٠١‏ ص 494. 
(1) مسند أحمد: ج 7 ص .4١5‏ سئن أبي داود: ح 71814 و417؟1 بج 7 ص 180 و187. 





ا ا ا 5ك 2-1-1-0 جواهر الكلام (ج )*١‏ 


5 قال ام القسن: 
١‏ ال تعبت سبافة لدو الى كيريوان التيقيد ا فار 0 
وقال الفرزدق : 1 
موانع للأسرار إلا من اهلها ويخلفن ماظن الغيور التقشّف”" 
يعني : أنْهنَ عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهنٌ . 
وحينئذٍ يكون الس مفعولاً به وهو المنهى غعنهء بيخلاف القول 
المعروف, فالتصريح المنهي عنه في مقابل التعريض هذاء لا التصريح 
بالنكاح على سنّة الله وسنّة رسوله مَبيه . 
او يقال : إن المراد بالمواعدة سرًا: الخلوة بها إلا للقول المعروف, 
لا للمفاكهة والتلدذ بها وإرادة القبيح بهنّ كما حكاه الرازي في تفسيره. 
قال: «روى الحسن أنه كان الرجل يدخل على المرأة وهو يعوّض 
بالنكاح ٠‏ فيقول لها: دعيني أجامعك, فإذا تمّمت عدّنك أظهرت 
نكاحك»7". 
وحاصل الآية حينئذ : أنّه لا جناح عليكم في خطبة النساء - 
أي : طلبهنّ للنكاح وذكرهنٌ لذلك ‏ وفيما أكننتم في أنفسكم من 
ذلاء ؛لأنَّ الله قد علم أنكم لابدٌ وأن تذكروهنٌ في أنفسكم وفي 
السنتكم , فرأف بكم ونفى الجناح عنكم في ذلك كله . وأذن لكم في 


(أالوقوان افر القيس:#ضن 1لا وقيفة كرت :راق لا يتين اللهو امقالن, 
06 شرح ديوان الفرزدق: ج اص ؟"؟. وفيه: «المشفشف» بدل «التقشف». 


() تفسير الرازي: ذيل الاية 710 من سورة البقرة ج 1 ص .١5١‏ 


التعريض والتصريح بالخطبة 
ذكرهنّ للنكاح وخطبتهنّ, ولوكنٌ في عدّة وفاة أو غيرها من عدة 
البائن قاذ كروهة واخطوهة مولكن انعط هر بان تواعدوهة ذا 
عا هداع وتحووين الاأفياء االستيعةن راث اعووي ادو | 
للقول بالمعروف لا لغيره . 

وبذلك ظهر لك وحهة الاشيتطاء هنا سب دا وده 
العالم . 

(و» كيف كان, ف«المو صرّح بالخطبة فى موضع المنع» منه 
(ثٌّ اتقضت العدّة فنكحها لم تحرم» قطعاً وإجماعاً بقسميه'"؛ 
للأصل والعمومات بعد معلوميّة عدم اقتضاء الإثم في ذلك حرمة 
النكاح كما هو واضح . ولعلّه نبّه عليه لخلاف بعض العامّة'". 


ل 





)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف: النكاح / مسألة ١‏ ج 4 ص75 ورياض المسائل: 
التكاح / أسباب التحريم (الكفر) بج ١١‏ ص 08 وظاهر الحدائق الناضرة: النكاح / لواحق 
العقد ج غ"*ا اص 06 ' 

وانظر المبسوط: النكاح / التعر يض بنكاح المعتدذات ج ص 525., وقواعد الاحكام: 
النتكاح / المقدّمات ج “' ص 27 والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث سج 0 ص 11١‏ 
١‏ وكفاية الأحكام: النكاح / مسائل متعلقة بالعقد ج ؟ ص .١7١‏ ومفاتيح الشرائع: 


م ا او اهن الكلام:1 2 1) 
المسألة «الرابعة» 

(إذا خطب» منها «فأجابت؟4 ولو بالسكوت الدالٌ على ذلك , أو 
من وليّها الشرعي فأجاب «قيل»4 والقائل الشيخ في بعض كتبه!": 
لإحرم على غيره حي ' 

لقوله يَييةُ : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»'". 

وحرمة الدخول في سوم المؤمن الذي منه ذلك ؛ بقرينة قوله عليه : 
«إِنّه مستام ... يأخذ بأغلى ثمن»”". 

ولوجوب الإجابة عليها . 

وله دهن | ذاه الموهن وادارة التحدا. 

وفيه : منع صحّة الخبر المزبور وكونه مستاماً حقيقةٌ وحرمة الدخول 
في السوم ولزوم إجابة كفء المنع من إجابة آخرء خصوصاً إذا رجح 
على الأوّل ولو بزيادة ركونها إليه مع كون الأمر بيدهاء فأصالة الجواز 
حينئذٍ سالمة عن المعارض . 

(و» على تقدير الحرمة «لو» أثم وخطب ولاتزوّج ذلك الغير 
كان العقد صحيحا» قطعاً؛ للأصل, والعمومات, وعدم اقتضاء الاثم 


السو النكاح / التعريض بنكاح المعتدّات ج ؛ ص ,2١88‏ الخلاف: النكاح / 
مسالة ٠١١‏ ج غاص 556 

(1) مسند احمد: ج ؟اص 45 و55١,.‏ سنن ابي داود: ح ١‏ جاص , سنن الدارمي: 
ج اص ,١130‏ ستن النسائي: ج 7 ص "#لا. سئن البيهقي: ج لاص 17/4. كنز العمّال: 
اح 9047و1048 ج غ ص 17. مجمع الزوائد: ج غ ص .81١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب مقدّمات النكاح ح و8 ج ٠١‏ ص 85. 


لو شرطت الطلاق أو ارتفاع النكاح بمجوّد حصول التحليل - - ثم 


في ذلك الفساد في العقد الذي لم يتعلّق به نهي . وهو واضح . 
كما أنّه على ذلك التقدير أيضاً لا يحرم خطبة المسلم على الذمّي ؛ 
ضرورة عدم الاخوّة بينهما, كما هو واضح, والأمر سهل . 


المسألة إالخامسة» 
(إذا تزوّجت المطلقة ثلاثا؛ فلو شرطت فى العقد» على 
البدال أله إذااحلليا قلا دكا ينيجه يمي ارتعاعه سه بيع 
حصول ما يتحقّق به التحليل بطل العقد» لأنّه ليس من حقيقة النكاح 
في شيء»ء لا من الدائم ولا من المنقطع , فإنه نكاح منقطع بالإصابة, 
وليس ذلك بنكاح شرعيء وعن المبسوط : الإجماع عليه'". بل * 
عه 1 #تررلفن الفسحاز والمعلل لم "رفسي الفسن المستها روا 9 
كان الظاهر إرادة كراهة الفرد الصحيح منه, لا ما نحن فيه الذي قد 
عرقت قباد العقد فية هذا 
9و4 لكن ريبما قيل» بصحة العقد في الفرض.ء و9 يلغو 
الشرط» بل نسب" إلى الشيخ , ولم نتحقّقه . 


.517 المبسوط: النكاح / النكاح الذي يحلل ج ؛ ص‎ )١( 
ج 4 ص 787 كنز العمّال:‎ ١ الزوائد: ج 4 ص 577. المصئّف (لابن أبي شيبة): ح‎ 
0,7١19١06 سح 1803115837ج اص‎ 

(0) كما في إيضاح الفوائد: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص 8؟١.‏ 





ب جو عو افر الكادم 83021 

كويقق المشالف#لزهوبابن ادرسن انشت؟ لاأنه عع ف عير 
موضع من النكاح وغيره ان فساد الشرط لا يفسد العقد. محتجًا عليه 
بعموم (أوفوا بالعقود)'", ولآنهما شيئان كل منهما منفك عن الآخرء 
فلم يلزم من بطلان الحدهما بطلان الاخر»”". 

ووذقيززان المجزاد سيد ا لزاقها وزيا لفقد العيهز “جمتع اجن 
ميكة وا روسلا ار العرافيه الفيما ممظهو اي الا روط 
بوقرع ضيح بالتزاطتى وله خضل هنا :»و النكاك العقن خرن الشرط 
في نفسه مسلّم . لكنّه في العقد المخصوص مرتبط به ؛ لأنّ التراضي إِنّما 
وقع كذلك»!". 

قلت : قد عرفت في كتاب البيع» تمام البحث في ذلكء إلا أن 
الظاهر عدم التزامه بما هو نحو المقام ممّا كان الشرط فيه راجعا إلى 
نقض العقد وإلى عدم قصد معنى النكاح المعتبر شرعاً . 

اللَّهِمّ إلا أن يقال: بعد مشروعيّة الانقطاع فى النكاح لم يفسد 
بقصده فيه . على أنّ المقصود هنا النكاح الدائم . واشتراط ارتفاعه ممّا 
يؤكّد كون المراد ذلك ولكن أراد ارتفاعه بالشرط » فيبتنى حينئذٍ على 
مسألة اقتضاء فساد الشرط فساد العقد وعدمه ؛ إذ لا كلام فى فساد 
الشرط هنا ؛ لمخالفته ما دل من الكتاب والسنّة على عدم ارتفاع النكاح 
)١(‏ سورة المائذة: الآية ,.١‏ 
١(‏ و”) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكام ج لاص .]١9- 5١8‏ 


(؛) في ج 74 ص 594... 


لو شرطت الطلاق أو ارتفاع النكاح يمجرّد حصول التحليل - سس سس هام 
إلا بالطلاق. 

ودعوى : شرعيّته١'‏ شرط كل نتيجة مشروعة بسببها -فيقوم هو 
حينئذٍ مقام كل سبب يقتضي ذلك من غير فرق بين النكاح والطلاق 
والعدق نوسى قبره تدر اضيحة افيا مجعدة ولدن يتفي اقب كنم 
أوضحناه في محلّه . ش 

(و4 على كل حال" ف «لمو شرطت الطلاق4 على المحلّل مثلاً 
إقيل 4 والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف'" والمبسوط !؛ امسا 
النكاح ويبطل الشرط» بل لعلّه لازم لابن إدريس' وغيره"" ممّن 
لا يرى بطلان العقد ببطلان الشرط . والمراد ببطلانه عدم لزوم الوفاء به . 

وظاهرهم المفروغيّة من بطلان الشرط . بل فى المسالك: «أنّه 
متّفق عليه»!". ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه : 07 مقتضى عموم 
عد وا وبين عياب ريا 

ندج حا سواه ميل ول لدواهه: كنا أنه لين اندر 


(؟) في ع ال عاد ل ا ا من أن الأقوى 
اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد. فبطلان العقد حينئذٍ على المختار في الفرض متحقق سواء 
فلن بكؤتة فق أفراة نلك المسالة أو له 

(؟) الخلاف: التكاح / مسألة ١٠٠١‏ ج ؛ ص 545 

(0) السرائر: التكاح / باب من يتولى العقد بع ١‏ ص 07/6. 

)0 000 0 0 0 اص 119. 


ل سسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج )5١‏ 


ما يحصل به الفسخ اه تعراطا الفيية بحتى. كو تكو الول 

اللّهمّ إلا أن يقال'"': إن اشتراط الطلاق يرشد إلى عدم قصد النكاح 

الدائم. بل المنقطع لا على الوجه المعتبر فيفسد . لكنّه كما ترى . 

وتمكق أن ايكون انسية ذلك الل القيل هنا والقواعين" إشنازة إلى 
باكر تافهن الععمال الصخة فيهما «ومكق اردركون ذلك اننا رهينا 
اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد . وفيه : أنّه منافٍ لجزمهما بالبطلان 

فى الأوّل دونه . 

ش وفي كشف اللثام : «أَنّ الداخل في حيّر القيل الموماأ إلى تمريضه 
فول التاكل بست ذلك روا نسحل ##دلها مهر المذل 4 زاعها ريطلا 
الشرط الذي له قسط من المهر ؛ لأنّها إِنْما رضيت به لأجل الشرط ء فإذا 
سقط زيد على المسمّى مقدار ما نقص لأجله , وهو مجهول, فتطرّق 
حينئذٍ الجهل إليه . ويبطل بذلك , فترجع إلى مهر المثل, وإلآ فالوجه أن 
العقد صحيح قولاً واحداًء فإنّ الخلاف إِنّما هو فيما إذا اقترن بشرط 
فاسد , وقد عرفت أنه غير لازم لا فاسد كالأوّل»)!. 

قلت : قد صرّح ببطلان العقد في جامع المقاصدا* والمسالك”" وأَنّه 


.513 كما افر كنك اللنان: التكاح / خاتمة الباب الثالث ب لاص‎ )١( 
.00١ قواعد 0 النكاح /خاتمة الباب الثالث ج 7اص‎ )١( 

() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بها. 

)0( تقدّم المصدر انفاً (بتقديم ونا كير هيدف 

(5) جامع المقاصد: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ١١‏ ص 431. 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج 7ص .]١5‏ 


نيّة الطلاق أو ارتفاع النكاح بعد حصول التحليل ‏ -------- سس #88 
من مسألة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد. وهو كذلك , كما لا يخفى 
على من لاحظ تلك المسألة وأدلتها التي لم يفرّق فيها بين الشرائط ؛ 
حتى مثل هذا الشرط الذي ثبت بطلانه بالإجماع المحكي, وإن كان 
مقتضى العمومات صحته . 

فظهر حينئذٍ من ذلك : أنّه لا وجه لصرف القيل إلى ما ذكره؛ على 
أنه لا وجه للنظر في الرجوع إلى مهر المثلء اللّهمَ إلا أن يقال: إن ' 
طلا الغرط لا ينقضي :زلف كاله الس بجوة اللسنتى ولو سام <١‏ 
مايه فازا قل م ا راط غلى الخيار فى التسكتى» ل اله يسيظلة 
ويحقّق مهر المثل . 

وكيف كان , فعلى القول ببطلان العقد ببطلان الشرط يجب بالدخول 
مهر المثل مع جهلها بالتحريمء وإلا فلا مهر لبغىّ . 

هذا كله فيما إذا صرّح بالشرط في العقد سواء كان الطلاق أو ارتفاع 
النكاح . 

(أمّا لولم يصرّح بالشرط في العقد وكان ذلك4 أي الطلاق أو 
ارتفاع النكاح «في نيّته أو نيّة الزوجة أو الولي» لم يفسد» شيء من 
العقد ولا من المهرء بلا خلاف أجده فيه!", بل في كشف اللثام : «لعلّه 





)00 ينظر المستوط :يان 01000 وقواعد الأحكام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ١‏ 
ص 030. وجامع المقاصد: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ص 57غ. وكفاية الأحكام: 
التكاح / مسائل متعلّقة بالعقد ج ١‏ ص 175, والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق العقد 


جضن 13 


سس ب لل جواهر الكلام (ج )8١‏ 
موضع وفاق»1". بل في المسالك : «هو كذلك»!"', وهو الحجّة مضافاً 
إلى الععوماك اكه مكروه كذا عن اليوط "ا والعلاف 1 

نعم , في كشف اللثام : «لابدٌ من أن يكونا استعملا النتكاح في 
حقيقته لكنّهما يظئّان أنه برتفع بالتحلل او ينويان إيقاعه بعده, 
فلو ادخلاهما أو احدهما في معنى النكاح لم يصمح الاوّل ؛ لما عرفت 
ا ا ات اا انق 
ما مرّ في اشتراط الطلاق»!. 

قلق +روكذا لو كان من نتنهها الاشتراط على وبجه أوقغا التق د علية 
وإن لم يذكراه في متنه , فإنه يأتي فيه البحث في أن الشرط المضمر 
كالمذكور أو لا, ولعلٌ الأوّل لا يخلو من قوّة . 

ومن ذلك يعلم : أن اسم الإشارة ونحوه في المتن وغيره'" راجع إلى 
الارتفاع أو الطلاق لا على جهة الاشتراط , وإن كان اللفظ قد يوهم 
الكدورل «زنها اوعد ها زه لدبا لك الاولكرة المضيق ها غرفت 


(و» على كلّ حالء فاعلم أن كل موضع قيل» فيه : ايصح 
)١(‏ كشف اللثاء. انكام ناته الباب لا نماض 3,. 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاص .4١95‏ 
(") المبسوط: النكاح / النكاح الذي يحلّل ج ؛ ص 558. 
(؛) الخلاف: النكاح / مسالة ١١١‏ ج 4 ص 554. 
() كشف اللثام: النكاح / خاتمة الباب الع لاص 117-59316. 
(1) ككفاية الأحكام: التكاح / مسائل متعلقة بالعقد ج ١‏ ص ؟177. 
1 قد التصيدو اننا 


نكاح الكيقاق ٠‏ .تيعس يع يي م ع ا ا و 1 


العقد. فمع الدخول» الذي يحصل به التحليل «تحل» الامرأة 
للمطلق» الأول مع الفرقة وانقضاء العدّة» بلا خلاف'" 
وله اتشكال: لحضول اقرط 

«وكل موضع قيل» فيه : إيفسد» العقد إلا تحل'"4» وإن دخل 
بها شبهة ولأنّه لا يكفي الوطء» في التحليل ما لم يكن عن عقد 
صحيح 4 بلا خلاف وله شكال ايها . 

وبذلك نظهر الثمرة فيما سمعته سابقاً من القول بفساد الشرط والعقد 
والقول بفساد الشرط خاصّة ؛ ضرورة عدم حصول التحليل بالأوّل وإن 


١ ِ‏ 0 
حصل الوطء شبهةً, بخلافه على الثاني فإنّه يحصل التحليل ؛ لكون 7 


المفروض صحة العقد . وهو مع الدخول كاف وإن فسد المسمّى كما هو 
واضح , واللّه العالم . 
المسألة «السادسة » 
إنكاح الشغار» بكسر الشين وفتحها والغين المعجمتين محرّم 


20110 التكاء / النكاح الذي 5 » والجامع للشرائع: باب الطلاق 
ص 617. والمختصر النافع: الطلاق / في اللواحق ص .١14‏ وجامع المقاصد: النكاح / 
خاتمة الباب الثالث ج ١١‏ ص 697. ومسالك الأفهام: التكاح / مسائل لواحق النكاح ج ٠‏ 





00000 

(؟) في نسخة الشرائع: «لا يحلّ» كما أضيف فيها «له» بعدها. 

(؟) ينظر الخلاف: النكاح / مسألة ؟؟١١‏ ج 4 ص 540 وقواعد الأحكام: النكاح / خاتمة 
الباك الثالك ن: #اعن. +6 وكشق اللقام؛ التكاح /#خاسة الببات العالقج لاض /31. 
والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق العقد ج ١4‏ ص 44. 


1 





ا صلل بح يمت ل ا نج كتج جو اهز الكلام ١خ )2١‏ 


و«باطل »4 عندنا”". بل الإجماع بقسميه عليه”": بل لعل المحكي منهما 
متواترء مضافاً إلى النبوي : «... لا شغار فى الإسلام ...»", وفى خبر 
آخر : أنه ييل نهى عنه!2. ش ش 

فما عن 5 حنيفة وجماعة : من صحّته وبطلان المهر خاصّة!", 
اجتهاد في مقابلة النصّ والإجماع . 

والظاهر ان الإضافة فيه بيانيّة من باب إضافة العام إلى الخاص, 
قال في الصحاح : «الشغار بكسر الشين : نكاح كان في الجاهليّة , وهو 
أن يقول الرجل لآخر: زوّجني ابنتك أو أختك على أن أزوّجك أختي أو 
ابنتي على أنّ صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى, كأنّهما رفعا المهر 
وأخليا البضع عنه»". 


.111 كما في المبسوط: النكاح / نكاح الشغار ج 4 ص‎ )١( 

/ ج 4 ص 3758 - 1134, وجامع المقاصد: النكاح‎ ١١4 ينظر الخلاف: النكاح / مسالة‎ )١( 
٠ ص 0 ومسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج‎ ١١ خاتمة الباب الثالث ج‎ 
ومفاتيح الشرائع:‎ .5١١ ص‎ ١ ونهاية المرام: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج‎ .45١ ص‎ 
.57١ ص‎ ١ مفتاح الاج‎ 

(؟) الكافي: النكاح / باب نكاح الشغار ح ؟ ج ه ص 6١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب "١‏ المهور ح 8 ج لا ص 500, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب عقد النكاح ح " 
ج ٠١‏ ص 7075, 

(8)كمااقق جر عبيون الات قرا 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج ه ص ,٠١5©‏ عمدة القاري: ج ٠١‏ ص ,٠١8‏ الفتاوى الهندية: 
ج ١‏ ص 27507 المجموع: ج ١١‏ ص 817', المغني (لابن قدامة): ج لاص 018. الشرح 
الكبير: ج لااص 055. 

(1) الصحاح: ج ١‏ ص 7٠٠١‏ (شغر). 


نكاح الشغار 0 


وإن كان تفسيره بما سمعت كما عن المجمع١_جرياً‏ على طريقة 
أهل الأدب في تعريف الأشياء ببعض لوازمهاء بل ربّما وقع ذلك في 
بعض الأخبار أيضاً. كمرفوع جمهور عن أبي عبد الله نكةٍ قال: «نهى 
وسو ل الذه ا عن نكاح الشغار وهي الحا عدو نوهو ١‏ يقول الرجل 
للرجل : زوّجني ابنتك حبّى أزوّجك ابنتى على أن لا مهر بيننا»'". 

(و» لكن من المعلوم أنّ الشغار ليس هذا القولء بل «هو أن 
تزوّج” امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة”* نكاح : 
الأخرس هسم الف النشمل عل ذلات: 0 

قال الصادق ليذ في خبر غياث بن إبراهيم : «قال رسول الله ييه : 
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام , والشغار أن يزوّج الرجل ابنته 








او اخته ويتزوّح هوابنة المزؤوج او اخته. ولا يكون بينهما مهر غير 
ََ ََ 


تزويج هذا من هرا وهذا من هذا|»!, 


)١(‏ مجمع البحرين: ج ‏ ص "0١‏ (شغر). 

(1) الكافي: النكاح / باب نكاح الشغار ح ” ج ه ص ,51١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ”١‏ المهور ح 1 ج لا ص 500,. وسائل الشيعة: باب 717 من ابواب عقد النكاح ح ” 
٠١‏ ص 504 

(؟) في نسخة الشرائع: «تتزوّج». 

ع في نسخة الشرائع بعدها إضافة: منهما. 

(0) الكافي: النكاح / باب نكاح الشغار ح ١‏ ج ه ص .51١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب "١‏ المهور ح 7 بج لاص 500. وسائل الشيعة: باب 5٠7‏ من ابواب عقد النكاح م " 


1 ّ 


اح يي لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


بل هو المراد من قول أبي جعفر ميةِ'" في مرسلة ابن بكير عن 
أبى عبد الله أو أبى جعفر 2 : «نهى عن نكاح المراتين ليس لواحدة 
منهما صداق ا صاحبتها . وقال عيذ : لا يحل 1 ينكح واحدة 
منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين»'" 

وفى محكىّ الداموس #رالقها روب الكسن ان تزوج الرجل امرأة 
على 5 يزوجك أخرى بغير مهر. صداق كل واحدة بضع الأآخرى أو 
يخص به القرائب»' ". 

بل المحكي عن الفقهاء أجمع نهم ياخدون في تعر يفه العقد . 

وفي القواعد : «هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى, فيبطل نكاح 
الممهورة, ولو دار بطلا»7). 

وفي كشف اللثام في تفسيرها : «(هو جعل نكاح امرأة) أي بضعها 
وهو الاستمتاع بها فالنكاح بمعنى الوطء (مهر أخرى ادل جاع 
الو او رو ب ب لسار بن رسي ارين 
مع والوين” ن يكون مهراًء وقيل بلزوم تعليق النكاح"" 


(1) كأ الجزم ل ع ا جعفرءظُةٍ لايتلاءم مع التردّد الآني. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 2١0‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؟) القاموس المحيط: بج '١‏ ص 87 (شغر). 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج 7 ص 45. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: «أي الأخرى بالنصٌ والإجماع. ومن العامّة من أفسد المهر 
عاك 

(1) جملة «وقيل...» إلى هنا ليست في المصدر. 


"5 / 


(ولو دار) الأمر بأن يجعل بضع كل مهراً للآخرى (بطلا) وفى أكثر 
الأخبار الاقتصار في تفسيره على الأخير”" المشتمل على الدور»'". 

وفيه : أنّه لا داعي إلى اعتبار النكاح بمعنى الوطء مهراً فيه, بل قد 
سمعت ما يقتضيى كون الشغار جعل العقد فيه على امراة مهرا فى العقد 
على اخرى» 

نعم » وقع في جملة من العبارات”" في أثناء البحث ذكر البضع مهراً. 
لكن من المعلوم عدم كون المراد اعتبار ذكر نفس البضع فيه مهراً على 
وجِهِ يقول : «زوّجتك بنتى ببضع بنتك» والاخر كذلك ؛ ضرورة منافاته 
لما اسوطه مين التدن ,و النتوى وماك التكماعا ف دل اليناف با + 
اشتراط عقد في عقد ... وغير ذلك» بل المراد : أَنّ البضع هو المهر في 
الواقع باعتبار كونه هو نتيجة العقد وثمرته . 

ومن ذلك يعلم ما فى ضابطه الذي جعله فى آخر المبحث. قال: ' 
روااك كوا كر نكا مهد الوم فدجور رسو رشروطة شوو 1 
باطل , وإن جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المستى 
دون النكاح ؛ وإن جعل شرطأ في النكاح فإن علق به بطل قطعاً. وإلا 
فالظاهر فساد الشرط , ويحتمل فساد المشروط أيضأ»!. 


)١(‏ في بعض النسخ: الآخر. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص 177. 

(؟) كمسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاا ص .45١‏ والحدائق الناضرة: 
النكاح / لواحق العقد ج 4؟ ص 19. 

(]) الهامش قبل السابق: ص 5150. 





نكاح الشغار 


البتمل ب و للب جواهر الكلام ١ج )5١‏ 


اللَّهِمّ إلا أن يريد في الثاني : النكاح بمهر أو تفويض متبت لمهر 


المثل, لا أنّ المراد: عدم تحقّق الشغار بقصد كون النكاح مهرا في 
النكاح وأَنّهِ لامهر بينهما إلا هذا , وإلا كان مخالفاً لصريح ما سمعته من 
ال 

وأمّا قوله : «مهراً أو جزء مهر أو شرطه» فقد تبع فيه الفاضل في 
القواعد , قال فيها : «لا فرق -أي في تحقّق الشغار_بين أن يكون البضع 
ففرا | وجري فلو قا ليه ر وتجدان بت على أن ترزوّجني بنتك . ويكون 
بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقاً للأخرى بطلا»'". أي : إذا زوّج 
المخاطب بنته كذ لك . 

وهو _مع أَنّه لم يذكر الشرط فيها ‏ يمكن منع تحقّق الشغار بذلك ؛ 
لما سمعته من اعتبار عدم مهر غير نكاح كل منهما في النصوص الثلاثة 
والصحاح والقاموس . 

يلاه أعرق من ضع رلك قبله ,سوق :ما قدي الاسيدا سرس 
الإرشاد لبعض العامّة , فإنه قال: «ويدخل تحت قوله في المتن : 
(وإصداق كل بضع الأخرى) ما إذا صم إلى البضع مال فى الجانبين أو 
في أحدهما ؛ كأن يزوج ابنته من آخر بشرط أن يزوّجه'" الآخر ابنته 
ومهر كل منهما ألف وبضع الآخرى أو وبضع كل منهما مهر الأخرى مع 
0 قواعد الأحكام: النكا لاسامة الباي التالك ب لاضن نه 
(1) في بعض النسخ: يزوّج. 


نكاح الشغار 555 





افقراط الك لاحن ماو اطي الو ليق فيه البطظاو 1ف 

وظاهره الخلاف في ذلك ولعلّ عدم كونه شغاراً لا يخلو من قرّة؛ 
لما عرفت . 

بل لولا ما يظهر من الأصحاب من عدم اعتبار الدوريّة فيه لأمكن 
اعتبارها فيه , فلا شغار حينئذٍ مع عدم الدور ؛ لكونه اسماً لتكاح 
الامرأتين على الوجه المزبورء لا أَنّه للنكاح الذي يكون المهر فيه نكاح 
الامرأة الأخرى ولو بمهر غير نكاح الأولى ؛كي يتحقّق حيتئلٍ فى 
واحدة دون الثانية . 1 

بل قد يقال: إِنّه متى جعل النكاح مهراً لزمه العكس ؛ ضرورة كون ٠‏ 
لصيو التكاع #الذومن فى كر ولا ريب قن ١‏ مجني المندرقدة 0 
لا يتحقّق في طرف دون الآخرء فالمراد بالشغار حينئذٍ : النكاح الذي 
يكون عوضه نكاح . فيكون الدور لأثفا له 

لكنّ ظاهر ما تسمعه من المصئّف وغيره المفروغيّة من ذلك , ولعل 
مئله كاف في إنبات موضوع اللفظ إن كان ذلك منهم على وجه النقل , 
وإلا كان للنظر فيه مجال. خصوصاً مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على 
المتيقّن فيما خالف القواعد وما ورد من'" تفسيره فى النصوص السابقة 
والصحاح والقاموس وغيرها. نعم , قد يشعر ذيل مرسلة ابن بكير 


)*١ تتم تت كو اهز الكلام (ج‎ "١ 


عق فى ارقن اعد فد عل بعد . 

ود تر سا ونا بدح عورال دما رت 

أمّا لو زوّج الوليّان4 مثلاًؤكل'" منهما صاحبه. وشرط لكل 
والعلاة مهرا معلوماء فالريصي» تتا الاتغاذق!ااولة إشكال.قيه» 
لعدم كونه من الشغار وإن كان الداعي لكل منهما تزويجه الآخر. 

بل لو ليذ كوا تعهوا معد النكاع ارضا وكاكا مزوطضين» بول رضن 
عدم قصد إمهار كلّ منهما نكاح الأخرى في متن العقد ولا في التواطوُ 
بناءً على أَنّه كالمذكور فيه ؛ لإطلاق ما سمعته في تفسيره . 

«ولو زوج أحدهما» أو كل منهما «الآخر» تنويضا ا وجمير 
معلوم «#وشرط ان يزوجه الأخرى بمهر معلوم يه العقدان» 
للعمومات «وبطل المهر» المستى «لأنه شرط مع المهر نرييها 
وهو»# أى الترويج غير لازم» 5ظ0ظص, وقد اشترط على غير 
الزوجة , فلا يلزمها الوفاء؛ ويلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط 
ووالتكاح لا يذغله الخيار» فلا يجوذ أن بجعل ش رطأ له ؛ وإلا لزه 
الخيار فيه إذا لم ب: يتحقّق الشرط .ء فلابدٌ من أ و دكوين شررطا الفسدى: 
ويلزم منه أن يكون جزء منه , كما أن الأجل جزء من الثمن أو المثمن, 


01 في نسخة الشرائع بعدها اضافة: واحد. 

(؟) ينظر قواعد الأحكام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ؟ ص 5.. وجامع المقاصد: 
النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ١١‏ ص 85غ. ومسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق 
النكاح ج لاص 5 اللثام: النكاح رتخائمة الباب الثالث ج لاص 317 


نكاح الشغار ام 


وهو أمر مجهول , فيوجب جهل المسمّى «ف» يبطل , و« يكون لها مهر 
المثل» كما هو الضابط في كل مهر فاسد . 

لأوفيه تر دد 4ن انه شرط فاسد اشتمل عليه العقد فينبغي 
نكسي ول يعدى لعن إلى المهر وف نمالا مخرحه فين الاكسي ا دز 
فى العقد . 1 
ش ايوس مربي سا قري الا ع 7 

فينبغي التفصيل بأنّهِ إن شرط به النكاح بطل , وإن شرط به المهر بطل 

القور دوقت 

أو من أنه شرط سائغ يمكن الوفاء به إذاكان الزوج كفءَّ 
وكان للولي قهر المولّى عليها على النكاح أو رضيت المولّى عليها. 
وجواز الشرط لا يوجب جواز المشروطء بل لزوم المشروط يوجب 
زوم الشرط . 

أو منع أن فساد الشرط يوجب فساد المشروط ء فلا يفسد المهر إن 
شرط فيه , ولا النكاح إن شرط . 

أو منع صحّة العقد ؛ لتحقّق الشغاريّة فيه باشتراط التزويج الذي هو 
جزء من المهر بناءً على ما عرفت من عدم الفرق فيه بين كون التزويج 
ا 

«وكذلك”"4 الكلام فيما إلو زوّجه وشرط أن ينكحه الزوج 





)١(‏ في : فخت لقره والسبا لكك 


1 
5 
شن 


اال تت ا 0 002 0 22222200 جواهر الكلام (ج )*١‏ 


9 تفرربع» : 

لو قال: زوّجتك بنتى على ان تزوؤجني بننك على ان يكون 
المخاطب مهرا لها. فلا شغار بالنسبة إليها إوبطل نكاح بنت 
المخاطب» إذا زوّجها كذلك ؛ لتحقق الشغار بالنسبة إليها . 
بنته » لتحقّق الشغا ار بسي ها اوصع نكا ب نت المخاطب» ات 
عدم اعتبار الدوريّة في الشغار. 

الذي قد عرفت المناقشة فيه . خصوصاً بعد عدم العثور عليه من 
قذماء الأميخحا ب وغير هع ين العامة مواثما دكروفى:الاسيفاد اينضنا : 
قال: «لو قال : (زوّجتك ابنتي عن تزوّجني ابنتك وبضع بنتك 
صداق لبنتي) وقبل ثمّ زوّجه , صم النكاح الأول وبطل الثاني . وإن 
قال : (وبضع بنتي صداق لبنتك) ص وبطل الأول بناءً على التشريك . 
الا ا ا ؛ للتشريك فيه خاصّة)»!". 


يفف 





وهو وإن كان صريحاً في تحقّق الشغار من جانب, لكنّه كأنّه 
مخالف لما ذكروه”" من جعل الباطل من كان مهرها بضعاً. بل منافٍ 
لما ذكروه من أنّ الأقوى كون مبطل الشغار التشريك في البضع . 

بل فى المسالك جعل الضابط فى مسألتنا ذلك, فإنّه بعد أن ذكر 
عحو ما سميفة من الننعن ب قال وروزالساضله ال اطع لمعيه لد ببطل 
نكاحه , والبضع المنفرد يصمٌ ؛ عملا بقاعدة الشغار»'". مع أنّ الذي 
يتحقّق التشريك فيه من جعل بضعها صداقاًضرورة كونه حيئذ 
مستحقّاً للزوج بالعقد وللامرأة بالمهر _لا العكس فإنّه لا تشريك . ولعلّه 
لذا خصّه فى الإسعاد بما عرفت . 

اللية ا" ام يقالن التشرج كن كر عنهما كبر مطل رن بتكام 
النانية على حسب ما وقع في عقد الأولى , وحينئٍ يتحقّق النشريك في 
اميق 

نعم » يبقى السوال عن تخصيص الأصحاب بعد القول بعدم اعتبار 
الدور فيه هذا الفرد بالشغار دون من جعل بضعها صداقاً وتخصيص 
الإسعاد العكس, مع أن الذي ورد في الفسيره ما'"' سمعته فيف التسدة 
وغيره قد اشتمل على جعل المهر بضعا والبضع مهراء فمع فرض عدم 
اعتبار الدور فيه يتّجه تحقّقه بكل منهما . 


.177 كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / مسائل لواحق التكام ج لاص‎ )١( 


لدو ابيا 


اح م م ا لاكشالاه[ 81) 
اللَّهمّ إلا أن يقال : إن الأصحاب قد فهموا اختصاص الفرد الذي 
ذكروه من ظاهر النصوص المتقدّمة التي محط النظر فيها كون المهر 
عد وجاك الأرر ولد لتك ا ب :1لا كن وروا ف 
الأوّلء وخصوصاً مع ملاحظة الذيل في مرسل ابن بكيرء فتأمّل جيّداً 
فإنه ريّما دقّ. 
وعلى كلّ حال» فلا شغار فيما لو قال: «زوّجتك جاريتي على أن 
تزوّجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقاً لبنتك» وصح النكاحان : 
ما نكاح الجارية : فلأنّه لم يشتمل على شغارء وإِنّما اشترط فيه 
ترط لأ عدي الرقاء ينيدا عاد ماهر فك وتنم تنس لقو 
وأمّا نكاح البنت : فلقبول الرقبة للنقل . وهي التي جعلت مهراً؛ 
31 بوالبين: كاتدها تشريكا العراةيوالؤوص قيما تداوله عه الدكتاع برهتو 
+ البضع _ليكون شغاراً» فإنّ الرقبة غير البضع وإن تبعها . 
وبطل المهر لكل منهما إن زوّجه الآخر بنته على تزويج الجارية 
وكون الرقبة مهراً؛ لأُنّه شرط نكاح إحداهما في الأخرى , وقد عرفت 
الل اليس شرط الذكا عافد دو العور كا البدت ومهن كنات 
الجارية . وهو مجهول , فيجهل المهر المسمّى ‏ فيبطل ويجب مهر المثل 
وإن كان في ذلك كلّه ما عرفت . 
ولو زوّج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقاً لها بطل المهر؛ لأنّ 
صحّته تؤدي إلى فساده ؛ إذ هي تقتضي ملكه . وهو يمنع العقد. فيبطل 


قات لكان الشدان. سس سس يسم يجيي يم م ست الا 


وكيف كان, فالأقوى أن بطلان الشغار للنهي عنه المقتضى للفساد 
فى المع ملق فلو بها حتقاة فى الاضول: 

لا لأنّه تعليق بمعنى أنه علق فيه الترويج على التزويج ؛ ضرورة 
عدم اعتبار التعليق فيه فى متن العقد . بل هو غير مقصود للمتعاقد ين 
بهء وإنْما قصدهما إلزام كل منهما الآخر بالتزويج بلا مهر غير البضع , 
وهو المسمّى في عر فنا الآن بالمباضعة . 

ول ذاه يووا ردايب د ويه ذلك الفسادء 
معلوم . 

0ت شتراك البضع يبن الامرأة المجعول في مهرها وبين الرجل 
الذي وقع له عقد النكاح , فأشبه نكاح الامرأة من رجلين عفان ان 
عدم قابليّة البضع مهراً؛ ضرورة اقتضاء ذلك كلّه فساد المهر لا العقد. 
ولا ملازمة بينهما في النكاح . 

ومن هنا ذهب أبو حنيفة إلى صحّة نكاح الشغار والرجوع إلى مهر 
المثل7". 

لكن يرده: ما سمعت من اقتضاء النهى عنه الفساد .ودعوىق: 
رجوع النهي إلى المهر لا إلى أصل التكاح ييدفعه'” :أنه واقع عن 


)01 02005 ول هذه المسالة. 
(؟) الأولى التعبير ب« يدفعهأ». 


1 


ع 


١ 


مي ع ع يت كط زول لفق الكلام زع 21) 


الشغار. وهو اسم للنكاح المخصوص., بل لا ينكر ظهور النصوص 
المزبورة في إرادة النهي عنه من حيث كونه شغاراً, : نحو النهي عن بيع 
الحصاة والملامسة*©, وحلَيّة أصل النكاح لا ينافي”" ذلك . 

ولعل هذا اولى من تعليل الفساد بما سمعت, وإن كان الذي وقفت 
عليه ممّن تعرّض ذلك من أصحابنا تعليله بما عرفت . 

وفي المسالك”" وكشف اللثام” اختيار التعليل فيها بالاشتراك 
بالبضع الذي يمكن منع حصوله في شغار المملوكتين اللتين 
لا يملكان'" المهر ء بل قد يمنع فيما اثبتوه من الشغار في جانب 
كما في المثال الذي سمعته, فإِنْه ليس فيه بضع مشترك بين الامرأة 
وبين الرجل . 

وكأنّهم تبعوا بعض العامّة!" في تعليل الفساد, لكنّ الذي حكاه في 
شرح الإسعاد”" عن الإمام منهم أَنّه أبطل تعليل الفساد بالاشتراك 
وبا دلي هما منشاً الفساد النهي كما قلناه. 

ثمّ لا فرق في حرمة الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع , بل يمكن 


)01 ا : باب كامن او بطل المع مكاي اا ل 
(؟) الأو ولى التعبير ب «لا تنافي». 

() مسالك الأفهام: التكاح / مسائل لواحق التكاح ج /اص .15١‏ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص 5717. 

(0) الاولى التعبير ب «لا تملكان». 

(1) المجموع: ج ١١‏ ص 41" 58" التهديب (للبغوي): ج ه ص .]15١‏ 
(/0) هذا الكتاب عي موف 


كراهة العقد على القابلة إذا ربّته. وبنتها 


جريانه في التحليل بناءً على أنه عقد , لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره 
كيهل در رن مط ١‏ 1[ عوط سيد مور اه ردان 
المسألة «السابعة» 
«يكره العقد على القابلة إذا ريّته وبنتها» للنهى عنه في : 
خبر إبرأهيم وعد العمة ريات | العين حذومن القابلة 
تقبل الرجل» أله أن يتزوّجها؟ فقال: إن كان قد قبلته المرّة والمرّتين 
والثلاثة فلا بأس, وإن كانت قد قبلته وكفلته فإِنّي أنهى نفسي عنها 


5-7 


يفف 





وولدى»'"!. وفى خبر اخر : «وصديقى»”" . 
. . ( |إس ا 50037 
وخبر عمرو بن شمرا" عن ابي عبد الله عليّة0»: «قلت له : الرجل 
بتزوّج قابلته؟ قال : لا, ولا ابنتها»”" . 


وخبر ابي بصير عنه َيه ايضا: «لا يترزوّج المرأة التى قبلت 
ةيا 


(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 717 ص 1 40, و«الاستبصار»: ذيل المصدر. 
و«الوسائل»: ذيل المصدر. 

(") فى الكافى بعدها إضافة «عن جابر» بين معقوفتين. 

(؛) في الوسائل بدلها: عن أبي جعفرناكة. 


)000( الكافي: النكاح /نات نكاح القابلة ح اج دمص 87غ., وسائل الشيعة: مانفه ١‏ امون 


22 يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص .60١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 7١‏ ج لاص 400 الاستبصار: © 


ااا للم ا ار 1 ا 1ه 10133513101 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


1 وخبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر 831 «سألته عن القابلة أيحل 
تحبا بال الاوذاييا ينض انبانديا 
وولدها»!". 

المحمول على الكراهة ؛ للإجماع ظاهرا على الحل الذي هو 
الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله . ما حرّم الله عليه من 
ول كالمو باشعا و الخير الاول بها .: 

هافي محكي البقع' من التعبير بعدم الحليّة!», واضح الضعف أو 
ولغله ار لوقو ساد 1 في برا عقا المسؤول عن 








١م‎ 


» ج1١ من لا عضر لقي لتك / باب ما أل ل و وجل من الككاح ح‎ ١ 

لاالعانيا النكاح / باب نكاح القابلة ح 5ك هم ص 18غ. وسائل الشيعة: باب 59 من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ] ج “1ن :20 

() تهذيب الأحكام: النتكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 59 ج لاص 400 الاستبصار: 
التكاح / باب 6 تزويج القابله ح ١ج ٠"‏ ص 1 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص .)0١053‏ 

)ع المقنع : باب النكاح ص .5١5١‏ 

(8) الك الأفياء :«النكام /اتتائل لواتدق التكات ع لاض 1171: 


كراهة تزويج ابنه بنت زوجته من غيره د لل لس 8# 


حل القابلة للمولود : «إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت 
رونت حرم غناي 01 لا ار الأواى اكه بعين الخخوص ,قي 
الكراهة وخفتها . 

وفي شمول الكراهة للبنت وإن نزلت ولبنت الابن كذلك وجه. 
كالوجه في كراهة نكاح ولدها البنت التي قبلتهاء بل قد يحتمل كراهة 
امّهات القابلة واختها ؛ لإطلاق المنزلة . 

نعم , الظاهر تحقّق الكراهة بالنسبة إليها أيضاً. فيكره لها أن تتزوّجه 
كما يكره له أن يتزوّجها؛ لأنّ ذلك مقتضى حرمتها عليه, وإلا 
فلا ملازمة بين الكراهتين» والنهي في أكثر النصوص متوجّه إليه. 
كما هو واضح . 

(و» يكره أيضاً (أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها 
بعد مفارقته» لخبر إسماعيل بن همام قال : «قال أبو الحسن لِك : قال 
محمّد بن عليّ 8524 : في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه ؛ ففارقها 
ويتزوّجها آخر فتلد منه بنتأء فكره أن يتزوّجها من ولده؛ لأنّها كانت 
افر افظلقها قصا وه له لأسن كان فيل ذلك اا ليا 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب نكاح القابلة ذيل ح " ج 0 ص 8غ4. من لا يحضره الفقيه: 
النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 4475 ج ” ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 55 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح " ج ٠١‏ ص .60١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ من الزيادات ح ٠١‏ ج لاص 4045, الاستبصار: 
النكاح / باب ١١4‏ الرجل يتزوّج امراة هل... ح ١‏ ج "ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 


من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 0 سج ٠١‏ ص 71]. 





60 كوب ا و ا الكلام (ج )"١‏ 


وهو القرينة على إرادتها من البأس في مفهوم خبر الهلالي : «سألت 
أبا عبد الله مل : عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ قال: إن 

: كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس»0". 
020525 والنهى في خبره الآخر : «سألت أبا عبد الله له : عن الرجل يتزوّج 
المرأة ولها ابنة من غيره: أبزوّج ابنه ابنتها؟ قال : إن كانت من زوج قبل 

أن يتزوّجها فلا بأس . وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها فلا»'". 
واحتمال : إرادة الحرمة بقرينة هذا النهي» يدفعه : العمومات, 
والإجماع على الظاهر . وخصوص صحيح العيص بن القاسم عن 
أبي عبد الله م : «سألته عن الرجل يطلّق امرأته, ثم خلف عليها رجل 
ا ع بل د راتسا ل وا ل قر 
قال : نعم . وسألته عن رجل أعتق سرّيّة له. ثم خلف عليها رجل بعده 
نمّ ولدت للآخرء هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : نعم»!". 
بل في كشف اللثام : «لا كراهة لابنة السرّيّة من غيره على ابنه ؛ 
للأصل من غير معارض ء والصحيح المزبور»!*. 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة ح ؛ ج ه ص ١.4؛.‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: م ١9‏ ص 05غ. و«الوسائل»: م 4. 

١ بس‎ 145١ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح م‎ )١( 
.)1 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح‎ .47١ ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 559: و«التهذيب» في الهامش قبله: 
ح 17 ص 408 و«الوسائل»: م ١‏ ص 4777. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص .5١١‏ 


51١ 


قلت : وخبر العقرقوفي : «سألت أبا عبد الله لهِةٍ : عن الرجل يكون 
له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداًء فوهبها لأخيه أو 
باعها فولدت له أولاداًء أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال : أعد 
عليتَ . فأعدت عليه , قال : لا بأس ...»01 , 

وخر علوين اروس بالك الركا لكل معن جا ور كافف قن 
ملكي فوطئتها . ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية . يحل لابني أن 
جركحا ةنس اابالى ساي الرطم ويه لوطيو ع الي 

ولعلّه لذلك اقتصر المصئّف وغيره”" على ذكر الكراهة فى غيرها , 
لكن قد يشعر بها خبر الحسين بن خالد الصيرفي: «سألت أبا الحسن ط38 
0 المسألة . قال : كدّرها علي . قلت له : نه كانت لي جارية 


كراهة تزويج ابنه بنت زوجته من غيره 





فلم ترزق مني ولدا فبعتها. فولدت من غيري ولي ولد من غيرهاء 
ذا وق ولدق من غير هاو لدها؟ قال اتروع نا كان ليامين برل فيلك 
يقول : قبل أن تكون لك)27. 





/ الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة ح ؟ ج 0 ص 554 تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب و8 من ابواب هن بجر‎ 46١ من الزيادات ح 1ك لاص‎ ١ باب‎ 

(؟) الاستبيصار: النكاح / باب غ١١‏ الرجل يتروج امراة هل...ح 8 ؟ ص ١7+‏ وانظر 
«التهذيب» ف الهامش السابق: ح اص 0غ و«الوسائل»: ح تصن 070 

(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ” ص 15. 

(:) الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة سح “اج ه ص 554 تهذيب الأحكام: 


النكاح /باب ١‏ من الزيادات ح ١8‏ ج 7اص 405. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح 7ج ٠١‏ ص 115. 


ا لعي يا ل ا ا او لتق اهن الاقم 2 11 
5-5 نك وم و را اليد 00 





0 * إشعار التنزيل منزلة الأب في + خبر إسماعيل بن همام المتقدّم'' في" 
غموء الفتولة» شكره له أن يتروس نت .رنتها دلا اصيرورته بدرلة 
الخال لها. وبنت ابنها لصيرورته بمنزلة العم لها 

وربّما أومأ إليه خبر محمّد بن عيسى قال: «كتبت إليه: خشف 
مواد خسو بيع عاراريع بتظيق فى ذه تداز لين "وها تقين اتستال 
عن تررك الحيامن الحسين بن كنيد بأخيك ا سدى وس 
ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين أملكتها من أبن عبيد بن يقطين , 
فبعد ما أملكتها ذكروا أَنّ جدّتها أمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت 
لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن 
علي » فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدتها آم أبيها أنها 
كانت لعبيد بن يقطين » فرأيك يا سيّدي ومولاي أن تمنّ على مولاتك 
بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فإنّ مولاتك يا سيّدي في غم الله به 
عبع فو نورت كد البرعع بيو السداريى؛ امار عدا لامع لد 
والعمّ والد وعج»!". 





)01 فى ص 0 
)0 الأولى التعبير ب «ب». 
(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ فتن الإينادانة حت 4ااج الاهن 885 الاشخيضان: 


كراهة التزوّج بمن كانت ل لاه قبل أنه رودق 


ذاععلى ار المزالةافى العروال كو تيمر لها العيده باععبا رارم عسي 
كانت موطوهة لاي العسين بن عبيد الذى ,ملك العاة» كن كود 
الجواب محمولاً على ضرب من الكراهة, لا أنّ المراد أّها كانت أقأ 
الخيية ؛ ضرورة أن ذلك لا ينبغي | عمال عنس ف ندضة ليا جرف : 
اذه او انها من امفورزاله الال 

(و» كيف كان فلا بآس» ولا كراهة «إب»نكاح ابنه لمن 
ولدتها قبل نكاح الأب للأصل وخبري ابن الجهم المتقدّمين'" 
والتنزيل منزلة الأب إِنْما هو فيمن تلده بعد نكاحه لا قبله وإن كانت 
هيربيبة له أيضاً. مع احتماله ؛ لأولويّة تنزيله منزلة الأب لها من 
المتأخّرة» ويكون التفصيل في خبري ابن الجهم لبيان شدّة الكراهة , 
فتأمّلء والله العالم . 

«(و» يكره أيضاً «أن يتزوّج بمن كانت ضرّة لأمّه قبل أبيه» بل 
وبعده ؛ لخبر زرارة : «سمعت ابا جعفر عَليةٍ يقول: مااحبٌ للرجل 
ادلم فطاوع امراء كا نس هاوه لاتديم غير ابره 11 

اسيم من المضيّ هنا التقدّم على نكاح الأب» فلذا 

مبالسحسيت بسو .بل الظاهر التقدم على التزويج . 





() فى ص 05 1 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح م 459: ج ؟ ص 
. وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ (مع ذيله) ج ٠١‏ 
ص ,.06١0-06١4‏ 


هه 
00 
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جواهر الكلام ١ج )"١‏ 





و4 كذايكره أيضاً التزويج «بالزانية قبل ان تتوب» وفاقاً 
للمشهور'"؛ لإشعار لفظ «لا ينبغي» بها في صحيح أبي الصباح”" 
وغيره'" عن أبى عبد الله لكا قال : «... من اقيم عليه حدّ زنا أو شهر به 
ارفس الأحو أن ونا جه سفت يدرت نه التوية» 

خلافاً لأبي الصلاح : فحرّمه!؛ للآية” التي قد عرفت تمام الكلام 
فيها وفي غيرها ممّا يدل على ذلك فيما تقدّم"', فلاحظ, والله العالم . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج ,اص 455. ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١‏ ص 2١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7١١‏ ج ١‏ 
ص 5 50. وكشف اللثام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص ؟117. 

١7 و؟ ج ه ص 705 وسائل الشيعة: باب‎ ١ و؟) الكافي: النكاح / باب الزاني والزانية ح‎ ١( 
.159 ص‎ ٠١ (مع ذيله) ج‎ ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ 

(:) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 187. 

(0) سورة النور: الاية ؟. 


(1) في ج ١٠7ص .81١4‏ 


«القسم الثاني » 
في النكاح المنقطع» 

(وهو سائغ فى»4 مدوو ين عاد » بأتفاق المسلمين :و انما 
اختلفوا في بقائه ونسخه «لتحقق شرعيّته!"» في زمن النبيّ ك0 
#وعدم مااولال على :وقة):وَإن الستلميق كانوايقعلوته مين غير 
نكير . وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر. 

نعم . هو حرّمه في المدّة الآخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى 
شرعيّته عن صاحب الشرع. فإنّه-فيما اشتهر عنه بين الفريقين -صعد 
المنبر وقال : «أيّها الناس , متعتان كانتا على عهد رسول الله 1 أنا أنهى ا 


مه 
وم 





عنهما وأحرّمهنٌَ وأعاقب عليهنَ : متعة الححجّ ومتعة النساء»”". 2 
وفي لفظ آخر ؛ اثلاث كن على غهد رسول اله وَيْلْةُ أنا انهى عنهة 


ا 0 

(؟) كنز العكال: ح 61 55 ج ١١‏ ص 01١51‏ 9و١05.‏ سنن سعيد بن منصور: ح 05/ 
وافلا 1 صو ١‏ الصعية ار وعوانم ع ات لاهن ]اشيرق البيشن:والاتار: 
ح 476غ ج ٠١‏ ص 179. تذكرة الحفّاظ: ج ١‏ ص 577 شرم معاني الآثار (للطحاوي): 
لاعن :31012335 الاتعد كاوج عاط مه بير الزازى ع نمضن ل اوم 
ص .0١‏ تفسير القرطبي: بع ١‏ ص 595, شرح النهج: ج ١‏ ص 1875. 


ا 25ت 5 تت تت اا 1 لت يي ممم يت جواهر الكلام (ج )”١‏ 


وأحرّمهنَ وأعاقب عليهنّ . وهي : متعة النساء ومتعة الحجٌّ, وحىّ على 
خير العمل»!". 

وهو صريح في تحريمه ما روى عن رسول الله ييه شر عيّته , 
وجعل تحريمه أولى بالاتّباع والقبول. حيث توعّد من خالفه بالعقوبة 
والزجرء بل في متعة النساء بالحد والرجم : 

فعن صحيح مسلم عن قتادة عن أبي نضرة قال : «كان ابن عبّاس 
يأمر بالمتعة , وكان ابن الزبير ينهى عنها ء فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله 
فقال: تمتّعنا على عهد رسول الله يَلِيْةُ . فلمًا قام عمر قال : إِنّ الله كان 
بحل لرسول الله يَيييةٌ ما شاء بما شاء, وإِنّ القرآن قد نزل منازله , فأتموا 
الحيجّ والعمرة لله كما أمركم الله (عرّ وجل), وأبتوا نكاح هذه النساء. 
فلن اوتي برجل نكح امراة إلى اجل إلا رجمته بالحجارة»'". 

وهذا من جملة ما طعن به أهل التشيّع , وقد اختلف أتباعه في 
الجواب عنه : 

فمنهم'" من بنى رفعه على كون النبيّ يَيةُ مجتهداً في الأحكام 
الشرعيّة . ويجوز لمجتهد آاخر مخالفته . 

وهو من السخافة كما ترى : 

أمَا على أصول الإماميّة فظاهر ؛ لقولهم بعصمة النبيّ ييه وأنَ 
ما يحكم به عن وحي إلهى لا يتطرّق إليه السهو والخطأ, كما قال 
)١(‏ زاد المعاد: ج ١‏ ص 8غ1غ. شرح المقاصد (للتفتازاني): ج ١‏ ص 194. شرح التجريد 


(للقوشجي): ص .1١8‏ (؟) صحيح مسلم: ح ١1١17‏ ب 5 ص 820 . 
(") الهامش قبل السابق. 


التكاع المتقطع: " المشرووعتة. مسح ا حت از لس للد 


اعزين تاتل) زروها مط عن البواق ” إن هو إلا وحي يوحى»''" «قل 
ما يكون لي أن تلم يلها تقس إن أتبع إلا ما يوحى إِليّ»'" «قل 
مآ كت ودع من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا 
ما يوحى إلىّ»!", وحينئدٍ فلا يسوع لاحد مخالفته, ولا اجتهاد فى 
فقايلة فعا نمو كمه ضار . 

وا كلعل راى الجمهور الناقية صضكة الأنبها مواناد تنهن نوا لذ 
عصمتهم فيما ليس له تعلق بتبليغ الاحكام الشرعيّة كتدبير الحروب 
واستصلاح الجيش ونصب العمّال وعزلهم ... وما أشبه ذلك . 

واكآره تشسان جا ل تدكاء الثير عقنت وولهها ققد ارجيوا العصدةقها! 
لأنّ الخطأ فيها منافيٍ لما تقتضيه المعجزة من وجوب تصديق النبئ يله 
فيما يبلّغه عن الله تعالى . ش 

والقول بجواز ضدور الخطأ فيها عتة.سهوا -كما يعزى إلى 
شذوذ _مباهتة بيّئنة لا يلتفت إليها ؛ لاقتضائه إفحام النبى عَلِله 
وعجزه عن تسجيل الأحكام ؛ لاحتمال السهو والاشتباه وعدم اندفاعه 
ال“ «الخضمة: 

بل قيل : «إِنّْ المستفاد من كلام الامدي في الإحكام وغيره 
إجماع القائلين بجواز الخطأ على النبيّ َه علي أنه لا يقرّر عليه 
بل ينبّه على خطائه , فتحليله المتعة لو كان خطأ لوجب أن ينبّه عليه 


اث بعدل عنه» !6 , 


(1) صيؤرة النحية الآيه و1 (1) تسورزة بوي الآي6:2 1 (٠‏ #)بصورة الاحقاف؟ الايةة. 


(؛) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / أقسام النكاح (المتعة) ورقة 7070 (مخطوط). 





١١ 


يمحس قو فق الكادم ١17121‏ 

وأيضاً فالكتاب العزيز دالٌ على وجوب طاعة النبيّ ييه : 

روما السلنادي رول لطاع بان امات . 

«وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم 
لغيروسس أمره ومن ينص له ورسله تقد ل شلال سنن" 

افلا وريّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدو 

في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليماً»!". 

«وإذا قيل لهم تعالوا انها اول اسيوالن الرسول رايت السبا فقي 
يصدون 00" 

لتنا اناكم السو كهنوع ويا ها كنع عله فا فيو كاري إلى 
غير ذلك . 

ذاو كاة ووب هذه الناعة ابص رتنا نة سوه مين الكظا 
والخطيئة -كما هو مذهب الإماميّة -فالأمر واضحء وإن كان لأمر آخر 
غير العصمة يجتمع مع انتفائها وجب القول بتحريم مخالفته في أحكامه 
وإن كانت صادرة عن اجتهاد . 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما يعلم من تتبّع السير وتصفّح اثار السلف 
اتفاق الصحابة والتابعين على نفي الاجتهاد والرأي مع ورود النص عن 
النبي 0 وظهور حكمه في شيء من الوقائع والأحكام, فانهم كثيراً 
ما كانوا يختلفون في المسائل ويتناظرون فيها . ومتى أورد أحدهم نضّأ 
طح ع ب يقل : ا' نّ النبي يي مجتهد فيجوز 


0 (التياءة اليف 31 (') سورة الأحزاب: الآية 1 .١‏ 
ادو الما 18 (غ)شورة التمناءة الآيه 35 (0)ننوزةالحفرة الا 





النكاح المنقطع / المشروعيّة 
لمجتهد آخر مخالفته ‏ أو أَنّه يجوز دفع النصّ الوارد عنه بالاجتهاد 
ومراعاة المصالح . 

بل وقع من المخالف المحرّم للمتعة والشيخ المتقدّم عليه ما يقتضي 
الاعتراف بالمنع من مخالفة النصّ وعدم جواز التعلّل في ذلك 
بالمصالح ؛ ك: 

فول فى بكر سحين اسستادنه ايانة بريالةفعريى الطاب 
في الرجوع ؛ معلّلاً: بأنّ معه وجوه الناسء ولا يأمن على خليفة 
رسول الله ييه وحرمه وحرم المسلمين أن يتخطفهم المشركون حول 
المدوة دورو مخطفى الكلات بوالذ قات الى آرد قيغياة قبع به 
رسول الله 7" , 

وقوله حينم ناد عاد بريه لها عور ا ا د يولي أمرهم أقدم 
سنا 0000 ل ا 0 
ابن القطات اند عله رسول الله ال وتاموني 1" ن أنزعه»'". 

وقول عمر مخاطب للأنصار يوم السقيفة :«أيتكم كن | ن يتقدم 
قدمين قدّمهما رسول الله ييه رضيك لأمر دينناء أفلا نرضاك لأمر 
عا بالأمربكونهم الأنصار أووا 
ونصروا 0 سينا . وليس احتجاجه 


احدى 


550  ”54 ؛ الحلبيّة: ج ؟' ص 1 في التاريخ: ج ا ص‎ 220 ١) 
ص 8ل04. شرح النهج‎ ٠١ ص 19 00 كنز العمّال: ح 50514 سج‎ ١ تاريخ دمشق: ج‎ 
.55١ (لابن ابي الحديد): ج /ا١ ص 187, تاريخ الطبري: ج ”ا ص‎ 

() شرح النهج (لابن ابي الحديد): ج 1 ص 54 و ج١١‏ ص 388. كنز العمّال: ح ١4117‏ 
ج ء ص 15١‏ الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 55060, تاريخ الطبري: ج ' ص 5 .5١‏ 


حَ 


1 


كن 


2 1 00 الكلام (ج )"١‏ 


عليهم بما معدت ا انين العق على الاجتهاد . ولو جاز الاجتهاد مع 


النصّ لم يصمح له ذلك . 
ونو لقي كيه ذال 3ق عا ناهذا الات الحوت وتعدر ها 


7 قريش . : «دعنى يا رسول الله أضرب عنقه , فقد نافق»7) 


وقوله .يوم در حين أوصى رسول الله يييُ : أن لا يُقتل أحد من 
بني هاشم لأنّهِم أكرهوا على الخروجء فقال أبو حذيفة : أنقتل أبنا 7 
وإخواننا ونترك بني هاشم؟! فلو أ اديت هع المي اد لسري 
خياشيمه بالسيف -: «دعنى يا 006 الله ا صر عنق هذا المنافق»”) 
الروك القن 2ل لايل لقا راى إعواره كلى ذلك اعية ررعدد يا نه 
ا 

وقوله لعثمان إذ سأله أن يرد الحكم , بن العاص الذي نفاه النبي َك 
عن المدينة بعد أن ربره وأغلظ له فى القول ‏ : «يخرجه رسول الله 0 
اموي ان أدخله؟! وله لو أدخلته لم آمن أن لق 7ل ون بهد 
رسول الله يي » والله لآن ا حو بانسو كما قلأتم حب إلى 
قبن أن اخالف رسول لله ييه » وإيّاك اجن غدان أن تعاودنى فيه 


افر نيه د ا الشافي (للمرتضى): ج ؛ 
(1) بحار الأنوار: (الهامش السابق: ص .)7١‏ شرح 0 (لابن أبي الحديد): ج ١4‏ ص 
87 البداية والنهاية: ج '' ص 558. سيرة ابن هشام: ج ١‏ ص 108 605. الكامل في 

(9) الابلمة - له لز الخوصة. يقال: المال بيننا شقّ الابلمة: أي على النسواء: 


الذكاع المنقطع" الكفر وق تسح ع عي ل ف ع مح 11001 


بعد اليوم»7". 
ومن للك | كنا : «إن عمر كان 00 الدية لاذه رمتعروات * المرأة 
الأقون يوسي وها نينا وكام يللي يذ إل سا الخو لفيا ديه 
سفيان الكلابي بان رسول الله يَبٌِ ورث الزوجة منها, فترك اجتهاده 
حا وغول على الف الميتتر ل ويكار الوا تند وات ل ؛ «أعيتهم 
الاتعاديف ١‏ ن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلّوا كثيراً»'". 
وبذلك ظهر أنّه لوكانت مخالفة النبي يب بالاجتهاد جائزة لم يصح 
م لوي ا 0 
بالتفاق واسكماره اناه يي في قتله وامتناعه من رد الحكم ... 
ذلك مما يطول استقصاؤه .بل هو صريح في أن مخالفته تقتضي الشلال 
والإضلال والكفر والنفاق كما هو الحو الذى ا حردى على لاله إلزانا 
مسري اساي بوره الا 000 
و 0 
(1)اقيرم النهع الاين اب الخد وداج #من:31 الشافق' اللعرتطى انع 1ض +/. 
يجان الاتؤارء ( تقدّم المصدر انفاً: ص مث ). 
(؟) سنن أبي داود: ح 591717 بج اص 1745. معرفة السنن والآثار: حم 4497 ج 7 ص 71". 
مسئد أحمد: ج اص 405 سئن ابن ماجة: ح ١1147‏ ج ؟ ص 887 تفسير الكشّاف: ج ١‏ 
ص 014. المصئف العبد الررّاق): ح 14/ا/ا١‏ ج ه ص 597. 
(') شرم النهج (لابن أبي الحديد): ج ١<اص‏ 7 .٠١‏ جامع بيان العلم (لابن عبد البرً): ج " 
ص 0» كنز العمّال: حم 54ج ٠‏ ص 4 », فتح الباري: ج صن 0 .١‏ 


(؛) الحاوي الكبير: ج 9 ص 55١‏ المغني (لابن قدامة): ج لاص 07 المحلى: ج 1 


ص 48 عمدة القاري: ج ٠‏ ص .١1١١‏ 


9 
١ 


ات سس ا ات اك ور ور لاسا ا 1 01 جواهر الكلام (ج )*"١‏ 


قوله : «أنا أنهى » ١‏ ات أن الأمر اتقوار علض النهن + ومن قر له : « كانتنا» 
الكو فى مقن اد داه مسد كان بالق راد مار الت ورووه نا 
وَبأن غمر قد ذكر العفر يع على المتين ملا سن المتهاءة والناس» 
ولولا معلوميّة النسخ لأنكرت عليه الصحابة , سيّما أمير المؤمنين هه 
الذى لا زال ينكر على اجتهاده . 

وقيه أكلة؛ لد كلق لاهن الحين المويون. 

وثانيا: أنهم رووا في صحاحهم المشهورة ما يدل على عدم 
نسخها ؛ ف: 

عن صحيحي البخاري'" ومسلم”" وتفسير الثعلبي! عن عمران بن 
حصين قال : «نزلت اية المتعة فى كتاب الله (عرٌ وجل) ولم تنزل اية 
بعدها تنسخهاء فأمرنا بها رسول الله ييه ولم ينهنا عنها. فقال رجل 
برأيه.ما شاء». قال البخاري: «يقال: إِنّه أي الرجل المذكوردة هو 
عمر»!". بل قال مسلم : يعني : : عمر»''' ولم يقل : «يقال» . 

وماك للب 2 فيو شال : «كنا نغزو مع 
النبي يَيةُ ليس معنا نساء , فقلنا : ألا نستحصن”"؟ فنهانا عن ذلك, 


اعد و ا ا ا ١ص 11١‏ سئن البيهقي: ج لاص .5١١‏ 

(؟) صحيح البخاري: ج اص .3١‏ 

(0) سقطت هذه الجملة من بعض نسخ البخاري. وهي ثابتة في نسخ أخرى. انظره: كتاب 
التفسير باب 557 سم 9417 سج 37 ص 55/8. 


اللكاع المقطع المفروفية. ‏ لصح ا ا 8617 


م رخص لنا أن نستمتع . فكان أحدنا ينكح المرأة بالنوب إلى أجل . ثء 
نز قعه اده زوااننها الذون انوا مهفيو ماقف غير انه 
لكم)7")". فإنُّ قراءة الآية بعد إخباره عن حل المتعة صريحة في دوام 
الحل وبطلان النسخ . بل فيها تعريض بمن حرّمها . 

فى نهايته عن علي بن أبى طالب نه قال : «لولا أن نهى عمر عن 
المتعة ما زنى إلا شقيّ» . ا 


2 


وفي المحكي عن صحيح مسلم عن عطاء قال: «قدم جابر بن ١2‏ 
عبد الله معتمراً فجئنا في منزله , فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة , 
فقال : نعم , استمتعنا على عهد رسول الله يبه وأ بكر وغضر 57 

وعن أبي الزبير قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأَيّام على عهد رسول الله يََيْْةُ وأبي بكر 
وعمرء حتّى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث»". 

وعن أبى نضرة قال : «كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتِ» فقال : 


إن ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين » فقال جابر : فعلناهما مع 

. 31/ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: بج لاص ©0. صحيح مسلم: ح ١404‏ ج 5 ص .٠١59‏ 

() تفسير الثعلبي: ج ' ص 581. (غ) تفسير الطبري: ج 1 ص /08. 

() الموجود في نهاية ابن الأثير ما سيأتي نقله عن ابن عبّاس. ونقله عنه الطباطبائي في 
مصابيحه: المناكح / أقسام النكاح (المتعة) ورقة ١0‏ (مخطوط). 


(1) صحيح مسلم: ح 4-060١(0١)ج‏ اص 75 .٠١‏ 
(/0) المصدر السابق: حم ,.)١1( ١4١6‏ 


0خ ل ا ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


رسول الله ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد»'". 

وروى ابن الأثير في المحكي من نهايته عن ابن عبّاس قال: 
ونا كافت العفة ل وهمة رح اندييا تقد 1 الول تبية غينها 
ما احتاج إلى الزنا إلا شفت !10 , 

وعن شعبة : «إني سالت الحكم بن عيينة عن هذه الآية 
انا اسع بدو اماس امي الالاء تال بقل سني 
ابن أبي طالب 9 : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إل شق 51061 

وعن صحيح الترمذي : «أَنّه سأل رجل من أهل الشام ابن عمر عن 
متعة النساء”"؟ قال : حلال , فقال : إن أباك قد نهى عنها! فقال : أرأيت إن 
كان أبي قد نهى عنها وسنّها رسول الله يَييهُ نترك السنّة ونتّبع ابي 15 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم النسخ التى هي أولى من 
الذالة عليه الفوانقة الاضل نوما لها الى عدلها عد الحكالك 
والمؤالف , بخلاف أخبار النسخ التى تفرد بها الأوّل . 

رعشت كار الدريونة كار عن التعزر مين هونا 


ا دح .)١17(١400‏ 

(1) الشفى: القليل. النهاية (لابن الأثير): :اج ؟اص 488. 

(؟) النهاية: ج ؟ ص 188 (شفا). 

سيور الششناء: الك 

(0) في بعض النسخ بدلها: شفىّ». 

(1) تفسير الثعلبي: جع ”“ ص 587. نواسخ القران (لابن الجوزي): ص .١70 ١١4‏ 
(0) في المصدر: عن التمتّع بالعمرة إلى الحج. 


(6) سنن الترمذي: ح 814 ج “ا ص 180. 








الأكاع الستظع: 7المتبروعية. سدع تمه ع اح مي د و 21818 


وابن عبّاس وابن مسعود وجابر وغيرهم, ولا فرق في ذلك بين وقوعه * 
في عصره أو فيما بعده. فإنَ الإنكار المتأخّر كاشف عن كون السكوت 520 
السنابق لمصلخة لذ وضا :وال لما تعقية ال كان 

وعن ابن أبي الحديد أنه روى عن محمّد بن جرير الطبري قال : 
«اروى عبد الرحمن بن أبي زيد عن عمران بن سوادة”" الليثي أنه قال 
لعمر : عابت رعيّتك عليك أربعاً. قال : فوضع عود الدرّة ثم ذقن عليها . 
وفاليشاضب إلى ١‏ قأل :ؤي كوا اك تفي متعة الماع وقن كانت 
رخصة من الله يستمتع بقبضة ويفارق من ثلاث!! قال: إن 
رسول الله يَيلْةٌ أحلها في زمان ضرورة ورجع الناس إلى السعة. ثم 
أجد احذا من التعتلمين هاه إلها ول تعمل بها ءالا مزق قناع اكده 
بقبضة وفارق عن طلاق بثلاث7...»!" الحديث . 

وهو صريح في وقوع النكير عليه من الصحابة في عصره وفي 
الاعتراف بمخالفة النبيَيَييةُ . فالاعتذار عنه بالنسخ تحكّم من غير 
نراضي الخصمين , على أن الإمساك عن النكير إِنّما يدل على الرضا مع 
فقد الأسباب المقتضية له غير الرضاء وهو هنا ممنوع ؛ لاحتمال مخافة 
الفتك بهم , كما هو المعلوم من حاله وفضاضته وغلشظته لما له من الشآن 
في تحريمها . 


)١(‏ في المصدر: سودة. (؟) في المصدر: عن ثلاث بطلاق. 
اقرح النوم ب اال ا 


ج. 
١1‏ 


اا ا لك م را لح ا و جواهر الكلام (ج )"١‏ 


كلّ ذلك مضافاً إلى ما عرفته من صراحة عبارته في دوام الحكم 
وعدم النسخ وأ نّ التحريم إِنّماكان من قبله لاعن النبىّ يييةُ » ولم يذكر 
هودق الف البقاءر و ايوب المع يل شكتى عه للعو اويما 
558 ولو أن الضه تاركب كما اتغان النحيب ب الأشار الندة لكوع 
أدخل في الكفّ عنها. وأقطع لألسن الطاعنين عليه والمتتئعين”" 
لعثراته ؛ حتّى استمبٌ الطعن عليه بذلك مدى الأعصار , مثبتاً فى الصحف 
ومحفوظاً في الصدورء تتناقله الرواة والنقلة خلفاً عن سلف 

وأيضاً فإنّه قد قرن تحريم المتعتين بلفظ واحد, ولم يدع أحد منهم 
النسخ في متعة الحجّ؛ بل صرّحوا فيها بدوام الحكم, بل عن بعضهم 
دعوى الإجماع على الجواز”". وحينئذٍ فحمل الكلام على ظاهره من 
إسناد التحريم إلى نفسه فيهما ‏ متعيّن, وإلا فحمله على النسخ في 
خصوص متعة النساء بعيد جداً بل مقطوع بفساده . 

على أن الأخبار التي رووها في النسخ متناقضة على وجهٍ يعلم منه 
أنها موضوعة ؛ فإنّهم رووا: أنّها أبيحت عام الفتح وأنّ النب يي 
1 يخرج من مكة حنّى حرّمها'", < أييحت عام أوطاس ثلاثة أيّام 

ا بدلها: والمستتبعين. ٍ 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج اص 757 الشرح الكبير: ج ا ص 557. المحلّى: ج / 

ص .٠١7‏ عمدة القاري: سج 4 ص ١58‏ التمهيد: ج ١‏ ص 47. 


(؟) مسند أحمد: ج اص ٠4‏ مجمع الزوائد: ج 4 ص 514. معرفة السنن والآثار: 
ح 11130 بج 6ص 7117 


500/ 





أو يوماً أو ليلة'". وأنّها أبييحت في حجّة الوداع ثم نهى النبى كَل 
عسفا! 1 وانيكا ابيحت أو الإسلام د احدرلة ررإلا على 
أزواجهم ...2" الآية, وأنّها موف روم كيين ووو عوك 41و نع 
حجّة الوداع والفتح وخيبر وتبوك عن أَوَّل الإسلام؟! كما أنّهِ أين هو 

على ان هذه الاية تكرّرت فى سورنين سورة المعارج والمؤمنون 
وهما مككيا ص المفسترون”” ينك يواسيع ؟! 


ولكن لمّا لم يكن لدعوى النسخ أصلء وإِنّما أرادوا بافترائه رفع 


التوريا. جص 1 ا اج ا 
ا 66 
2 سورة المؤملون: الاية ١‏ 
() سنن الترمذي: ح 17١١ب‏ “اص ,.475١‏ سنن البيهقي: ج لاص .5١1-1١0‏ 
(04) معرفة السنن والاثار: ح 17177 ج وحص .58١‏ فتح الباري: ج 4١‏ ص .١510 ١54‏ 
الاستذكار: ج ص 00١3”‏ التمهيد: ج ٠‏ ص ٠‏ ولي 
وس “اص 37١‏ تفسير الكشاف: ج “اص ١71‏ وج 4 ص ٠١8‏ تفسير الثتعلبي: ج ٠‏ 
ص /9 اوج ٠١‏ ص 55, تفسير البغوي: ج 4 ص .59١‏ ' 1 
)/7 00 0 الس رهن > 7ك احكام القران 


67 سسخييو و يلبج ا ا ا ا ا 77ت افر اهر الكادم 1 112 


غير أن يعلم بالآخر. فحصل ما حصل ممّا يعلم به الزور في الأخبار 
والشهادة عند تفريق الشهود , كما هو المعروف في قصّة دانيال'". 
كل ذلك مضافا إلى دلالة اللآية على مشروعيّتها , فانها كما عن 
اكش لمر رمه لماه افق عو الفاكة "اووولت فيه 
01 0 بل قد يؤيّد ذلك : لفظ «الاستمتاع» بناءً على أنّه حقيقة فى المنقطع 
2 97 7 
٠‏ وإن كان فى اللغة!» موضوعا للانتفاع والالتذاذ. بل لو لم نقل بثبوت 
العتيقة الشرعتة فيه امكاك الفا سقفي العمها صلق اتعدن ا راذة 
اللغويّة منه باعتبار تعليق الأجر عليه , ومن المعلوم عدم دورانه مداره . 
كما أنه يؤيّده أيضا : ما روي عن أمير المؤمنين نه وعبد الله بن 
١‏ عو 
عبئّاس وعبد الله بن مسعود وابئّ بن كعب ومجاهد وعطاء وجماعة 
كثيرة من الصحابة والتابعين من أَنّْهِم كانوا يقرأون «فما استمتعتم به 
منهنّ إلى اجل مسمّى»!" 
)١(‏ الكافي: القضاء / باب النوادر ح 4 ج لاص 450. وأشار إلى الخبر في وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج 77 ص 577. 
(؟) تفسير القرطبي: ج 0 ص .17١‏ العجاب (لابن حجر): ج ١‏ ص 808, تفسير الكشاف: 
ج ١‏ ص 498. تفسير مقاتل: ج ١‏ ص 758, تفسير أبن أبي حاتم: ج 7 ص 415. تفسير 
التعلبي: بج 7 ص 581. 
9 عي “اص لسصية الجامع: ج ١‏ ص 588. فقه القران 
وو لد سد 0" 
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بل قد اه : : بظهور لفظ الأجر في العوض للمؤْجّل فإنه 
بستى في التكاح الدائ صداقاًدنلأوفرضاً, وإطاقه عليه في مطاق 
الح هاي زالة جنا :عليكم أن تتكحوهة اذا اتشموس” 
أجورهنٌ»!" وقوله تعالى #تزقنا كحوهرة بناذق اهنلهرة نوا قنوسة 
ارال يناف الظيون الكافى :فى المطلوت: 

وقد يؤيّد أيضاً : بقوله تعالى فيها : «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم 
به من بعد الفريضة»7"؛ فإن المعنى ‏ على ما ذكره الأضبحان 5 
تزيدها في الأجر وتزيدك في الأجل . 

وقد يناقتن بحتال اراد رخ الجناج عمًا تراضيا عليه من 
الإبرأ ء كلا أو , بعضا والاعتياض عليه ونحو ذلك . 

ويدفع : بأنّ الحمل على الأُوّل يقتضي دلالة الآآية على ما لا يستفاد 
بن ريه يخادت ذال جلا لطتو راشبو لاضن النقك القن غير 
الآيةهوالتاشيس كير دفن الذا كنيد الكنه كما ترف 

وإل الأخبان المعو قرة سو طم فنا ويل لغلها كذ لقان 


5606 


ص 25060 تفسير ابن كثير: ج ١‏ ص ,413١‏ تفسير الالوسي: ج ه ص 0. جامع الخلاف 
والوفاق: ص /60. 

.٠١ سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 

.56. :سورة النساء: آالاية‎ )1١( 

(5) سورة النساء: الآية 51؟. 

(الاتضارة سالة 8# اطن. 5/6 مكمم البيان ديل الآبة< كا من سبورة التبعاءج 7 
ص 075. كنز العرفان: ذيل الآية الخامسة من النوع الأوّل ج ١‏ ص .١87‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من أبواب المتعة ج ١؟‏ ص © فما بعدها. 


كل 


ا ل ل لي لطبلتتجيبب تيو واس الكلام (ج )"١‏ 


1 أكث القاضي قال لشيخبالبصرة 6 ؛ عقن أخذت المتعة؟ فقال . 


00 فقال له كك وهو أشن الناس ها عنها ؟ا قال ةا ) الخبر 


الصحيخ جاء غنه أنه ضعد المثبن وقال: إن الله ورسوله أل لكنم 
متعتين وانا احرّمهما واعاقب عليهما. فقبلنا شهادته وروايته عن 
رسول الله ياه ٠ولم‏ نقبل تحريمه لها من قبل نفسه»'!". 

وإلى الإجماع : أمّا من الطائفة المحقّة فهو واضح.بل هو من 
ضروريّات مذهبهم وأمًا من غيرهم فلاتفاق الصحابة ومن كان في 
صدر الإسلام على إباحتها وشرعيّتها من غير نكير . كما يظهر من أخبار 
جابر وغيرها , حتّى ما روي عن المحرّم نفسه , فإنّه يدل على أن الحكم 
الع كان فاته غوف فى زماف القية 2 اوم كلانه اج كدر 
وبرهة من خلافته , فالقول بالتحريم بعد ذلك مخالف لإجماع الأمّة الني 
لا تجتمع على ضلالة . 

احتجّوا”" بقوله تعالى : «إلآ على أزواجهم ...»0 الآبة. والمتعة 
ليس ملك يمين ولا زوجة ؛ لأنّها لاترنة ولا تورت يرولا ها تبين بغعير 
طلاق ولا لعان ولا ظهار ولا إيلاء ولا نفقة ولا قسمء وانتفاء لوازم 


١0‏ شدفت لقاو الى العترو منها 

(؟) محاضرات الأدباء (للراغب): الحدّ الخامس عشر ج 7 ص .15١‏ 
(؟) تفسير الرازي: ج ٠‏ ص 86١‏ فما بعدها. 

)0ع سورة المومئنون: الآية أ 
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الزوجيّة عنها تقتضي'" انتفاء الملزوم , فإذا لم تكن زوجة ولا ملك 
يمين كانت من العدوان المحرام بمقتضى الاية!". 

وفيه أَوَلاً: أنّ دلالة الآية بطريق العموم , الذي لا ينافى التخصيص 
بدليل . ش 

وثانياً: منع لزوم الأمور المزبورة للزوجة ؛ لانتفاء الإارث في الذمَيّة 
والقاتلة والأمة. وحصول الابانة بغير الطلاق فى الملاعنة والمرتدة 
الف الع مبوسقوط النققةبالقدووه وعن اللعاك و لواو بوالكراا 
فلاشتراطها بالدوام لا الزوجيّة . ولو فرض ما يدل على وقوعها 
بالزوجة وجب تخصيصه بالدائمة 1 ومو هال عاى عدده 
لحوقها بالمتعة . 

واحتجّوا!" أيضاً: بالأخبار الدالّة على تحريمها ونسخها. 

وقنهة ايا مدا وظلة وال شنار الكسرة ال الدفلى سهها واسهر ار 
الحكم بها في عهد الرسالة وما بعد ذلك إلى أن حرّمها عمر. 
والترجيح لهذه الأخبار لكثرتها واتّفاق الفريقين عليها. بخلاف 
وؤابات لحرن 0 البكالنيى اللودوانهنا ولموره فى طريق الأماونة 
ما يقتضي التحريم . مع اشتهار الحكم به بين أهل الخلاف, وكثرة 
اختلاف الروايات من جهتهم . واعتضادها بظاهر الكتاب وإجماع 


51١ 





)01( الأول التعبير ب «يقتضى». 
(؟اتضوزة المنؤسوة؟ الاره 1و 


1 
101 


١. 





ا م ل حت ات كو أل الكلام (ج )"١‏ 


المسلمين في الجملة . والأصل دوام الحكم وانتفاء النسخ حتّى يعلم 
خلافه . 

مضافاً إلى ما عرفته من ظهور الوضع على روايات التحريم , الذي 
ممه أيضاً : نهم رووا ذلك عن على عن رسول 1 1 هم أن مدهب 
علي عد فى ذلك معلوم , وقد نقله جماعة فين نوو انهم وتوا عْلكِةٍ كان 
بقول : «لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إل شقي»1". 

رسكو" نضا «بالاجماع على تتعريمها ,63 الشحابة قد | تلقو 
طلبهرد توى هدو عه ور لد يقالك :نيه |10 بو هنا بن وق قل عند 
اللجوه اند أخر عور 

وفيه : منع الإجماع . وكفى بذلك اتفاق اهل البيت -الذين هم 
أساطين الاإسلام على خلافه واتّفاق شيعتهم على ذلك , حتّى صار من 
ضروريّات مذهبهم يعرفه كل أحد منهم , فدعوى الإجماع مجازفة بيّنة 
لا تصدر إلا عن معاند متصلف . 

وأيضاً فالقول عليها منقول عن أعاظم الصحابة والتابعين ؛ 
كابن عبّاس وابن مسعود وأبِيَ بن كعب وجابر وأبي سعيد الخدري 
وسلمة بن الأكوع والمغيرة بن شعبة ومجاهد وعطاء بن أبي رباح 


الدبف الامارة ال السود مو مضافرة اننا 

(1) ينظر فتح الباري: ج 8 ص ١0١‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 8١غ.‏ وتفسير القرطبي: ج ١‏ 
و 1 

(؟) أحكام القرآن (للجصّاص): ج ١‏ ص 014. سنن البيهقي: ج /ااص السيرة السلعة: 

ج "اص 048. تفسير القرطبي: ج ٠‏ ص ا 





وكض 
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وطاووس وأبي الزهري مطرف'" ومحمّد بن سدى'", وعن مسلم في 
صحيحه'" وأبي الحسين بن علىّ بن زيد'* فى كتاب الألفة'“ أَنّهما زادا 
في الصحابة 200 بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر بن الخطًاب وعمر 
ابن جويدة'"' وربيعة بن أميّة وسلمة بن أميّة وصفوان بن أميّة ومعلّى بن 
0 
كما عن أبي الحسن عليّ بن الحسين الحافظ في كتاب سير العباد 
الريادة قن الناعين + الحبين التصري واراسهه الخ وسفية بين 


حبيب'" وابن جريح وعمر بن دينار'"', ونقل عن مالك وابن شبرمة من ' 
ََ 


">. 


الفقهاء الميل إليها!'". وما ذكر من رجوع ابن عبّاس عن ذلك غير .6 


ثابت. ولو صح لم يلزم منه الإجماع على التحريم إلا مع العلم بانتفاء 


سطت تل خلاضة الامعا ق رات الرس يق مظر ف 

(؟) ضبطت 98 خلاصة الإيجاز ب «محمّد بن سرىي». 

() صحيح مسلم: ج ١‏ ص .٠١ 5١‏ 

(؛) ضبط الاسم في المسائل الصاغانيّة وخلاصة الايجاز ب «أبو على الحسين بن علي بن 
بزيد». 

(0) ضبط اسم الكتاب في المسائل الصاغانيّة وخلاصة الايجاز ب «كتاب الأقضية». وقد نقل 
كلامه في هذين الكتابين. 

(7و/) ضبط الاسمان فى خلاصة الإيجاز ب «عمرو بن حريث» و«يعلى بن أميّة ». 

لووقا فط امام بن النسائل المناها نه وعلاصة الإنا را ايه بن حمر ميرد 
ابن ديار 200 

)٠١(‏ انظر فى ذلك كله كتاب المحبّر: ص 1884. وما نقله عن كتابى «الأقضية» و«سير العباد» في 
المسائل الصاغائيّة (للمفيد): ون كان لاا وكلاضه لايجا ون كل 
ص .0٠١-01١9‏ 


لسسسسسيييي لل ب جواهر الكلام (ج )8١‏ 
الخلاف . وقد عرفت بطلانه . 

وقد ظهر لك من ذلك كله : أَنّه لا إشكال في إباحتهاء بل لا يبعد 
استحبابها مؤكّداً. بمعنى رجحانها من حيث خصوصيّتها ؛ لكونها من 
شعار الإيمان وعلامات المؤّمن, ولما فيها من الرد على من نهى عنها 
وحرّمها, فإنّ المباح يصير مندوباً بتحريم أصحاب البدع , كما يصير 
بإيجابهم إِيّاه مكروهاً قمعاً لآثار البدعة ؛ ف: 

فى غير كديرا بن يطدر عن وجل عن تريش #اليخويضت إلى ابه 
عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال 
فلم أزوّجهم نفسي ء وما بعثت إليك رغبة في الرجال . غير أَنّه بلغني أن 
المتعة أحلّها الله (عرّ وجل) في كتابه , وبيّنها رسول الله َيه في سئّته , 
فحرّمها زفر, فأحببت أن أطيع الله (عرّ وجلٌ) فوق عرشه وأطيع رسوله 
وأعصي زفر» فتزوٌجني متعة. فقلت : حتّى أدخل على أبي جعفر نلا 
فاسسشتيرة: قال عفن كلت غلية فخت ر قد فقال: افعل صل اش تعليكنا 
من زوج»!". 

وعنه 3# أيضاً أنّه قال لرجل سأله : «هل فى المتعة ثواب؟ فقال : 
إذ كان بريد 3 لدويعة اناوج لاد على بدو ا كرها لم وكلماكلية د 
كتب الله له بها حسنة , فإذا دنا منها غفر الله له بذلك , فإذا اغتسل غفر الله 
ا 1 
(؟) الكافي: النكاح / باب النوادر ح ١‏ ج 0ه ص 616. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المتعة 
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له بقدر ما مرّ من الماء على شعره, قلت : بعدد الشعر؟ قال : نعم بعدد 
الشعر»!". 

وفي المرسل عنه نقة أيضاً : «إنّ النبيّ يي لمَا أسري به إلى السماء 
قال : لحقني جبر ثيل فقال : : يا محمّدء إن الله تعالى يقول : إِنّي قد غفرت 
المتمدية: فق انك م النسناي© 

وفي آخر: «ما من رجل تمتّع ثمّ اغدسا إلا خلق الله من كل قطرة 
تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة, ويلعنون مجتنبها 
إلى أن تقوم الساعة»'". 

وقال أبو الحسن نقذ لرجل ذكر له أنه عاهد الله أن لا يتمنّع : 
«عاهدت الله لا تطيعه؟! واللّه لئن لم تطعه لتعصينّه»' 

الى قير ةلق هن الأخبان الدالة على رجهانها . 
يتزوّج المتعة ولو مكة فى بعض عمره!*0'". «إنى لأكره للرجل المسلم 


د انكام اناب لشفا ٠٠ج‏ "اص 21١3‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح #اص ؟1١).‏ 

1 و«الوسائل» فى الهامش قبله: ح ان‎ ١ انظر «الفقيه» فى الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المتعة ح 0١ج 5١‏ ص .١5‏ 
تفصيل احكام النكاح ح مج /ا ص 50١‏ وسائل الشيعة: باب ” من ابواب المتعة م ١‏ 
جَ واه 

(0) «في بعض عمره» ليست في المصدر. 

(1) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المتعة ح ٠١‏ س ١؟‏ ص .١0‏ 


5 بلل ل للييم ا يم ا يبر لي تت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله عل 
لم يصنعها . فقلت : فهل تمتع رسول الله يَبهُ؟ فقال: نعم. وقراًهذه 
الآية : (وإذ اسرٌ النبيّ إلى بعض ازواجه ...)703''الاية . 

وا سي سه ل ات ضيه 
5 ى ل عن المتعة؟ فقال: وها انكو ذاك.وقيد اغنناك الله 

؟!... لحدرث. 

يكيس : «سألت أبا الحسن 3 عن المتعة؟ فقال : هي 
عاال ماع ملق للن لم يليه ندر اوور اتلك العسة ف 5 
استغنى عنها بالتزويج فهى مباح له إذا غاب عنها»!*. 

وخبر محمّد بن الحسن بن ميمون!: «كتب أبو الحسن نه إلى 
عقن يورا ليده ةلاكو اخلى البعدةفا نبا دك أقامة اتادلا معاد 
ماعن تر كم وحرائر كي فكترى وتران وتعون عن الام مدان 
ويلعنون»!"" 


.7 سورة التحريم: الاية‎ )١( 

(5) من لاا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 6٠١‏ و6١21‏ ج "اص ]١١‏ وا1اغ. 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب المتعة ح ١و'ج 1١‏ اص 7١و73 ٠‏ . 

(؟) الكافي: النكاح / باب أنه يجب أن يكف... م ١ج‏ هص 4058. وسائل الشيعة: باب 0 من 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح ١‏ 

(0) في المصدر بدلها: شمون. 

(1) الكافي: النكا / باب أنه يجب أن يكفٌّ... م 7ج 0 ص 601. وسائل الشيعة: باب 6 من 
ابوات المتغةا سكاس اهن + 


التكاح المتقطع / أركائه 3-7 ص الام 


وخبر المفضّل بن عمر: «سمعت أبا عبد الله مليْةٍ يقول فى المتعة : 
دعوهاء أما يستحيي أحدكم أن يرى فى موضع العورة فيحمل ذلك على 
صالحى إخوانه واصحابه؟!»!". 

دتما النكاناة» لكعسهال الحمل على نا إذا تقطن التسلة 
سناد النساء المعنوره عليهن دائما كما ارما البهالكير المونون و أقضي 
الشين أو لحوق العار باتّهامه بفعل المحرّم كما ينبّه عليه خبر المفضّل , 
وهذا لا يقدح في أصل الاستحباب المراد منه مع قطع النظر عن 
العو ا رمن 

أرالعيد خمرم ايو أي لني 48 لسري عبن ريده :' 
عدن ووتيا يومئ إلى ذلك خبر حماد'" قال : «قال لي 0 
الوهيد! لدبت ب ولبيوالينا و لاوم نه لاقن دفي عوك كما السعفة مسرن 
قلي ها دده _المدينة 4 لأ كما تكدران الدخو ا عا وو عفان 
تؤخذا فيقال : هولاء اضحات جعفر »!2 . 1 

«و» كيف كان, فط« النظر فيه يستدعي بيان أركانه» التي تدخل 
في مفهومه في عرف المتشرّعة «وأحكامه» : 

(و“ اركانه أربعة» 

دل النندا تدين .اعد : كر يم اها فاغاد واهدا العنن ورور : 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامشس الا مع در الوبا ين ا 

(١؟‏ و”) في المصدر بدلهما: كماو فلسلسها ف 

(؛) الكافي: النكاح / باب النوادر م ٠١‏ ج قاين 117 وسائل العسونات هين ابوات 
المتعة ح 0 ج ١١‏ ص 5". (0) في نسخة الشرائع: ف. 


7م شه يبلل جواهر الكلام(ج )9١‏ 


شمول العاقد لهما شمول الكل لأجزائه . وهي : «الصيغة والمحل 
والأجل والمهر» . 

05 الصيغة: فهي اللفظ الذي وضعه الشرع» كه ز وهيل 
إلى انعقاده» كغيره من العقود اللازمة إوهو» أي اللفظ المزبور 
وا انيجو كو ل »افلا يشل بترن ولق دا مبل العماعا ااا 
00 

عم , ربّما ظهر من الكاشاني”" وبعض الظاهريّة من أصحابنا!* 
الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح 
والإنكاح ؛ لخبر نوح بن شعيب عن علىّ عن عمّه عن أبي عبد الله 14١‏ 
قال: «جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهّرني , فأمر بها أن 
ترحوو ةا غير رد لك أمير الوؤياين ,اله اننال م كفهه زعييف ؟ كنا لت 
مررت في البادية فأصابني عطش شديد فاستقيت أعرابياًء فأبى أن 
يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ... فقال أمير المؤمنين لقة : تزويج 
)١‏ تقل الإجماع في الناصريات: مسألة ١67‏ ص 2978 

وينظر المهذّب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص .54١ ١1١‏ والجامع للشرائع: النكاح / 

أحكام المتعة ص 4050. وتحرير الأحكام: النكاح / نكاح المتعة ج “ ص .055١‏ وكفاية 
الأحكام: النكاح / النكاح المنقطع بج ١‏ ص .١715‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب المتعة جع ١١‏ ص 17]. 


2( تأتي عمارانة ويا 
(]) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج >" ص >2 .١‏ 





النكاح المنقطع / الصيغة ع ا ات 4" 
ورب الكعبة» 7" . 

قال في الوافي : «إِنْما كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين, 
ووقيع الفط الذال على (النكا دريو الانكاع ليه يرود كر المير وسيية 
والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل»!". 

وهو كما ترى؛ ضرورة اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء ذلك 
والفرض خلوٌ هذا المذكور منه, فلابد حينئذٍ من حمله على إرادة كونه ' 
يدك الوويم واعتا ضور رجا كنا بويت التعورارة العير السو بون 
بطريق آخرء قال فيه : «... إِنّْهِ لما بلغ منّى -أي العطش -أتيته فسقاني 
ووقع علي . فقال علي مي : هذه التي قال اله : (فمن اضطرٌ غير باغ 
ولا عادٍ)"' وهذه غير باغية ولا عادية , فخلّى عمر سبيلها ء وقال : لولاً 
عليٌ لهلك عمر»!*. 

إِنّما الكلام : في الاجتزاء بكلّ لفظ دالٌ على ذلك صريحاً بنفسه أو 

بالقرينة على حسب المتعارف في الخطابات» أو اعتبار لفظ مخصوص 
صريح بنفسه؟ ظاهر قول العفاق وغيره*: «وألفاظ الإيجاب 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب النوادر ح 8 ج ه ص 477. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
المتعة ح 8 ج ١‏ ص .00١‏ 

(1) الوافي: النتكاح / باب 05 ذيل ح ١١ج 5١‏ ص 585. 

(7) سورة البقرة: الاية .١71‏ سورة الانعام: الاية ,.١40‏ سورة النحل: الاية .١١6‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١87‏ ج ٠١‏ ص 49. وسائل الشيعة: باب 
8 من ابواب حد الزنا ح لاج ١8‏ ص .١١١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: النكاح / نكاح المتعة ج ”“ ص .05١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
النكاح / الفصل الرابع ج ه ص 584. 


ع ا و رن الكلام (ج )"١‏ 


ثلاثة"": زوّجتك ومتّعتك وانكحتك, ايها" حصل وقع الايجاب 
به. ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة» الثانى. بل 
دكن قير واد النيرة غلية كنذا ا كاه على غلة العقاد العقد 
اللازم بالمجاز'*؛ من غير فرق بين القريب منه والبعيد ؛ اقتصاراً 
فيما خالف أصل عدم الانتقال ونحوه على المتيقّن . 

ولكن قد عرفت المناقشة فيه في كتاب البيع* وفي عقد النكاح!", 
فنّه قد أشبعنا الكلام فى ذلك فى المقامين , فلاحظ وتامّل . 

ولعلّه لذا قال اليك فى الك من طبريّاته : «أمَّا نكاح 
المتعة فينعقد بما ينعقد به الموبّد من الألفاظ . وقوله : أمتعينى نفسك 
واجويقى بدا مل هنف أر فحليل الأمة عفد مي 1 قد عتدكة 
الإباحة ها 

(و» كذا الكلام في «القبول» الذي «هو اللفظ الدال على» 


)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 

(1) في نسخة الشرائع: وأئها. 

(؟) رياض المسائل: النكاح /النكاح المنقطع ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(؛) نسبه إلى الأصحاب في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: ينعقد البيع 
بلفظ الماضي ورقة ١77‏ (مخطوط). وجعله الذي يطفح من عباراتهم في مفتاح الكرامة: 

(0) في ج 77 ص 599... 

.790 اص‎ 7١ فى ج‎ )١( 

(0) الناصريّات: مسألة ١0١‏ ص 50 والمقطع الأخير نقله في التنقيح الرائع: النكاح / النكاح 


المنقطع ج 7 ص .١118‏ 


ا" 





النكاح المنقطع / الصيغة 
إنشاء «الرضا بذلك الإيجاب, كقوله: قبلت النكاح أو المتعة» أو 
التزويج. بل «ولو قال: قبلت واقتصر., 0 رضيت,. جاز» كما تقدم 

ذلك كله في عقد النكاح'". 

(و4 كذا تقدّم فيه'" وفي عقد البيع" أنه لو بدا بالقبول, فقال: 
تزوجت, فقالت هى'!*: زوجتك. صح» وعن الحلبي/ والقاضي”” 
جواز أن يقول لها : «متّعينى نفسك بكذا مدّة كذا» فتقول : «قبلت» فيقول 
الرجل:«قبلت». 00 

ل روك تقدّم”" أيضاً البحث في أنه هل يشترط فيهما الإإتيان”” 1 
بلفظ الماضي» وأ قيل بذلك للاقتصار على المتيقّن #وحيكل 5 
(فلو» قالت : أتزوّجكء أو تزوٌجني , أو «قال: أقبل أو أرضىء و» 

كان ذلك مع إقصد الإنشاء لم يصح» . 
إوقيل :4 لا يشترط كما هو مذهب جماعة”*", بل لعله لا يخلو 


.593 فى ج 730 ص‎ )١( 

.١85 الهامش السابق: ص‎ )١( 

(5) في سج 51 ص ...4٠١‏ 

(؛) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(0) الكافي في الفقه: نكاح المتعة ص 598. 

(3) المهدّب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص .51١‏ 

(0) فى سج 7١‏ ص .55١‏ 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بهما. 

(9) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 56". والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 4١ج‏ ؟" ص ,51١‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح / النكاح المنقطع 
ج اص "١8‏ 


ال مس ا ل ا ا يشت عق أن العلا 22 
من قوّة ؛ لاطلاق الأدلة . وحينئذٍ فهلو قال: امار قحك مدةكذا 
بمهر كذا ‏ وقصد الإنشاء ‏ فقالت: زوّجتك. صح» مضافا إلى 
خبري أبان١"‏ وابن أبى نصر!"”" الدالين على ذلك؛ بل وعلى تقدّم 
القبول على الطاب 
«(وكذا لو قالت: نعم» كما في خبر أبان“ وخبر هشام بن سالم!©. 
وقد اشبعنا الكلام''' في ذلك كله وفي غيره من اعتبار العربيّة وعدم 
اعتبار التعدد... ونحو الحيقى التعدلنه سحن السقاة بوره عدم 
الفرق بين عقد المتعة وغيره من العقود اللازمة فضلاً عن عقد الدوام, 
الاح و ل 
واي المحل: فيشترط» إذا كان الزوج مسلما (أن تكون 
الزوجة مسلمة أو كتابيّة؛ كاليهودية والنصرانيّة والمجوسيّة على 
اتهير الروايتين!"» وفي الأخرى” النهي عن التمتع بالمجوسيّة . وهو 


١(‏ وغ) الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح “ا ج 0 ص 400. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب المتعة ح ١‏ ج "١‏ ص 17. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: عن تعلبة. 

(*) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6. و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) لهشام خبران في هذا المجال. إلا أَنّْهما لم يشتملا على لفظ «نعم». انظر وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب المتعة ح ”وج 7١‏ ص 44 و10. 

() في س 76 ص 556. 

(0) تقدّمت في ص 4/,. 

(8) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١15‏ تفصيل أحكام التكاح ح ١7ج‏ لاص 1501, وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المتعة ح ١‏ ج ١؟‏ ص 57. 


النكاح المنقطع / المحل (تمتّع المسلمة بالمسلم) 
محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار'" تحقّقها فى 
اليهوديّة أيضاًء إلا أن المجوسيّة شد . 

«و» على كلّ حالء فإذا تمبّع بالكتابيّة كان له أن إيمنعها من 
شرب الخمر» وأكل لحم الخنزير 9و4 غير ذلك من «ارتكاب 
المحرّمات» المنافية للاستمتاع للنفرة. بخلاف مالا ينافيه, فإِنّه 
سلطا لنضلى ينها يعن عنصا مها والذ قفن 

ونسيعك بسارقا "الك كك كوا سمعه” الختدال اعفان 
الرخصة في نكاحها ذلك بأن يستحقّه عليها بشرط في العقد ونحوه. إلا 0 
أنّه كما ترى » مثل احتمال وجوب المنع عليه أو استحبابه من باب الأمر 
بالمعروف, او استحقاق ذلك له بالزوجيّة وإن لم يكن منافيا . 

والأقوى حمل الأمر في النصّ على ما عرفت ؛ لكونه في مقام توهّم 
الحظر بسبب اعتصامها بالذمّة . 

وأيااء الفسلية #ابومنة كانت ا غير هه عر نداذ تتمتع إل 
بالمسلم خاصّة» مؤمناكان أو غير موّمن بناءً على عدم اعتبار 
الإيمان في الكفاءة, وإلا فلا يجوز لغير الموّمن التمتّع بالمؤمنة, 


يفف 








.17-77 تقدّم بعض ما يدلّ على ذلك في ص‎ )١( 
.٠١؟ (؟) في ص‎ 

() في ص .٠١*”‏ 

(؛) في نسخة الشرائع: وا 


عنص ا ا ا 2 تا لقو ار الكلام (ج )3*١‏ 


وحرمة المسلمة على الكفّار أجمع'". 

نعم , في الفقيه مرسلاً عن الرضا نِهْةٍ : «المتعة لا تحل إلا لمن 
عرفهاء وهي حرام على من جهلها»!", ومقتضاه عدم جواز تمتع 
العوفى ذالفيخا لقة بو الميكا لن»بالفكطةء ار العرطة عن اراك اننيعا رنها 
روط رف ا كرو لكونها تاج لصيخه ننه وقي ادو الذي تعر نكما نا 

إلا أنّه لما كان غير جامع لشرائط الحجَّيّة حتّى يصلح لتخصيص 
كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك من ذلك : أنّ المراد بالشرط المذكور 
في المتن بالنسبة إلى المسلم خاصّة ؛ ضرورة عدم اشتراط ذلك بالنسبة 
إلى الكفار حثى الوثنى بالنسبة إلى الوثنيّة » فإنّ المتعة بيينهما صحيحة . 

«و» كيف كان. ف«لا يجوز» للمسلم التمتع «بالوثنيّة 
ولا بالناصبيّة المعلنة بالعداوة» لأهل البيت 840 أو أحدهم 
الكلام فيه سابقاً!". وفى أنه لا عبرة بالاعلان فى حرمة الناصبيّة » وفى 








... ١٠٠١و‎ ...6١ في ص‎ )١( 

(5) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 0ج اص 65 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب المتعة ح ١١‏ ج 7١‏ ص 8. 

9 في صن 21/07. 


النكاح المنقطع / المحلّ (إدخال بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة) 7- 
تحقيق المراد بالناصب . 

وربّما ظهر من كشف اللثام هنا اعتباره . قال : «وإل" فالعامّة ناصبة , 
لكن لا يسمون بها لعدم الإعلان»1". 

وفيه : ما عرفت سابقاً أنْهم بحكم الناصبة في الآخرة لا الدنياء إل * 
الفمقضى اهوجو ادل اللو وقد عدا اب انا مسف 7 

(و» قد عرفت الحال فيه في محله , كما عرفت فيما مضى أنه 
ولا يستمتع أمة وعنده حدّة إلا بإذنهاء ولو فعل كان العقد باطلاً» 
أو موقوفاً على الاذن . 

«وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها” إلا مع 

إذنها. ولو فعل كان الفقدراطاة» ا وهرفونها على الاذى مو غيرذلك 

من المحرّمات ع غينا وجيها : ؛ ضرورة كونه أحد فردى النكاح الدى هو 
عنوان الحرمة . 

بل منه يعلم : أنّ الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام 7 
موضوعها «النكاح» و«التزويج» ونحوهما مما يشمل المنقطع إل 
ما خرج بالدليل؛ من عدم اللإرث والنفقة والقسم والزيادة على 
الأربع ... ونحو ذلك, كما هو واضح, فلاحظ حينئذٍ جميع ما تقدّم 
سابقاً التي منها ما أشار إليه المصنّف هنا إذا فرض كون موضوعها 
البعتكل »وال لالم . 


.770 كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: لا يدخل عليها بنت أختها ولأوت اخنها‎ 





ا ا ا ا و حصي قافن الكاوم 312 ) 


وها على كثر حال« ستؤيسفهتة ان أكون الست يها 
(مؤمنة» لقول الرضا لذ : «... المؤمنة أحبٌ إلى ...76" وقول 
الصادق َقِةٍ لما سأله محمّد بن الفضيل'": «عن المتعة؟ فقال : نعم إذا 
كانت عارفة, قلنا : فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ؛ 
فإن قبلت فتزوّجهاء وإن أبت فدعها ...»'” 

ولا ينافى ذلك قول الصادق عَْيَ في المرسل : «لا تستمتع بالمؤمنة 
احم على الامرأة لني م من ذوي الشرف . 

ان تكون «عفيفة4 لخبر ابن سنان!): :«سألت أباعبد الله 3 عنها 

السة - فقال لي امو إن الله (عرٌ وجل) 
يقول : (الذين هم لفروجهم حافظون)" فلا تضع فرجك حيث لا تأمن 
على دراهمك»”". 


.11-517 تقدّم في ص‎ )١( 


)١(‏ في موضع من الوسائل: «محمّد بن العيص» وفي موضع آخر وباقي المصادر: «محمد بن 


الفيض» نعم ما هنا مطابق لموضع من طبعة دار إحياء التراث من الوسائل. 

(؟) الكافي: النكاح / باب أنه لا يجوز التمنّع إلا بالعفيفة ح 0 ج 6 ص 408. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب ١6‏ تفصيل أحكام النكاح ح ١١‏ سج /اص 505. وسائل الشيعة: 
باب 7 من ابواب المتعة ح ١‏ ج ١‏ ص 10. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١4‏ ص 505. و«الوسائل»: ح 4 ص 51. 

(0) في المصدر: ايسان 

(1) سوّزة الموضون: الاية 6: 

(/) الكافي: النكاح / باب أنّه لا يجوز التميّع إلا بالعفيفة ح ١‏ ج 0 ص 4046. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح ١١‏ ج /اص 107, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب المتعة ح ١‏ ج ١١‏ ص 15. 


تيال المتفدع يهااقيو حالها ٠...‏ عسي يحب جح ا وس ع ل دي للا 


«(و» يستحبٌ له أيضا «ان يسالها عن حالها مع التهمة» لخبر 
أبي مريم عن الباقر نه : «أنّه سئل عن المتعة؟ فقال : إِنّ المتعة اليوم 
لبيك كما كانث اقل النوم + كن بوك يق ووالبوه لا زوم بافاسالوا 
عنهرت)00", 

لكان فى امنا للك نذا !مدقتف لأسن التي ال كين جما لبنا ولد 
اتورها روفن احوه عن عن المع اي الما 

قلت : بل يقتضي سؤال غيرها خاصة ؛ لعدم الجدوى في سؤالها مع 
التهمة , بل قد يظهر منه الأمر بالسؤال مطلقا إلا أن يعلم كونها مأمونة . 

«و4 على كل حالء ف«لميس» السؤال المزبور إشرطا فى 
الصحّة4 للأصل . وحمل فعل المسلم على الصحيح», قيل : «وخبر 
محمّد بن عبد الله الأشعري : (قلت للرضا ليه : الرجل يتزوّج المرأة 
فيقع فى قلبه أن لها زوجا؟ قال : ما عليه؟ ارايت لو سالها البيّنة كان يجد 
من يشهد أن ليس لها زوج؟!)4009. 

وفيه : أنّهِ يمكن أن يكون ذلك غير ما نحن فيه من السوّال عن 
المتهمة او مطلقا _قبل العقد عليها ؛ لظهور النصوص فى مرج وحيّة 


١ و«الوسائل»: ح‎ .26١ و«التهذيب»: ح 4 ص‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: م‎ )١( 
.59 ص‎ 

.850 471 مسالك الأفهام: النكاح /النكاح المنقطع سج لاص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١5‏ تفصيل أحكام النكاح ح ١9‏ ج لاص ”؟10, وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المتعة ح 0 سج ١١‏ ص "". 

(غ) الهامش قبل السابق: ص 706]. 


2/4" جواهر الكلام ا )"”١‏ 


قال وش بن با لبو الم قلق 0 عبد الله لةٍ : «إني تزوّجت 





المرأة متعةً . فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً , ففتّشت عن ذلك فوجدت لها 
اوها 1 الول فتتيك إلاكار 

وفى مرسل مهران عنه نهةٍ أيضاً: «قيل له : إنّ فلاناً تتزوّج 
ركست فسن ندا ايارقريه فب ايا مهال ١‏ توضين دافا : 
ولمسالها؟ 1 

فالأولى الاستدلال عليه بخبر أبان بن تغلب: «قلت لأبي عبد الله ئلا : 
«إني أكون في بعض الطرقات فار الما الحساء وو له افرع انكو 


#اضيعز اومن الغواهر؟ قال لس بهذا علدك» الما عليك. أن #صيقها 


فى نفسها)»!*'. 
«ويكره ان تكون زانية, فإن فعل فليمنعها من الفجور. وليس 
شرطا!*» في أصل الجواز الذي قد عرفت فيما تقدّم”" ما يدل عليه 


(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 54 تفصيل أحكام النكاح ح ١7‏ ج لاص ”*50. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المتعة ح "٠ج ١١‏ ص ."١‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 18. و«الوسائل»: ح 5. 

(؛) الكافي: النتكاح / باب أنها مصدّقة على نفسها ح ١‏ ج 0ه ص 415. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب المتعة ذيل س ١‏ ج 5١‏ ص .5"١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: في الصحّة. 


(1) فى ج 736ص ...4٠١‏ 


من يكره التممّع يها لحف 


وعلن االكر اكه تدا 

ما سمعته آنفاً من النهي عن غير العفيفة . 

وقول الصادق عد فى خبر محمّد: «... إيَاكم والكواشف والدواعى 
والكأراوقوات الأنواي اقلت وما الكراسك؟ قال« اللواض رركا دن 
وبيوتهنٌ معلومة ويؤّتين », قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتى يدعون"" إلى 
امير وقد خرفرع بالسراف فلك لاله .ا قا له المع وق اه الت + 
قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنّة»'". 

وخر مكقدبين الفظيل دالت اننا السسمق آنا هين العيراة 
الحسناء الفاجرة , هل يجوز للرجل أن يتمع منها يوماً أو أكثر؟ فقال : 
إذاكانت مشهورة بالزنا فلا يتمبّع منها ولا ينكحها»”". 

نعم , يستحبٌ منعها من الفجور ؛ لخبر زرارة عن أبي جعفر نقذ : 
ابقل عن برجل أعهيعه اقراف» قيال غنها فإذا القناء عليهنا يتن ل" فى 
الفجور؟ فقال : لا بأس بأن يتزوّجها ويحصّنها»!©. 


)١(‏ في بعض النسخ - مطابقاً للكافي -: يدعين. 

(؟) الكافي: النكاح / باب أنه لا يجوز التميّم إلا بالعفيفة ح 0 ج ه ص 404. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح ١7‏ ج لاص 505, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب المتعة ح اج ١؟‏ ص 58. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح ؟١.‏ و«الوسائل»: ح 4. 

(؛) فى الاستبصار: «فإذا النثا عليها شىء». وكذا في التهذيب إلا أنه أبدل «النئا» ب «القناء». 
د الوسائل أبدل ذلك مع اضافة «في» قبل «شيء». والنثاء: مثل الثناء إلا ألا 2 الخير 
والشرّ جميعاً. والثناء في الخير خاصّة. الصحاح: ج 7 ص 500١‏ (ننا). 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 18 القول في الرجل يفجر سح ١7ج‏ لاص 55١‏ > 





اا م ما ل ل 
وزتفا تاك ؤلقاف الداقية لخي الاخر قدال: سبال هار 
لماعي الايفة لضن الرعل دوقع النانحزة وعدا ةا قال 4لا أن درا 
كان التزويج الاخر فليحصن بابه»!". والمراد: من حيث التزويج. وإلا 
فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط . 
كما لا ريب في أصل الجواز ؛ لما تقدّم سابقا”" الدالّة صريحا عليه 
1 | ونه ليس عليه من إثمها شيء. واختلاط الماء بعد أن ن قال الشارع : 
ع 
له للفراش وللعاهر الحجر»'» غير قادح كما أوضحناه 0 
فما عن الصدوق : من منع التمتّع بها مطلقاًً©, وابن البرّاج : إذا 
لم يمنعها من الفجور'" ‏ لذلك, وللنهى عنه فى الاية" والرواية" ‏ 
راقم الفدقع ريد النه الها يها قلايقاء الك وها ولله العالم . 


وو كذا ويكر. «أن يتمع ببكر» لها أب أو ليس لها أب4 لقول 


08 انكس رياب ٠ ١‏ كباهة لق على اجرح اج ,كص 18 ٠‏ وسائل 
0 
الاستبصار: النكاح / باب 9 أنه لا ينبغي ان يتمتع إلا... ح هدج ” ص .١187‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ين ا 
(") تقدّم الإرجاع انفا. 
(14) وسائل الشيعة؛ باب :04 من أبوات نكاح العبيد والإماء م١‏ 4 واج 7١‏ ص .176-١77‏ 
(0) المقنع: باب المتعة ص /517. 
(1) المهذب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص .151١‏ 
(/ا) سور ةالوو اليه 3 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب المتعة بج ١؟‏ ص 77. 
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من يكره التمتع بها 


الصادق علي في خبر البختري'" في الرجل يتزوّج البكر متعة؟ «يكره ؛ 
للعيب على أهلها»”". وقول أبي الحسن نةٍ في خبر المهلّب الدلال : 
تم لأ نكون ترويع متعة ييكر 1" المحمو ل كلى الكراهة جمعا بيه 
وبين المعتبرة المستفيضة الدالّة على الجوازء بل في المرسل عن 
أبي عبد الله ةٍ : «سألته عن التمتّع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إل 
لهنّ؟ فليستترن به وليستعففن»1. 

وعلى كل حال لافإن فعل فلا يقتضها!“4 للنهى عنه : 

قال الصادق لق في خبر ابن أبي الهلال!: «لا بأس أن يتمتّع 
بالبكر ما لم يفض إليها ؛ كراهيّة العيب على أهلها»”". 

وفي مرسل أبن أبي حمزة عنه 32 أيضاً: «في البكسر يستزجها 


)١(‏ أي: حفص بن البختري. 
جَ ١‏ صن ١1‏ 

ف الاستبصار: النكاح / باب 4 التمتع بالأبكار ح سج ”اص 351 وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: حم 1 و«الوسائل»: ح .١١‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح ١ج‏ “اص 511. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب المتعة ح 4 ج ١١‏ ص *5. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: فلا يفتضها. 

(1) في المصدر: زياد بن أبي الحلال. 

(0) الكافي: النكاح / باب الأبكار ح ؟ ج 0 ص 417. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 


اسيم تح ا ا ل ص اياعر كلذ 112 
الوجل :شتعة؟ قال : لآ باس .ها لم يفتطه]1, 

ومرسل أبِي سعيد القمّاط : «قلت لأبي عبد الله عليه : جارية بكر بين 
أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها , أفأفعل ذلك؟ قال : نعم , واّق 
موضع الفرج , قال : قلت : وإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيتء فإنه 
عار على الأبكار»!". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالَّةَ عليه . 

9و4 لكن «ليس بمحرّم» للأصل, وظهور النصوص المزبورة 
بالكراهة . خصوصاً بعد اشتمال بعضها على التعليل المعلوم أَنّها لها ؛ 
بقرينة وروده فى أصل التمتع بالبكر . والله العالم . 


«فروع ثلاثة» قد تقدم تفصيل الكلام فيها: 
«الأوّل: إذا اسلم المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع كان 
عقدها ثابتأ» للأصلء وما عرفته من جواز ابتدائه للمسلم فضلاً عن 
نقد تع طؤوكذا لوك اكتر دمن وام بل واكتر رين ريه لما قله 
من جواز ذلك في المنقطع . 
(ولو سبقت هى» في الإسلام إوقف على انقضاء العدة 
إذكان 4 قد فيش ل جيك وإ ل" قدت مكديفا لدوم الملةة حي ينا 





(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح ١١‏ ج لاص 5056. وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح لاص 27). 


النكاح المنقطع 7 المهر امرط كو جع حيسي جه ف ب ا 
فإن انتقضت» العدّة من ذات العدّة المدخول بها إولم يسلم بطل 
العقد» بل قد عرفت سابقاً أنه ينكشف بطلانه من أوّل 9وإن لحق 
هااقيل» المتعاء و النة شيو اعد جه ا اداه عله ياف . 
و'""لو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل» وإن كانت 
في العدة ‏ كما هو واضح . 

والنائن لو كانت غير كتاثة قال احدههما بعد الدبضونل: 
و اه ارول اللضاو اكد لو ب ان 
أو خروج العدّة. فايّهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح» على 
نحو ما سمعته في الكتابيّة نا يعدبا قا من ا وان كان لذ سوه 
للمسلم التزوّج بغير الكتابيّة لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم 
الكتابيّة ؛ للفرق بين الابتداء والاستدامة , كما تقدّم الكلام فيه . 

الثالث: لو" أسلم وعنده حرّة وأمة, ثبت عقد الحرّة. ووقف 
عقد الأمة على رضا الحرّة4» وإن كان عقد الحرّة المتأَخّرء لكن فيه 
البحث السابق, فلاحظ وتأمّل كي يظهر لك جريان غير ذلك ممّا تقدّم 
هناك في المقام واللّه العالم . 

وات الغهر فيو قرط ف عفد الحفعة حا عدو #اييطل نواه 


)01( فى نسخة الشرائع: ف. 
لاي 
اسه في : يد القراقة والهنيالك: 


1١1١ 


لحل ب ا ا 7 م . فكو افر الكلام (ج )"١‏ 


العقد» بلا خلاف”" بل الإجماع بقسميه عليه”". 

وهو الحجّة بعد قول الصادق علد فى صحيح زرارة : «لا تكون متعة 
إلا بأمرين : بأجل مسمّى وأجر مسمّى»”". بل يومئ إليه قوله نيه أيضا 
ف تين لخر ارق الهزة سبع جراق» 14 كقول الباقر كه وده إنهما 
ل مستأجرة)»!. 


لديل الرمعه تى الرق مين الذاتنم الذي يمر انهاه الفيجل 
ولنحوه. وبين المتعة المراد منها الانتفاع والااستمتاع ونحو ذلك مما 
فوفيه الإجارة ولا كان المهر فيها كالعض فى الالسارة قيرط 
فى |أ 3 : 

(ويشترط فيه4 حيث يكون عينا 9ان يكون مملوكا» للمتمنّع . 


.١101 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص‎ )١( 

(") ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص 8-1500 503:. وجامع المقاصد: النكاح / 
في المنقطع بج ١‏ ص .١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 9١لا‏ ج ؟ ص ."1١‏ وكشف اللثام: 
النكاح / في المنقطع ج ,اص 7776. ورياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع بج ١١‏ 
0000 

(©) الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح ١‏ ج 0 ص 400. تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
4" تفصيل أحكام النكاح ح 08 ج لاص 7 وبائل القينبة نباب لمن ابزانن الضفة 

(؛) الكافي: النكاح / باب أنّهِنٌّ بمنزلة الإماء ح لاج ه ص 405. تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح 44 ص 108). وسائل الشيعة: باب ] من أبواب المتعة ح لاج الاص 18. 

(0) انظر «الكافي» 5 الهامش السابق: ح ص ١‏ و«التهدذيب»: ح ١غ‏ ص 1014. 
و«الوسائل»: ح . 


البكاح المقطع:/ الدهر (قرائظةة. ‏ مسسح صمحم هم سا نت 74 
أن يملك البضع بمال غيره وإن رضي المالك بعد ذلك . 

بخلااف البيع ونحوه من عقود المعاوضات ؛ فان الإجازة تؤثْر في 
نقله إلى ملك المالك , وهنا لا يتصوّر ذلك ؛ لمعلوميّة اعتبار تعيين الزوج 
والزوجة فى النكاح . بخلاف البيع والإجارة وغيرهما ممّا لا يعتبر فيه , 
بل لو افق قصد المؤجر خصوص المستأجر كان لاغياء فيقع للموكل 
مثلاً وإن لم يقصده المؤجرء ومن هنا كان البائع والمشتري مثلاً تابعاً 
لملك المال؛ بخلاف النكاح . 

بل لا يبعد البطلان أيضاً فيما لو أباح له جميع التصرّفات في المال 
فتمتع به المباح له ؛ لعدم دخوله فى ملكه بهذه الإباحة . 

اللْهمَ إلا أن يكون قصد به التملّك قبل صيرورته مهرأ وقلنا بتأثير 
هذا القصد فى التملّك . 

وليس جعله مهراً فى المتعة قصداً لتملّكه . واحتمال : أن يكون مثل ١‏ 
' : 0 
«اعتق عبدك عنى» , يدفعه : عدم الدليل على الصحّة هنا حتى يلزم 0 
تقد النالك نوها ططلة ونين القور افك 

بل مقتضى معاملة المهر هنا معاملة العوض في الإجارة عدم جواز 
كونه في ذمّة شخص ولو برضاه ؛ لعدم جواز مثله في البيع واللاجارة 
على وجِهٍ يكون المعرّض ملكا لغير من في ذمّته العوض . كما لا يجوز 
كونه عينا مملوكة لشخص آخر ولو بعد سبق رضاه. كل ذلك بناءً على 
كون المتعة بالنسبة إلى ذلك كغيرها من المعاوضات . 


نعم , قد يناقش في أصل اعتبار الملكيّة للعوض فيها على هذا 
الوجه ؛ لعدم الدليل؛ بل مقتضى إطلاق أَدلّة المقام خلافه . إِنّما المعتبر 
كونه من الأعيان المملوكة ؛ بمعنى : عدم كونه مما لا يملك كالخمر 
والخنزير ونحوهما . 

وعلى كلّ حال؛ فقد عرفت أن المراد من هذا الشرط : حيث يكون 
امور فين ال خيان علدا امور فق اديه وعدا ل عم 
من الحقوق الماليّة كحقّ التحجير ونحوه ؛ لإطلاق الأدلة . 

ركذا يشترظ افيه ان يكين (معلوما» بما يتحقّق به صدق ذلك 
عليه «إمّا بالكيل» للمكيل «أو الوزن» للموزون أو العدّ للمعدود «أو 
اللبقذاهدة او الووضيق > الذي ,يعحتن رما موقت د أوتيخو ذلك مقا 
يتحقّق به ما عرفت بلمس أو ذوق أو غيرهما ؛ ل: 

إطلاق الأدلة . 

والتضريح بالاكتفاء بنحو الكت من البِدٌ أو السويق ... أو نحو ذلك 
ممّا يعلم منه عدم اعتبار المعلوميّة المعتبرة في البيع -مثلاً الذي قد 
نهي فيه عن الغرر"". بخلاف المقام الذي لم نعثر فيه على دليل كذلك . 
واسسبان الفسمية فى المهوبو اليل اعنام :3لاقم فعن هنا قلنا وتيكزى :قي 


لاتويينان الشينة اهن تمن انرا اداب التجارة ح ؟ ج /ا ص 8غ44. سنن الدارمي: 
النسائي: ج لضن 15 », سئن أبن ماجة: ح غ5 و16١1ج‏ اص 4 سنن البيهقي: 


النكاع المتقظع / الميق (كلوو). متسب حدس سيبييج   -‏ ب ‏ ن ‏ جحت /180 


تحقّق صدق كونه معلوماً بمشاهدة ونحوها. 
«ويتقدّر بالمراضاة قل أو كثر ولو كان كما من بد ونحوه ممما 
هو صالح لأّن يكون عوضاً ؛ لإطلاق الأدلّة بل صراحتها في ذلك , وإن 
كان المذكور فيها بعد «إن» الوصليّة : «الكفٌ من برّ» ونحوه, لكن 
لا على أَنّ المراد منه عدم إجزاء الأقل» بل المراد : ذلك ونحوه متا يقع. ' 
اراهن عله تاوما العرسة. 
فما''" عن الصدوق : من تحديد القلّة بدرهم'"؛ لقول الباقر :2 في 
غير أى بصي اانه حزق اللاره انها قرقة11از اذى هري انيف 
في سنده, والمعارضة بغيره لا يدل على التحديد بعد ما عرفت من 
إرادة ما سمعت من نحو هذا اللفظ هناء المعلوم بقرائن المقام إرادة 
الاجتزاء بكل ما يقع عليه التراضي مما هو صالح للتعاوض وإن ذكر 
القدر المزبور بناءً على تعارف عدم الأقل منه . 
نحو قول الصادق َيه لي للأحول وقد سأله كن أدنى ما بتزوج به 
الوحل معد : «كففْ من ي5» (, ولأبي بصير وقد سأله اي عنه أيضاً : 
«كفٌ من طعام دقيق أو سويق أو تمر»”“ مع أَنّه أقرب إلى إيهام التحد يد 


[خيرها غير ظاهر في التبارة. 

11 المقنع : باب المتعة صن‎ ١) 

(؟) الكافي: التكاح / باب ما يجزئ من المهر فيها ح 7 ج 0 ص 407. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 15 تفصيل أحكام النكاح ح 0١‏ ج لاص ,57١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح " و«التهذيب»: ح 66 و«الوسائل»: ح كص 4غ. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح دص .66١8‏ 


0503 





لل ل تس حت قو قن الكادم ( 12 
من خبر الصدوق 

إل أن المتحهديعك هلاحلة التخضوض التي قدرته بما يقع عليه 
التراضى -إرادة ما ذكرناه من ذلك كباش رات يعانم 

ووه كفن قانع ف«ويلزم دفعه 4 أي المهر «بالعقد» المقتضي 
لملكيّته. ولكونه كالمهر المستحقّ دفعه عقيبه . وإن كان استقراره هنا 
مراعى بالدخول والوفاء بالتمكين فى المدة . 

ولظاهر قوله تماق رقنا امشسعت سينا وه احور 
ال قد المسفاعيت: التصوصن "١!‏ فى بوروودها فن المففة والمافى قدراءة 
أبيت وقبر نون الى ال 

ولخبر عمر بن حنظلة قال للصادق ليه : «أتزوّج المرأة شهراً 

بد منّي المهر كملاً, فأتخوّف أن تخلفني؟ فقال : لا يجوز أن تحبس 
ما قدرت عليه . فإن هى أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك»!) على 
ما عن أكثر النسخ , وعن بعضها : «يجوز أن تحبس»0, لكن لا يوافق 
ظاهر قوله عَلةٍ : «فخذ منها» . 

لتقن شعي با كان اراد ' إلى أبى بي الحسن عي »قال: 





)١(‏ سورّة التتساء: الآية ؟: 
)0 0 000 ا 0 

ص ١7غ.‏ مو ج ص 116 مره سد , 
0 1 ان 1 


النكاح المنقطع / المهر (لزوم دقعه بالعقدا ل ل ل 7488 ا 


«كتبت إليه : الرجل يتزوّج المرأة متعد بمهر إلى أجل معلوم, وأعطاها :55 
بعض مهرها وآخّرته بالباقي, ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل 
أن يوقيها باقى مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معهاء أيجوز 
له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً؛ لأنها عصت 
لفان ظاهرانشية التأخير إللها مقعر بامعحقاقها الأخذ منه 
قبل المدّة» بل قد يشعر به غيره أيضاً من الأخبار . 

وَلعله لذا كان المحكي عن المفيد”" والمرتضى'" والقاضي'“ 
التصريح بذلك, بل لعلّه الظاهر من المصئّف والفاضل”“ وغيرهما""؛ 
على معنن إراذة المساحية ين الباء اد السببيّة التامّة في الدفع . 

لا أن المراد كون العقد سبباً في الوجوب في الجملة على وجهٍ 
لا بنافي اشتراطه بأمر آخر ؛ وذلك لأنّ المهر أحد العوضين الذي 
لا يجب تسليمه على أحدهما قبل أن يتسلّم العوض الآخرء فمع 
التعاسر يتقابضان معاًء بل قد سمعت في كتاب الإجارة”'' عدم وجوب 


ع 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب حبس المهر ح 0 ج ه ص ١41,؛‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
المتعة ح ؟ ج 7١‏ ص .11١‏ 

(؟) المقنعة: النكاح / باب المهور ص .05٠١‏ 

(؟) الانتتصار: مسالة ١67‏ ص .737١‏ 

(5) المهدّب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(0) قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطع ج 7 ص 07. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان): النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 77. 

(0) في ج 58 ص 105 و١18.‏ 


تسليم العوض قبل تسلّم العمل وخبر عمر بن حنظلة معارض 
بما سمعته من بعض نسخه , ومن هنا جزم جماعة"''! بعدم وجوب دفع 
ناء اليد 
لكن فيه أَوَلاً: أن المتّجه على تقدير إلحاق ما هنا بالإجارة التفصيل 
بين الأمة والحرّة . فيجب دفع المهر بتسليم الأولى بخلاف الثانية ؛ على 
دالت امار التو البدار 25 والسيهان اندو اللمة ل" انا ملق بسن 
الدابّة والأمة ؛ باعتبار استقلال المستأجر فى الأولى فى الاستيفاء . 
بخلاف الثانية التي يمكن أن تمتنع عليه فى الاستيفاء . 1 
وثانياً: أنّه ينبغي توزيع المهر على تمام المدّة, ولا أظنّه يلتزمونه . 
وثالناً: أنه يمكن منع كون المقام من ذلك , بل هو أشبه شيء بالمهر 
الذي يستقرٌ بالدخول ؛ لما سمعته من الاية والرواية'". نعم . هو باعتبار 
3 ضرب المدّة فيه لا يستقرٌ ملكها له حتّى تمضي المدّة ممكنة كما 
1 سياتي . واللّه العالم . 
«و4 كيف كان, ف9لمو وهبها المدّة» أو تصدّق بها عليها وجعلها 
في حل منها _كما عبّر بذلك عنه في النصوص"" المعلوم إرادة ما يشبه 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج ١١‏ ص 5". والشهيد الثاني فى 
المسالك: النكاح / النكاح المنقطع ج /لاءص 5غ والطباطبائي في الرياض: النكاح / 
النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 7560,. 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: «بل في جامع المقاصد: الإجماع عليه». 

(") عبّر بلفظ التصدّق في خبر أبان الآني في ص 708 وبلفظ الحلّ في خبر الحميري الآني 

فى :ضن +15 





التكاح المنقطع / المهر (مقدار ما يلزم بالعقد) 3 سس [(ق# 
الإبراء من ذلك ؛ فإنّه في الحقيقة إسقاط ما يستحقه عليها _فلا يحتاج 
إلى قبول ولا إلى قابليّة المتمتّع بها لذلك. فيصم له الهبة المزبورة 
القغيرة والمخنونة:والامة وفيرها: 

والشكٌ فى ذلك من بعضهم'": بأنّه يتجدّد شيئاً فضيئاً -فلا يتعلّق به 
الابراء قبل حصوله _اجتهاد فى مقابلة النصوص . على أَنّهِ فى الحقيقة 
ابقاظ الاتسعناق التعحتق عاد ورد ماح المسحعة شور اراد 
الاحير ونا مسحو عليه فى زهان الما د 

وعلى كل حالء فإذا جعلها في حل من ذلك «قبل الدخول لزمه 
النصف» من المهرء وفاقا للمشهور”". بل فى جامع المقاصد : إجماع 
الأصحاب عليه'". وفى كشف اللثام: «هو مقطوع به في كلام 
الأصحاب؛, وحكى عليه الإجماع في السرائرء وبه مقطوع زرعة عن 
سماعة : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمبّع بهاء ثم جعلته في حل 
من صداقهاء يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم. إذا 
جعلته فى حل فقد قبضته منهء فإن خلاها قبل أن يدخل بها رد المرأة 
على الزوج نصف الصداق!7)4. 


.117 كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص‎ )١( 

(؟) كما فى مسالك الأفهام: (انظر المصدر السابق). 

0 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح 00 ج لاص .11١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من ابواب المتعة ح ١‏ ج ١١‏ ص 17. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص //ا؟ -778. 


ل ا يب تك جواهر الكلام (ج )”١‏ 

ولمكان ضعف الخبر المزبورء. وإمكان إرادة خصوص الطلاق من 
التخلية فيه . شكّك بعض الناس"" في الحكم ؛ باعتبار أن العقد قد 
أوجب الجميع . وحرمة القياس على الطلاق . 

إل اوقا زا معمة ]لا خسر بول اجدرة إذاوسية انيد 
للمؤجر» كما في كشف اللثام”". وفيه : إمكان منع كون الحكم كذلك 
ايها فى المشتدية. 

نعم , أصل الشكٌ في الحكم المزبور في غير محلّه بعد ما عرفت من 
الإجماع المعاضد للخبر المزبور, الذي لا يقدح قطعه في الحجّيّة عندنا 
بعد ما ذكرناه غير مرّة من الظنّ القوي بكون المراد ان مرجع الضمير 
الامام للفلا . 

ثم الخبر وكلام الأصحاب يشمل هبة جميع المدّة وبعضها كما صرّح 
به غير واحد”", بل الظاهر هبة البعض ؛ لأنّه لا يمكن هبة الجميع فى 
المدة المتصلة . 

نعم فى كشف اللثام : «إن أَقَرٌ بعضها _كأن يهبها عقيب العقد على 
شهرين شهرا دون آخر_انّجه العدم ؛ لخروجه عن النصّ من الخبر 
وكلام الأصحاب»!. 


)010( كالفاضل الهندى في كشفن اللثام: (انظر الهامش السابق: ص 78 1). 
(3) الهامش السابق. 

(9) كالفاضل الهندى في كسفن اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(8) الهافشن السبايق: 


النكاح المنقطع / المهر (مقدار ما يلزم بالعقد) --------- سس وي 

وفيه : أنّهِ ‏ بعد أن علم من الأدلة قابليّة هذا الحقّ للإسقاط 
والإبراء » وأنّه مقتضى الحكمة بعد أن لم يقع بهاءطلاق. وريّما أراد 
الفراق فلو لم يصح ذلك لم يقع الفراق - لم يكن فرق بين هبة الكل 
والبعض ولو على الوجه الذي ذكره. خصوصا إذا كان الموهوب 
امنا تمن الما 

وعدم تعرّض النصوص لهذا بالخصوص لا يقتضي العدم بعد أن 
عترت عن ذلك بالهبة والصدقة والإحلال... وغيرها ممّا لا تفاوت!" 
فيه بين الجميع . 

ومن هنا يتم ما فرّعه فى المسالك, قال : «واعلم : ان الظاهر من هبة 
لاقل النعطو ل عله جم نا رقى ينها ته الؤيةاوة الهو المقتطنى 
لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل الدخول» . 

«وهل المقتضي له هو مجموع الأمرينء أو حصول الفرقة قبل 
الدخول؟ وجهان : من ظهور اعتبار الدخول وعدمه في ذلك كالطلاق, 
ومن الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل» . 

«وتظهر الفائدة : فيما لو وهبها بعض المدّة كنصفها _مثلا وقد بقى 
منها أكثر من النصف ء ولم يتّفق فيها دخول حتّى انقضى ما بقي منها بغير 
هبة » فعلى الأوّل يثبت لها المجموع , وعلى الناني النصف, وإطلاق 
الرواية يدل على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة»7". 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص 187 114. 


بجحي ا ا افو | قن الكلزام 21 1 ) 

فلعو قد غرفك اعنا زعا هاليتمه ضيف ان الموعب الشتضيك 
كونه فرقة قبل الدخولء وإلا فهبة المدّة بمنزلة استيفائها له في الحقيقة , 
حررهها اير ش 

ولا ينافى ذلك كونها ممكنة له ولا تقصير منها ؛ إذ هو كالاجتهاد فى 
ره النصّ والإجماع الذي سمعته , الشامل معقده لهبة ما بقىي 00 
المدّة ولو اليسيرء وإن كانت هي في السابق ممكنة له لم”" يكن منها 
تقصير ولا إخلال . 

ومن ذلك يعلم : أن لها النصف بطريق أولى فيما إذا كان المانع من 
الكو نا عيض ميدي وفيت الددةة 

«و» كيف كان, ف«المو دخل استقرٌ المهر بشرط الوفاء بالمدة» 
أي تمكينها من نفسها في تمام مدّته إلا أن يهبها هوء فإنّهِ يجب عليه دفع 
الجميع ‏ الذي قد استحقّ بالعقد واستقرٌ بالدخول مع عدم حصول 
إخلال منها بما بقي له من مدته . 

لكن في جامع المقاصد : «لو دخل ثمّ وهبها الجميع أو البعض , ففي 
سقوط شيء من المهر باعتبار ما ذهب'" من المدّة نظرء ولم أقف 
للأصحاب على كلام في ذلك»”". 

«و» فيه : أنّه لاريب في ثبوت الجميع بذلك ؛ لما عرفت . 
١(‏ الأولى التبير بعرلم 00000 
)١(‏ في بعض النسخ بدل «ذهب»: «ظهر» وفي المصدر: «وهب». 


م 


2( جامع المقاصد: النكاح فى المنقطع ج صن 0 


النكاح المنقطع / المهر (الاخلال بالمدة) 0» 


نعم لو أخلّت» هي «ببعضها كان له أن يضع من المهر 
تسيها ة تمه فسن وان تلنا تللق يوذ خلؤاق: حوفي لينل 
ولا إشكال ؛ لكونها كالمستأجرة , وللمعتبرة المستفيضة التي منها : 
خن انم عظلة الا 1ك 





وخبره الآخر: «قلت لأبي عبد الله هذ : أتزوّج المرأة خهرا بو 
منت ء لدأ .يمظن الشهرير لا كلى ببعضى اقنال »سكس عننها شين 
صداقها بقدر ما احتبست عنكء إلا أَيَام حيضها فإنّها لها»'". 

وجوه قير القالف عوه 1ف 3 | ينا . 

وخبر إسحاق بن عمّار: «قلت 5 الحسن عي : الرجل يتزوّج 
المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتّى توفَيه شرطه, أو يشترط أيّاما 
معلومة تأنيه فيهاء فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها؟ ... قال : نعم 
بنظر ما قطعت من الشرط , فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له , 
ماخلا أَيَام الطمث فإنّها لها , فلا يكون عليها إلا ما حل له من فرجها»!*. 


)١(‏ استظهر الوفاق في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 556. وكشف اللثام: 
النكاح / في المنقطع ج /اص /9". والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 514 
ص .١09‏ ورياض المسائل: التكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 554. 

(1) تقدّم فى ص 588. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 1011 ج "صن 411::وشتائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب المتعة ح ؛ ج ١؟‏ ص 15. 

(؛) الكافي: النكاح / باب حبس المهر ح ” ج 0 ص .41١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
اح لاص .)١١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6. و«الوسائل» في الهامش قبله: ح 7 ص .1١‏ 


امم ين تت لفو[ في كاوه ره 81 

وظاهر الأخير -بل وغيره ‏ عدم التوزيع على ما يفوت عليه من 
الأستمماع قير الوط عم .ولفله كذ لف قما عن التعرير"" :من الأشكال 
فيه من ذلك , ومن نقصان الاستمتاع -في غير محلّه . 

كما اترقد ريق البعنداء اناء افيدوق غيره إلن اميشناء 
ردن ا نذا رك انرق هروط له عيب عبار عر 

لكن فى المسالك : «فيه وجهان : من المشاركة في المعنى » وكون 
ذلك على خلاف الأصل , فيقتصر فيه على مورده»”". 

وفي القواعد : «لو منع العذر عن الجميع كل المدّة كالمرض المدنف 
نكل لفت اى ل بنقاض سن سهره ا شى ع على شكال 

وله هن الام الاسعفاء رأنياً ونشو الع اوموق وكا شن لاخر 
كسائر المعاوضات. والفرق بينه وبين الحيض بأنّه عادي , فأيّامه في 
حك اماس افد ات لي د 
عرض المانع من خارج وقد ثبت المهر بالعقد. ولا يعلم سقوطه بمثل 
ذلك مع جواز التمتع بمن لا يمكنه الاستمتاع بها ابتداءً. 

ثم قال : «وكذا الاشكال لو منع هو أو هي بظالم كل المدّة». 

وبالجملة : لو منع العذر من بعض الاستمتاع كل المدّة أو بعضها, أو 
0 شعري لكان النكان "كاج المقة ير ان 0104 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص 544. 


(" و؛) قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطع ج 7 ص 084 (بعض الألفاظ مأخوذة من 
كشف اللثام). 


الكاح الفتقطع /المون (الإخلال باليذما. امي حم م ا 10410 ا 


من الجميع في كلها أو بعضها. فإشكال عنده : من احتمال توزيع المهر 7 
على المدّة ووجوه الاستمتاع جميعاً أو بالتفريق : والعدم . 

وفي كشف اللثام : «ويقوى السقوط بالنسبة مع امتناعها اختيارا 
عن الانيعاء راس ,ليور سفة ها لسفط سال أوصرض أر 
نكسن ء لفتدق انها لم قف العياليدة .وفع السقوط إن استوعب 
العيطنى المد وو امااتهو الأ كل نو سرس الشيررور كن بو القطن و الخيةة 
للزوج فالظاهر استثناوها أيضاً ؛ لقضاء العادة بها , فيدخل استثناوها في 
مفهوم العقد»'". وكأنّه تبع بذلك أحد احتمالي المحقّق الثاني في 
جامعه!". 

ولكنّ التحقيق ما عرفته من أنّ العوض هنا مهر يجري عليه حكمه . 
وهو وجوبه بالعقد ؛إذ هو نكاح بالنسبة إلى ذلك وإن كان زمانه منقطعا, 
نعم قد عومل معاملة الأجرة فيما إذا أخلفت في بعض المدّة للأدلة 
الخاضّة , فيبقى غيره على مقتضى وجوبه . 

بل الظاهر ملاحظة الإخلال بحصول التمكين من الوطء في التوزيع 
دون غيره من الاستمتاعات » كما عساه يومئ إليه قوله عد : «فلا يكون 
عليها إل ما حل من فرجها», كإيماء قوله نكا : «تحبس» و«قطعت» 
ونحو ذلك إلى الإخلال لا لعذر شرعي يوجب عليها عدم المجيء 
ولو حفظ نفس أو عرض . 











.597 كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص‎ )١( 
.41 - 5 ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج‎ 


ا اا ا رضت يي يت جواهر الكلام (ج )"”١‏ 


وبالجملة : فالأصل يقتضى وجوب المهر بالعقد. خرج الإخلال 
منها بالمدة لا لعذر . فيبقى غيره . 

وبذلك يتجه وجوب المهر عليه أجمع بموتها كما جزم ثاني 
الشهيدين'". نعم » فى القواعد : «الأقرب أنّ الموت هنا كالدائم»”" 
و ل 5 
لا يصلح لإسقاطه إلا بدليل . وليس , والفرق بينه وبين ما إذا منعت من 
الاستمتاع بيّن 

والعل قواله:«الأقوي لتسعال النقوط بالسة يناء على اله فقن 
مقابلة الاستمتاع مورّع عليه وعلى المدّة . فيسقط كلا أو حك الجاع 
كل او يعيظا كما لو ابسضا حل 15ثهافما نيت 

وإن كان هو واضح الضعف كما اعترف به في جامع المقاصد”" 
دااع قد سق الأضل الساقه نا الظبا عن ا موه ا:معوتها 
-المخرج لهما عن قابليّة الانتفاع ‏ تكون كانتهاء المدّة . 

ومنه يعلم : قوّة انفساخ عقد المتعة بينهما بذلك, لا أنه باتي إلى 
أجله , ولا أنّهِ ينقلب دائماء ولعلّه هو الوجه فى استفاضة النصوص بعدم 
التوارث بينهما بالموت'؛ لأنّ به ينفسخ هذا العقد بينهما فلا زوجية , 


.445 مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطع ج ' ص 04. 

0( جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج اص 8غ. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 717 من أبواب المتعة ج ١١‏ ص 11. 


التكاح المنقطع 7 الفهن :تكن مياه العقد)" محم يي بت ا جد ا 
خصوصاً المتضمُنة منها : أنّها لا تطلّق , وليست إحدى الأربع - 
نما هنّ مستاجرات”", فإنه كالصريح في ذلك , كما ستسمع -إن شاء 
الله -مزيد تحقيق له في محله . 

«و» كيف كان , ف9لو تبيّن فساد العقد إننا با ن ظهر لها زوج أو 
كانت حت روسعة أو انها ةر لرعن:لطاع ةو والاما هناك ذرات 
من موجبات الفسخ» للعقد إولم يكن دخل بها" وإن استمتع بها 
بتقبيل ونحوه إفلا مهر لها» قطعاً لا المسمّى «و» لا غيره؛ بل 
«لو» كان قد إقبضته كان له استعادته4 ضرورة بقائه على ملكه . بل 
الظاهر أنّ له المطالبة بمثله أو قيمته مع تلفه . 

«9و» أمّا إلو تبيّن ذلك بعد الدخول» بهاء ففي محكي المقنعة!* 
والنهاية والتهذيب" والمهذب": « كان لها ما اخذت وليس عليه 
تسليم ما بقى4 من غير فرق بين العالمة والجاهلة . 

المعو اسع وو اف كي 


ا ا 

(©) ليست في نسخة المسالك. 

() قال بذلك في خصوص ما لو تزوّجها على انها حرّة فبانت امة. انظر المقنعة: النتكاح / 
التدليس في النكاح ص 015. ونقل ما هنا عنه في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع 
جاص 5951 

(0) النهاية: النكاح / باب المتعة ج ١‏ ص /57. 

(7) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 1 تفصيل أحكام النكاح ذيل ح 57 ج لاص .51١‏ 

() المهدّب: النكاح / باب نكاح المتعة ج ١‏ ص 557. 








ء؟" ا جواهر الكلام (ج )"”١‏ 


ويحبس عنها ما بقى عنده)١".‏ 
ما عنده ولو الجميع حينئد . 
لكنّه هو كما ترى -قول غريب . منافي : 
1 لعادل على ا"اعدم المهر للبغة 9 . 
بل ولقاعدة «اما بضمن بصحيحه بضمن بفاسده) !2 . 
بل ولمكاتبة ابن الريّان إلى أبى الحسن لهذ : «الرجل يتزوّج المرأة 
دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقى مهرها انها زوجته 

نفسها ولها زوج مقيم, |ايجوز له حبس باقى مهرها ام لا يجوز! فكتب : 

لا يعطيها شيئا ؛ لأنها عصت الله ...»00. 

/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .41١ الكافي: النكاح / باب حبس المهر ح ؟ ج ه ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب‎ ,172١ باب 54 تفصيل أحكام النكاح ح 64 ج /اص‎ 
.1١ ص‎ 5١ ج١ المتعة ح‎ 

)2 تلخيص الحبير: ج ١١‏ ص 5" مغني المحتاج: ج اص 1 جامع المقاصد: ج 0 
ص .15١‏ مسالك الأفهام: يج 4 ص 5]. 

(؛) ينظر إيضاح الفوائد: ج ؛ ص 547 وجامع المقاصد: ج ه ص .١1775‏ ومسالك الأفهام: 


)00( تقدم في ص 588 - 5185 بعنوان «الر يّان» . 


التكاح المنقطع / المهر (تبيّن قساد العقد) تتد3د د سس اوس 

بناءَ على ظهوره ‏ ولو للتعليل في عدم دفع شيء لها مع فرض 
علمها وفي استرجاع ما أخذته منه منهاء إلآ أنّ السائل لما سأل 
عن حبس ما بي - مشعرا بالإعراض عمًّا دفعه إليها كان الجواب 
بم ا ل 
السبب المخصوص, فلا أثر له وإن حصل بزعم التأثير كما هو واضم ؛إذ 
هو كغيره من المقامات . 

فيجب حمل الخبر المزبور -بعد تسليم حجَيّته على صورة الجهل 
ركوق المدافوع الهامما ويا لمهر الحدل اوروضاها يدير أوانهو فيل 
5 سرس عدي 
ها المهر] ا 00 000 
حبيف 4 كرون لطا ء شبهةً في الأول فتستحقّ المهر بها . وزناً في الثاني 
ولا مهر لبغىّ . 

بل الظاهر أنّ له ذلك حتّى لو أتلفته ؛ ضرورة ضمانه عليها . وعدم 
المطالبة به في البيع الفاسد إن قلنا به _فلدليل خاصٌء والتسليط منه 
إنْما كان بزعم الصحة . 


1:1 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج‎ )١( 


ا امب يت لي ل اخ كو اهز كلدم لخو 
بل لا يبعد ذلك حتّى مع علمه بالفساد ؛ باعتبار أنّ دفعه له 
بعنوان كونه المسمّى في العقد فكأنّه اشترط في إباحته صحّة العقد 
1 على وجه لا ينافى علمه بالفساد الذي أقصاه حينئذٍ علمه بعدم حصول 
ل ل 
نعمء يبقى الكلام في المهر الذي يجب دفعه في الصورة 
ا ام انك سي سن مواق تدسف 
التوزيع على المدة . 
ولكن فيه : أنه بعد ظهور الفساد لا مقتضي لوجوبه -كي يدفعد كلا أو 
فورها مشت لوافروضن أدزسته مو مون المذ ل #ستوورة ان رضااهايه نا 
كان لزعم الصحّة الذي قد بان خطوه . 
ومن ذلك يظهر لك ما في احتمال!" وجوب أقلّ الأمرين من مهر 
الال وشا في ابسو وري ني الال رادا قري رد 
ولع النسية, 
نّم الكلام : في أنه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التى سلّمت 
شواقها مطة؛ أرمهر اسل للتكام الدائم + ١.7‏ 3لف هو كيدة لضت 
عند وطء الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام والانقطاع؟ 
وجهان قويّان: من حيث إقدامها على ما هو شبه الإجارة. فمع 


١(‏ و؟) كما في الوسيلة: النكاح / نكاح المتعة ص ,5١١‏ ومختلف الشيعة: النكاح / نكاح 
المتعة ج لاص 517. 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص 19؟. 


النكاح المنقطع / الأجل (تركه فى العقد) ا 


فرض فساده لها أجرة المثل بالنسبة إلى تلك المدّة التي أقدمت عليها . 
ومن تبيّن الفساد, والشارع قد جعل مهر المثل للبضع باستيفاء منفعته 
ولو مرّة . ولعل ثانيهما أقواهماء والله العالم . 

«وآمًا الأجل: فهو شرط فى عقد المتعة» إجماعاً بقسميه!" 
ونصوصاً؟" «و» لذا لولم يذكره» فيه لفظاً ولا قصداً لم يكن 


<َ 


عقد متعة , و«انعقد دائمأ» فى المشهور تقلا" وتحصيلاً*. بل لعل 


٠٠ 





مجمع عليه!" . 
لما عرفته سابقا من صلاحيّة اللفظ ‏ حبّى لفظ المتعة ‏ لهماء وإِنّما 


يتمحّض للمتعة بذكر الأجل » فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعيّن للدوام . 
ولأصالة الصحّة فى العقد . 


/ ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص 5031-7500. وجامع المقاصد: النكاح‎ )١( 
ص 59". ومفاتيح‎ ١ ص 9"",. ونهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج‎ ١ في المنقطع ج‎ 
١١ ورياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج‎ 51١١ الشرائع: مفتاح اج ص‎ 
,575 ص‎ 

(9] وسائل الضسيعة الطريات لوم و١٠‏ و50 من أبواب المتعة ج اتن :]ا الماهدها. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج لاص 447 -418. وكشف اللثام: 
النكاح / في المنقطع ج 7اص .58٠١‏ ومفاتيح الشرائع: (انظره في الهامش قبل السابق). 
(؛) قال بذلك الشيخ في النهاية: النكاح / باب المتعة ج ؟' ص /ا5. واين البرّاج في المهذّب: 

النكاح / نكاح المتعة ج ؟ ص ,55١‏ وأبوالصلاح في الكافي في الفقه: نكاح المتعة 

(0) كما فى موضع من الحدائق الناضرة: النتكاح / نكاح المتعة ج "١4‏ ص .١38‏ 


ع ل جواهر الكلام (ج )9١‏ 


ولقول الصادق نَليةٍ في مونّق ابن بكير : «... إن سمّى الأجل فهو 
نع بون لم روس الأجل فهو كاء نايت 111 

ذه ” أبان بن تغلب قال له كذ لما علّمه كيفيّة عقد المتعة غ0. ا 
أستحي أن أذكر شرط الأَيَام؟ فقال : هو أَضرٌ عليك , قلت : وكيف؟ قال : 
إِنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام, ولزمتك النفقة والعدّة. وكانت 
وارثاً؛ ولم تقدر على أن تطلّقها إلا طلاق السنّة»'". 

بل فى كذاسر المسالك! وكدق اللناء ا" وغيرهيا": أن المشهور 
ااه 5 عدم ذكر الأجل في اللفظ يوان كان ملقضودا له“ 
لما عرفت . 

لكنّهما أشكلاه : بضعف الخبرين . وعدم صراحتهما في ذلك , بل في 
الأول منهما : عدم دلالة الأوّل منهما «إِنّما دل على أن الدوام لا يذكر فيه 


)١(‏ في المصدر بدلها: بات. 

(؟) الكافي: النكاح / باب في أنه يحتاج أن يعيدح ١ج‏ 6ه ص 01غ. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 14 تفصيل أحكام النكاح ح 04 ج لاص 5175, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب المتعة ح ١ج 7١١‏ ص 47. 

(؟) الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح ؟' ج 0 ص 400. تهذيب الأحكام: النكاح / باب 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص 447 -118. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص .58١‏ 

(1) كنهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 585 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7١9‏ ج ١‏ 
ص .53١‏ 


النكاح المنقطع / الأجل (تركه في العقد) -- ش مم 
الاج وروهو كد لقي لتهلى ان فق سد المععة ولورند كر الا جل كوه 
دائما. وصلاحيّة اللفظ لا تجدي إذا خالفه القصد ؛ ضرورة كون المعتبر 
انّفاقهما على معنى واحد . وهو غير حاصل هنا ؛ لأنّ المقصود هو المتعة 
والمطابق للّفظ هو الدائم , وذلك يقتضى البطلان ؛ لفوات شرط المقصود 
وعدم قصد الملفوظ»'". ومن هنا قال في المسالك : «القول بالبطلان 
مطلقا أقوى»!". 

ورئما وده اتظعر سماعة رسا اعد كو وك ا ‏ امظ جما ورد بتمتع 
بهاء نم إن نسي أن يشترط حتّى واقعهاء يجب عليه حدّ الزاني؟ قال : 
لاء ولكن يتمتع بها بعد النكاح , ويستغفر الله ممّا اتى»'" بناءً على إرادة 
نسيان الأجل من الاشتراط!* فيه . 

وفيه : منع الضعف في السند أوّلاً؛ لكون الْأُوّل من قسم الموتّق . 

والانجبار بالشهرة ثانيا . 

وعدم الصراحة لا ينافي الظهور الكافي في الاستدلال. خصوصاً 
بعد الاعتضاد بخبر هشام بن سالم : «قلت لأبى عبد الله هذ : أتزوّج 
العا معن كه سنهينة ؟ قافتال ذاك ادن غلك #قترالها وشرتلف: 
ولايجوز لك .أن تطلقها الأ غك طير وشا هديق قلت ؛ اضصلحك اشن 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص 88 (بتقديم وتأخير). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الكافي: النكاح / باب النوادر ح ” ج 0 ص 617. وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب 
المتعة حم ١‏ ج 7١‏ ص 71 

(4) الأولك التسير د اام تيان الالنتراط)»: 


8 لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


تكن انهه ١‏ قال اناه موود بش سيق جيذ إلى اشرو 

فإنه كالصريح في كون المراد المددة, وبأنّ اعتبار الأجل في المتعة 
على جهة الشرطيّة الخارجة عن معنى النكاح . فمع فرض عدم الذكر 
لانيو رريناء على أن المقدر لآ بحري عليه حك المذكورويل نفو تيقد 
كعدم وجوده. فلا يوَثّر بطلاناً للعقد لو كان باطلاً مثلاً. فقصد النكاحيّة 
عيش يحالة:. 

001 نعمءلو قلنا: المعتبر في الدائم قصد الدوام اتّجه حينئذٍ الفساد ؛ 
7 قرو شعدح نص لاق الأرض «الكنه راضم المنع : 

ومضمر سماعة بعد الغض عمًّا فى سنده. وقطعه ‏ يمكن إرادة 
ان اوقد نو لافطالا 55750 لفظ الايجاب على الوجه 
الذي ستعرفه!"". 

ومن ذلك يعلم ما في المسالك ؛ حيث إنه بعد نقل القولين 
المزبورين والتفصيل عن ابن إدريس بأنّه «إن كان الإإيجاب بلفظ 
الترويج والنكاح انقلب دائماًء وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد ؛ لأنّ 
اللفظين الأوّلِين صالحان لهماء بخلاف الثالث فإنّه مختصٌ بالمتعة , فاذا 
فات شرطها بطل» _قال : «وفيه : أنّ بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات 


(؟) في ص 505 


النكاح المنقطع / الأجل (تركه في العقد) 
شرطه وهو الأجل, فكذلك الدوام بطل بفوات شرطه وهو القصد إليه, 
فإنّه الركن الأعظم فى صحّة العقود»!". 

5 ترى - صريح في اعتبار قصد الدوام في صحّة الدائم, 


ع 


لكن قد عرفت ما فيه : من ان الدوام إن حصل فيما قصد به النكاحيّة 


لا 





فمن حيث ثبوت النكاح بذلك واحتياج رفعه إلى رافع شرعي . نحو 
حصول الدوام فيما قصد به الملك من غير ملاحظة ذلك فيه لا أنه 
خاهل من ,حيت «الاعظة الدواة قيذا قه عل مي ملاحظة لجل 
فيالسقطع. ١‏ 

فتلخص من ذلك : أن الانقطاع الحاصل في المؤْجّل الذي شرعه 
الشارع من حيث اشتراط الأجل فيه . فمع فرض عدم ذكره يكون 
كالعقد الفاقد للشرط ‏ لا أن لفظ «أنكحت» مستعمل في المنقطع على 
وجِدٍ يكون ذكر الأجل كاشفا عن المراد بها , بل هي ليست إلا مستعملة 
في معنى النكاحيّة , والانقطاع ل ليا ول عليه هن كن 
الاجل . فهو معه حينئذٍ دالان ومدلولان . ومع عدمه يبقى الاوّل على 
معناه. ويحصل الدوام فيه من مجرّد ثبوت النكاحيّة فيه . 

وحينئذٍ فكلام المشهور والروايات مبنيّة على ذلك, ولا ينافيها 


.11/8 مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص‎ )١( 


+ 
م 


بم.؟ م 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 
وكأن ما ذكره ابن إدريس'" مبنيّ على دعوى دخول الانقطاع في 
مفهو م لفظ «متعتك» , وقد تقدم اليا ببطله . 
فلا فرق حينئذٍ بين الصيغ الثلاثة كما هو مقتضى النصوص التي في 


بل من ذلك يعلم : فساد القول الرابع في المسألة. وهو : الفرق 
دن تقة 2 ل الأخل ومن الخيل بيه وفيا له. كان كدان الأول اسفقد 
دائماً. وإل بطل ؛ بدعوى ظهور تعمّد الترك في إرادة الدوام, 
بخلاف الأخيرين . 

ضرورة أنّ ذلك _بعد الإغضاء عمّا فيه من وجوه -خارج عمّا نحن 
يدوه عل :ليه إرادة النقعة ولكق لو وذكر الأجل ولوشميانا وجنات 
اوالخونة للق 

كما أنه من الإحاطة بما ذكرناه يعلم : ما في كلام جماعة من 
الأساطين”/ الذين شدّدوا النكير على الأصحاب في صيرورة العقد 
دائماً بعدم ذكر الأجلء الذي قد عرفت وجهه . 


.17١ السرائر: النكاح / باب النكاح المؤْجّل ج ؟ ص‎ )١١ 

(') في ج اص 150, 

(؟) الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح 7 ج 0 ص 400. وسائل الشيعة: أورد صدره في 
باب 18 من أبواب المتعة ح .١‏ وذيله في باب ٠١‏ منها ح ؟ ج 7١‏ ص 47 و57. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج ١‏ ص 7"؟..., والشهيد الثاني في 

المسالك: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص /45. 


التكاح المنقطغ /الأجل (مقدارة) سس ست سس انس 
نعم . لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة 
وأنّ الأجل إِنّما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ ؛ ضرورة عدم قصد 
المطلق من النكاح حينئذٍ , فلا مقتضي لصيرورته دائماً كما لا وجه 
ضير ووه منقظعا؛ ليزه ذكر الأجل فيه وقد عرفت أنه شرط :فى 
صحّته » ويمكن حمل مضمر سماعة السابق على ذلك. والله العالم . ش 
(و4 كيف كان, ف9تقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة 
والشهر واليوم» لإطلاق الأدلّة الخالية عن تحديده قَلَّهَ وكثرةً. بل 
صريح غير واحد منها!" التعليق على ما شاءا من الأجل وتراضيا عليه . 
مؤيّداً ذلك : بإطلاق الفتاوى على وجِدٍ يمكن دعوى الإجماع 
عليه . وما عن ظاهر الوسيلة : من تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس 
والزوال!". محمول على المثال, وإل كان محجوجاً بما عرفت . 
نعم , قد يناقش بما(" في المسالك! وكشف اللثاه' وغيرهما(" 
- من جواز جعله إلى وقت طويل يعلم عدم بقائهما إليه ؛ للإطلاق 
المزبورء وعدم مانعيّة الموت إن لم يكن إجماعاً: بأنّ المنساق من 





(5) الوسيلة: التكام / كاب النسةاض ا 

9 الأولى التعبير ب «مأ». 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج لاص 119. 

(1) كنهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 559. والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح 
النقعة ع 1 ]ان 117 


ا ل ا 
النصوص الواردة في المشروعيّة وفي اعتبار الأجل فيها غير ذلك : 
خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبّه بها الم ضرورة 
2 عدم القابليّة حينئذٍ للاستمتاع , فلا وجه لإنشاء تملكه وتمليكه 
بالعوض. بل هو حينئذٍ شبه المعاملة السفهيّة. بل لاريب فى عدم 
ماقا وللم الى التوويى ؛ ليع لحز معبين التتقنة عه المتيتى 
للتوزيع الذي قد عر فته . 
وكذاااً نهنا" أيظنا تمن معو وندلنه إلى جا االنسفلة السضيوطة 
ونحوها ممّا لا تسع للجماع ونحوه ؛ للإطلاق المزبورء وعدم انحصار 
فائدة النكاح في الجماع وإن كان هو معظم المقصود منه , بل من فوائده 
تحريم المصاهرة ونحوها. ومنه يعلم : جواز العقد متعة على الصغيرة 
التى لا يجوز وطوها , وللصغير الذى لا قابليّة له للوطء . 
دربا معت ين الاك فى سارل الأدلة نول وللك دكا ليسي 
تحقّق ماهيّة الاستمتاع , والعقد للصغير وعلى الصغيرة بعد فرض 
الأجل القابل لتحقّق الاستمتاع كاف في الصحّة وإن لم يكونا قابلين 
لوقوع ذلك ؛ ضرورة عدم اعتبارها بصغر أو مرض أو غيرهما فضلاً عن 
عدم وقوعها . إِنْما المراد اعتبار زمان يسع لتحقق ماهيّة الاستمتاع . 
ولأوعاق إن الأحوط ضرع الاأكطاء فى جيريان احكاء 
المضايرة رتعوها ديد ذا لقتو كنا دور معو وان الال 





.184 تقدم ذلك في ص‎ )١( 
انظر «المسالك» و«كشف اللثام» المتقدمين آنفاً.‎ )١( 


النكاح المنقطع / الأجل (تعيينه) 

٠و4‏ على كل كال فقولاب ان كرون دكا موسا مد 
الزيادة والنتقصان» فلا يجوز أن يكون كلما كتلوز من الشهور ويوم من 
الأيّام وسنة من السنين» ولا غير محروس من الزيادة والنقصان ؛ 
كقدوم الحاجٌ وإدراك الثمرة ونحوهما ممّا يمكن فيه طول الزمان 
وقصره المؤدّى إلى الجهالة عند المتعاقدين ‏ بلا خلاف أجده فيه'", بل 
ليت 

مضافاً: إلى التصريح في النصوص المعتبرة ارت لساري 
والتسمية بل قد يدّعى اعتبار معلوميّة الأجل في كل مقام بك اقبي 
- فضلاً عن أن يكون شرطاً إن كان في العقود الني لا تقدح فيها 
الجهالة كالصلح ونحوه. كما لا يخفى على من تتبّع كلماتهم في سائر 
المقامات . 

وإلى خبر بكار بن كردم : «قلت لأبي عبد الله ليه : الرجل يلقى 
المرأة فيقول لها : زوّجيني نفسك شهراً ولا يسمي الشهر بعينه , ثم يعضي 
اناه بعستي ؟ #اليوفن ال لمرقورة نكا وسقاة راك لمكم اه 


51١ 





1 كما في التنقيح الرائع: النكاح / النكاح المنقطع سج 7 ص‎ )١( 
.١38 ص‎ ١4 (؟) نقل الإجماع في ظاهر الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة جح‎ 
وينظر المبسوط: النكاح / نكاح الدع ص 553. والمهذب: النكاح اع المتعة‎ 
ص 1 والجامع للشرائع: النكاح / احكام المتعة ص 66 وتحرير الاحكام:‎ ١ 4 
5 وكفاية الاحكام: النكاح / النكاح المنقطع ج‎ .05١ النكاح / نكاح المتعة ج 7" ص‎ 


.١179 ص‎ 


فلا سبيل له عليها»”". 

بل في مضمر زرارة أيضاً: عدم جوازه بالساعة والساعتين ؛ لأنّه 
«لا يوقف على حدّهما..." أي : العرفيّة, لا النجوميّة المعلوم 
انضباطها بسبب حركة الفلك وإن كان لا يعلم بالآلة المعدّة لذلك لعدم 
انضباطها . واحتمال جريان عارض اختلالها إلا مع التعدّد ونحوه مما 
يفيد الطمأنينة في كثير من الأحيان, لكن عدم تيسّر ذلك في غالب 
الأوقات لا يقدح فى جواز التأجيل بها متمسكا بالاستصحاب حتّى 
يعلم تحمّقها, أو بالاحتياط فيما إذا لم يعلم بانقضائها , هذا . 
بشرط ان يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب» او بمقدار معيّن 
كالنصف والثلث ونحوهماء فيعملان حينئذٍ بما يعلمانه من ذلك مع 
اثقاقة نوالا ريجعا فيه إل اهل الخبرة'بهه والظاهر اشغراط غدالة 

وإن اشتبه الحال لم يخف طريق الاحتياط , وإن كان فى تعيينه نظر : 
من أصالة عدم انقضاء المدّة إلا أن يعلم . نحو ما سمعته في الساعة 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب النوادر ح 8 ج 0 ص 417. تهذيب الأحكام: النتكاح / باب ١4‏ 
تفصيل أحكام النكاح ح 70ج /اص 517, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب المتعة ح ١‏ 
ا 


(1) الكافي: النكاح / باب ما يجوز من الأجل م ” ج 0 ص 404. وسائل الشيعة: باب 50 
فق ابواته الشة ع كاف باص ره 


النكاح المنقطع / الأجل (الاتّصال بالعقد) اس 





ولا يشترط ذكر وقت الابتداء في نحو ذلك ممّا هو محمول على 
الاتصال بالعقد , فهو حيئئذٍ أُوّله كيفما اتّفق » ويغتفر الجهل بمقدار ما بقى 
من التهار أو الزوال أو الثلث أو النصف مثلاًء كما يغتفر اعتبار زيادة 
الشهر وتقعنا لوجيف بعال ندندهرا معاد .ناسلو فول شكال ف و 
0 الس 

(و» إِنّما الكلام : في أَنّهِ يجوز أن يعيّن شهرا» مثلاً (متّصلاً 
بالعقد أو هع حرا غرنته 4 ننهدة طويلة او اقصيرةة ان ل ميجوة ١‏ 
1 

صريح الفاضل'!" وجماعة ممّن تأخَّر عنه"” الجوازء بل نسبه 
غير واحد !إلى ظاهر الأكثر ؛ لإطلاق الأدلة وعمومها. وخصوص خبر 
بكار“ المنجبر بما سمعت, والتشبيه بالإجارة'", التى يجب الخروج 


بها عن : 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(1) إرشاد الأذهان: النكاح / في المتعة ج ؟ ص .١١‏ قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطع 
لاص 025. 

(؟) كالمقداد في التنقيح: النكاح / النكاح المنقطع ج " ص .١55‏ والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في المنقطع سج ١١‏ ص 58 595. والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / النكاح 
المنقطع ج /اص 408. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 19١لا‏ ج ١‏ ص .11١‏ 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص .,58١‏ ونسبه إلى المشهور 
في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص .١5/8‏ 

(0) تقدّم في ص .5"١١‏ 

(1) تقدّم في ص 5814. 


جم 
7 


1 


1١7 


سسسب جواهر الكلام(ج ١م)‏ 

أصالة بقاء البضع على الحرمة . 

وقاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها أوّلاً. وعدم 
يناميا فى النولبالبطلان ثانيا : 

وقاعدة توقيفيّة الوظائف الشرعيّة . 

وفاع وق نار العقد نمة تقرغ اضوع هنا عرو 1 
أثر العقد أن يجري أحكام المتعة فى المدّة المسمّاة متّصلة أو منفصلة . 

كمنع دعوى'" منافاة ا عدم اشتراط العقد 
بذلك , وإنما الاستمتاع مشروط بإتيان الوقت المضروب . كما يستاجر 
الرجل للحج من قابل . 

بل ومنع لزوم جواز التمتع بها لغيره في البين ؛ لصدق كونها ذات 
بعل وإلآ فلا دليل على بطلان اللازم فلا بأس حينئذٍ بالتزامه , كما 
سيره الكركن #الوقيوء "ا 

ولكنّ الإنصاف مع ذلك في النفس من أصل جواز ذلك شيء ؛ 
للشكَ في تناول ما عثرنا عليه من نصوص المقام؛ بل لعل ما تتسمعه 
فيما يأتي! ‏ من عدم جواز عقد الزوج عليها فضلاً عن غيره قبل 
انتقضاء أجله بأجل اخر أو مهر كذلك في النصّ والفتوى _موّيّد" لذلك ؛ 


.585 ذكرت وأجيب عنها في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص‎ )١( 
.59 ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج‎ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / النكاح المنقطع ج لاص 403. 

(غ) في ص /اه” -08 .١‏ 

(0) في بعض النسخ: 00 


النكاح المنقطع / الأجل (الاتصال بالعقد) 2 تي ايم 


ضرورة أولويّته بجواز المنفصل . 

اللْهم إلا أن يقال :إن المانع هناك الجمع بين الأجلين .كما يوميّ إليه 
تعليل الفساد في بعض نصوصه"" أنّهما شرطان في شرط , فلاحظ 
١‏ 50 هناك ما يدفع 0 

وق اراي المااا ااا لى الرر الاابيا700 ١‏ 

بل لعل ما ورد منها بلفظة «إلى أجل» -: 0 1 
إلى أجل»'"' وشبهه ‏ ظاهر في اعتبار اتُصال الأجل وأنّه المراد من 
النكاح المنقطع في مقابلة الدائم , بمعنى : أَنّ غيره يبقى على دوامه 
والمتعة يقطع فيها الدوام؛ ومع فرض ظهور الأدلّة في ذلك لا وجه 
المقاكع :وا لاطاؤقا هو العم نابقة بو النقير المويون قاقد شرط اللحكلة : 
ولعله لذأ قبل بالتطلان لذ لوحو الم بوره 

بل يمكن دعوى عدم ظهور عبارات الأكثر في الجواز بناءً على 
الضراف ها و كرو دمن اعسار الآ جل دقنها انهاه العسا هده اى 
المتصل بهء بل لعل إغفال النصوص والفتاوى عدم تعيين المبدأ مبنيٌ 
غلى اغتبار الاتّضال ؛ وإلآ لذكروه كما ذكروا تعيين الغاية.بل لعل 
الانسياق المزبور أشدّ من انسياق الاتصال فيما ,. ذكر الأجل المطلق 
فن نتن العفد الى سغرق كواته من السلداث عتد هم 
اعي اند قال «الصكةوا دهان فحن |[ رويدةة بالل الى وده 


كنا ف قير ايان الاتى كن امن 0 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المتعة ح ”و١١‏ و9١‏ و١5‏ ج ١1ص‏ 0و8و9 و١٠.‏ 


ع 
١/9‏ 


ا 2 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


يحصل بها حرمة المصاهرة وغيره من استحقاق المهر بالموت وغيره. 
ويكون الأجل المتأخّر حينئذٍ إِنّما هو لتأخير نفس الاستمتاع بناءً على 
صحّة مثل هذا الشرط لعموم «المؤّمنون...6٠",‏ بل يمكن حمل خبر 
بكار" عليه ولعل من منع من جواز تزويجها في البين ناظر إلى ذلك 
فيكون موافقاً» بل يمكن تنزيل كلام الجميع على ذلك إلآ من صرّح 
بجواز تزويجها في البين , فإنه حينئذٍ يكون صريحاً في تأَخّر وصف 
الزوجيّة بتآخّر الأجل . 

وفيه ما عرفت ء بل لم نتحقق القائل به, قال في القواعد : «لو عقد 
على امرأة على مدّة متأخّرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما, ولا له أن 
ينكم أختها ٠‏ وإن وفت المدّة بالأجل والعدة»!". ونحوه المحكي عن 
الو الدويس الاو الوضتق ف اللكي انر 

وقال فيها أيضاً : «لو مات اي الزوج -فيما بينهما , احتمل : بطلان 
العقد رأساًء فلا مهر لها ولا عدّة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقاً أو مع 
التبرك وعدمة فقبيتث اللقي 00 

وفيه : أن المنّجه بناءً على ما عرفت البطلان من حينه , فيترثّبٍ عليه 


.5714 يأتي كاملا في ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص .5١١‏ 

(") قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطم ج 7 ص 01. 
(0) النهاية ونكتها: النكاح / باب المتعة ج ص 1 
(1) انظر «القواعد» المتقدّم ا 


النكاح المنقطع / الأجل (الاتّصال بالعقد) 3 سس ااي 


الأثر حينئذٍ حتّى المهرء وإن قال في كشف اللثام : «إنّ في ترئّبه نظراً 
هرا الكله فى قر عسل #اطترورة كرتها جيف توي رلكوجات 
زوجها قبل حصول شرط الاستمتاع , فالاستمرار انقطع بالموت, لا أن 
انكشف من أُوَّل الأمر أَنّها ليست زوجة ؛ لما عرفت من بطلان ذلك , 
وربما تسمع لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله . 

وعلى كلّ حال . فلا ريب في أنّ الاحتياط عدم إيقاع مثل هذا العقد 
وإجراء اللأحكام عليه , كما هو واضح. والله العالم . 

(و» كيف كان, فلمو أطلق» بأن قالت: «زوّجتك نفسي إلى 
شهر» مثلاً إاقتضى» الاطلاق «الانّصال بالعقد» لدلالة العرف 
وأصالة الصحّة .كما فى الاجارة وغيرها ‏ وظهور خبر بكّار'" فى ذلك ؛ 
أذ القرضن وتو المطا للا رشووه مده مسن النمهر» ]زلا لحك 
بالاتصال للق السهر فى د ته 

للّهم إلا أن يجعل نفى السبيل فيه كناية عن بطلان العقد ؛ لاستلزامه 
قن العبيل رض لكتة كما تر 

نما عو ابن ادوس اجو الطاذ العيل بالالدل رامنا العتمااة 
الاتّصال والانفصال”", واضح الضعف بعد ما عرفت من دلالة العرف 
على الانُصال, نحو التأجيل بالخميس وربيع ونحوهما مما يحمل 


.514 كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص‎ )١( 
. 7١١ تقدّم في ص‎ )١( 
.177 ص‎ ١ السرائر: النكاح / باب النكاح المؤْجّل ج‎ )5( 





'م/ 


0-2 


ال . بي ب ا ا م ا ب ات لزلا | قزر الكلام (ج )3"١‏ 


- على الأقرب فيه أيضاً على الأقرب إليه منهما . 

وحينئذٍ فلو تركها حتّّى انقضى قدر الأجل المسمّى؟ الذي 
حكمنا باتصاله حال إطلاقه إخرجت من" عقده واستقرٌ لها 
الأجر'"4 كغيرها ممّا صرّح فيها بالأجل المخصوص وتركها فيه . نعم , 
استقرار تمام الأجر مبنيّ على ما ستعرفه من اعتبار هبة المدّة قبل 
الدخول فى التنصيف, لا مطلق الفرقة قبله ولو بانقضاء الأجل مع 
تقصيره في الاستيفاء . 

وعلى كل حال . فليس له مطالبتها بعد انقضائه بغيره ؛ لما عرفت من 
قضاء العرف بتشخّصه , بل قد عرفت في السابق'" بطلان العقد بالأجل 
الكلى أي الشهر من الشهور. والله العالم . 

(ولو» ترك التعيين بالأجل بل «قال:4 اواقعك «امرّة أو مرّتين» 
مثلاً إولم يجعل ذلك مقيّدا بزمان» على وجدٍ يكون أجلاً لعقد 
المتعة. ويكون ذكر المرّة والمرّتين شرطا فيه ؛ بمعنى : عدم استحقاقه 
الزائد مطلقاً أو مع عدم إذنها بإلم يصحٌ4 متعة ؛ لما عرفت من اعتبار 
الأجل فيهاء والمشروط عدم عند عدم شرطه . 

«وصار دائما» بناءً على ما ذكرنا من التحقيق في فاقد الأجل , 
وتعيين المرّة والمرّتين هنا لا يقتضي إرادته المنقطع من لفظ الصيغة 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الأجرة. 
(؟) في ص .5١١‏ 


النكاح المنقطع / الأجل (التعيين بعدد المواقعة) 
على وجِهِ يكون الأجل كاشفاً ؛ كي يتجه البطلان هنا وان قلنا بالصحة 
هناك سرف عدموةا شتراط المرّة والمرّتين في الدائم أيضاً 
كالمتعة. فلا محيص حينئذٍ عن القول بالدوام هنا من القول به هناك . 
و لضان الى ما محفت عير ياد من بال المكنةء 


8 





نا 100 لوا رقن صوصن ارون 

(و» لكن «إفى» مقابل ما عرفت9ه رواية دالة على الجواز, 
وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه, وهى» : 

خبر القاسم بن محمّد عن رجل سمّاه قال : «سألت أبا عبد الله لفلا : 
قرع الرحل يتروع الدراة على عرد" وأحذ؟ فقال: لايس لكين إذا 
فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر إليها»”". 

وخبر خلف بن حمّاد قال #رارسبلتة إلى اس ي الحسن َيه : كم 
أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع ل و عا 
قال : نعمه»!*ا 

وخبر زرارة : «قلت له : هل يجوز ان بتمتع الرجل من المراة ساعة 
أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما. ولكن 


كاف و ا 

(1) العرد: المرّة الواحدة من المواقعة. مجمع البحرين: ج "' ص ٠١١‏ (عرد). 

(؟) الكافي: النكاح اجا و ل ج وص ,.1٠١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 56 تفصيل أحكام النكاح م 74 ج لاص 577, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب 
المتعة ح ] ج ١‏ ص 064. 

(]) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«الوسائل»: ح 0. 


0 


ع0 مي و ا رت ار الكلام (ج )"١‏ 


العرد والعردين واليوم واليومين والليلة... وأشباه ذلك»0©. 
إلا أنها «مطرحة؛ لضعفها» وعدم معرفة القائل بها سوى ما يحكى 


ما عن الشيخ في التهذيبين : من حمل هذه الاخبار على الرخصة وان 


الاحوظ :والار لن اطنافة الى وتحوها الى الجا عت ا 

قلت : بل يمكن حمل خبر خلف منها عليه بل وغيره -وإن بعد 
وها حتين القاسو | توالا واس ب#سعداقيةة المعا ركى فين القصضن 
والإجماع بقسميه على اعتبار الأجل . 

نعم , أبطله جماعة''' هنا دائماً ومتعدَ على حسب ما عرفته سابقاً في 


7 )0( 
ترك الأجل. بل ظاهر بعضهه”؛ وصربح ااظا ولو تيا هنا معن 
البطلان هناك . 
«و4 فيه ما سمعت ممّا علم منه انه لو عقد على هذا الوجه 
انعقد دائماء و4 انه إلو قرن ذلك بمدة صصح متعة» بلا إشكال 
ولا خلاف . 
)١(‏ الاستبصار: النكاح / باب 94 مقدار ما يجزي من ذكر الأجل سح ” ج ” ص .10١‏ وانظر 
«الكافي» فى الهامش قبل السابق: ح 7ض 49 و«الوسائل»: ح كدص 08. 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4؟ تفصيل أحكام النكاح ذيل ح */اج لاص 577, 
الاستبصار: (الهامش السابق: ذيل ح غ ص ؟0١).‏ 
(") كالعلامة في القواعد: النكاح / في المنقطع ج ” ص: 07. والمقداد في التنقيح: النكاح / 
(0) كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج / ص .5١5‏ والشهيد الثاني في المسالك: 


النكاح المنقطع / الأجل (التعيين بعدد المواقعة) 


نعم » لو اشترط ذلك في وقت معيّن بحيث يكون ظرفاً له كاليوم مثلاً 
-بمعنى : أَنّه لا يقع خارجه شيء. وأنّه متى انتهى العدد المشروط فيه 
بانت منه كما أنّها تبين بانقضائه وإن لم يفعل _انّجه البطلان حيئذ ؛ 
لجهالة الأجل على وجدٍ يحتمل الزيادة والنقصان . لكون الفرض تقييده 
بانقضناء العدد. 

خلافاً المحكي'" عن الشيخ في النهاية من الصحًّة, مع أن 
لم نتحقّقه ؛ لأنٌّ الموجود فيها ما لفظه _بعد أن ذكر اعتبار الأجل فيها - 
قال : «وأمًا الأجل فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم, وقد روى: 
أنه يجوز أن يذكر المرّة والمرّتين, والأحوط ما قدّمناه من أَنّه يذكر 
يوقا مقلوما اشير كنا فاق دكن البق والنذقيى بها د ذلك إذا املتلدة 
إلى يوم معلوم , فإن ذكر المرّة مبهمة ولم يقرنها بالوقت كان العقد 
دائماً. ..»'" إلى آخره. 

ولااريب فى إرادته من الاسناد إلى يوم معلوم _بقرينة 
اعقار لقتسي الأجل للمتعة أو اشتراطها فيه ؛ لا أن 
المراد الأأعمّ من ذلك ومن جعلهما أجلاً واليوم ظرفاً. كما فهمه 
منه الفاضل فى المختلف , حيث إِنّه بعد أن حكى عنه ما سمعت - 
قال: «والحقّ البطلان في الجميع»" معللاًله بالجهالة , ثم 


خض 





.)00 حكاه عنه في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص‎ )١( 
.575 378 ص‎ "١ النهاية: النتكاح / باب المتعة ج‎ )1( 
.5١9 (؟) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج لاص‎ 


ا الات لت م م ا ا ا جواهر الكلام (ج ١*"ع)‏ 


قال': «ويجيء على قول الشميخ بانعقاد المشروط فيه المرّة المبهمة 
دائماً صحّته هنا كذلك ؛ لأنّ الأجل المجهول باطل فيساوي غير 
المذكور» . 
وفيه : أنّ الفرق بينهما واضح ؛ ضرورة بطلان العقد بذكر الأجل 
: المجهول فيه الذي هو الشرط الباطل , بخلاف ما إذا لم يذكر الأجل فيه 
الا :5 نه ليذو لفقم فيد زز لد انعم لجاعو قضرق النككانعدفة لاقن 
النى هي مقتضي الدوام كما عرفته مفضّلاً» والله العالم . 


9 وأمًا أحكامه فثمانية » 
«الأوّل: إذا ذكر المهر والأجل صم العقد» من هذه الحيئيّة 
بلاتخلاف "ولا شكال 


كما أنه لا خلاف'" 9و لا إشكال في أنّه إلو آخل بالمهر مع ذكر 
الأجل بطل العقد» لما عرفته من كون ذكر المهر شرطاً فى صمّة هذا 


(ولو آخل بالأجل حسب» فلم يذكره «بطل متعة» أيضاً لذلك 


)١(‏ السياق يعطي رجوع الضمير المستتر إلى الفاضل في المختلف. إلا أنّها من كلام الشهيد 
الثاني بعد نقله لعبارة المختلف. فيتخيّل من يقرأها أَنْها استمرار لكلام العلامة. انظر مسالك 
الأفهام: النكاح / التكاح المنقطع ج /اص 400 -107. 

(؟ و") ينظر المبسوط: النكاح / نكاح المتعة ج غ ص 551, والسرائر: النكاح / باب أقسام 
النكاح ج "ا ص 0080 وغنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص 0 والجامع للشرائع: 
النكاح / أحكام المتعة ص 50:. وتحرير الأحكام: النكاح / نكاح المتعة بج اص .07١‏ 


النكاح المنقطع / اعتبار ذكر الشرط في متن العقد 
(و» لكن هل «انعقد دائما» أولا؟ فيه" البحث السابق . 
(الثاني: كل شرط يشترط فيه» ممّا هو سائغ . سواء كان شرطاً 

للموجب أو القابل «فلابدٌ» في لزوم الوقنا ءايه من نان بقترن" 
بالإيجاب والقبول» كغيره من العقود ؛ ليكون من جملة العقد المأمور 
بالوفاء به . 

ولا حكم لما يذكر قبل العقد» خاصّة إجماعاً في الرياض” 
«مالم يستعد فيه4 أي العقد على وجِه يكون من جملته ؛ ل: 

الموثق عن الصادق ع : «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه 
التكاح » وما كان بعد النكاح فهو جائز...»1. 


يفف 





ونحوه الاخر عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر ني في الرجل 
يتزوّج المرأة متعة : «إِنّهما يتوارثان ما لم يشترطاء وإِنْما الشرط بعد 
النكاح»!". 

وموتّق ابن بكير : «قال أبو عبد الله لي : إذا اشترطت على المرأة 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يقرن. 

() رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ا ْ 

(5) الكافي: النكاح / باب فى أنه يحتاج أن يعيدح ١ج‏ 0 ص 05غ. تهذيب الأحكام: 
(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ]. و«الوسائل»: ح غ ص /غ. 


0101 عت متاخو اهن الجادم (ج )"2١‏ 
: الأَوّل بعد النكاح , فإن أجازته فقد جازء وإن لم تجزه فلا يجوز عليها 
م 

75 ما كان من الشروط قبل النكاحم»7". 
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على عدم اعتبار ما كان قبل 
النكاح من الشرط . ْ 
بل ربّما ظهر من بعضهم'" ذلك وإن كان مضيرا لهماء فيكون 
هذا الحكم حينئذٍ خاصًا فى المقام بناءً على اعتبار الشروط 
المضمّرة فى غيره . 
كما أن النحكى عن اجر" #مساواة المقاء لقيرهفى اعتبار المضعر 
بناعلن القول يدم فتجمل التضوضن المزبورة عيذ على ها كان سق 

الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجهٍ يكون مبنيّا عليه . 

ولعلّ هذا أولى ؛ لاستبعاد اختصاص المقام عن غيره بذلك . وعدم 
وفاء النصوص به ؛ ضرورة عدم صدق كون الشرط قبل النكاح خاصّة 
عد خوضن ففيدواقن اتنائه .مد لول غلنهبالتراكق الجالتة 

وعلن كل كال :فلة غسرة بالقوط الساق من ضيث سق 

لعدم المقتضي للزومه . ضرورة كون المراد من قوله َيه : 

«الممنون عند شروطهم» 7 ما يشترطونه فى العقد اللازم مثلاً الذى قد 


.10 ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ", و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) كفخر الدين في الاإيضاح: النكاح / في المتعة ج اص .١7١‏ 

(؟) قد يستفاد ذلك من إشكالٍ ذكره في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 57". 
(4) تهذيب الأحكام: النكاح /باب ١‏ المهور ج77 ج/ ص ١1؟,‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ > 


النكاح المنقطع / اعتبار ذكر الشرط في متن العقد 
أمرنا'" بالوفاء به ؛ إذ الشرطيّة لا يتحقّق معناها مع الاستقلال, لظهور 
إرادة الفرعيّة منها. ومع تسليم اقتضاء ذلك اللزوم فلابدٌ من تخصيصه 
بالنصوص المزبورة . 

نعم , قد يقال : إنها منافية لما ذكره المصئّف «و» غيره'". بل 
المشهور”" على أنّه إلا» حكم أيضاً لما يذكر بعده» أي العقد من 
الشروط خاصّة, بل في الرياض: «لم يقل أحد بذلك حتّى الشيخ في 
النهاية ؛ لاعتباره فيها ذكر الشروط فى العقد البنّة , وإنّما أوجب ذكرها 
بعد العقد ثانية , ولم يكتف بذكرها فيه خاصّة»!*. 

نعم حكي عنه في التهذيب الاكتفاء بذلك", إلا أنّه كما ترى - 
قول 0 ظ 

ويمكن إرادته المتّصلة بالعقد على وجدِ يكون من متعلّقات القبول, 
فإنه لا إشكال حينئذٍ في لزومه, بل يمكن حمل النصوص المزبورة 


ه من أبواب المهور ح ؛ ج ١؟‏ ص 578. عوالي اللآلي: ح ١77‏ ب ١‏ ص 597. تلخيص 
الحبير: سج 8 ص 5755 كشف الخفاء: ذيل ح 5707 ج ؟ ص .٠5١5‏ كشّاف القناع: ج ؛ 
ص 7 عمدة القاري: ج ١١‏ ص 45. 

(10) شوو البائدة: الآرة ا 

(1) كالعلامة في التحرير: النكاح / نكاح المتعة ج ؟ ص 055. والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في المنقطع ج ١‏ ص .7١‏ 

(؟) نسبه إلى المشهور في موضع من الرياض: (انظر الهامش اللاحق). وإلى أكثر الأصحاب في 
الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج ١4‏ ص 1717. 

(؛) رياض المسائل: النكاح /النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 558. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١4‏ تفصيل أحكام النكاح ذيل ح 75 ج لاص 531. 


0 





ااا اي يت ااا ا جواهر الكلام (ج )١‏ 


-_ه 


غلنه ا كنا : 
25 أو على ما ذكره غير واحد من الأصحاب"'" من إرادة اللإيجاب 
بو اقول يهن النتقام كهاءكتها أرما الهو تق ابن كير السنابع “و وارضيح 
منه ما عن فقه الرضا ليا من أَنّه _بعد أن ذكر سوّالها وخلوّها عن الزوج 
والعدّة ‏ قال : «وإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتّعيني نفسك 
على كتاب الله إلى أن قال : فإذا أنعمت قلت لها: متّعيني نفسك 
وتعيد جميع الشروط عليها ؛ لأنّ العقد'" الأوّل خطبة وكلّ شرط قبل 
النكاح فاسد,ء وإِنّما ينعقد الأمر بالقول الثاني , فإذا قالت في الثاني : 
نعم , دفع إليها المهر أو ما حضر منه ‏ وكان ما بقي ديناً عليك . وقد حل 
لك وطوّها»!*. قيل : «ونحوه المروي في البحار من خبر 
المفضّل )00 , 
أوعلن إزاذة خصوسن:زياذة الأجيل بزرادة الشهر بعد الفنقد: 
كما عساه يوميٌ إليه خبر محمّد : «سألت أبا عبد الله ل عن قول الله 


)١(‏ كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج 7اص 77؟, والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في المنقطع ج ١‏ ص "7. 

رك إن 

(؟) في المصدر: القول. 

(؛) فقه الرضا نْيْ: باب ”7 النكاح والمتعة ص 5115 مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أبواب 
المتعة ح ١‏ ج ١5‏ ص ١1غ].‏ 

(0) بحار الأنوار: التكاح / باب 9س ١١ج ٠٠١‏ ص 5١04‏ 

(7) رياض المسائل: التكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 577. 


النكاح المنقطع / اعتبار ذكر الشرط في متن العقد .-. - - سس لالم 
تعالى : (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)”"؟ قال: 
ما كان'" بعد النكاح فهو جائزء وما كان قبل النكاح فلا يجوزلا 
برضاها وبشيء يعطيها فترضى به»'" أي بعد النكاح . وكذا قوله مه : 
«إلا برضاها» أي بعد النكاح . 

(و» على كل حال: ف9لا يشترط4 في وجوب الوفاء به لإمع 
ذكره فى العقد إعادته بعده» وفاقا للمشهور!؛ لعموه 
السو وير قا 

و4 لكن من الأصحاب» وهو الشيخ في النهاية على ما قيل!" 
«إمن شرط» ذلك ب«إعادته بعد العقد»م للنصوص المزبورة إوهو 
بعيد» لما عرفته من عدم دلالتها على ذلك أي اعتبار التكرار المزبور, 
كما هو واضح . 

نعم , قد يقال : إن عبارة النهاية ليست كما حكي عنها , قال فيها : 
«كلّ شرط يشترطه الرجل على امرأة إِنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد, 


1 سورة النساء: الآية‎ )١( 

)1 في المصدر بدل «كان»: تراضوا به من. 

(؟) الكافي: النكاح / باب في أنه يحتاج أن يعيد ح ١‏ ج هص 4017. وسائل الشيعة: باب ١5‏ 
من أبواب المتعة ح 7ج 1١‏ ص 41. 

(0) تقدّم فى ص 7571. 

(1) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(0) كما في مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج لاص 107. 


لل سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج )6١‏ 
فإن ذكر عند الشروط وذكر بعدها العقد كانت التى قدّم ذكرها باطلة 
:7 ل#دأقر تهاء فإن كذرنها بعد الداعت طلى مشر انان خرور ةده 
تعرّضه للمذكور في أثناء العقد, بل هو : إِمّا مكتفٍ بذكر الشروط بعد 
العقد _كما هو ظاهر النصوص المزبورة وحكي عن التهذيب'"_أو 
معتبر للتكرير بذكر الشرط قبل العقد وبعده. وكيف كان فهو منافٍ 
لقو اعد الفدفى روافكا وض الاصنحات:. 

«الثالث: للبالغة”" الرشيدة أن تمتع نفسهاء وليس لوليّها 
اعتراض. بكرا كانت أو ثيّباً على الأشهر» الأظهر , الذي قد عرفت 
تام اللحيت فيه باينا : 

«الرابع: يجوز» لها وله 9أن يشترط عليها» وعليه «الإإتيان 
ليلاً أو نهاراء وأن يشترط المرّة أو”* الات فى الزمان المعيّن» 
وفبر ولك دن الغر اقل المائقة الت هى ير :جنا ق؟ متت المقكد ات 
هي منافية لمقتضى إطلاقه كما في كل شرط سائغ . 

وقددها ل عكا رين هرواك الضادق نقة هن امر اهرسف ينها 
فق برل على أن لسن هنها ينا شاء الةالدحول :فتقالةنزلة ماس 
)١(‏ التهاية: النكاح / باب المتعة ج ١‏ ص ”787- 584. 


(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 14 تفصيل أحكام النكاح ذيل ح 77 اج /اص 577. 
(؟) في نسخة المسالك: للبالغ. 


ا 0007 1 


النكاح المنقطع / اشتراط الاتيان ليلاً أو نهاراً 





لض 
ليس له إلا ما اشترط»7". 
وهو _كغيره ‏ صريح فيما ذكرناه من عدم منافاة ذلك ونحوه 
مقتضى العقد . 


نعم , لو أسقط حقّه من له الشرط فالظاهر السقوط , كما أومأ إليه 
خبر إسحاق بن عمّار قال للصادق نه : «رجل تزوّج بجارية على أن 
لا يفتضّها, ثم أذنت له بعد ذلك؟ فقال : إذا أذنت له فلا بأس»7". 

فما عن بعضهم : من عدم الجواز'" للزوم الشرط,ء ولأنّ العقد إِنْما 
سوّغ ما عداه, لا يخفى ما فيه , بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم الوفاء 
بالشرط وإن 5 وقلنا بترتب مهر عليه للوطء المشروط عليه عدمه, 
لكن ذلك لا يخرج الزوجة عن كونها زوجة له . 

ولو لم يشترط هو ولا اشترطت هي عليه فله ما شاء في الأجل, 


وليس لها الامتناع عنه في أيّ وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي . 0 


نعم , الظاهر أَنّه لا سلطنة له عليها -مدّة عدم استمتاعه بنهى عن 
الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم , والله العالم . 


١5 الكافي: النكاح / باب النوادر ح 4 ج ه ص 4717. تهذيب الأحكام: التكاح / باب‎ )١( 
١ من أبواب المتعة ح‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ .57١ تفصيل أحكام النتكاح ح 80 ج /7اص‎ 
77 لاص‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 471١7‏ ج 7 ص 517 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب المتعة ح ”ج 1١‏ ص 57. 

(؟) مختلف الشيعة: النتكاح / نكاح المتعة ج /اص 117. 
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18 


(الخامس: يجوز العزل للمتمتّع 4١‏ إجماعاً بقسميه'"' على ذلك 
(و» على أنه إلا يقف على إذنها» نعم الأولى له الاشتراط عليها ؛ 
اتضمّن الأخبار'" له . 

9و4 لكن لإيلحق الولد به لو حملت وإن عزل» بلا خلاف 
أجده فيه!, بل الإجماع بقسميه عليه #لاحتمال سبق المني 
من غير تنبّه4 والولد للفراش. وللنصوص", وكذا في كل وطء 
صحيح أو شبهة . 

(و» لكن «لو نفاه عن نفسه4 وإن لم يعزل فضلاً عمّا إذا عزل 
(انتفى ظاهرا» لا فيما بينه وبين ربّه المطّلع على ما في قلبه 
«ولم يفتقر إلى اللعان» بلا خلاف", بل الإجماع أيضا بقسميه 





)١(‏ في نسخة المسالك: للمستمتع. 

(5) ينظر غنية النزوع: التكاح / الفصل السادس ص 06 501, وجامع المقاصد: النكاح / 
في المنقطع ج ١‏ ص ”57 ومسالك الأفهام: التكاح / النكاح المنقطع ج /اص ٠١‏ 4. ونهاية 
المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 5548. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المتعة ح 80و وباب 75 منها ح 7ج 5١‏ ص 4] 
ولو 

(؟) انظر النهاية: النكاح / باب المتعة ج "' ص 58١‏ والسرائر: النكاح / النكاح المؤْجّل ج ١‏ 
ص 171. وإرشاد الأذهان: النكاح / في المتعة ج ١‏ ص .١١‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / 
الفصل الرابع ص .١1917‏ 

(0) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 51١‏ 

وانظر في القسم الآخر من الإجماع: بعد ثلاثة هوامش. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب المتعة ج ١‏ ص 19. 

(/) كما في جامع المقاصد: التكاح / في المنقطع ج ١‏ ص 50. 


التكاح المنقطع / العذك: ولحوق الولدة سس ابام 
عليه!©, مضافاً إلى النصوص"'". نعم , لا يجوز له النفي إلا مع العلم 
بالانتفاء وإن عزل أو اتّهمها أو ظَنّ الانتفاء بالقرائن . 

فما في الحدائق : من احتمال اللحوق حتّى مع النفي لإطلاق 
النصوص”", في غير محلّه قطعاً؛ ضرورة معلوميّة كونها أتقص فراشاً 
من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان, فهي بطريق أولى؛ ” 
و(“لأنّه لما أطلق في النصٌّ التي عدم لعانها علم حينئذٍ انتفاء الولد 0م" 
بدونه كما هو واضح . 

نعم , الظاهر أَنّ نفيه يقتضي الانتفاء إذا لم يعلم إثمه فيه بصدوره منه 
مع الاحتمال . وإلّ كان نفيه لغواً لا أنه يأئم وينتفي الولد عنه كما قد 
يتوهّم ؛ لإطلاق ما دل على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقّن , 
وهو النفي الذي لم يعلم حاله, والله العالم . 


)١(‏ نقل الإجماع في مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /ا ص :.41١‏ وكشف اللثام: 
النكاح / في المنقطع ‏ لاص 1817, وظاهر كفاية الأحكام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ 
ص .١177‏ 

وينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص 22081 وتحرير الأحكام: النكاح / 

نكاح المتعة ج ؟' ص 050. والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الرابع ج 0ه ص 88" ونهاية 
المرام: التكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 554. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب اللعان ج ١؟‏ ص .85١‏ 

() الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4" ص .١77١‏ 

(4) ليست في بعض النسخ. 

(0) فى ص 73275 - 51715. 


اا سس هببسب يللب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 

«السادس:» لا خلاف نضا" وفتوى”"في أنه إلا يقع بها طلاق 
و» أنّها إتبين بانقضاء المدّة» أو هبتها على وجدٍ ليس له الرجوع في 
العدّة. وليس ذلك طلاقاً قطعاً وإن أطلق عليه في بعض النصوص "" 
المعلوم إرادة حكم الطلاق في خصوص البينونة . 

ومن الغريب توقف بعض المتفقّهة من الأعاجم!“ في أ له 
حكم الطلاق أيضاً بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من وليّ الطفل , 
وهوكما ترى. 

(و» على كل حال. ف«لا يقع بها إيلاء» على المشهور'“©؛ 
لمخالفة أحكامه للأصل , فيقتصر فيها على موضع اليقين, وليس هو إلا 
الدائمة ؛ فإ الاية بقرينة قوله تعالى فيها: «وإن عزموا الطلاق»0" 
ظاهرة في تخصيص المؤّلى عليها بالقابلة للطلاق . فلا تدخل المتمتع 
بهاء نحو ما ورد في اعتبار الدوام في التحليل”" بن قوله تعالى فيها : 


./7 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب 47 من أبواب المتعة بج‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج اص 58, وظاهر كشف الرموز: 
التكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص .١101‏ 

(5) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المتعة ح 7ج ١١‏ ص 5غ. 

(؛) كبعض علماء قزوين الذين تلمذوا على يد السيّد المجاهد كما نقله في المناهل: النكاح / 
النكاح المنقطع ص .00١‏ 

(5) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج ١4‏ ص .١14‏ 

( شور البقرة الاي ]وما بعدها 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب أقسام الطلاق بج 7١‏ ص .١17١‏ 


التكاح المنقطع / هل يقيل اللعان؟ سس 1 
«فإن طلّقها...'" إلى آخره ظاهر في القابلة للطلاق وهي الدائمة, بي" 
ولأنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء. وهو هنا منتفبٍ؛ لعده 
استحقاقها إِيّاهِ ولو زاد على الأربعة أشهر . نعم , لا إشكال في جريان 
أحكام اليمين على ذلك لإطلاق أدلّته. إِنّما المراد نفي أحكام الإيلاء . 

فما عن المرتضى”": من وقوعه بها -مع أَنّا لم نتحقّقه , بل المحكي 
من كلامه في الانتصار”" صريح في خلافه ؛ للآية! بعد معلوميّة كونها 
من النساءء وعدم اقتضاء قوله تعالى: «وإن عزموا الطلاق»!" 
التخصيص - واضح الضعف ؛ لما عرفت 

(ولا» يقع بها إلعان على الأظهر» الأشهر". بل المشهور”", بل 
حكى غير واحد الاثّفاق عليه لنفي الولدء وإن كان فيه : أنه منافٍ 


للمحكى عن صريح الجامع''' من وقوعه . 
نعم يردّه: صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق َك : : «لا يلاعن 


.57١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) نقله عنه في إيضاح الفوائد: النكاح / في المنقطع سج ا ص .١17١‏ 

(؟) الاتتصار: مسألة ١67‏ ص 577. 

(؛ و0) سورةالبقرة: الآية 1١15‏ و/7؟1. 

(1) كما في رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص .58١‏ 

(/) كما في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص 581. 

(8) كالشهيد الثاني في المسالك: : التكاح / النكاح المنقطع ج لاص 4157 ونفى الخلاف في 
جامع المقاصد: النكات .قن القنقط بن + ص :6 

(1) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام المتعة ص 1017. 


ا ا ب جع الكو | شر الكلام (ج )2١‏ 


الرجل امرأته التي يتمع بها»'". وصحيح ابن سنان عنه لقة أيضاً: 
«لا يلاعن الحرّ الأمة , ولا الذمّيّة , ولا التي يتمتّع بها»!". 

كما أنّهما يردّان المفيد'" والسيّد؛» فيما حكي عنهما من وقوعه 
للقذف ؛ ضرورة إطلاقهما . ومع فرض كون التعارض بينهما وبين ما دل 
عليه من وجه فلا ريب في أن الترجيح لهما بالشهرة العظيمة ومخالفة 
أحكام اللعان للأصل . 

«إوفي الظهار تردد» : من صدق الزوجيّة . فتندرج في إطلاق 
الآدلة وضموفها «وشع كون احكاه على بكلات الاعل امقتصير افده 
على موضع اليقين , ولأنّ من لوازمه الإلزام بالفئة* أو الطلاق . وليس 
هنا ؛ إذ لا حقّ لها في الوطء, مع أنه لا يقع بها طلاق , وقيام هبة المدّة 
ثاعه ذال علي 

(أظهره» عند المصتّف «أنّه يقع4 بها وفاقاً للمحكي عن 


]١ ج 7 ص 177, تهذيب الأحكام: التكاح / باب‎ ١7 الكافي: الطلاق / باب اللعان ح‎ )١( 
1 جا١ كت /اص ا وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب اللعان ح‎ ٠ من الزيادات ح‎ 
.غ5١ ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ١١‏ ج 8 ص 188. وسائل الشيعة: (الهامش 

(©) قاله في المسائل الغريّة على ما نقله في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /ااص 5181 
-/581؟. 

(؛) الانتتصار: مسألة ١167‏ ص 571. 


النكاح المنقطع / التوارث 
الأكثر'©, ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه" ‏ وخلافاً له أيضاًا” 
وابنى أبى عقيل!* والجنيد/_لانقطاع الأصل بإطلاق الأدلة وعمومها. 
والإلراءباحف الامرديو لا وني الخصيض: ادمع العاف ا ختصامة 
سن تدك عه احم مه بن » وهو الدائمة, وكذا المرافعة دون غيرها, 
فيبقى أثره فيها باقياً وهو اعتزالها . ا 
0 2 
لكن فيه : أنّه منافٍ لمرسل ابن فضّال عن الصادق لَه : «لا يكون 0 
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق» كايا عمال ٠‏ نا من المثل 
كما ترى: بل عدم وقوع اللعان والإيلاء عليها مما يوم أيضاًإلى 
عدم وقوعه فيهاء كإيماء ما ذكر من أحكامه إلى ذلك. كما لا يخفى 
«السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا 
سقوطه او اطلقا» وفاقا للأكثر", بل المشهور”. بل عن الغنية : نفى 


كم فى كنل اناد التكان / فى المنقطم ج لاض 40 

(؟) نقله في كشف اللثام: (المصدر السابق). 

(؟) السرائر: النكاح /النكاح المؤْجّل. والطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 1154 و5١,,.‏ 
) 

) 


كيف 





و0) نقله عنهما العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /ا ص .]١8‏ 

5) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 0 ج 1١‏ ص ,١04‏ تهذيب الأحكاء: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الظهار ح ١9‏ ج 8 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب الظهار ح "٠ج ١١‏ ص .5١7‏ 

() اختاره الشيخ في النهاية: النكاح / باب المتعة ج "١‏ ص 78١‏ وابن إدريس في السرائر: 
النكاح / التكاح لولم اص 777 - 178, والعلامة في الإرشاد: النكاح / في المتعة 
ج ١‏ ص ؟1٠,‏ وابن فهد في المقتصر: النكاح / النكاح المنقطع ص 17؟. 

(8) كما في كشف اللثام: التكاح / في المنقطع ج /اص 587. 


مم مآ ل سد أشن اكلام (خ 21) 
الخللاف عنه”", ولعلّه كذلك إلا: 

من القاضي”": فجعله كالدوام ؛ لصدق الزوجة التي لا يصمّ اشتراط 
سقوط إرثها كغيرها من الورثة . 

ومن ابن أبي عقيل!" والمرتضى!»: فكذلك ما لم يشترط السقوط ؛ 
جمعاً بين ذلك وبين ما دل على لزوم الشرط من قوله ييه : 
«المؤّمنون ...»!* وغيره. وخصوص موق ابن مسلم في الرجل يتروّج 
المرأة متعة: «إِنْهما يتوارثان إذا لم يشترطاء وإِنّما الشرط بعد النكاح»'". 

لكنّهما معاًكما ترى ؛ ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الزوجة 
بالنصوص المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها : 

منها : خبر أبان بن تغلب : «قلت لأبي عبد الله ملي :كيف أقول لها إذا 
خلوت بها؟ قال: تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اله وسئّة نبته وَل 
لذو وققةولة موووقة كذ ا وك | يوه مواق شف 36 ركذا يقة كنذا 
وكأ هوقها وبق من لكر ها تراطيقيا عليه قلياد كان او كتير : 
فإذا قالت : نعم فقد رضيت, فهى امرأتك وانت أوك الناعن ها قلف 
فإني أستحبي أن أذكر شرط الأداء؟ قالجهو اكه ماك لللن ركاف 


.505 غنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص‎ )١( 

(1) المهدب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص ١1١‏ و157. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج /اص 551؟. 
(؛) الانتتصار: مسالة ١67‏ ص 7370. 

(0) تقدّم في ص 771. 

(1) تقدّم فى ص 7377. 


النكاح المنقطع / التوارث 


يفف 





ذاك؟ قال : إِنْك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة. وكانت 
وارثة» لم تقدر على أن تطلّقها إلا طلاق السنّة»1". 

قيرورة كوي المر انين له وانياة اد السشرة يدكهها لقا كم 
لاتكون الامرأة مخدوعة. خصوصاً بعد أن صرّح فيه بالفرق بين من 
تولك لجل فها ومن د كر ويضيونورة الاو اى :زاتية زارقة يقلاق الناقة 
فإنه كالصريح في أَنّ ذلك حدّ المتعة . 


ومنه يعلم وجه الدلالة فى هذا القسم من النصوص ؛ كخبر 
ابي بصير''' وخبر ثعلبة!" وخبر مؤّمن الطاق! وخبر هشام بن سالم'!". 
ومنها : خبر عبد الله بن عمر"": «سألت أبا عبد الله ليه عن المتعة؟ 
فقال: حلال لك من الله ورسوله . قلت : فما حدّها؟ قال: من حدودها 


/ الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح ” ج ه ص 400. تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
ص 15 وا4.‎ ١١ منها م ؟ ج‎ ٠١ وذيله في باب‎ .١ باب 18 من أبواب المتعة ح‎ 

)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 167 ص 517. ووسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب المتعة ح 4 ج ١١‏ ص 14. 

(5) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح 31١‏ اص 517, و«الوسائل» 
في الهامش عدم اص 45. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 40917 ج ٠‏ ص 617. تهذيب الأحكام: 

)00( الكافي: النكاح /باب شروط المتعة ح 0 ج 0 ص 400 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح؟). 


لل سسسسسس د جوافر الكلام(ج )#١‏ 


ريا ولذا ووتت وي" الى كوه 
ومنها : صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ليه قال : «سالته عن 
الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما 
ميراث » اشترطا او لم يشترطا»!". 
ونجوه المرسل فقن الكاف 7 
ومنها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ليه : «لا بأس بالرجل 
1 وطن الع على سكيم لكو لان دهن وظياقها :لاله إن 
6 حدث به حدث لم يكن لها ميراث)!". 
ومنها : صحيح عمر بن حنظلة : «سألت أبا عبد الله للكّةٍ : عن شروط 
المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطيّة . ويشترط الولد إن 
أراقم نو لمي ستيه عيرق 1 


الاستبصار: بيه / باب 98 أنه إذا شرط ثبوت... ح 4 ج ”ا ص ,١10١‏ وسائل الشيعة: 
)0ك انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح /اا ص 8١ا',‏ و«الاستبصار»: ح "اص .1١115‏ 
و«الوسائل»: ح لاص .١7١‏ 
2( الكافي: النكاح / باب الميراث ذيل ح اج 6 ص 6غ وسائل الشيعة: باب "5١‏ من 
ها الكافيو«النكاع "رياب التواارت :قيس صن :505هتوسائل العمةةمات رمن أبرات 
الاستبصار: النكاح / باب ٠٠١‏ أنّ ولد المتعة لاحق بأبيه ح 6 ج 7اص 1688. وسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب 77 من أبواب المتعة ح 5. وذيله في باب 77 منها ح 7 > 


هف 





النكاح المنقطع / التوارث 


ومنها : خبر زرارة عن ابي جعفر عْليةَ فى حديث : «.. ولا ميراث 
ننييها ]ذ اننا كيوا لخد منتيينا فى ذلك التج لا 
ومنها : ما دل على أنّ المتمتّع بها ليست كالحرّة. هي مستآجرة 
كالأمة . خصوصا خبر محمّد منها عن أبي جعفر ليذ : «في المتعة؟ قال : 
ليست من الأربع ؛ لأنّْها لا تطلق ولا ترث ولا تورث'", وإنما هى 
مستأجرة ...72" الظاهر أو الصريح -في اختصاص الإارث بالأربع من 
الافسا بق وخلاف لمعه الى سن مدا حرة ونع له الامة: 
توارث. وإِنْما هي استمتاع وانتفاع , كما عساه يومئ إليه مقابلة ذلك 
بالترويج . 
بل يعرف ذلك منا العامة فضلاً عن الخاصّة, فإنّ أبا حنيفة قال 
لمؤمن الطاق في مباحئته له: «... اية الميراث تنطق بنسخ المتعة, 
داج ١1ص‏ 77و70 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 06 ج اص 20 وسائل الشيعة: باب 
؟” من أبواب المتعة ح ٠١‏ ج 7١‏ ص 18. 
)1 «ولا تورث» وردت في خصوص الاستبصار. 
(؟) الكافي: النكاح عاقيا 2 بمنزلة الإماء ح 0 ج ه ص 408. الاستبصار: النكاح / باب 
أنه يجوز الجمع... ح 0 ج 7 ص .١87‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المتعة ح ] 


(؛) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب المتعة ج ١١‏ ص "". 


)*١ م م ا ا ا ا اي جواهر الكلام (ج‎ ١ 


أب اقلث. 15ل ؟افقال: لو أن رجلا من المسالفيق تتووع باكرا مين 
: أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال : لا ترث منه ‏ فقال: قد 


65 ثبت النكاح بغير ميراث ...»!". 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في كلام القاضي , بل وما في كلام المرتضى ؛ 
ضرورة اقتضاء العموم المزبور جواز اشتراط عدم التوارث في الدائم 
أيضاً. وهو معلوم البطلان . 

والمونّق المزبور_بعد الغض عمًّا فيه من حصر الشرط فيما بعد 
النكاح الذي قد عرفت البحث فيه!" - محمول على إرادة اشتراط 
الأجل ؛ أي : يتوارثان ما لم يشترطا الأجل فيكون متعة لا توارث 
بينهماء أو مطرح ؛ لقصوره عن معارضة ما سمعت من وجوه. 

هذا كلّه فيما إذا لم يشترطاء أو اشترطا السقوط الذي قد بان عندك 
ادهو كو عند ذا لاه تسن 

«و» أمًا إلو شرطا التوارثء أو شرط أحدهماء قيل4 والقائل به 
جماعة من الأصحاب"'": 9يلزم؛ عملاً بالشرط» . 


.10١ الكافي: النكاح / أبواب المتعة ح 8 ج ه ص‎ )١١( 

(؟) «فيه» ليست في بعض النسخ. 

(؟) كالشيخ في النهاية: النكاح / باب المتعة ج ١‏ ص .58١‏ وابن حمزة في الوسيلة: النكاح / 
نكاح المتعة ص 7١4‏ والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الرابع ص 157. وجعله 
السبزواري أجود الأقوال في الكفاية: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 177. 


"6 





التكاح المنقطع 7 التوارت 


«وقيل» والقائل جماعة أيضاً؟" بل هو المحكي'" عن 
العدا حويية ».بل عن الفاضلٍ الما عورا : الا يلزم؛ 00 
الارث «لا يثبت إلا شرعاً. فيكون اشتراطاً لغير وارث. كما 
لو شرط لأجنبيٌ!*4 ومن المعلوم بطلانه ؛ ضرورة كون الشرط ملزماً 
لما هو مشروع .لا أنه شارع . 

د «الأوّل أشهر» بل : في الرياض : «كاد يكون 


مشهوراً»©؛ ل: 
اشترطا الميراث فهما على شرطهما»”" . 


وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا لىُةٍ قال : «تزويج المتعة 
نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ؛ إن اشترطت الميراث كانء وإن 
لم تشترط لم يكن»7". 


/ كالحلبي في الكافي في الفقه: نكاح المتعة ص 5938 وابن إدريس في السرائر: النتكاح‎ )١( 
,528 التكاح المؤجّل ج ,اص 4,. والعلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج لاص‎ 
."7 ص‎ ١١ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج‎ 

(؟) كما في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 05", والحدائق الناضرة: النكاح / 
نكاح المتعة ج ١4‏ ص .١77‏ 

(') كشف اللثام: التكاح / في المنقطع ج لاص 5817. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: للأجنبي. 

(0) رياض المسائل: النكاح / التكاح المنقطع ج ١ص‏ 5718 

(1) الاستبصار: اللكاح اناب أنه إذا شرط ثبوت... ح ١‏ ج ” ص .١151‏ وسائل الشيعة: 
بانج 7 من أبواب المتعة ح دج ١17ص‏ 17. 

(0) الكافي: النكاح / باب الميراث ح ١‏ ج 0 ص 410. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١14‏ > 


قيل: «ونحوه الصحيح الآخر المروي عن قرب الاسناد 
للحميري»6". والظاهر أنه وهم ؛ فإنّ الحميري إِنّما رواه عن البزنطى 
اين هذا لفك تعزن دكي عمد 
وعلى كل حال #فهذان الخبراة:- لمكاق اعتبار ستد هما دفن :اغدةه 
بهما جماعة من المتأَخّرين منهم الشهيدان!؛ حبّى قال ثانيهما: «إنّه 
' بهما يجاب عن أدلة الفريقين #لدلالتهما على كنوق اشتغراط الجيرات 
0 
2 يناك كم ديت مول ١‏ اضال الزوعةة لا قهيف فكون | + 
مخصوصة بهماء كما خصّصت في الزوجة الذمّيّة برواية: أنّ الكافر 
لاايرث المسله”" . ويظهر أن سببّة الررث مع | شتراطها تصير ثابتة 
بوضع الشارع وإن كانت متوقّفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم 
الكافر» . 
«وكذا يظهر جواب ما قيل : إِنّه لا مقتضى للتوارث هنا إلا الزوجيّة , 
ولا يقتضى ميراث الزوجة إلا الآية. فإن اندرجت هذه فى الزوجة فى 
ه تفصيل أحكام النكاح ح 79ج 7اص 114. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المتعة ح ١‏ 
ج ١1ص .١١‏ 
)١(‏ رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 517. 
(5) قرب الاسناد: ح ١١190‏ ص 517, وسائل الشيعة: باب 7١5‏ من أبواب المتعة ذيل ح ١‏ 
ج 1١‏ ص .١١‏ 
(©) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج ١4‏ ص /ا؟١.‏ 
(4) الشهيد الأوّل في اللمعة: النكاح / الفصل الرابع ص .١97‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
النكاح / الفصل الرابع ج ه ص 954", وانظر الهامش بعد اللاحق. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ج 57 ص .١١‏ 


ا 





النكاح المنقطع / التوارث 
الاية ورثت وإن لم يشترط ثبوته وبطل شرط نفيه, وإن لم يندرج في 
الزوجة في الآية لم يثبت الشرط ؛ لآنه شرط توريث من ليس بوارث, 
وهو باطل» . 

اورجه لجراي عرد عه اي اندراجها في الآية وكاب عدون 

د ذلك بو 7 
النظير»!", بل يبعد رجحانهما على صحيح ابن يسار '“ الموّيّد : 
الظاهرة والمصرحة بعدم اقتضاء عقد المتعة الإرث, وإِنْما هو كالإجارة 
بالنسبة إلى ذلك . 

بل ريما ظهر من خبر هشام بن سالم”" منها اقتضاوًه عدم الإرث, 
وأنّ ذلك من حدودها نحو حدٌّ الاعتداد بما تسمعه , فشرط إرثها حينئذ 
للكتاب والسئّة _مناف لما اقتضاه عقد المتعة أيضاً. 





.417١ 179 مسالك الأفهام: النكاس / النكاح المنقطع ج /اص‎ )١( 
. 86 كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص‎ )9( 
(؟ و0) تقدّما في ؟5.‎ 





)١(‏ تقدّم في ص 0 ا مر 


الاك نظي التسد هتس 


ل ل ذأ ا ب 31و | لز الكلام (ج )"١‏ 


ولاقوض < كن الازه ا توه حال الشوطب لبد كما عر 
خصوصاً بعد القطع من الأدلّة السابقة أَنّ زوجيّتها الحاصلة منها ليست 
سبب إرث » بل سبب منع منه . 
0 ا عير لاشو ابن سسا رشان التفراط قر عل الارش» لبس اول 
سم تيون فل 1ن لور ضقة فون الا روتافتهما تل نذا اولي 
لما عر فلت 
ولكلهاامقتضى:اقادة الشرط الاررثك أن يكدوق :ذلك عن عست 
ما يقع منه"؛ ولذا لو اختصّ الشرط بأحدهما كان الارث له خاصّة 
هي' بمكان الشرط , مع غلبة التوارث من الجانبين» وحينئذٍ فيتجه 
صحّة اشتراط إرثهما لا على حسب إرث الزوجة والزوج. وهو من 
المستغربات . 
وأغرب منه : التزام صحّة شرطيّة إرث الزوجة والزوج على حسب 
حالهما من وجود الولد وعدمه بالنسبة إلى النصف والثئمن والربع, 
وإرث العقار وعدمه . من غير فرق بين مقارنة مقتضيات ذلك وتجدده. 
بمعنى : أنّ الشرط يصيّرها كذلك . 
ولا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك فضلاً 


.10١ كما في الاستبصار: النكاح / باب 38 أنه إذا شرط ثبونت. ..ذيل ح 7ج 7ص‎ )١[ 
في بعض النسخ: ولآن.‎ )١( 
في بعض النسخ: فيه.‎ )5( 
ليست في بعض النسخ.‎ )4( 


التكاح المنقطع / عذّة المدخول يها 5 ل لس بم 


عن أن يكون فتوى. وخصوص ا بعد معلوميّة'" عقد المتعة بالموت وأنّه 
بمنزلة الهبة . بخلاف عقد الدوام فلا زوجيّة حينئزٍ بينهما كي تقتضي 
لوو يل ل احرد ني رون لد ا 
لالع ذلك شر الو تي علوم اللسطناء المتعة الارث ؛ ضرورة 
كوتها تمده كوت ارح الميع خوة الدئ من المعلوم بطلان الاتشارة 
بها" و يتفرع عليه : عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويّته بها, 
فمن الغريب بعد ذلك جرأة من عرفت على الفتوى بذلك . 
فالتحقيق : عدم إرثها مطلقاًء بل لو اشترطا ذلك في العقد على 
غير جهة الوصيّة بطل العقد بناءً على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه,» * 
واللّه هو العالم . 00 
«النافئى: إذ١‏ انقطى جلها بعد الكو ل4 أوتوهت الا عل سدة: 
كانت أو أمة بلا خلاف”" فى التسوية بينهما (فعدّتها حيضتان؟ وفاقاً 
للشيخ ومن بعده كما في كشف اللقاه©». 
«وروي“ حيضة» وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل", بل عن 
ابن اديقة ٠:‏ لكي رارة ا كن كار 1 
3 ب قد انين | ا د 
(؟) الأولى التعبير ب «به». 
(؟) نقل الإجماع على التسوية في رياض المسائل: النكاح / نكاح المتعة ج ١١‏ ص 551. 
(4) كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص 584. 


(0) كما في خبر زرارة التي في ص 517. 
(1) كما في مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج لاص ؟١59.‏ 


(0) انظر الهامش بعد اللاحق. 


يتئم جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وهو متروك» ب بين الأصحابء فلا يعارض الأوّل الذى ل 
غلنة: 

الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل : «سألت أبا عبد الله نيه 
عن المتعة؟ فقال : الق عبد الملك بن جريح'" فاسأله عنها فَإنّ عنده 
ينها علي افأضته فأملى غلك نيها كتيرا فى اتفحلالها .وكان افيه روسن 
ابن جريح'" قال : ليس فيها وقت ولا عدد إلى أن قال :-وعدتها 
حيضتان . فإن كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوماء فاتيت بالكتاب 
أبا عبد الله عْليْةٍ فعرضته عليه , فقال: صدق وأق” به ...»© 

وخبر ابي بصير المروي عن تفسير العيّاشي! وعن كتاب الحسين 
الى معد على ماعن الحا رالادمن ان حشر كد درفي البعنة إن 
أن قآل #دولة تخل أغر ك عت تنتطي عدتها وعدنها حيضنان61 

وما في المسالك”" والروضة!” من خبر محمّد بن الفضل”" 
احن الحسن الماضى ل : «طلاق الدهة تطليقتان. وعدتها 


(١1و١)‏ ضبطت في المصدر ب «جر يج». 

(؟) الكافي: النكاح / باب أَنّهنٌ بمنزلة الإماء ح 7 ج ه ص ,.40١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب المتعة ح 8 ج 1١‏ ص 15. 

(4) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 87 سج ١‏ ص 71؟. 

(6) بحار الأنوار: النكاح / باب ١٠ح‏ ١3ج ٠٠١‏ ص 5١0‏ 

(7) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المتعة ح 7 ج ١؟‏ ص 01. 

(/) مسالك الأفهام: النكاح /النكاح المنقطع ج لاص 5 47. 

() الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الرابع ج ه ص .5١0١‏ 

(9) في المصدر: محمّد بن الفضيل. 


النكاح المنقطع / عدّة المدخول بها 


حيضتان ٠)...‏ منضمّاً إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر !34 أن 
«... على المتمتّعة'"' ما على الأمة»”", فإنّ المجتمع من الروايتين : أن 
عدة المتعة حيضتان . 1 

وإن كان قد يناقش فيه :بعد الغضّ عن اختلاف روايات الأمةكما 7 
ستعرفه في محلّه بن صحيح زرارة لا دلالة فيه على ذلك ؛ بقرينة 
دود قال قيفو روف :ا المطلقة ثلانة اشهرووالامة العسطافة عيلنها 
نصف ما على الحرّة , وكذلك المتمتّعة عليها مثل ما على الأمة» ؛ إذ هو 
طافرفن إراذة المما كله با لاشهر . 

ونه ووه نيه المستوييا دفي قير النقام ليكو الاق 
التشبيه تتميم الاستد لال» وإن كان هو كما ترى ايضا. 

وعلى كل حال .ء فالعمدة حينئذٍ ما سمعت, ممّا لا يعارضه _بعد ما 


اا 





عرفت : 
صحيح زرارة عن ابى عبد الله ليا : «عدّة المتمتعة إن كانت تحيض 
٠‏ فحيضة . وإن كانت لا : نحيض فشهر و: نصف» !2 , 
باب 19175 أن عدّة الأمة قرءان ح ؟ ج 7ص 576, وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب العدد 





اح وج 71ص 107. 

(1) فى التهذيب والوسائل بدلها: المتعة. 

الاسعيستارةالطلاق ياب #310 الندت بيات كا لانن +0 #اجوديب الاشكاء: 
(الهامش قبل السابق: ح ١44‏ ص .)١01‏ وسائل الشيعة: باب 07 من ابواب العدد ح " 
اج 57 ص 300" 

(8) رواه بدون «عدّة المتمتّعة» في وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب المتعة ١‏ ج١١‏ ص .0١‏ 


17 لويوب ب م تح يطو قي اكلام رع 61 


والموجود في الكافي!"-كما اعترف به غير واحد''-إسقاط «عدّة 
المتمتعة» منه , نعم هو في التهذيب'"كذ لك , ويؤيّده : روايته في الكافي 
في عدة المتمتع بهاء مضافاً إلى ما عرفته من مذهب زرارة المظنون كون 
سنده ذلك . 

ولا خبر عبد الله بن عمر!» عن أبي عبد الله ليذ في حديث. إلى أن 
قال : ((فكم عدتها؟ قال : خمسة اناوه 005 7 حيضة مستقيمة)»!0, 


ولا خبر محمّد'" بن أبي نصر عن الرضا نىْةٍ المروي عن قرب 
الأسيتاق قال ابو حمر نقة وغ الموة سيفة «وفال كمينة 


واربعون اها وي 


لاجعمال إراذة اللعيقة وطليها الناضم يتهؤل العيفظة المانة 
فيكون حيضتين بناءً على الاجتزاء بالدخول في الحيضة القانية في 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب عدّة المتعة ح ١‏ ج 0 ص 08غ4. 

(1) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 01", والبحراني في الحدائق: 
النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص 184. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء ح ١05‏ ج 8 ص 17060. 

(؛) في المصدر: عبد الله بن عمرو. 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 16 تفصيل أحكام النكاح ح 78 ج لاص 510,. 
الاستبصار: النكاح / باب 148 أنه إذا شرط ثبوت... ح 4 ج 7 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب المتعة ح ؛ ج ١١‏ ص 05. 

(1) في المصدر: احمد بن محمّد. 

(0) قرب الاسناد: ح *9؟١‏ ص 71١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب المتعة ح 7 ج ١١‏ 


ص 07 


ا 


الحيضيّة هنا ؛ لخبر عبد الله" بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان 
المروي عن كتاب الاحتجاج : «... أنه كتب إليه : في رجل تزوّج امرأة 
بشيء معلوم » وبقي له عليها وقتء فجعلها في حل ممّا بقى له عليها , 
وإن”" كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيّامها نلاثة" أيَام, 
أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها 
من هذه الحيضة, او يستقبل بها حيضة اخرى؟ فاجاب نَيُةٍ : يستقبل 
هاتحيقة غير تلك الحيقة» لان اقل العرة مسيظة وطير ةا قياقد 1 
وغ يعض النمو 1ف ركه قينا علق أن المزاة ممما واكلاف له 7 
أن الغراف: الطهازة العامة من الخرطة» معت + اعفاونقائها تنام سن 
الحرضن: 

بل بناءً على ما ذكرناه يمكن تنزيل صحيح ابن الحجّاج عليه : 
«سألت أبا عبد الله اكد : عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة» ثم يتوقى 
غنها::ه بعلنها العذ4؟ قال فد أرهة أشهر وعر ا دوذ | انتضت أنامها 
وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ١»...‏ الحديث , الذي 
قد حكي العمل به عن الصدوق في المقنع "", وإلّكان متروكاً كسابقه . 


)١(‏ فى المصدر: محمّد بن عبد الله. (؟ و") في المصدر بدلهما: وقد... بثلاثة. 

)غ0( الاتشي اس : توقيعات الناحية المقدسة ص 1488 - 89غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من اتوا 
المتعة ح لاج 5١‏ ص .0١5‏ 

(0) أشار إليها في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص .١187‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 4507 ج ” ص 815. وسائل الشيعة: 





النكاح المنقطع / عدّة المدخول بها 


باب 11 من أبواب المتعة ح 6 ج ١؟‏ ص 05. 
() المقنع: باب المتعة ص .58١‏ 


نعم . ما يحكى عن المفيد من أَنّ «عدّتها طهران»'" قول معروف 
بون الامحاب محكيّ عن ابني زهرة'" وإدريس"" والعلامة 
في المختلف', بل هو ظاهر ثاني الشهيدين'". بل عن ابن زهرة: 
الإجماع عليه'"'. 

لكن لم أعرف له دليلاً بالخصوص : 

سوى : ما ذكره في محكيّ المختلف""له من أخبار الحيضة , فإنّه إذا 
كملت لها حيضة فقد مضى عليها طهران : أحدهما قبلها والآخر بعدها ؛ 
إذ يكفي منهما لحظة . 

وفيه : أنه أعمّ من ذلك ؛ ضرورة عدم تحقّق الطهرين بها فيما 
لو فرض مقارنتها لانتهاء الأجل . 

وسوى ما فى السبالك لاسن الاسعدلال ميحس :زران: عدن 
الباقر لكلا : «» إن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان د ةا 


.0171 المقنعة: النكاح / باب عدد النساء ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص 587. 

(*) السرائر: النكاح / النكاح المؤجّل ج ١ض‏ :176. 

(؛) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج لاص ؟55. 

(0) مسالك الأفهام : التكاح / النكاح المنقطع ج 7ص 675 - 405. 
(7) انظر «غنية النزوع» المتقدّم آنفاً. 

(0) انظر «مختلف الشيعة» المتقدّم انفاً. 

(6) انظر «مسالك الأفهام» المتقدّم انفاً: ص 477. 

() في المصدر: وعدّتها. 





النكاح المنقطع / عدة المدخول بها 3 سم 
قرءان»7"؛ لكون المراد من القرأين في العدد الطهرين نصّاً'' وفتوى 
كها لمعه بقن ويخلة او قاء | نديففطيها الى .ها متدرا نذا لين 
سيمل هن للستي عل اه 

وفيه : منع كون المراد بالقرأين هنا الطهرين , وثبوته في ذلك المقام 
لا واه التو وجهدا مخضوضا يعد ضوهن التعفيرة الذالة على 1١‏ 
عدّة الأمة حيضتان!*. بل يقوى تفسير هذا المجمل بهاء فإِنّه وإن 
تعارض الروايات في الأمة _المشبّه*' بها المتعة إلا أَنّك ستسمع إن 
شاء الله في محلّه ما يدل من المعتبرة على كون العدّة فيها الحيضتين . 

غلى الدريمكق أن تقال #بعد إرادة الكامل من الطون كما سمعه نن. ” 
ريعب دان رو لاداي دمت العم اا 2 

ولك كله رط لك الحتماع تسوس يجيي الى العيطنين جاه 
على الاجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية . 

بل منه يعلم : عدم أحوطيّة الحيضتين من الطهرين ؛ لإمكان 
تحققهما بدون الطهرين , كما في المثال المفروض فيه مقارنة الحيضة 





)١(‏ الكافي: الطلاق / باب طلاق الحرّة تحت المملوك ح ١‏ ج ١‏ ص ,١١17‏ تهذ يب الأحكام: 
الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح 10 ج 8 ص .١1١55‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ايوات العدة 
اح ١ج‏ 171ص 501. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب العدد ج "١‏ ص .5١١‏ 

(9) فى ص 717. 

)ع( وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب العدد ج 7١‏ ص 501. 

(0) وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب المتعة ح 1 ج 5١‏ ص .١5‏ 


#05 الس لس سس م ابيب جواهر الكلام (ج )"١‏ 
لأقضاء الأجل: 

إلى لع اجد تحريراً في كلامهم هنا لكيفيّة الاعتداد بالحيضتين , 
ونه هل لابدّ من حيضتين تامّتين فلا يجزي حينئذٍ انقضاء أجلها في 
الجا حيضها والدخول فى حيضة اخرى أوأنه يكفي فيهما بعض 
اوباب سوا عا با 
فزق بين السابقة:واللاحقة؟ ا إلى ا 
هو مقتضى الأصل . 

وغلى كل حال فلاازيب فى أن الأقوى اعتبار الصيطتين تمان" 
عرفت, ممّا لا يصلح غيره لمعارضته ولو للشذوذ والندرة . 

هذا كلّه في التي تحيض . 

«و» أما ه! ن كانت لا تحيض ولم تيأس» لكونها في سنّ من 
00000 يناه عواع سار عر 7 بل 
في خبر البزنطي عن الرضا نىُةٍ قال : «قال أبو جعفر نىْةٍ : عدّة المتمبّعة 


)١(‏ في بعض النسخ: لما. 

(؟) ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص 87 وجامع المقاصد: النكاح / في 
المنقطع ج ١‏ ص 45. ومسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ب لاص 474 0/!غ, 
وكشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص .,55١‏ ورياض المسائل: النكاح / النكاح 


.١ 0١ صا٠٠١ المنقطع ج‎ 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١1‏ من أبواب المتعة ج ١؟‏ ص .0١‏ 





النكاح المنقطع / عدة الوفاة 





خعلة واريعون 0725 والاحتياط خمس وأربعون ليلة»'"؛ بمعنى : أن 
الاحتياط خمسة وأربعون يوماً بلياليها . بل الأولى عدم اعتبار التلفيق . 

واكااخين سحتيمة الخيضن. اوالسسيراةة نيد رصاع | 
يقوى أنّ العدّة أسبقهما ؛ على معنى : إن مضى لها خمسة وأربعون قبل 
الحيضتين تمّت عدّتهاء وإن اتفق الحيضتان قبل ذلك تمّت العدّة على 
حسب ما سمعته'" في الطلاق, وربّما يشهد له في الجملة خبر قرب 
التبواد كرو اجهمان | المدارعك عيضن و مال الرنا ويه ل ١‏ 


يمكن القطع بعد مه بملاحظة ما سمعته” في كتاب الطلاق » والله العالم . 3 


(وتعتد» المتمتّع بها الحرّة إمن الوفاة ولولم يدخل بها» 
اماف #اؤباريفة اشهر وعقية أيام! ن كتانف نحا نل » فكاف 


لإا ا كه 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب عدّة المتعة ح ؟ ج ه ص 408. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب 
المتعة ح ؟ ج ١١‏ ص .0١‏ 

١(‏ وغ) الظاهر أنّ تأليف «كتاب الطلاق» كان سابقاً على ما نحن فيه؛ وإلا فالمفروض التعبير 
ب «ما تسمعه». 

(5) تقدّم في ص /51. 

(4) حكى الاجماع على ذلك - أي عدم الفرق بين المدخول بها وغيرها ‏ في رياض المسائل: 
التكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 5015-15015. 

(7) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص .١5١‏ 

(/اسووة النقر الود ا 


ا الل ل ل تت جواهر الكلام (ج )*١‏ 


وصحيح ابن الحجّاج عن الصادق نهْةٍ : «سألته عن المرأة يتزوّجها 
الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنهاء هل عليها عدّة؟ قال : تعتدٌ بأربعة أشهر 


لكل 


ودرا 

وصحيح زرارة : «سألت أبا جعفر مي : ما عدّة المتعة إذا مات عنها 
الذي بتمبّع بها ؟ قله أرة اشير وعهر ا قال وان قالغنا ؤرادة: كل 
النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة. وعلى أيّ وجه 
كان النكاح مذة مضه او تزوعنا انملك عدن فنا ليدة ا ومفة ا هر 


ذه 


عراسي" الجد نقد 
خلافا للمفيد'" والمرتضى”“ا والعماني'" وسلار': فعدتها شهران 

وخمسة ايّام ؛ لآنها كالامة فى الحياة فكذلك فى الموت. ومرسل 

1 47 2 5 ا 6.0. اس 2 الي 0 7 3 

الحلبي عن ابي عبد الله 29 : «سالته عن رجل نزوّج أمرأة متعة ثم مات 

غنها .ما عد تها؟ قال #خمسة وستوق وها . 

.519 تقدم في ص‎ )١١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة م 17017 ج 7 ص 410. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب + عدد النساء ح ١44‏ ج 8 ص 101. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 

(7) المقنعة: النكاح 7 باب عدي السياء ص 0731. 

(؛) الانتصار: مسالة ١67‏ ص 576. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج /اص 54؟. 

كا الفراسم» القزاق) /ها لزه الحراة ضى 386 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 عدد النساء ح ١6437‏ ب 8 ص 188 الاستيصار: 
الطلاق / باب ٠١7”‏ عدّة المتمبّع بها ح ؛ ج “اص 50١‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
العدد ح ؛ سج 5١‏ ص 578. 





النكاح المنقطع / عدة الوفاة 


>36 





وفيه : عدم خروج الأول عن الفياس إلا ان يراد التمسّك بعموم 
المنزلة الذي يجب الخروج عنه بما سمعت . 

والمرسل _الذى لا جابر له ساقط عن الحجَّيّة . على أن فى سنده 
الطاطري الواقفى الذي ات ديد اسان ل طح 
الفضيكة على من غالفه مى الأنابة 1001 ش 

فيجب حينئذٍ طرحه في مقابلة الصحيحين, أو حمله على إرادة 
خصوص الأمة من الامرأة فيه. كحمل خبر ابن يقطين عن 
أبي الحسن لهِةٍ : «عدّة المرأة إذا تمبّع بها فمات عنها خمسة وأربعون 
توا" على اوت متضلا بانقضا + الال وال كان من القيواد . 

٠و4‏ تعتد «بأبعد الأجلين» منها أي المدّة_غلى المختار اوتعلى 
قول المفيد ومن وضع الحمل «إن كانت حاملاً» بلا خلاف” 
ولا إشكال ؛ عملاً بالعامّين. فقول المصنّف حيئئزٍ : على الأصحّ» 
راجع للأوّلء وهو العدّة في الحائل . 

هذا كله فى الحرّة . 

«و» أمّا «لو كانت امة» كانت عد نيا هوا 1 








.١101 ص‎ 54٠ الفهرست (للطوسي): رقم‎ )١( 

.” و«الاستبصار»: ح‎ .١00 ص‎ ١486 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
و«الوسائل»: ح ؟.‎ 

(؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 7507 وظاهر غنية 
النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص 5841. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: شهرين. 


ب ييح بي يي و فز اللا رع ان) 
وخمسة أيّام» وفاقاً للمشهور”" أيضاً؛ للمعتبرة المستفيضة : أنّ عد 
الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيّام!", مؤيّدة: بما دل على 
أنها على النصف من الحرّة'" على وجهٍ كان ذلك كالأصل . 

خلافاً للحلّي! والفاضل!' وغيرهما”"" فكالحرّة ؛ لصحيح زرارة 
السابق", مؤيّداً بما دل على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل بإطلاقه 


للدائمة والمتمتع بها ؛ك: 
صحيح سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله هه : عن الأمة إذا 
اا يه ا 0 
إن عليّاً كذ قال : في أُمّهات الأولاد لأا وحن عار تددن ارمفة 


د وض وهر إماء»0. 
وهو أنه هته نه أرشا مروف ة المسلوكة العتو فى .هلها ازوسقها ا رين 


)كما في كششف اللثام. النكاح 0 8,. 

(') وسائل الشيعة: باب 5 من أيواب العدد ح 5 ٠‏ ااا 111 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب العدد ح 5. وباب 45 منها م .٠١‏ وباب 49 منها ح ١‏ 
اج 17ص 937503١1511و519,.‏ 

(4) السرائر: النكاح / النكاح المؤْجّل ج ١‏ ص 150. 

(0) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج /اص 50؟. 

.١174 كالمقداد في التنقيح: النكاح / النكاح المنقطع ج 7 ص‎ )١( 

(/) في ص 5014. 

(8) الكافي: الطلاق / باب عدّة الأمة المتوفى... ح ؟ سج ١‏ ص ١17١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 

باب ١‏ عدد النساء ح ١١9‏ ج 8 ص 1615., وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب العدد ح ١‏ 





النكاح المنقطع / عدم تجديد العقد قبل الأجل 0 





(0010) 


أشهن وعشرا» 
وصحيح وهب بن عبد ريّه : «سألت أبا عبد الله هه : عن رجل 
كانت له آم ولد. فزوّجها من رجل آخر فأولدها غلاماً, ثم إن الرجل 
مات فرجعت إلى سيّدهاء أله أن يطأها؟ قال: تعتدّ من الزوج الميّت 
اربعة اشهر وعشرة ايّام » ثم يطاها بالملك بغير نكاح»'”" 
والضحيس :إن الأمة والعةة كلتبهما إذا مات غنهما زوجهما سواء 
52 امدق ]ل ا العقة عد وا لاه لاس 
وفن القيع» الجمع ينها وحمل هذفان نهاك الأ رلاد "بوهم 
غير تام في اللأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها . 
نعم , لا يبعد الجمع : بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد, 1 
وأا فيها فكالحرّة ؛ للصحيح السالم عن المعارض . 0 
5 الحامل فغد تها ايخ الاحبلين مد المدة والوضع.ء وتركه 
البضاق الوضويهه واتكالا على ها د كرو ساننا : 
التاسع: لا يصمح له تجد يد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء 





.51١ و«الوسائل»: م ه ص‎ .١15١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب عدّة أُمّهات الأولادح ٠١‏ ج 7 ص .١127١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: سم .1١‏ و«الوسائل»: ح "؟. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب عدّة الأمة المتوفى... م ١‏ سج 7 ص .١7١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 1 عدد النساء ح ١١8‏ ج 8 ص .١017‏ وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب 
العدد ح ١ج‏ 5"ا ص 104. 

(؛) الاستبصار: الطلاق / باب 5١١‏ عدّة الأمة المتوفى... ذيل ح /اج اص 547. 


الح وفاقا الجتعووير الكو 

عدم قابليّة تأخّر أثر عقد النكاح وو معنااة حصد ا النا د 

ومفهوم الصحيح : «لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل 
فيما يينكماء تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها. ولا يحل ذلك 
لغيرك حتى تنقضي عد تها»'". 

وخبر أبان بن تغلب : «قلت لأبي عبد الله ا : جعلت فداك. 
الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهرء ثم إِنْهها تقع في قلبه 
فيحبٌ أن يكون شرطه أكثر من شهر , فهل يجوز أن يزيدها في أجرها 
وبزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أَيّامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز 
شرطان في شرط , قلت : فكيف ,يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقى من 
تمان يستأنف شر طأ جد يدأ»!". 

فإنٌ المراد من الشرطين : المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان 
في شرط أي في عقد واحد, ومقتضاه حينئذ عدم صحّة ذلك حتّى 
لو فعله في أوّل العقد . 


00 الى مر الفا النكاح / نكاح المتعة ج لاص غ:**غ' -_ 560 والحدائق 
الناضرة: : النكاح / نكاح المتعة ج 4" ص 06 .١‏ 

(؟) الكافي: النكاح / باب الزيادة في الأجل ح ١‏ ج ه ص 4088. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 1 تفصيل احكام النكاح ح الاج /ا ص 516 وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب 

6 انظر «الكافي» ف الهامش السابق: ح ". و«التهديب»: ح م//, ووسائل الشيعة: باب 5 
من أبواب المتعة ح ١ج‏ ١؟‏ ص 017. 


النكاح المنقطع / عدم تجديد العقد قبل الأجل 
إل لعل الهزادة اند كما لا يحور اجتلان فى اعنفل واد نذا 
لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ عقد" الأول فيكون أصرح في 
الدلالة على ذلك . 
وعلى كل حال فهو واضح الدلالة على المطلوب . 
خلافاً لالمحكي عن ابن حمزة'" والفاضل فى المختلف'" مستظهراً 
إذ] يضنا فك العماني _وإن كان فيه ما فيه لاطلاق الأدلّة الذي لا ينافيه 
اشتغالها بأجله .كما لا ينافي عقده عليها في أثناء عدّته وإن لم يجز ذلك ” 
ابر كنا بدا ذف عله للعو شار خصوض بعد ضر م 71/111 
يا جره مع لجرك ا ولاريب في جواز ذلك في الإجارة . 


1 





وفيه : أنّهِ يجب الخروج عن ذلك كلّه بما عرفت . 

كما أنه يجب تقييد ما ادعي وروده؛'” من نفي البنادن عن 
زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى: «ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة»"" إن كان _بما عرفت كما هو ' 


واضح ء والله العاله!". ا" 





)١(‏ في بعض النسخ: العقد. 

(1) الوسيلة: النكاح / نكاح المتعة ص .5٠١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج لاص 55060. 

(]) تقدم ذلك فى ص 5884. 

)0 وجائل لقي باب 731 من أبواب المتعة ح 8 سج ١١‏ ص 037. 

)سوير التشاء» الانه 12 

(/) ورد في بعض النسمم زيادة: «تمّ المجلّد الأوّل من كتاب النكاح الذي هو المجلّد السابع > 


«القسم الثالث» 

«إفي نكاح الإماء» 
أي وطوّهنّ «وهو إِمّا بالملك أو بالعقد"» لعدم خروج أصل 
النكاح عن ذلك ؛ لقوله تعالى د لا على رواحم ارا ملكة 
أيمانهم»!" وغيره : والتحليل عقد أو ملك منفعة كما ستعرفه إن شاء الله . 


[نكاح الأمة بالعقد] 
(و4 قد عرفت أنّ «العقد ضربان: دائم ومنقطع, وقد مضى"" 
كثير من احكامهما» المشتركة بين الإماء وغيرهنٌ إو» لكن 
إيلحق!" هنا مسائل» : 





د من فسم العقود. زاد الله توفيق الشارح. نه روف ودود. ويتلوه المجلّد النامن وهو جلد آخر 
النكاح في نكاس الإماء. بعون الله خالق الأرض والسماء». 

1 لقن هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك : أو العقد. 

افعو الموعدون لني 3 

2 في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ذكر. 

(غ) في نسختي الشرائع والمسالك: تلحق. 


لكا الاهاء اذ الشالك ١‏ تسم سح نح سم ع ب ب ع تي اما 


«الأولى» 
ولا مكو العيدولة للامة أن ينقد أشييما تكانها الاباد 

العاللكا» بل :ولا يجوز على الأضة د أن قدا لشسيزهها أنضا ذاك 
ولا غيره من العقود ء وإن كان لو وقع منهما ترتّب الأثر - وإن الها -من 
غير حاجة إلى إذن السيّد . 

نعم » قد يقال بوجوب الأجرة على من له العقد. على إشكال فيما إذا 
لم يكن ذلك بأمره: من وصول منفعة مال الغير إليه. ومن عدم حصول 
سبب الضمان منه فالاصل البراءة . 

وكيف كان «فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة 
المالك4 بناءً على المختار من صحّة الفضولي . خصوصاً في النكاح : 
يكنا فى الفبند لني حيو الخلا : الإجماع 00 مضانا إلى _ 
المعتبرة المستفيضة فيه!". فإن أجاز انكشف صحّة العقد على الأصمّ, 
وإلا انكشف بطلانه . 

«و» لكن مع ذلك «إقيل» والقائل النهاية'" والتهزيب”'" 
والمهذب" فيما حكي عنها : بل تكون" إجازة المالك كالعقد 





.571-577 ج 4 ص‎ ١4 الخلاف: النكاح / مسألة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 77-571 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج١١‏ ص ١١‏ فما بعدها. 
(؟) النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 359 .51١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”١‏ العقود على الإماء ذيل م 04 ج لاص 558. 

(0) المهدّب: النكاح / نكاح الإماء والعبيد بج ١‏ ص .5١1‏ 

(1) في نسخة الشرائع: يكون. 


المستانف» قال فيها : «إنّ من عقد على أمة الغير بغير إذنه فنكاحه 
باطز ع فان وحن المولى كان وطاء كالفقد المستانب: 

كه -بل في كشف اللثام : أنّه الظاهر:" -إرادة التزلزل من 
البطلان: فيه كما عن الكت" والمغتلك 0 او البطلان إن لم يرصن 
المولى . فيكون ا النمقوور يما مواد كان واضح الفساد؛ 
ضرورة عدم التحليل بما لم يقصد منه ذلك, إذ الفرض رضا.ه بالعقد 
السابق. 

«وقيل» والقائل من أبطل الفضولي!: «يبطل» العقد «فيهما» 
أي فى العبد والأمة إو» حينئذٍ ف« تلغى الإجازة4 إذ لا تصيّر الفاسد 
5323 ,إلا أتك قد عرفت هافيه. 

(وفيه» أيضاً (قول رابع» قد اختاره ابن حمزة!" فيما حكي 
عنه إمضمونه: اختصاص » تأثير «الاجازة بعقد العبد» للنصوص 
اليد «دون الأمة» التى نهى عن العقد عليها بدون الإذن”'" 


لاسا لساك اا 1 

(4) كالشيخ في المبسوط: النكام / ذكر اولياء المراة ج ص .١١7”‏ وفخر الدين في الاريضاح: 
النكاح / في الأولياء ج 7اص 507 -18. 

(0) الوسيلة: النكاح / من إليه العقد ص ١٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77-154 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج١١‏ ص ١١4‏ فما بعدها. 

)07 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما حرم بالمصاهرة ح ١ج ٠‏ ص 8ن وباب 4" من 


نكاح الاماء / إذن المالك تبي ب ب ا ل 0 ادن 


وهو يقتضي الفساد بل في بعض الأخبار النص على البطلان7" 
ارج تدرا "امومال اليد فى الع افى”اردل العام :درجي 
الخلاف!" والسرات اق 

(و» لاريب في أن : «الأوّل أظهر» بل الرابع منها واضح الضعف ؛ 
ضروزة إراذة التكام تامامن دون مراعاة الإذن ولو لاحقاً-من النهي 
المزبورء وكذا البطلان والزنا كما عرفته في نظائر ذلك . 

وخلوٌ النصوص بالخصوص عن التعرّض للأمة اتكالاً على 
اا 0 
سمغت سابق ا" أله ووه جواز نكا أمة المرأة من غير إذنهاة”؟ 
لم نعمل به . 

على أن بعكن النصوض هنا قد عملت غدلن التغليل ال هيو 
كالصريح في عدم الفرق بين العبد والأمة ؛ك: 

حسن زرارة أو موّقه عن أبي جعفر نيه : «سألته عن مملوك تزوّج 
شين اذ حتده ا فكان الك ال تدده ان شاء اودرو دمساء فرق 








)0010 د الآلى. السللة الأول من النا الأول ح /اومج ١‏ ص 505 وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج ١١‏ ص 180. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١١15‏ 

(5) الحدائق الناضرة: التكاح / نكاح الإماء ج 4 ص 5١8-35١7”‏ و0١5.‏ 

(؛) الخلاف: التكاح / مسالة ١١و8١‏ س 4 ص /1508-707و511. 

(0) السرائر: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 055. 

(3) في سج 5١‏ ص 8817-586. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من ابواب المتعة ج ١‏ ص 59. 


بينهماء قلت : أصلحك الله , إِنّ الحكم بن عيينة”" وإبراهيم النخعي 
وأصحابهما يقولون : إِنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّله إجازة السيّد له 
فقال أبو جعفر مكةٍ : إِنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده . فإذا أجازه فهو 
جائز له»'". 

وخبره الآخر عنه نهذ أيضاً: «سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه 
فدخل بهاء ثم اطّلع على ذلك مولاه؟ فقال : ذلك إلى مولاه ؛ إن شاء 
فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهماء وللمرأة”" ما أصدقها إلا أن يكون 
اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً. فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما 
الأول ؛ فقلت لأبي جعفر نَليةِ : فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال 
أبو جعفر نك : إنّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص لله . وإِنّْما عصى سيّده 
وأشباهه»!. 

إذ هي صريحة في أنّ عصيان الله تعالى فى النكاح الذي هو 
من قبيل المعاملة ‏ يقتضي فسادهء وان نكاح العبد الغير الماذون 


)١(‏ في المصدر 55 عتيبة. 

(1) الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج ح 7 ج 0 ص 498. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب "١‏ العقود على الاإماء ح 17 ج لاص ,750١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب نكاح 
العيية والإنات عا لاع لاضن 1 11 

(5) في الكافي والتهذيب بدل «وللمراة»: «فإن فرّق بينهما فللمراة». وفي الفقيه: «فإن فعل 
وفرّق بينهما فللمرأة». 

)0غ من لاا يحضره الفقيه: النكاح / باب المملوك يتزوّج ح 10518 ج ٠“‏ ص 83:. وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ؟ ص .١١0©‏ 


لكاع الآماء '317ق الكالك مسم صم م ع ع نت ام 
الما لميفاسة لاله لم يعض البوانما عض حنتدههو.وهذا لا فرق فيه بين 
العيت وال مدت 

واتحقيق للف على وعد عدف فى غير البقاء اضا؟ ١‏ السعمة 
المنفيّة فى قوله لَقِةِ : «لم يعص الله» ليست مطلق المعصيةء بل المراد 
منها معصية مخصوصة تقتضي فساد النكاح . 

والفعتى؟ الهلم يكن اند سحا خضيانا يوسب الاش كمافتى 
نكاح المحرّمات والنكاح في العدّة... وغيرهما ممّا يحرم لعينه أو 
وصفه اللازم, كما يدل عليه قوله لَه : «إنما اين شيئاً حلالة» 
وقولهحْكِةٍ : «إنّ ذلك ليس كاإتيانه ...» إلى آاخره» وإلا فعصيان السيّد 
يستلزم عصيان الله ؛ لأنّ الله أوجب على العبد طاعة سيّده. فإذا عصى 
سيّده فقد عصى الله , فلا يصمٌ نفي المعصية عنه مطلقاً» وإنّما يصحٌ نفي 
المعصية الناشئة من أصل النكاح, فإنّ معصية الله فى نكاح العبد بدون 
إذن سيّده إِنْما نشأت من عصيان سيّده. وهو أمر خارج عن النكاح 
مفارق إيّاه . 

وحاصل الوجه المذكور: أنّ المعصية الموجبة لفساد التكاح هي 
مخالفة أمر الله تعالى فى نفس النكاح . وعصيان المملوك في نكاحه 
بدون إذن سيّده ليس كذلك , فإنه قد حصل منه في نكاحه ذلك 
معصيتان : معصية لسيّده في أصل النكاح . ومعصية لله تعالى باعتبار 
وعالقه التدميودن المطلويه | اثنيذا مهنا انين عضيانا لداقى اصال 
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ع سيرب ب و لح ويك كراهن الوم 1 عالقا 
النكاح » فلا يكون عصيانه موجبآ لفساد النكاح . 

ايحن قولد سلاج نه له بحص اندر اكع دص هه لالم يفصن 
لله عصياناً راجعاً إلى أصل النكاح حتّى يفسد نكاحه. وإِنّما عصى 
سيّده معصية موجبة لعصيان الله فيما هو خارج عن النكاح» وذلك 
لا يوجب فساده. وهو صريح فيما اخترناه من التفصيل في الأصول , 
وحجّة على كل من إطلاقي القول بالفساد وعدمه . 

لا يقال :إن ذلك يقتضي الصحّة وإن لم تحصل اللإجازة . وهو معلوم 
البطلان . 

لأنَا تقول : عدم الصحّة مع فقد الإجازة ليس للتحريم » بل لاشتراط 
رضا المولى في صحّة النكاح وإن كان متأَخّرا عن العقد. فمع حصوله 
لم يبق إلا عصيانه في فعله ذلك, وقد عرفت أنّه لا يقتضي الفساد. 
فيصحٌ العقد حينئذٍ لوجود المقتضي وارتفاع المانع , فقوله ليذ : «لم 
يعص ...» إلى آخره إشارة إلى الثانى , وقوله لهذ : «فإذا أجازه ...» 
إلى آخرهإشارة إلى الأول 0 

كما" انها ي3ال1؛ إله لأ وليل على خصوصن التعضية الميفئة الت 
تكوين هداز الفشاد . ش 

يدفعه : ما عرفت من ظهور الخبرين في عدم اقتضاء المعصية 
بأمر خارج الفساد, واقتضائها ذلك فيما كان راجعاً إلى أصل 


)01( ا وأجاب عنه في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصبام: الأولن متكوعةه 
الأ بورقة 59# (تتخطوط). 


التكاح أو وصفه اللازم. كما يشهد له قوله هذ : «إنّما أتى شيئاً 
حلالا...» إلى اخره . 

على أَنّه لا إشكال في دلالة الخبرين المزبورين على بطلان إطلاقي 
0000 بستلزم التفصيل'!"؛ إذ ليس في المسألة 
تفصيل آخر يمكن الحمل عليه . 

كما يدفع ما عساه يقال!": من أن العصيان مخالفة الآمرء والسؤال 
في الرواية لم يقع إلا عن التزويج بغير إذن الذي هو العنوان في كلام " 
الفقهاء , فالمراد من العصيان حينئذٍ هو الوقوع بغير إذن, ولا شك ان 
العمومات تقتضي صِحَته , بل المفروض فيما إذا كان هناك دليل شرعي 
شنضى الميكد وجيف كوي يعت قله ناكا دول وى ا ادل 
العبد موافق لقول الله الذى يقتضي الصحّة , غاية ما في الباب أنه وقع 
بغير إذن السيّد . فلو كان السيّد هو المعقود له بغير إذنه تكون الإجازة له , 
فكذا العقد على عبده ؛ لاتّحاد دليل الصحّة ومقتضاهاء فالخبر حينئذ 
دالٌ على عدم الاقتضاء كما عليه المعظم , ولو أريد من العصيان ظاهره 
لم يصمٌ الحكم بأنّه «لم يعص الله...» إلى آخرهء بل كان الأمر 
بالعكس ؛ إذ المفروض أَنّه لم يقع منه نهي . وإِنّما عصى الله في عقده 
بدون إذن سيّده ؛ لنهيه عن ذلك بدون إذن مولاه. 

أن" العصيان إِنّما يستعمل في مخالفة الحكم الشرعي, وإطلاقه 


)١(‏ الأولى بعدها إضافة: «المختار» مثلاً؛ كي ينسجم مع التعليل الذي بعده. 
)١(‏ الهامش قبل السابق. (؟) متعلق بقوله: «يدفع» في س 1١‏ من هذه الصفحة. 








1017 م بي و م ا فلن اكلام ريع 1 
على مخالفة الحكم الوضعي كمخالفة الصحّة غير معهود, وإِنْما المعهود 
فيه إطلاق الفساد والبطلان, مع أنّ الحمل عليه لا يستقيم في قوله 32 : 
«وإنما عصى سيّده» ؛ إذ ليس للسيّد قول يقتضي الصحّة حتى يكون 
نكل الخد عيق الت لدم ش 
وحمل العصيان هنا على حقيقته مع إرادة المعنى المذكور في 
قوله يه : «لم يعص» تفكيك ركيك لا يلائمه الحصرء. فإنه إنما هو 
بالقياس إلى ما نفى فى قوله نقذ : «لم يعص الله», فيكون إثباتاً للمعنى 
المنفي هناك فلا يصمٌ النفكيك على الحقيقة . 
على أن الحقيقة في قوله يِذ : «عصى سيّده» متعذرة بناءً على 
تهون لفيا .مخالفة تيبي إلى اكتروي:ة رت مله على 
ما يوجب العقوبة في الجملة وإن لم يكن لمخالفة الامر. فيلزم الخروج 
عن ظاهر اللفظ في الموضعين مع التفكيك بحمله فيهما على معنيين 
مع أن امتناع الحقيقة في قوله ني : «عصى سيّده» إِنْما اقتضى 
الصرف عن الظاهر في قوله نيد : «لم يعص الله» للزوم التفكيك بدونه 
عاى يها انهم هن كاامعة»: 50افالخمل على الظابهر يد مكو اراد تن 
1 العصيان على بعض الوجوه, فالعدول ععنه ليس إلا للفرار عن لزوم 
اللتككور لعيل على المتى الباذكوواكة فيه ورد قزر نفك 
فالصواب أن يقال: إن العصيان في قوله عد : «لم يعص الله» جار 
عل أضله امت مقابنة 1 برى ر لمعا 1 مالم يالك امير ناشين 


تكاج الإماء إدن العاللة ‏ تسحم فم يبمب جح سي تح ا اي 11 
التكاح ‏ فإنه لم يمنعه من النكاح ولم يحرّم!" عليه . وفي قوله 391 : 
«عصى سيّده» مبنىّ على تنزيل العادة منزلة النهي , فإنها قاضية بمنع 
ابدكلال السد الك عرواسياهه مها محب أن يصدوعى أن المنوان 
ورأيه , أو محمول على فعل ما يوجب العقوبة وإن لم يكن لمخالفة الآمر 
مجازاء ولا يلزم التفكيك القبيح حينئذٍ ؛ للمناسبة الظاهرة بين المعنيين 
وصحّة الحصر بالقياس إلى المعنى المنفى . بخلاف الحمل على مخالفة 
مقتضي الصحّة على ما عرفت . 1 

ويمكن حمله في الموضعين على ما يوجب العقوبة مطلقاً: أمَا في 
ععيار انيد اليد ر العاد يه البوييي الحد على زلفيكا ور انا سن 
عصيانه'"' فائلا يختلف , وحيتقزٍ فلا يلزم التفكيك ‏ غاية الأمر خصول 
المعنى في أحدهما بمخالفة الأمر ء وفي الآخر بأمر آخر غير ذلك, وهذا 
لا يوجب التفكيك في المعنى المراد من لفظ العصيان ,كما هو واضح . 

زواع كز حال فتذلو» كان نه طاذح الول #ابعداء 
«إصح» بلا خلاف ولا إشكال «وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته» 
كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً؟". 

وله مهر امقة» :وان تكرت الاذن بزل هلاق اكاولا شكال 

كما أنّ الظاهر وجوب النفقة عليه بالاذن المتأخّرة للعبد ؛ لأنها 





)١(‏ في المصابيح التي أخذت العبارة منها _: ولم يحوّمه. (0) أي:لله. 
(") في ج “اجن ا 
(غ) كما في رياض المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص .5١4‏ 


لظ دسم م سي خواف الكأذم ع كم 
تعيويوما يوي “هو بالسية إلى المتجدة كنا لا 3 الستددا :ضبق 
غير فرق , ولأنّها تلزم كلّ يوم فإنّها لا تعيش بلا نفقة , ولا ملك للعبد , 
فاو لم اوتتها على العوتى اليساباد لقع 0 

أمَا بالنسبة إلى المهر ففيه إشكال, ولعلّه : ف أن الاتدا رز مضيحعة 
أ وكا شنةوواى : الإذن في الشيء إذن في لوازمه التي منها هنا المهر 
التعلرع لووقه العيد المحودم و اليد ل بعلت كينا : 

ومن أنّ العقد لما وقع تبعه المهر ولم يلزم المولى حيئئذٍ . وأنها 
رضيت بكونه في ذمَّة العبد. وفيهما منع ظاهر . 

فالأقوى وجوبه بها بناءَ على وجوبه بها في السابقة ؛ لعدم ظهور 


” الفرق يينهما عند التحقيق . 


نعم , في القواعد : احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد 
المتجدد, ومنه ربح تجارته؛ فيصرف حينئذٍ ما يكسبه كل يوم فى 
نفقتها لايع يو بيد لع يود لماعي 
الجناية 8 ووققة لايدكة المولى ونوالنا يج عليه ان وير من 
الاكتساب بما يفى بهما . 

لمعيس الاكيايب اسع هو يود انان دفاهه 
المثل ؛ لانه كالاجنبي ٠‏ ويحتمل وجوب أآقل الامرين من الاجرة 


.00 قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص‎ )١( 


نكاح الاهاءة ادق الماللق -تعه ديعيس يسح ب حت سس سس ا ب 81/1 
والكسب ء ويحتمل أقلَ الأمرين من الكسب والنفقة إن وفى المهر . 

هذا كله فى ذى الكسب . 

اما إذا لم يكن :ذا كسب او قصرر كيه من النققة؛ اجتمل ونه فى 
رقبته وفي ذمّة المولى» بل عن الشيخ في المبسوط : ثبوت النفقة في 
رقبته حتّى في ذي الكسب . فيباع حينئذٍ كل يوم جزء منه فيها إن أمكن 
رفجطة موق يذكر العهرناار 

ودار ا ان الا سر رح ل له 
أرش الجناية أظهر . اللّهمَ إلا أن يقال : إِنْها لما مكّنته من نفسها فقد 
رضيت بالتأجيل » فيتبع به بعد العتق . 

وقد يحتمل أيضاً: عدم وجوب الكسب على العبد في النفقة مع 
عله القوام المواى برها قنقير الأمرام جيه من الصسير إلى انتتعنكع 
العبد من الاإنفاق عليها . وبين الفسخ بنفسها او بالحاكم بناءً على جواز 
ذلك في زوجة المعسر عن الإنفاق, ولكن قد عرفت التحقيق في ذلك 
كلّه هناك!", فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان ء فلو اشترته زوجته أو اتّهبته انفسخ النكاح , فإن كان 
قبل القكو سقط نضتق المفر الذى فى ذقة الشكة؟ لكؤلة الفييانيها قبل 
الدخول باختيارها مع من عليه المهر. فتكون كالخالعة قبل الدخول . 
ويحتمل سقوط جميعه ؛ لأنه فسخ من قبلها من دون اختيار للزوج » 





.5١ المبسوط: كتاب النفقات ج 7 ص‎ )١( 
.204 ص‎ 3١ في ج‎ )'( 


2< لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وهو مسقط للمهر . 
وإن ضمنه غيره : فإن اشترته من مولاه بالمهر الذي لها في ذمّته بطل 
الشراء على الثاني ؛ لخلوٌ البيع حينئذ عن العوض, فصحّته حيئئذ 
: تقتضي بطلانه . وبطل النصف خاصّة على الأوّل . 
نب ليا كر اتدينا ياوس المهر فى الذقة كه تناطه وكما درسي 
شراوها له بالمهر المضمون بعد الدخول ؛ ضرورة استقراره . 
نعم » في القواعد : «لو جوّزنا إذن المولى في نكاح العبد, على وجِدٍ 
يكون المهر في ذمّة العبد _لأنُّ له ذمّة ؛ ولذا يضمن المتلفات _فاشترته 
به بطل البيع -أي قبل الدخول وبعده _لأنّ تملّكها له يستلزم براءة ذمّته 
من المهر , فيخلو البيع عن العوض»'" فتأمّل . 
ولافرق في جميع ما ذكرنا بين اتحاد المالك وتعدّده .كما اشار إليه 
المصنّف بقوله : إوكذا لو كان كل واحد منهما» أي العبد والأمة 
«لمالك أو أكثر» . 
وحينئذٍ إف»إن «أذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو 
إجازتهم بعد العقد على الأشبه» بأصول المذهب وقواعده المقتضية 
صحّة الفضولي الذي من جملته محل الفرض . كما تقدّم الكلام فيه 
مفصّلا!". 


)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء بج '' ص 6 (العبارة ممزوجة مع عبارة كشف 
(5) في سج 70 ص .1٠١‏ 


كاع الآقاء / لمر يكون الولو ' تحط سسيي حس سي عست تحب لازام 
المسألة «الثانية» 
«إذاكان الأبوان رقا كان الولد كذلك» بلا خلاف”" ولا إشكال ؛ 
لأنّ نماء المال ملك لمالكه «فإن كانا» أي العبد والأمة لإلمالك واحد 
قالولك لمواى كان لأتفيى كان الولذمينيها تعنفية #وقانا المشهود 
بين الأصحاب”"؛ بل كافتهم عدا أبي الصلاح : فجعله لمولى الأمة 
كنبا العيو اناك ار 
ونه أن الشسو هاتف القصيك: اقضا ءا لتقن لحوق ولاه يسنا ء 
والفرض عدم مزيّة لأحدهما على الآخر كى يختصٌ اللحوق به كما 
يومئ إليه ما تسمعه من نصوص تزوّج العبد حرّة وبالعكس . الظاهرة 
في كون اللحوق هناك للحرّ منهما باعتبار اشرفيّته . التى منها يعلم 
ما إذا لم يكن نّم لحوق لعدم العقد _كما في زنا العبد بأمة فإِنّه 
يلحق بالأمْ, كما صرّح به الفاضل في القواعد!“ وغيره'”, بل لم يحك 
فيه خلاف ؛ لكونه نماءً لها كباقى الحيوانات . 
نكام الإماء ج 4 ص 5. 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج /اص 4 .5١‏ 
(*) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 197. 
(؛) قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 07. 


(0) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / نكاح الازماء ج ٠‏ ص 87, والفاضل الهندي في 


6د 


_ 
51١ 


)١ ص2 لل جواهر الكلام (ج‎ ١) 

وغل الوسة فيس 1 الامفاد م نطفة الى يوان نظفة الفخل سين 
المعدّات, كما عساه يشهد له ما قبل!": من انّفاق الانعقاد من رائحة 

منت الفحل : قهى حينئزٍ كالماء فى نبات الأرض . أو أن الوجه فيه : عد 
مو مح و ام 
اللتحري د ري ذلك 

ما لو زنى العبد بحرّة فلا لحوق شر عاً. والأصل الحرّيّة. لكن في 
كشف اللثام : أنه قطع الأصحاب برقّيّة الولد من الحرّة الي تزوّجت 
عبداً غير مأذون عالمةً بذلك”". وكأنّه منافيٍ لذلك . 

الهم إلا أن يحمل العقد بالنسبة إليه شبهة أو في حكمها لنقصان 
عقله , فتتّجه حينئذٍ الرقيّة ؛ باعتبار تحقّق سبب اللحوق به بالنسبة إليه 
قوتها كما انول عت أمة بعد ا ين اذكهو لها اعالها ذلك وفان للها 
منه رقّ ؛ لعدم اللحوق به لكونه زانياً» وهى كالمشتبهة لنقصان عقلها, 
فلن لها رناء ش 

ياف إلى ١‏ ادانداء العلقاء لجو ما وري العو مدنا انر 
لوده لللخووى قا ذه ارسي له ظرها ,رو لكى بورق :الى التيدلة نما 
الك 

ذا لى تووم هيد غير ساذون ,امةاغين اذوئة فباللاه الشتصيك 
مويه العقد منهما مجرى الشبهة الملحقة بالنكاح الصحيح 


ام التكاح 3 الاماء ج” ان ا 


لاغ الأفاء لمق يكو الول اوح ا ا 01/1 


المقتضي للحوق الولد بهما كما عرفت . 

وعلى كل حال فالتنصيف في المتن وغيره'" كما عرفت لكونه 
قناع ملكيها كنا عالشيه غير بواحة "يدق كادفي التسنالكق 1 
وكشيفت اللنام'*» والحدائق!"!: بعدم ظهور الفرق بين الإنسان وعيره من 
الخيوانات التى ل إشكال'فى تبعئة النماء للأء فيها ؛إذ فد .عرفت أن 
الانسان كغيره أيضاً في ذلك حيث لم يكن عقد أو ما هو بمنزلة العقد من 
البو الطرفيى أو احدهما ةل القله اذا وس على مسب ترف انه 
وأولدها نج بان أَنّها للغير دفع قيمة الولد بوكب اهيا على اياعة 
ل ا 
على كون الإنسان كالحيوان في النمية للم فتأل جهدا. 

«ولو ا: شترطه» أي الولد «أحدهما”" أو : شرط" زيادة عن * 





نصيبه لزم الشرط» بلا خلاف 5 فيه!؛ لعموم «المؤمنون عند 7١‏ 





)١(‏ كقواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ٠‏ ص 00. وكفاية الأحكام: النكاح / نكاح 
الإماء بج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكام / نكاح الاماء ج ١١‏ ص ."١‏ 

(") مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص 1. 

(؛) كشف اللثام: النكاس / نكاح الإماء ج لاص 4 .5١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج 4" ص .5١8- 5٠١7‏ 

(7 و07 في نسخة الشرائع: لأحدهما... اشترط. 

(4) صرّح بالحكم في المهدّب: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص .5١5‏ وقواعد الأحكام: 
النكاح / نكاح الإماء ج '' ص 006 -01. وجامع المقاصد: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ 
ص ,7١‏ وكفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .١77‏ 


ل يي ل جواهر الكلام(ج )8١‏ 


شروطهم»١"؛‏ بل لا يبعد صحّة هذا الشرط في الحيوانات غير الإنسان 
أبضاً بل في كلّ مال مشترك شركة تقتضي الشركة في الشرع على 
حسين الأصل لول ةا التترط مولس ذلك من النتراتل المتخالفة السفتة» 
اذ كمه الذلف للنناك لاتتافى: تمك مين شيو لقي لتر الجهرة: 
كما يملك ماله المعيّن به . ش 

واحتمال الفرق : بكونه في الثاني كالهبة , بخلافه في الأوّل . 

يدفعه : ظهور النصّ'" والفتوى 9 صحة التملّك بالشرط لكل 
ما يقبل التمليك مجّاناً أو بالعوض وإن لم نقل بقيام الشرط مقام 
الأضياق نعي ذلك 

00 ار ل يي ل 1ك 
فيكفي فيه حينئذٍ الرضا بالشرط ممّن اشترط عليه » ويكون ذلك بمنزلة 
الإيجاب والقبول في ضمن عقد لازم , فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع . 

اوقال: الله اتشرال مقاط ست مرن النداء واختصاض اعد 
بالاخويي ا ناغير للق 

(و» كيف كان, فؤلمو كان أحد الزوجين حرّاء لحق الولد به 
سواء كان الحرٌ هو الأب أو الم وفاقاً للمشهور"؛ لأصالة الحديّة 


.721 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟] وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص ؟47. 

() كما في غاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج " ص 11. ومسالك الأفهام: النكاح / نكاح 
الإماء ج 4 ص .٠١‏ ونهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 1160. 


ماع لأا / لسن يكون الولد 1 ٠‏ صسصص حم ا ا 1 


و غلب أ و|أ - 1 تفص 7 و5 : 
وبل نين الالو دع ا عبد لازا «الدبيال عن المداوة 


يتزوّج الحرّة؛. ما حال الولد؟ فقال: ااه ل ل كن 
المملوكة؟ قال : يلحق الولد بالحرّيّة حيث كانت ؛ إن كانت الا حلة 


و و ع 2 عو ع 
اعتق بامّه , وإن كان الاب حرا اعتق بابيه»!", 


انتب إلى الاح مهما 
عبر عمل أيدا سه اناك 01ل حرا نانرج اليد 
الحة فولده ه أحرار ؛ وإذا تزوّج الحرٌ الأمة فولده أحرار»'". 


1 


وكين ايها :نزين للق انا تعد له 1ن عن العز يتزوج الأمة .أو 55 


عبد 'تروّج حدة؟ قال: فقال لى: لبس يسترق الولد إذا كان أحد أبوية 
عا نه لحف بالحة منهها نيما كان أب أو اا ماقا 

الومقيى :نوين التصنوضى الذا لد عل موقا بأضالة اليه 
بابرا ا اي 


مر لت “٠‏ العقود على الإماء ح 6 ج لاص 556. وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح عاض 11١‏ 

(9) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح "١‏ حن 1 11 و«الكافي» في الهامش قبله: ح 8 
و«الوسائل»: ح 8 

(5) الكافي: النكاح / باب الولد إذا كان أحد أبويه... ح 4 ج ه ص ؟43. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من ابواب نكاح العبيد والإماء ح لج 5١‏ ص .١233‏ 


2-7 - جواهر الكلام (ج )"١‏ 


فكو دو ونيد | رمتو الى اللعى الكجر فذلييا مانا إلى أصالة 
عدم لحوق أحكام العبيد من التحجير وغيره ممّا هو منافٍ لإطلاق 
«اوفوا بالعقود»''' ونحوه . 

خلافاً للإسكافي فقال_كما في المختلف ‏ : «إذا زوّج الأمة سيّدها 
ومصولانها قتولدت شيو يمتزنها رئ إلا أن يتحرط الروخ عهعهم: 
ولو تزوّجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد: إن شاء أعتق 
واو دوق ساك عوط الناتى كه اشعرط: الول "نعي سكي 
عنه في المختلف : «أَنّه حكم 0 العبد إذا تتروع الجيدة كان .ولدة 
أحراراً»'"كقولناء فدليله فيما ذكر : 

حسن الحلبي وصحيحه عن أبي عبد الله ليا : «في رجل تزوّج أمة 
من وجل وشو لذ انها لقوق ني م نطلنها وورهها اماك عنها: 
فزوّجها من رجل اخرء ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها . ما جعل ذلك إلا 
للأوّل. وهو في الآخر بالخيار : إن شاء أعتق وإن شاء أمسك». 


وصحيح البصري عن أبي عبد الله ل أيضاً: «في رجل زوّج 
جاريته رجلا واشترط عليه أنّ كل ولد تلده فهو حب , فطلّقها زوجها نم 


١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء سج لاص 1577. 

1) المصدر السابة دن 1 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق وأحكامه ح 5644 ج ” ص .١١١‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ”4 ج 4 ص 150, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
نكاح العبيد والإماء ح ١7‏ ج 5١‏ ص .١1558‏ 


تروجها خرف واد هيقه؟ فال داشا" المريسف 1 

وحبر 58 بصير عنه عليه أيضاً : الوا رجلا دبر جارية» نِم زوّجها 
مق رجل قوطئياء كان رخا ره :وولدها مند مدترينء كما لو ار وجلا 
أنى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك»'". 

وصحيح أبان : «سألت أبا عبد الله م : عن رجل دبّر مملوكة , نم 
زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولاداء م مات زوجها وترك أولاداً 


5/1 





أيجوزاللدى دثر انهم أن :ير فى تدبيره إذا احتائن ؟ قال #تعم» قيلت 


رافك إووعاقت انيم بعد مامات الووج وى أرلادها من الزوع الك 
أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها أو يرجع عليهم في التديير؟ قال: إِنّما 


)ع( 


ع و 
وخبر عبد الله بن سلمان”' في حديث : «سالته عن رجل زوج 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري سم 77 بج 8 ص ؟١5,‏ الاستبصار: النكاح / 
ساب ١157‏ أن الولد لاحق بالحد ح لاج ” ص 8 ,٠١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
(الؤافقن اللغابق: عن مسن 6ن تونتائل المعة نباب +8 مق أبواك نكا العبيد:والامناء 
مض ٠ج ١‏ ص .١53١‏ 


(6) فى العصضدر: عبدالل: وميا 


01 


5 


9 ع حَ 
منها!؟ فقال : اولاده منها كهيئتها . فإذا مات الذى ديّر فهم احرارء قلت : 57 


م سي ب يا م جور كو فر [لكلقر لاع 01 


وليدته رجلاً؟ قال!": أَوَّل ولد تلد منه'" فهو حرّ, قلت'": فتوفي الرجل 
وترعها اخر فو لات له أولذذا؟ تقال اناهن الأول :فهو مدر برواما من 
الآخر فان شاء انر فيي )1 . 
وخبر الحسن بن زياد : «قلت له : أمة كان مولاها يقع عليهاء ثم بدا 
له فْزوّجهاء ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتهاء إلا أن يشترط زوجها»!". 
مؤتدا ذلك كلمي اانا ولكد مد زوق قم عرو لعي عدا 


حو الله 

إلا أنها وإن كان فيها الصحيح وغيره _قاصرة عن معارضة السابقة 
الملقى مستمر نه والمواقق شرك البيكا لك للفاقة الثذون بعل انه 
الرشد في خلافهم . ومن هنا حكي عن بعضهم”" حمل هذه الأخبار 
على التقيّة, كما أَنّه يمكن حملها على كون الرجل عبداً أو حرا قد 
اتخرط عليه لقويناء على ححة الشوطىى او غير ذلك.مقا لا باس ند 


بعد وضوح قصورها ولو بالإعراض من الطائفة المحقة . 

)١(‏ فى المصدر بدلها: وقال. 

(؟) في المصدر يذل «ثلد منده: تلديته: 

#١‏ السك ف التصدر. 

(4) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ”4 ج 8 ص 550. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١4‏ ج 7١‏ ص .١706‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 74 ج 8 ص 5١؟.‏ الاستبصار: النكاح / 
باب 1١7‏ أن الولد لاحق بالحد ح 7ج اص ١‏ 5؟, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ 
ص .)١١8‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق: التنكاح / نكاح الإماء ج ١4‏ ص .5١١‏ 


نكا الاماء / لمن يكوت الولةة ١ح‏ ح مح م ح بنح نف /1 
فلا مناص حينئٍ عن القول بالحرّيّة مع حرّيّة أحدهما إلا أن 
يشترط المولى» للأمة أو العبد رق الولد. ف>إنّه إن شرط لزم 
الغرطعلى قولمشهور» بين الأضخاب ويل لم اجند فنه نذا 
- فضلاً عن الخلاف _قبل المصئّف , بل ظاهر حمل الشيخ”" والفاضل”" 
شير ا بير التاق “الى الشوط المفروغتة عله 
ولعله لعموية ززالمواةو ويبه اوإطلاى التسوصن المزنوروة”القاها 
لغال الغرط وعدم كتيمو ل إطلقن الأد له لا الها مكهت عن هه 7 
في صورة عدم الشرط بالعمل بين الأصحاب عدا ابن الجنيد, فلترجّح 5 
مذدعاى تلك ايقنا بالعمل ندم الأضيعا بشن :ضور الشرط. 
على أنّ شرط الرقيّة في الفرض نحو شرط الحرّيّة الي صرّح 
بصحّته فيها وإن كان لا يفيد إلا على مذهب ابن الجنيد ؛ ضرورة 
اشتراكهما في كونهما شر طي نتيجة شرعيّة لأسباب خاصّة , فمع فرض 
صلاحيّة الشرط للأوّل منهما يتّجه صلاحيّته للناني منهماء بل هو لازم 
له عند التأمّل, واستبعاد صلاحيّة الشرط لذلك اجتهاد فى مقابلة النصّ . 
ودعوى: عدم صلاحيّة الشرط لرقّيّة الحر ؛ وإلا لصم اشتراطها في 
المتولد من الحرّين . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء ذيل ح 1 ج لاص 5716 
الاستبصار: النكاح / ياب أن الولد لاحق بالحرٌ ذيل ح 0 ج 7 ص .٠١7‏ 
)1 مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاحن 1 


(5) فى ص 5/9. 
(؛) تقدّم فى ص 724. 


يدفعها : أن المسلّم امتناعه تأثير الشرط في رقَيّة المتتصف بالحرّيّة 
فعلا بل والمستعد لها مع عدم مقتضٍ لها غيره كالمتولّد من الحرّين, فإنَ 
رفع اليد من كل من الأبوين عن مقتضى تأثير إطلاق العقد الشركة 
يقتضي عدم لحوق المتولّد منهما بكلّ منهما في الصفة , وذلك لا يقتضي 
الرَيّة » بل أقصاه نفي حرّيّته من حيث التبعيّة , أمّا حرّيّته للاصل فهي 
باقية لم تر تفع بشيء . ' 

بخلاف ما نحن فيه, فإنّ رفع يد الحرّ عن مقتضى ما أثبته العقد له 
فين الفير ك1 فن الو أن.وشتصى اححناين الكو النناء نضعة فى اليلك 
حينئذٍ . ففي الحقيقة صيرورته رقا بالتبعية لا بالشرط . وإِنْما أفاد رفع 
مقتضى الحديّة الذي كان حاصلاً بسبب إطلاق العقدء بل عند التأمّل 
القد لاالزريه عافدو فيه على اتا مالك العبد على مالك الجارية 
كون النماء له وبالعكس الذي قد ذكرنا أنه لا خلاف فى صحّته . 

ودعوى منع صلاحيّة الشرط ة فإنه لا عقل 
ولا نقل يقتضي حرّيّة المتولد بين الحرٌ والمملوك على وجهٍ ينافي 
الشرط المزبورء :بل لعلّهما شاهدان على ,خلافه كما غرفت. 

نعم , أقصى ما دلت عليه الأدلة أنه مع الإطلاق يقتضي الشركة في 
الولدء فيكون جزوّه حرّاًء وقد عرفت غير مرّة أن الحريّة تسري لبنائها 
على التغليب , فمن هذه الجهة حكم بالحرّيّة في النصوص المزبورة مع 
الإطلاق ؛ وهو المراد من قوله علد فيها : «ليس يسترقّ الولد...» إلى 
الخروب ل 1 الغراة اله اللا برضي الالتتدر ا على لعن فين مو لى_التمار لد 


كون النماء له , الذي قد عرفت ظهور الأدلّة فى خلافه . 
بل منه يعلم : ما في كلام هؤلاء المتأخّرين الذين أقدموا على 
يخالفة لحك الفبيل تبماييتيه مندل هذه التتك كا جور اد 
إذكان الخالم.: اذ القرطا غير صالع لاننات اللا توف دوق اسيابها 


لن 


فلا معنى لإثبات الرقَيّة به ففيه : _بعد التسليم أنه كاشتراط كون 
النماء له في المملوكين وغيره ممّا جاء بالأدلة . 

وإن كان المانع :أنه فرط غير قدو دياعها وان رقيّة الولد ليمست 
للأب ؛ كي يصمّ اشتراط ذلك عليه _-ففيه : منع كون ما نحن فيه من هذا 
القبيل. بل هو من اشتراط مولى المملوك أن النماء له فيتبعه فى الملك, 
وو اللو ل اا ل و ات ا 
هنا هاف اق لاع لخدو ول تاقد انيد ا؛ النظفة للتدعتة نه 
الشرط للتقريب الذي ذكرناه» فهو في الحقيقة اشتراط إسقاط ما اقتضاه 


إطلاق لفق من القر كتنقن النماء كقر ميق الث الى لانن الع اما 





بل منه يعلم : النظر في حصرهم الدليل فى خبر ابي بصير الذي 
ناقشوا فيه بالضعف تارة, وبكونه مقطوعا فى رواية التهذيب'" 
اخرى ... وبنحو ذلك, ولم يلتفتوا إلى إطلاق الروايات المعتبرة 
المعتضدة بفتوى الأصحاب في صورة الشرط , بل لا ينكر صراحتها في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7٠‏ العقود على الإماء ح 4 ج /,ا ص 751 (المتن 


والهامش). 


51 / 


ا ام ا ا م ا م ا ا ا ا م ا 11 جواهر الكلام و )"١‏ 


قابليّة الشرط لحرّيّة الرقّ لولاه, التى يعلم منها كون ذلك وعكسه 
ممّا يصلح لإثباته بالشرط بالتقريب الذي قد سمعته , فتأمّل جيّداً فنّه 
دقيق نافع . 

نشاف الى عا شيع ادن التعوكى قن ولد الفجللة امال يشرط 
حرّيته فضلاًعن اشتراط رقينه. 0 

وعلى كلّ حالء فعلى القول ببطلان الشرط وأَنّه يقتضي بطلان العقد 
امع 2 الو لدرمع الوك ورشييرة ليدم القلو يا لفسساد اما جع لما 
فالظاهر الرقيّة حينئذٍ ؛ لكونه من الزنا المقتضي لعدم لحوق الولد , فتبقى 
تأعئاة ننه التماك المالافينا لمعيه : 

ما على القول بعدم اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد فلا ريب 
فى ثبوت الحرّيّة ؛ ضرورة كون العقد حينئذٍ كالمطلق. وإن كان قد 
يقال : إن إقدام المالك على ذلك يقتضي إثبات القيمة له على الحر, لكنّه 
كنا تر 

ما على القول بصحّة الشرط فلا إشكال فى ترتّبٍ مقتضاه حينئذ . 

الح القوزاعه ا والساللف "اوه روما + اه لا يسقط بالاسقاط , 
(الخا سوه الولة إلى العونه مسي ديد كيلك الأجالة: 


. 00١ تأتي في ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 035. 

(5) مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 4 ص ؟١.‏ 

(؛) كجامع المقاصد: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 74 والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمة بلا إذن مالكها 7 لم 


وفيه : منع عدم صلاحيّة الشرط المزبور للإسقاط ؛ لتناول ما دل 
على ضخة | مقاط مذله لذى قود خضل يوه ال مقاط إلى افتقداء النقد 
اللودية بالقريب الدى عرهده والشه العالم. 


المسألة «الثالثة » 

«إذا تزوج الحرٌ آمة من غير إذن المالك» مانا ولاحقاً ثم 
وطئها قبل الرضا عالماً بالتحريم» ولم يلحقه نَم رضا «كان زاني» 
تلد لأ وغلية الخد يل هاوق الول شكال لذ ان المراد سن تين 
الرضا مع احتمال حصوله ؛ إذ ذاك ليس بزئاً قطعاً وإن أثم هو أيضاً به , 
لكن من النحفما مسادقفة الزؤجكة راقن لااتصما ل عضول الانها م 
والحدود تدرا بالشبهات . 

نعم , يتردّب عليه تعزير بإقدامه المحرّم عليه, بل والحدّ أيضاً بناءً 
على أن الإجازة ناقلة , لكنّ التحقيق أَنّها كاشفة كما عرفت في محله . 

(و» على كل حال «الا مهر4 لها عند المصنّف وبعض"'" «إإذا|" 
كانت عالمة مطاوعة» ذه حيفة طت دور لا مهر لبقة اذامبو لين 
عللنة | للضم على نهيري لهام |لأمو ال الى تتشي اد نينا فلن 


(1) كناافن الحدائق الناشرة(انظرها :قن الامش السنابق دن 718 
(؟) كفخر الدين في الإيضاح: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص ١5١‏ والمقداد في التنقيح: 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 

ج وص .175١‏ مسالك الأفهام: ج غ ص "]. 


بم طن بولقلا ب 


كلّ حال . بل وكذا باقي الاستمتاعات ؛ ومن هنا لم يترئّب عوض على 
من ايحت كنا لقي فين لوطع و فوضمه اذ عر أو اعتدفها ون 
6 يضمن البضع خاصّة في الأمة بالعقد أو الشبهة أو الإكراه . 
لكن فيه :-مضافاً إلى ما تسمعه من الصحيحين_أَنّ الخبر ظاهر في 
الحرّة ؛ بقرينة ذكر المهر المتعارف إطلاقه على صداقها . بخلاف عوض 
ا ا ل ا 
على أن قوله مَيَيُهُ : «لبغّ» يقتضى الملك أو الاستحقاق المنفيّين 
عن الأمة الى مهزرها للنديظا م انرو مان ورين ثالنة على 31 اده 
ف الدر مرو او ملم إمكان إراوج الالفحصا صن تصى «اليري الد يناه تيو 
مجاز لا قرينة عليه . 
مؤيّداً ذلك كلّه : بعدم صلاحيّة بغيها لاسقاط حقّ الغير ؛ فإِنٌ ذلك 
ليس عقوبة لها . وبمنع عدم ماليّة بضع الآمة الذي لا وجه لقياسه على 
من الابسطاء اورسك امكيف النقسن علية ؛ باعتبار عدم عدّه 
مالكل ارك را بوكلاك الوك عرالمقا با عرفا وشرف قدا 
وفي وجوب المسمّى عليه , أو مهر المثلء أو العشر إن كانت بكراً 
وتضعه إن كانت انها «وحوميل أقرالهالا يخلو الأخير مها مو قر 
وفاقاً للمحكي عن ابن حمزة”" واختاره سيّدا المدارك!"' والرياض”"' 
على ما حكي عن أولهما. 


(١)الوسيلة:‏ النكاء / عقد العبيد والإماء ص غ .5١‏ 
(") رياض المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص 3715-3375 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمةً بلا إذن مالكها اا 


لصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عَيْةِ : «في رجل تزوّج امرأة 
حو فوجدها أنة:دلنية يها ل قال إن كان الدى زوسها ناسين 
غير مواليها فالنكاح فاسد . قال: قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت 
دنذ؟ قال« رق وعد نا اطولاها ليا خذوه نور لم جيجه قينا فلا بو له 
عليها . وإن كان زوّجها إِيَاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه؛ 
ولمواليها عشر قيمة ثمنها إن كانت بكراًء وإن كانت غير بكر فنصف 
عن قبوتها بها اشتحل من قريكها قال وقد مند هرة الأمة, قلت . 7 
فاج بك هه بوه 1 قال :زلا داتس أخراو كان انكام يقير ان 
الموالي»!". 

الظاهر في أنّ ذلك بسبب ما استوفاه من منفعة البضع التي لا فرق في 
كيلقة سينا نيا ونا اوشبهة عقد اوش ادر غير الت 

كما يؤَيّده : فتوى المشهور بين الأصحاب في باب البيع" أن من 
اشترى أمة فخرجت مستحقٌّة للغير أغرم له ذلك ؛ حتّى أن المصنّف نفسه 





0 ج 0 ص 405 تهذيب الأحكام: النكاح ننانت‎ ١ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح‎ )١( 
العقود على الإماء ح 01 ج /ا ص 554. وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب نكاح العبيد‎ 
.180 ص‎ 5١ ج‎ ١ والإماء ح‎ 

(؟) نسب إلى الشهرة هناك في مسالك الأفهام: البيع / لواحق بيع الحيوان ج 7 ص ؟593. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في الخلاف: البيوع / مسالة ١0١‏ ج ” ص .١08‏ والآبي في 
كشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص .0١7-0١0‏ والعلامة في الإرشاد: المتاجر / 
بيع الحيوان ج ١‏ ص 517 والأردبيلي في مجمع البرهان : المتاجر / بيع الحيوان ج / 
ص 188. 


وحن ةي ا و الكلام (ج )"١‏ 


أفتى به هناك!", بل ظاهرهم ما صرّح به بعضهم”' هناك : من عدم الفرق 
بين كون الأمة عالمة وغير عالمة , إلا من الشهيد في الدروس”". 

تكبا 20 الصا صن :[للسضووة لد اشية لذها سمل اانا 
الذى هو محل البحث ؛ بقرينة قوله علىُةٍ : «بما استحل» . 

عد كلقا ليون إ881:المقا لان ضسولة لذ ويه السعيف ا ) 
لا خصوص الوطء بعنوان كونه حلالاً له, نحو قول أبي جعفر نَليةٍ في 
خبر زرارة الذي سئل عمّن اشترى جارية ثم ظهر كونها مستحقة 
بالق جرترة إلبه جا ريعه ويعوض هما انعد(" بندا عاك إرادة 
ذلك منه . 

على أنّ صحيح الفضيل بن يسار صريح في عدم مدخليّة 
الاستحلال. سأل الصادق حَىْةٍ عمّا «... إذا أحل له ما دون الفرج, 
فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال : لا ينبغي له ذلك؛ قال : فإن فعل أيكون 
زانياً؟ قال : لا ولكن يكون خائناًء ويغرم لضاحبها عشر قيمتها إن 
كانت يكرا بيوإن لو :فكو كرا فتضك العفيرم1. 


.04 ص‎ ١ شرائع الإسلام: التجارة / بيع الحيوان ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثالث ج ” ص 7؟5. 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس غ5 سج اص .52١‏ 

(؛) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 

(0) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق ح ١‏ ج 0 ص ,1١8‏ تهذيب الأحكاء: 
النكاح / باب 6 العيوب الموجبة للردٌ ح ٠١‏ ج /اص 14,. وسائل الشيعة: باب 88 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج ”5١‏ ص 8 .5١‏ 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح ١‏ ج ه ص 418. تهذيب الأحكام: > 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمةً بلا إذن مالكها 2 


بل من إطلاق الصحيحين يعلم الحكم فى أصل المسألة, وأنّه 
االمسحانة ايها فى قوط جنا المران مخصوها إزاكا نه كل قن 
ينبغي القطع بثبوت ذلك له . 

واحتمال: القول بخروجه عن محل البحث ؛ باعتبار كونه 
عدا رعق السملو اك فوسف لوطو اانه بسن عن نالفل فد 





بدفعد سلومةة كو الفشر د الاق أنه الشبارن تسق ارها 
للبكارة ونصفه من حيث الانتفاع بالوطء ؛ بقرينة قوله َي : «وإن 
لم تكن بكرا فنصف العشر» كما هو واضح بأدنى تأمّل . 


ومنه يعلم : الحكم فيما لو كان المتزوّج بالامة من غير إذن _ 
يدها غهدا وكانك بكرا ءإفان الذى متعلق ور قكه تضيت العتتي رويد مق - 


النصف الاآخر. 

لكن فى القواعد : «إن قلنا: إِنّه أرش جناية تعلّق برقبته فلابدَ أن 
باع عور ان قلذا! امير شع يه يجيد لفقو ا 

وفى كشف اللثام : «الأقوى الأوّلُء خصوصا بالنسبة إلى المولى, 
وعدم مان ال رقن بوطاء الجرائرالا لدتانه الوطاف نيوا اماي 
كالاختتان والخفض»'!". 


ف التكاب اباك طتروت النكات ب اي لاض 081 :وسائل العينة: باله.وانمن ابوات 
نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج ١؟‏ ص .١175١‏ 

.037 قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5١07‏ 





7 لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وافيدوها عرقت مي ان الظا ع :تيعتى العنانة قدو الو ىروك 
وكين كنا عر ف 

بل منه يظهر: أَنّ ذلك تقدير شرعي لبضع الأمة في جميع أحوال 
استيفائه بغير العقد الصحيح , من غير فرق سين الزننا وغميره والعلم 
والجهل من الواطئٌ أو الأمة ؛ للتعليل تعل للتعليل , والقطع بعدم الفرق فى''' مورد 
المضحين وغيره كنا امير يدق الريناض 1 فالصور الأرميعةت 
المذكورة في المسالك”" وغيرها! متّحدة بالنسبة إلى هذا الحكم: 
كرد ام يصون ولاج لبن فى القن مسح ولد هاه 

ذو غلى كز خال» قل اسكال فى أنها ؤلو انث :يود كان » الر لد 
ور ذا نمو اكيها» اكونه تام ما كا وا درط عد انفد التقتطى اندو 
النسب . فهو كولدها منه زناءً من غير عقد . 1 

كما الدلة اشكال قن ماله ارت كيريانا له ليه ان تق نيا 
كما عن ابن حمزة التصريح به'*, 

هذا كلّه فيمن وطئ بلا إذن عالماً بالتحريم . 

«و» أمَا إإن كان» أي «الزوج جاهلاً» بحرمة ذلك عليه «أو 


)010( ا 

(؟) رياض المسائل؛ انعا اراد الإماء ء ج ١(اص 57١‏ 

(؟) مسالك الأفهام : النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص ؟7١...‏ 

(4) كنهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 159.... والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح 
الإماء ج ١4‏ ص 4 ...1١‏ 

(0) الوسيلة: النكاح / عقد العبيد والإماء ص 4 .7١‏ 





نكاح الإماء / لو تزوّج حرٌ أمةٌ بلا إذن مالكها ابوس 





كان هتاك شبهه 6 وطتها بها يعد العقد كان وهيها عد فراش 
إفلا حدّ» قطعاً؛ لعدم تحقّق موجبه وهو الزنا . 

«ووجب المهر» الذي هو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت تيبا 
غندنا وإن كانت هي غير مشتبهة . 

(وكان الولد حرّاً» إجراءً للشبهة وإن لم تكن عن عقد مجرى 
العقال:الشيحييع فى محصول النسي المتطنى الخو نه على الوحضة اندض 
0 : : 

«لكن يلزمه قيمته لمولى الأمة'"4 لكونه كالمتلف مال غيره بغير 
الظ وو 1 نه نماءً للجارية وتابعا لها كوا وضعك اوسا فا . 

ووقت تقويمه الأنوم سقط حيّأ» إذ مع السقوط ميّناً ليس بمال: 
كها | له كذلك اقل ايها قال أزمان تمزلهبالذى قد حال نه ومنب 
يوم سقوطه , فيفرد حينئذٍ بالتقويم في ذلك الوقت ويضمن له قيمته .كما 
أوضحناه في باب البيع'". 

(وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرّيّة4 بالأصل أو بالعارض, مع 
قيام بيّنة لها بذلك , أو قرائن أفادت القطع به, أو الظنّ مع القطع بكفايته 
في الإقدام على تزويجها جهلاً على وجدٍ يعذر فيه ... أو نحو ذلك مما 
يكون به العقد والوطء شبهة بعد أن بان فساد دعواها, فإنّه : 


)01( «لمولى اللأمة» ري في نسخه الشرائع عن يوم سقط حنأ» الا 
(") في ج 60 ص 58غ4. 


1 
6 


515 


ل ا وت و نوت يفون قن الكللام (ج 21 ) 

لايد حي تطلغ : دده فويجنه بعد :درط الشبية: 

و«لزمه المهر» المسمّى فى قول ضعيف ؛ ضرورة تبيّن فساد العقد 
المقتضى له من أصله ‏ لا من حينه كما عساه يتوهّم من بعض 
اللنارات "درل ولاك ممدة يه على لبدوى صل القبوةيا صخي التي 
إلى ذلك , كما تقدّم البحث في نظائره التي قلنا بوجوب مهر المثل فيها , 
الذي هو المتّجه هنا لولا الصحيح المزبور المعتضد بالصحيح الآخر . 

«(و» من هنا كان الأقوى ما «قيل» من «إعشر قيمتها إن كانت 
كر ونعق العهر إن كالنت تكن قب لاد قزل المسه انول ود 
المروي”" الميل إليه هناء وإن كان الظاهر عدم الفرق بين جميع 
أحوال وطء الأمة بغير العقد الصحيح المذكور فيه المسمّى كما عرفت 
الكلام فيه مفصّلا. 

بل ظاهر الأصحاب الاثفاق هنا على عدم الفرق بين كونها 
بغيّاً وغير بغىّ , بل في المسالك عن بعضهم : دعوى إجماع المسلمين 
عليه”". وهو ممّا يؤيّد ما قلناه سابقاً من وجوب المهر لها وإن كانت 
غيا؛ ضرورة عدم الفرق المجدي بين الموضوعين , كما هو واضح . 

«(و» على كلّ حال ف9لمو كان دفع إليها مهراً استعاد ما وجد 


.787 كما في خبر الوليد بن صبيح المتقدّم في ص‎ )١( 
.١7 مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص‎ )*( 


نكاح الإماء / لو تزوّج حرٌ أمة بلا إذن مالكها 


منه4 لكونه باقياً على ملكه , وتبعها بالتالف منه بعد العتق, ويغره 
المولى ا ستتحقه عليه كل على فتختاره فيد #حكق أله إن قزلنا كدو 
اللازم له المسمّى وفرض دفعها!" إليها وكان تالنا وعي دفع مثله 4 

قيمته إليه ؛ لكونه مضمونا عليه حتّى يوصله إليه, وقد بان أنّ الوصول ” 

ع 

اللهااوضول إلى كي المبعمف كاهو واس 00 
وو لو ولدت'" منه 9 كان ولدها منه رقا» عند الشيخ” 
وأتباعه. بل في الحدائق: أنّه هو المشهور: بل لعلّه خيرة 
المعلق ا كتغل أن الكدمفه ل اله مقو لوقي #شيكون نافيا 
لما اختاره سابقا في شبهة الزوج بغير دعوى الحرّيّة, ولعلّه لخصوص 
لكنّ الأقوى عدم الفرق بين أفراد الشبهة في حرّيّة الولدء وفاقاً 
للمحكن عن المبسوط 01 والسبرائ :"ا ونكت النها ب12؛ للأضل + والظهؤر 
الأدلّة في كونه كالعقد الصحيح في لحوق النسب المقتضي لحرّيّة الولد 


)١(‏ الأولى التعبير ب «دفعه». 

(إافن :شيكة: اولدت: 

[*)النهاية التكاب يناك النقدا على الاماك اصن اناك 211 

(؛) كابن البرّاج في المهدّب: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص ,5١7‏ واين حمزة في الوسيلة: 
النكاح / عقد العبيد والإماء ص ١7”‏ 5. 

(0) الحدائق الناضرة: التكاح / نكاح الإماء ج ١4‏ ص 541. 

(1) المبسوط: النكاح / أولياء المرأة ج ؛ ص .١15١‏ 

() السرائر: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 057. 

(8) النهاية ونكتها: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص .58١‏ 


م١‎ 





أو ا امي شت جو اهز الكلام لخ )21١‏ 


على الوجه الذي قد عرفته سابقاً. 
مضافاً: إلى أصالة الحرّيّة , وأصالة عدم لحوق أحكام العبيد . 
وإلى خصوص ما في ذيل صحيح الوليد بن صبيح الذي هو دليل 
المسألة, ولا داعي إلى حمل”" ذلك فيه على الإنكار دون الإخبار 
ا ال دي ري و او 


تزوج جارية رجل على أنها حرّة» ثمّ جاء رجل اخر فاقام البيّنة على 
أنهها جاريته؟ قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها»" الظاهر فى حب 
الولهء:والا كان الحاو له الخذها واحذولدها: 
بل وبالنصوص في الأمة المشتراة ثمّ بان أَنّها مستحقّة للغير» 
1 «المتقدّمة فى كتاب البيع-بناء على عدم الفرق بين أفراد الشبهة . 
32 بل وهو سناع ويززيا لك آنا اغين| لدناقة نون مولو كه فقوي 
وؤع هو |1" انها دده افتووتعها وجل :هي وا رادها ولداءانة إن مو لها 


ادن اتا النكاح / باب 10 الأمة تزوّج بغير إذن ذيل ح 7ج “اص ,5١7‏ 
واستقربه في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج ١14‏ ص 57١7‏ - 1؟7. 

(؟) لم يشر في الوسائل إلى اسم الراوي. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 1417 ج ؟ 
ص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب نكاح العبيد واللإماء ح 8 ج ١؟‏ ص 188. 

(4؛) وسائل الشيعة: انظر باب 88 من ابواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .5١"‏ 

(0) في ج 506 ص 2897 و87غ-1015. 

)01 في المصدر بدلها: وزعمت. 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمدٌ بلا إذن مالكها 7ش هيم 


أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة أو أقرّت الجارية بذلك؟ فقال : 
تدفع إلى مولاها هي وولدهاء وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه 
بقيمته يوم يصير إليهء قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه؟ قال : 
بسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده, قلت : فإن أبى الأب أن 
بسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الإمام أن يفديه , ولا يملك ولد حد»'". 
فإنّه صريح في كون الولد حرًا بناءً على ما في جامع المقاصد من أنه 
ضبطه المحقّقون بالوصف لا الاضافة”", فيكون المراد حينئذ : أَنّهِ ولد 
وه :والو لولنعت لأ يكورن لوكا , فيعس :علق الأ أو الام دان 
ومنه يعلم حينئذٍ : أن دفع القيمة ودفع الولد لمولى الجارية لا لكونه 
مدلوكا جل اميدق قدا لقره تغلى الات 
فمن الغريب استدلال بعضهم'' به على الرقيّة , كالاستدلال عليها 
أيضاً ب: 
قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنها حرّة, فوثب عليها رجل فتزوّجها , فظفر 
بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا؟ فقال : إن أقام الزوج البيّنة على 
اله تزوّجها على انها حرّة اعتق ولدها وذهب القوم بامتهم , وإن لم يقم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء حم 7١‏ سج لاص 50١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب 1١50‏ الأمة تزوّج بغير إذن ح 0 ج “ا ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 17 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح هج ١١‏ ص 187. 


)1 جامع المقاصد: النكاح / نكاح اللإماء ج 1١‏ ص /,. 
8 كالعيي القت يشي النعبالافة الهاج"( كانم لاد المع الغ 4ن 


خم 
5 


ا لل جواهر الكلام (ج )١‏ 


البيّنة أوجع ظهره واسترق ولده»7". 

وموثق سماعة الاخر: «سالته عن مملوكة اتت قبيلة غير قبيلتها 
فأخبرتهم أنّها حرّة. فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده 
مماليك ‏ إلا أن يقيم البيّنة أن شهد لها شاهدان أنّها حرّة , فلا يملك ولده 
ويكونون أحرارأ»'" غ١‏ 

ومولّق محمّد بن قيس الآخر عن أبي جعفر نقذ : «قضى علي نك 
في أهراة أت قوماً فأخبرتهم أنه حرّة. فتزوجها أحدهم واعتيدقا 
فذاق العكةه نه بها مده ؟ ققال ترد غلية رادها عم 

وذلك لأنّ حسن زرارة ظاهر أو صريح في إرادة بيان أن الأصل 
تبعيّة النماء للجارية في المملوكيّة للسيّد حتّى يقيم البيّنة أنه تزوّجها 
حرّة مشتبهاً وإلآ كان الولد رقّاً, بل هو المراد من موئّق سماعة المزبور 
وإن كان قد اقتصر فيه على ذكر بعض أفراد الشبهة وهو إقامتها البيّنة , بل 
منه يعلم المراد في موثق محمّد بن قيس . 

فليس شيء من هذه النصوص دالا على رقّيّة الولد في هذا الفرد من 


١١ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ” ج ه ص 0 ١غ4. تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 
واللإماء ح “اج ١1ص ل180,‎ 

١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 08 ص 711, و«الوسائل»: ح‎ )١( 
.١181١ ص‎ 

(؟) الاستبصار: النكاح / باب 150 الأمة تزوّج بغير إذنح ١‏ ج ”ص .5١١‏ وانظر 
«التهدذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١61ص‏ 11 و«الوسائل»: ح 5 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمدّ بلا إذن مالكها 9 سس لاف 


التي ميل حال قعا ل عيروهرة افراذتها : 

ومن ذلك يعلم ما في الجمع الذي ذكره في الحدائق!" وأطنب فيه , 
وحاصله : أَنّهِ إن كانت الشبهة الحاصلة بشهادة الشاهدين لها على 
الحرّيّة فأولادها أحرار من دون دفع قيمة لأنّه أخذ بظاهر الشرع , وإن 
كانت بدعواها العتق مثلاً مع ظهور قرائن تورث الظنّ بصدقها وتوهم 
الحلّ بذلك فأولادها أرقاء ولكن يفكهم أبوهم بالقيمة ؛ لكونه ليس 
حلالاً صرفاً-كشهادة الشاهدين -حنّى يكون الولد حرّاًء ولا زناً صرفاً 


كو لفان هل اليل مها نيو القميةوقاقة الزن 

لكنّه -كما ترى -لا شاهد له ولا مقتض , والعذر الشرعى ولو بيّئةَ - 
لا ينافى الضمان كما نطقت به 50 اشترى اير أنها 
معد ةلث أرق هل ومدق الرجوع يدمق الشتاهزى الاق 
بحت استسمعة إن شناء الله.. 

وكأنّه أخذ هذا الجمع ممّا عن النهاية قال: «إن عقد عليها على 
ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرّيّة ورزق منها أولادا كان 
أولادها أحراراً. وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بيّنة 
بحزائتها تدقبتك أنها كانتت رقا كان أولادها رقا لمولاها «وصي علي 
أن يعطيهم أباهم بالقيمة . وعلى الأب أن يعطي القيمة , فإن لم يكن له 


.153060 الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج :"اص‎ )١( 
.5037 ص‎ 7١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج‎ 


حت اج ا ا ا ا و[ زر الكلام (ج )”١‏ 


مال استسعي في قيمتهم , فإن أبى كان على الإمام أن يعطي مولى 
الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حرٌ»"'". 

بل قد يرجع إلى ذلك كلامه في كتابي الأخبار”", بل في كشف 
ل حكايته عن المهذب أيضاً بل فيه : «وكذا في الغنية لكنّه اوجب 
للسيّد القيمة على الأول أيضاًء وفي الجامع إلا أنه لم ينص على الرقيّة 
في الثاني , وفي الوسيلة لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرّيّة 


95 5007 علية7, 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجمع بعد الإحاطة بما ذكرنا من أنه 
لامعارضة في شيء من هذه النصوص لما دل على الحرّيّة كغيرها من 
افراهالشية 

(و» لكن صرّح غير واحد!*: بأنّه يجب وعلى الزوج» الذي هو 
الأب 9ان يفكهم بالقيمة, ويلزم المولى دفعهم إليه» بمعنى: أنه 
يضمن قيمة الولد للمولى ؛ لأنّه كالمتلف لماله الذي هو نماء ملكه ‏ 
وإن كان مشتبهاً. لأنّ الاشتباه لا يرفع الضمان الذي قد دلت عليه 


(١)النهاية:‏ النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 351١‏ 581. 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء ذيل ح له ج لاص 5145 
الاستبصار: النكاح / باب ١70‏ الأمة تزوّج بغير إذن ذيل ح ” و4 ج "اص .5١7‏ 

(4) كابن البرّاج في المهذب: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص .١7١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
النكاح / عقد العبيد والإماء ص ٠٠١١‏ وابن زهرة في الغنية: النكاح / الفصل الخامس 
ص 504 والعلامة في القواعد: النكاح / نكاح الإماء ج ٠‏ ص 017. 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمة بلا إذن مالكها 7 سس ققوم 


نصوص الأمة المشتراة ثمّ ظهر أَنّها مستحقّة . وبعض نصوص المقام . 

نعم , الظاهر أنه لا سلطنة للمولى على الأولاد بناءَ على الحريّة, 
فليس له حبسهم حتّى تدفع إليه القيمة. وموثق سماعة المزبور'" 
لم أجديه عائلاً على :هذا التقدير #خترورة تفى السطلطةة غك الحنة: 
رشقل ؤقة الاب انيم زا ل 5 

ومن هنا قال في المسالك _بعد نقل قولي الحرّّة والرقيّة ‏ : «وتظهر 
فائدة القولين مع اتّفاقهم'"' على وجوب القيمة والحرّيّة بدفعها ‏ فيما 
لولم يدفعها لفقر أو غيره, فعلى القول بالحرّيّة تبقى ديناً في ذمّته والولد 
حرّء وعلى القول الآخر يتوثّف على دفعها»9", 00 

فالواجب حمل قوله علا فيها : «تدفم هي وولدها» على إرادة 
دفع قيمة ولدها كما أومأ إليه صحيح محمّد بن قيس المذكور'*, ولا 
كان مخالفاً للمسلمين فضلاً عن المؤٌمنين ؛ ضرورة عدم حبس الحرّ 
بدين عيره . 

كها ان مافنهاموينى الأو قن اندم مفالك اللمختا رمن عدء 
وسرسس المتديون الى وذاد يه فض الى وجويه ماقرووظا بلطا لك 
الني أسقطها الشارع بالإعسار وأوجب الإنظار إلى الميسرة”, فهو في 


.890 - 794 فى ص‎ )0١( 

؟) ف الطنء: اثفاقهما. 

سالك الأمياءةالكات رثكا الاحاءاس اصن + 

الاق و 0 

لاون امقر 5م31 :وطائل اميد" انار بان لاهن أحرات الفييه اقرط ا 
ض 1 1. 


5 
ع 


571 


0 للب جواهر الكلام(ج )"١‏ 
الحقيقة واجب مشروط . 

وإخراج هذا الدين من بين الديون التي فيها أعظم منه ؛ كالغصب 
والسرقة ونحوهما كما ترى» فيجب حمله على الندب كما احتمله في 
المسالك!". 

وربّما يومئ إليه : عدم الأمر بالقهر عليه عند الامتناع عنه في 
ذيل الخبر المزبورء وإلا كان من الشوادً على هذا التقدير ؛ فإنا لم نجد 
عافاك يقن 

كما لم نجد عاملاً به - عليه أيضاً في تعبين القيمة وأنّها يوم يصير 
إليه بل المعروف أنه قيمته يوم سقوطه حيّاً؛ لأنّ ذلك أُوّل وقت 
الحيلولة , وكذا ما فيها من فداء الإمام له مع أنّ الخطاب بالقيمة قد تعلّق 
ةا ام 

(أعرب مو الجاع النواي ةدبن انوا الإسام لبدو هيه 
الرقاي ا 

ولذا اعترضه ابن إدريس فيما حكي عنه ب «أنّ ذلك مخصوص 
بالعية بو المكا تيه وفؤلا عش عبد لامكا تين بل اختران قب 


يفا 


الأصل انعتقوا لذلك”" ما مسّهم رق أبداً؛ لأنّه قال: (ولا يسترقٌ ولد 


.؟"١ مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص‎ )١( 
ص ؟561.‎ ١ النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج‎ )1( 
في المصدر بدل «انعتقوا لذلك»: انعقدوا كذلك.‎ )"( 


نكاح الإماء / لو تزوّج حرٌ أمة بلا إذن مالكها 7 د آء8 


داومك ادحو تيف يشر الدزاسرح سه قاب رايا 
أثمانهم في ذمّة أبيهم ؛ لأنّ من حقّهم أن يكونوا رقّاً لمولى أمّهم , لكن ليا 
حال الأب ببنهم وبينه بالحرّيّة وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياءً 
أسرارا نوهو قف لعلو[ 

وإن كان قد يدفع : بأنٌّ الشيخ قد بنى ذلك على رقّيّة الولد لا حرّيّته , 
وحينئذٍ يكون فداوُهم من سهم الرقاب في محله ؛ لعدم كون القيمة 
حينئزٍ فى ذمّة الأب وإن وجب عليه دفعها ثمنأ لهم . 

بف الماك الواضين ا : وافق الشيخ فى هذه الصورة على 
رقي الولد , وأوجب السعي على أبيه في قيمته , فكيف يوافقه على ذلك 
ويمنع فكّهم من سهم الرقاب؟! لكونهم أحراراً ما مسّهم رق أبداً؛ 
لفولة اق فى الخبر المويون::(ولاييلك ولذاحة))1, 

ل ل ا ل و ل ل ا 
ويكون هذا وجه جمع بين القولين» كما احتمله فى كشف اللثام'" 
مستظهراً لهامتها ومن نكت النهاية,.وهو غير يعيد.: 

وعلى كل حالء فالخبر المزبور بعد البناء على الحرّيّة لابدٌّ * 
من طرح هذه الأحكام فيه, أو تأويلها بما يرجع إلى القواعد الشرعيّة 00 
وإلا فإنّه من الشواذ كما هو واضحء ومن ذلك ظهر لك الحال فيما 
)١(‏ السرائر: النكاح / باب العقد على الإماء ج ؟ ص 057 -018. 


(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج 74 ص .57١‏ 
() كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5١8‏ 


الللتت تت تت ا 121 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


في المتن ونحوه. 

بل و4 ما فيه من أنه إلو لم 0 أي الأب إمال سعى فى 
قيمتهم وان ذا ابي السعى فهل يجب أن يفديهم الإمام! قيل» 
والقائل الشيخ'" ومن تبعه'": 9 نعم؛ تعويلا على رواية4 سماعة”', 
و9فيها ضعف؟ بناءً على أن المونّق من الضعيف . ' 

تنه لذ اااقيل: لأ حي ل" القيفة لأزيلة زلانء لا نه:سيب 
لحيلو له بين ال 


007 
(ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام. فمن أيٌّ شيء 
يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب» كما سمعته من النهاية إومنهم من 
اطلق لبو اداه أولى + الإاطلا فج ولا بوك المال معد لاله النسامية 

الى اومتها 
ل لي ا لف كل قير ل ا ا ادن 
الحتة . 


0 ف: ولو 
") النهاية: العم اودوعي اناه م ال 17 
(5) كابن البداج : فى المهزّب: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .1١١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
النكاح عقن اليد والإماء ص ١”‏ والكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل السادس 
ص 1٠١‏ -١١غ4.‏ وابن زهرة في الغنية: النكاح / الفصل الخامس ص 504. 

(4) تقدّمت فى ص 7391 7590. 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمةٌ بلا إذن مالكها 7 اد 80# 


ومن الغريب ما عن الوسيلة من أنه «إن انقطع تصرّف الإمام أدَى 
الأب عنه من جهات الزكاة » فإن فقد جميع ذلك بقي الولد رقا حتّى يبلغ 
ويسعى فى فكاك رقبته»7"؛ فإنه لم نجد ما يشهد له على ذلك, 

نعم قد صرّح في محكيىّ السرائر برجوع الأب بالقيمة على 
شاهديها بالحرّيّة اللذين قد تزوّجها بشهاد تهماء قال : «لأنّ شهود الزور 
يضمئون بشهادتهم بغير خلاف بينناء والإجماع منعقد غلى ذل 

وعن أبى الصلاح : «إذا تزوّج الحرّ بأمة على أَنّها حرّة فخرجت أمة 
فولدها لاحقون به , ويرجع بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها , 
وإن كاذك هنى الى عقت على ننفيها لم برهم على احنايقيى 3/6 

قلت : لا ريب فى اقتضاء قاعدة الغرور الرجوع على الغارٌ بما أنفقه 
المغرور كما تسمعه -إن شاء الله في بحث التدليس', وربّما كان في 1 
كبري امنا غدل وخ عا اماء الى القاغينة المووورة»: 0 

قال فى أحدهما : «سألت أبا عبد الله للك : عن رجل نظر إلى امرأة 
فأعجبته . فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان, فأتى أباها فقال: زوّجني 
ابنتك , فزوّجه غيرها . فولدت منه , فعلم أنّها غير ابنته وأنْها أمة؟ قال : 


له 
نه 








.0957-_-091 السراثره النكاح / باب العقد على الإماء ج دص‎ ١ 
(؟) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 197؟.‎ 





6 في ص ...١105‏ 


جح حم ل ل ل ا 6 2 7 7 79ت د جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل, وعلى الذي زوّجه قيمة من 
الولد يعطيه لموالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه»'!". 

وقال في الآخر 5 عبد الله هه أيضاً : «رجل كان يرى امرأة 
تدخل على قوم وتخرج ء فسأل عنها فقيل : إِنّها أمتهم واسمها فلانة, 
فقال لهم : زوّجوني فلانة , فلمًا زوّجوها عرّفوه أَنّها أمة غيرهم؟ قال : 
هي وولدها لمولاها. قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوّجوه من 
أنفسهم , فزوّجوه وهو يرى أَنّها من أنفسهم , فعرّفوه بعد ما أولدها أَنّها 
أمة؟ قال : الولد لهم" وهم ضامنون قيمة الولد لمولى الجارية ...»'". 

ولا بأس بهء بل ربّما يقال: بضمان الجارية ذلك لو كانت هي 
الغارّة , فتتبع به بعد العتق . ش 

وكأن المراقيا ضاق قزارة» لها عرفت فى سسخلة أن المقووو 
لا يستحقّ الرجوع إلا بعد الدفع , والله العالم . ش 


المسألةً «الرابعة» 
«إذا زوساة يده امعد يهل يحت ال يعطيها المولن :قينا من 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١١‏ ج ه ص 08غ. وسائل الشيعة: باب , من أبواب 
(؟) في المصدر: له. 

باب 06 الامةه تروج بغير إذن ح اس اص 516 وسائل الشيعة: باب /ا1 من ابواب 
(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: المولى. 


نكاع الآماء / إعطاء النالك الآمة شيك لوروهها بعيدة ممه عه سحت :1:8 


ماله؟ قيل» والقائل الشيخان”" وابنا حمزة”" والبرّاج”" وأبو الصلاس!): 
لإنعم» يجب ؛ ل: 

صحيح ابن مسلم عن الباقر ميا : «سالته عن الرجل كيف ينكح 
عبده امته؟ قال : يجزيه ان يقول : قد انكحتك فلانة ‏ ويعطيها ما شاء من 
الله أردسو هو لخة ف راو ها مرو طفاء أن كروقيا #اتريي انار 1 

وحسن العلزى وقلث الى عبد 13:1 ال يحل كمي كم عه 7 
أمته؟ قال : يقول : أنكحتك فلانة , ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل 
اواو مدا من تلغاء أوبورهما أو تح للك 0 

(و» لكن مع ذلك ف9الاستحباب أشبه» بأصول المذهب 
وقواعدي و اودر “رهز المسيودستهنا ون الساحويد نه 


(9) الؤسئلة النكام عفد التبيد والاناءض 01 

6 الساب التكاس ركام الإنادي اح 1 

() الكافى فى الفقه: الضرب الاوّل من الاحكام ص 597. 

)06( فى المصدر بدل «ولو 52007 إلخ: واد من طعام ا درهم. 

(/) الكافي: التكاح / باب الرجل يزوّجٍ عبده ح ١‏ ج 0 ص 478. تهذيب الأحكام: التكاح / 
باب 3٠‏ العقود على اللإماء ح اج لاص 877 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1 

(8) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ؟١لاج‏ ؟ ص 5"14,. ورياض المسائل: النكاح / نكاح 

(9) كالعلامة في التحرير: النكاح / مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك ج “اص 0507. وولده > 


سمسسييب ب ب ب ل ب جيه جز قن لكلف اج 1 
ومتأخّريهم'"؛ للأصل, وعدم تصوّر استحقاقه لنفسه على نفسه""؛ 
ضرورة ا فهو الامة لمنتدها ,كيده تصن اسحتا و اله عليه مالا : 
بل التسامح في الخبرين المزبورين في تقدير ذلك أوضح فرينة 
على الاستحباب . بل صراحتهما بعدم ذكره مهرا في النكاح شاهد اخر 
عليه ايضا . 

ومنه يعلم : شذوذهما لو ا الوجوب ؛ ضرورة كون القائل 
بالوجوب يجعله مهراً كما هو صريح النهاية'" والمحكي عن غيرها! 
اس النكير وى لكالل روس كنا | اكلاهر القاثلين لبم بو افد خير.. 

ولا فرق في المختار بين القول بِأَنْ نكاح العبد تحليل أو عقد» فما 
مام رط معطي لاحن وام ذه لسن لعل للك لا وه 1 

والتحقيق فيها: أنه عقد؛ لاطلاق النصّ والفتوى, خلافاً 
لابن إدريس'": فتحليل ؛ لعدم الحاجة فيه إلى قبول , وللاكتفاء بأمر 





د د في الإيشاح 5 اخ واه 4 ولعي ني المع النكاح / الفصل 

ا 0 / نكاد اماه 0 امل والكاشائي 5-57 
(انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: مالا 

() النهاية: النكاح / باب العقد على الاماء بج ١‏ ص 760 

(4) كالمقنعة؛ النكاح / باب العقؤد على الآماء 'ضن /8-1: 

.|٠٠ السرائر: النكاح / باب العقد على الارماء ج ا ص‎ )١( 


نكاح الاماء / إعطاء المالك الأمة شيثاً لو زوّجها بعد سب 809 


المولى بالاعتزال في فسخهء ولو كان عقداً لاحتاج إلى طلاق من العبد 
الآخذ بالساق. ودعوى: كون هذا الأمر طلاقاء يدفعها: عدم اعتبار 
ما يعتبر في الطلاق فيه . 

وفيه : منع عدم الحاجة فيه إلى قبول , والخبران إِنّما كان السوّال 
همعن كيئنة كام العولى الغيد ؛ ايها يتلق ا للمران مين لزاني 
لا لماه قا 1 [لك سن يذو قبول لمن القيه ولا مى النطقه ليهو 
وليّه . بل لعل دلالته على القبول أوضح كما في كشف اللثام'" ‏ للفظ 
الإنكاح . واجتزئُ به عن ذكر القبول لظهوره, فحينئذٍ يبقى ما دل على 
اعتبار العقد به في النكاح بحاله . 

ومن ذلك يعلم ما في القواعد من الإشكال في ذلك, قال فيها : 
«ولو زوّج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال, 
بنشأ: من أنّه عقد أو إباحة»”". 


إذ قد عرفت أَنّ الأوّل هو الموافق للأصل والاحتياط فى الفروج ' 
ب ج .م 


والظاهر من الأصحاب والأخبار بل هو صريح بعض الأصحاب'" ١‏ 
أيضاًكما اعترف بذلك كلّه في كشف اللثام!». 
بل ربّما ظنّ من صحيح علىّ بن يقطين عدم جواز التحليل للعبد, 


5١17-53١١ كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص‎ )١( 
.07 قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج *' ص‎ )1( 

(5) كالشيخ في النهاية: التكاح / باب السراري ج ١‏ ص 587. 
(غ) كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5١١‏ 


عمسي ا يبت تقو فر الكلام ا2 1 
سأل الكاظم نقذ : «عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا 
أحلّ له مولاه؟ قال : لا يحل له»"". وإن كان الأقوى خلافه ؛ كما 
قفر فوا لامو التضورضن الدالة عل معواة المعليل لدو و اجعهال كون 
المراد من الخبر : أنّ مطلق الإذن له في ذلك لا يكون نكاحاًء بل لابدَ له 
فى النقا قد ا كحك عل العله الذاهر نه 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في كون الأقوى ما عرفت,ء ولا يلزمه 
عدم الفراق إلا بالطلاق, فإنّ نكاح المتعة عقد ويحصل فراقه بغير 
الطلاق . 

بل ممّا ذكرنا يعلم ما في المحكي عن المختلف من التزامه بعدم 
الحاجة إلى القبول, معلّلاً له : بكونه ممّن لا يملكه ؛ لجواز إجباره 
عليه”"؛ إذ فيه : أَنّ ذلك لا يقتضي عدم القبول اللفظي ‏ المحقق للعقد ‏ 
ولو من السيّد كباقي أفراد المولى عليهم . 

فالتحقيق : اعتباره في صحّة العقد, بل تحقّقه من العبد بإذن السيّد 
امن اللستدي ركذا الاح اميدق الانةاراذنه اروف ا كل مقهما اذا 
حصل كفى . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7‏ ضروب النكاح ح ١4‏ ج 7اص 57 1, الاستبصار: 
النكاح / باب 88 أنه يجوز أن يحلّ الرجل... حم ١١‏ ج “اص ١727‏ وسائل الشيعة: 
باب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء م 7 ج 7١‏ ص .15١‏ 

(؟) في ص -01. 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء سج لاص 105. 


لكا الآهاء' لقا تووع هيع يكذ ١‏ سسبعبيتس تست صنب بت سقس متب ا 


«و» كيف كان. فلإلمو مات» السيّد 9 كان الخيار للورثة في 
الجاع اراي لوا ن للسيّد إليهم «ولا خيار * 


م ٠‏ ؟ 


للأمة» الباقية على الرقّيّة وإن تغيّر المالك .كما هو واضح . 03 


المسألة «الخامسة » 

9إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم» لها «بعدم الإذن؟ له من السيّد 
لكونها بغيًا حينئذٍ . ولخبر السكوني عن الصادق نه قال: «قال 
رسول الله ييل تدا ام كود ووت لتسن عمد : بغير إذن مواليه فقد 
اعت فرجها ولا صداق لها»”". 

نعم » قيل _كما في كشف اللثام”" وغيره!© : لا حدّ عليها , وربّما 
كان ظاهر اقتصار المصنّف وغيره!" على ما عداه . 

ولعلّ وجهه : أَنّه شبهة بالنسبة إليها ؛ باعتبار نقصان عقلها وعدم 
مخالطتها لأهل الشرعء فيكفي العقد شبهة لها. وبذلك يفرّق بينها وبين 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: العقد. 

(؟) الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج بغير... ح لاج 0 ص 478. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء ح 77 ج لاص 505 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب نكاح العبيد والإماء م ا ج 5١‏ ص .١١0‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5٠١‏ 

(؟) كنهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 7717. 

(0) كالعلامة في القواعد: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 01. 


الب مي ا ا تدر كو اهن الكلداء 21 21 
الحنّ إذا تزوّج أمة غير مأذونة عالماً بحرمة ذلك عليه , كما أنه قد يفرّق 
بينها وبين ما إذا تزوّجت حرًا بعقد تعلم فساده : بأنّ هذا العقد فضولي 
تجوز فيه إجازة المولى . 

ويؤيّده : ما في الأخبار من أنه «لم يعص الله وما عصى سده»". 
وحسن منصور بن حازم عن الصادق عَية : «في مملوك تزوّج بغير إذن 
مولاه, أعاص لله؟ قال : عاص لمولاه, قلت : حرام هو؟ قال : ما زعه”" 
أنه و ل ا ل ده وم 1 

إلا أنّ الجميع كما ترىء بل لعل اقتصار المصنّف وغيره اتّكالاً على 
معلوميّة ذلك ؛ ضرورة صدق كونها زانية, والشبهة العرفيّة منتفية 
بالفرض ء والشرعيّة لا دليل عليها . 

ونقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع لا بفضىي بذلك بعد 
فرض علمها بالتحريم . 

كما أن توقّع الإجازة لا يقضي به أيضاً. وإلآ سقط الحدّ عنها 
ترجه حدا مولى عليه فقولا مع تمكيتها من وطته إثاها وله تحضل 


> الإجازة بعد ذلك . 


بل كان المتّجه سقوطه عن الحرّ الذي يتزوّج أمة من غير إذن 


الى 117 

(؟) في المصدر: ما أزعم. 

(5) الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج بغير... ح 0 ج ه ص 5738. وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب نكاح العبيد والإماء م ؟ سج 5١‏ ص .١1١7‏ 


لكا الأماة لو ارج عيه يع ٠”‏ بس سه م 7/79 7777 277 ٠‏ 11/7 1 
مولاها فضولاً ووطئها ثم لم تحصل الإجازة, فإنّه لا إشكال عندهم فى 
د ا اا ش 

نعم , الظاهر عدم تعجيل الحدّ عليه قبل تعرّف عدم الاجازة ؛ 
لاحتمال حصولها. وهكذا في كل فضولي., فإنْه لا شبهة في الواقع في 
كوموناع أحكد ناد أوزوحة 1ن لا ملم ]ل عدصين» 

فحاله حينئذ كمن وطي امرأة في ظلمة ‏ مثلاً لا يعلم أنْها زوجته 
ارنقير ووه اننا بحرم املد بان المااعين وردنا 
الظاهر بوت الحدّ عليه ؛ لإقدامه على وطئها أجنبيّة وكانت كذلك في 
الواقع . وليس هذا معنى الشبهة الدارئة للحدّ كما هو واضح . 

وخبر «لم يعص الله ...» إلى آخره ونحوه يراد منه : أَنّ عقده مستعد 
للصحّة بالاجازة لذلك كما عرفته في محلها", وإلا فقد ورد في 
النصوص : في الأمة إذا تزوّجت بغير إذن مولاها فهي نيا" كها اوها 
إليه الامام ئةٍ هنا بنفي الصداق لها ؛ إذ هو ليس إلا لكونها بغيّاً حينئزٍ ‏ 
قأفل عدا 

(و» من ذلك يعلم : أنه متى فعلت ذلك <كان أولادها منه رقّا» 
لمولى العبدء بلا خلاف. بل في كشف اللثام: نسبته إلى قطع 


)01( «كما سمعته» ليست في بعض النسخ. 
(افى.ضص-510373. 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب 759 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 7١‏ ص .١١15‏ 


لب ب ب ا 7ت اجو اف الكلام اج30) 
الأصحاب'" مشعراً بدعوى الإجماع عليه كغيره”"؛ ضرورة انتفائهم 
غنها نا لزه الذي لذ شاك بع نس فييقي أصل :تيفئة تفاء العال للعال 
الحتتفي لكوق الولنير ذا المو ان مهل هال 

0 ') ذلك : بأنّه منافٍ لما عندهم من أنّ العبد إذا زنى 
بحرّة كان الولد حرّاً ؛ ضرورة”"إطلاق كلامهم في المقام رقّيّة الولد عدم 
الوق يعن عله الو عجرن ذلك عله وطو يه نر انين قوراف 211ل 
زناًء واحتمال تخصيص كلامهم بالثاني معلوم عدمه . 

وقد يدفع : بأنّ ذلك كذلك أيضاً لولا خبر العلاء بن رزين عن 
الصادق عليه : «في رجل دبّر غلاماً. فأبق الغلام, فمضى إلى قوم 
فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنه عبد , فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه 
الذي ديّرهء فجاءه ورئة الميّت الذي دبّر العبد فطلبوا العبدء فما ترى؟ 
قال العمدوولده لوزن المفك» فلت لمن قدؤتر الغيد قال الما 
أبق هدم تدبيره ورجع رقَّا)!» الشامل لصورتي علم العبد بحرمة ذلك 
عليه وعدمه . 


ومن هنا فرّق بينه وبين الزنا الذي لا عقد فيه , الذي لا مقتضى لجهة 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5"١١‏ 
(1) ككفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص ,18١‏ والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح 
الإماء ج 74 ص 777. (؟) الأولى إضافة «اقتضاء» ‏ مثلاً ‏ بعدها. 
(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 28 ج لاص 5687. وسائل 
الشيعة: باب 58 من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج ١؟‏ ص .١١5‏ 





لكا الاياه اللو تراج عب يك ٠‏ عسحسسي ب سه عب مسج ح جب ب حت 071 
الشركة فيه إلا قاعدة النمائيّة التي هي في الأم متحقّقة عرفاًكسائر 
الحيوانات . 

هذا كلّه فى الحدّة العالمة . 

ووه أما زا كانت جداهلة ورك صيدا . أو ةلقع ما 
فلا حدّ عليها قطعاً للشبهة , و« كانوا4 أي أولادها منه «أحراراً» وفاقاً 
للمشهور شهرة عظيمة "١‏ ؛ إجراءً للشبهة مجرى الصحيح الذى قد عرفت 
من لوال افيه اله اللاي هر أخرف الاتوين مسو اء كان العه مسدها اد 
لأوانحو الأمة التى د لمت نقهوا فترنهها الح مقعها :نقاء أولاذها مه 
أعزارينكا قتوى :كنا عر عتما قم 

وخلافا السك عن التقيه من لحك كنيع رك اكاوار عاد 
لإطلاق الخبر المزبور, وتبعه فى الحدائق'" لذلك . 

لاحن يي انط اد ان شري لشو 
كن اللمزاة التقاكم بالدلكقة الت يتفي منقاظى قنا هده قدا سور ل 
المتزوّج بغير إذن, حتّى تقوم البيّنة للحرٌ بكونه مشتبهاً كي يلحق به 
الولد فإنٌّ احتمال الشبهة غير كافٍ في ذلك وإن كفت في درء الحدٌ أن 
العزاة نين الكير المؤيو وهنا يكنا ذلك قلعا [5 1ت الفرادة كوق الولد ونا 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: (انظرها قبل ثلاثة هوامش). ورياض المسائل: النكاح / نكاح 
الإماء ج ١١‏ ص 587. 

() المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء ص 0507 -008. 

(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج 714 ص 777 - 578. 


1 


حم 
7" 


)*١ م تب للفو اهن الكلدم اج‎ ١ 


حتّى لو علم كون الحرّة مشتبهة . المخالف لقاعدة إجراء الشبهة مجرى 
الصحيح في لحوق الأولاد في كل مقام , وكون المفروض في الخبر عدم 
إعلام العبد بالإباق لا يحقق الشبهة كما هو واضح لإو»4 حينئذٍ فلا ريب 
فى كون اولادها احرارا للشبهة . 

1 بل الظاهر أنه إلا يجب عليها» هنا «قيمتهم» بلا خلاف ا 
فيه""؛ للأصل , بعد اختصاص الدليل بالحرٌ المتزوّج أمة شبهة وحرمة 
القياس . خصوصاً مع إمكان إبداء الفرق بين المقامين . 

للّهمَ إلا أن يقال : إنّ غرم القيمة هناك ليس إلا للحيلولة بين المالك 
وهامو تكب المي كيين الما فين 

وق أن ذلك تعليل عد التمق على أن قاغزة النماء قن هرفح 
كونها في الم دون الأب كما في سائر الحيوانات, ولذا غرم الحرّ في 
إتلاف نماء الأم. بخلاف الحرّة , فتأمّل . 

لإو» على كل حالء ففي الفرض «كان مهرها» المسمّى أو 
مهر المئل «لازما لذمّة العبد إن دخل بها» ضرورة كون الوطء 
محترماً. ومتى كان كذلك لم يخلّ من مهرء ولكن حيث كان العبد غير 
قادر على شيء فهو معسر حينئذٍ «إو» من هنا كان المتّجه أنّها ( تنبع”" 
به إذا تحرّر» . 

هذا إذا لم يجز المولى , وإلا كان اللازم المسمّى تطالب به السيّد ؛ 





)0010( الإجماع ظاهر الحدائق الناضرة: (المصدر السابق: ص .)١779‏ 
)1 في نسختي الشرائع والمسالك: يتبع . 


نكاح الاماء / تزوّج العبد بأمة لغير مولاة 7 سح 8١8‏ 


لماع فك هن اذ فهر العيد الما دوي على يدو لاه كنقد ةر وهفه و للك كل 
واضح بعد الإحاطة بما قدمنا فى المباحث السابقة . 


المسألة «السادسة» 
«إذا تروج عطلتدامة لخير مو لاد«قان اذ المو ليان »سيا ةا ار 
لاحقا «فالولد لهما» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لما عرفته سابقا من كون 
ذلك مقتضى العقد. من غير فرق في ذلك بين حصول الولد منهما قبل 
الإذن أو بعده. وبين علمهما بالتحريم وعدمه . 
«وكذا لو لم يأذنا» بلا خلاف'" أيضاً ولا إشكال بعد ما عرفت 


7 


عابقا من الكو ير ننه ولد الأمة الموتعة يقي إذورفى التضوض اليا :2 


المتزوّج بغير إذن سيّده فى خبر رزين'" السابق!* المعتضد بالفتوى . 
بل ظاهر إطلاق المصئف وغيره؛" عدم الفرق في ذلك بين علمهما 
بالتحريم وعدمه. وإن كان ربّما توهّم الإشكال فيه: بنّه متّجد في 
صورة الجهل ؛ للشبهة الجارية مجرى العقد الصحيح المقتضي للشركة, 
دون صورة العلم التى هي من الزنا الذي ستعرف فتوى الأصحاب بكون 


١(‏ و١)‏ نقل ظهور الاتفاق في مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 4 ص 7؟. 

(' وغ) الصحيح: «العلاء بن رزين» كما تقدم في ص ١١غ].‏ 

(5) كالعلامة في التحرير: النكاح / مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك ج 7 ص 1 والشهيد 
في اللمعة: التكاح / الفصل الخامس ص .١95‏ 


عيبلل7077 7 ل أن الكلام (ج )"١‏ 


الولد لمولى الأمة ؛ ومن هنا قيّد بعض الناس!" موضوع المسألة في غير 
الماذونين بالجاهلين . 

انه الاريك علك ها فده لما عر فسا قا من القرى من الزن 
والعقد وإن كان معلوم الفساد لهما. لخبر رزين'" السابق المفروض فيه 
علم العبد بعدم إذن المولى له , عالماً بالحكم مع ذلك أو لا. 

فالمتّجه حينئذٍ إبقاء إطلاق الأصحاب على حاله ‏ ودليله : ما دل 
من النصوص"" على أَنّ نكاح الأمة من غير إذن مولاها مقتض لرقّيّة 
الولدء ونكاح العبد من غير إذن مولاه مقتض لرقّيّة الولد, من غير فرق 
بين علمهما وبين اشتباههما ء فمع فرض عدم الإذن لكلّ منهما انّجه 
حينئذٍ الاشتراك ؛ إعمالاً للسببين معا بعد معلوميّة امتناع تعدّد المالك 
للمال الواحد. 

نعم » لو حصل اشتباه من حرٌ أو حرّة اقتضى ذلك حرّيّة الولد ؛ 
إلحاقاً له بأشرف الأبوين وتغليباً لجانب الحرّيّة ,كما سمعته!» في 
نصوص الأمة التي دلّست نفسها فتزوّجها حر مشتبهاً. وسمعته أيضاً في 
العبد الذي تتزوّجه الحرّة مشتبهة . 

(و#مى ليلل لحك قينات ولو ادن ا لخد هنا » باضه دون 





.5١4 ص‎ ١ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج‎ )١( 
.١180 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء بج‎ )*( 


)0( في ص 1554. 


نكاح الإماء / تزوّج العيد بأمة لغير مولاه ب## ل ل ل ببس 9 
الآخرء وأنّه متى تحقّق ذلك 9 كان الولد لمن لم ياذن4 منهما. 

ل لدو قد اسفط حقّه لإذنه , لاحتمال تزوّج المملوك حراً؛ 
لامكان المناقشة فيه : بعدم اقتضاء الإذن ذلك , ولذا لو كانا معاً مأذونين 
اشترك الولد بينهماء وبإمكان فرض اختصاص بتزوّج المملوك . 


بل لما عرفته من اقتضاء عدم الإذن في نكاح العبد والأمة رقي _ 1 


جم 


الولد بالنصوص التي سمعتها إلا ةفارص ذلك عوتد دف سمي - 


الحرديّة حينئذٍ جهة الملكيّة , أمّا الاذن فلا تقتضى ملكيّته إل إذا صادفت 
إذناً من آخر أو شبهة . ش 

فيختصٌ الملك حينئد د في الفرض بغير الاذن ؛ لانحصار مقتضي 
الملكيّة -أعني عدم الإذن _به» دون الآخر الذي لا دليل على اقتضائه 
الملكيّة في الفرضء بل ظاهر الأدلّة خلافه ؛ خصوصاً خبر رزين”" 
الشامل بإطلاقه تزوّج الأبق د أو أمة مأذونة . وخصوصاً ترم 
الأمة الآبقة التى دست نفسها فتزوّجت حرًاً التى قد عرفت اختصاص 
نولاها بالولد إلا إذا كان الحرٌ مشتبهاً, فإِنٌ الشبهة حيتئزٍ تعارض 
مقتضي الملكيّة وترجح عليها ؛ لاقتضائها الحرّيّة المبنيّة على التغليب . 

ومن ذلك ينقدح شيء لم يتعرّض له الأصحاب. وهو : أنّ ذلك كله 
من ححيث الإذن وعدمه, أمَا إذا كان في العبد المأذون جهة تقتضي 
الملكيّة غير عدم الإذن _كالشبهة مثلاًفإنٌ المتّجه حيئذٍ الاشتراك في 
الولد ؛ عملاً بمقتضى عدم الإذن ومقتضى الشبهة . 


5 الصحيح: «العلاء بن رزين» كما تقدّم 62 ص‎ 0١1) 
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52 


عي ا ا ا ا تت قوز | قزر الكلام (ج )"١‏ 


ولا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب «الولد لمن لم يأذن» المعلوم كون 
المراد به ا الإذن وعدمهاء ل" إذا كانت جهة ارق تقتضي 
الملكية . 

نعم , الظاهر أَنّه لا مدخليّة لتعدّد جهات الملك في أحدهما 
والحاوها في اي كما لو ذرفن السيية امضا فى نير العادون» 
وق القاذون الي ها مدر نان الأد لقو نذة سق الملكبة 
وشرعيه الاذن رو الول وطلات لقان هلد لدي خا كت 11 
القذائي االعكدر راك ينهدا بالنسق # الله القرق ري تنعاد ا لطوة وتدتدها 
في ذلك . 

ولواك اتخرك أحدهما ينك اقيو فاذق مون لتشم واحدهما دود 
الآخرء ففي القواعد الإشكال فيه'"', ولعلّه : من إطلاق الفتوى بأنّ الولد 
لبن الور دودو انقتر الل العلعورودن ١١‏ الأضل فيعبة الماع العلافد حر 
منه موضع اليقين ‏ وهو ما إذا اتّحد المالك -فالباقي على أصله . 

لكن قد عرفت ما يقتضي صحة الوجه الاوّل. فيختصٌ حينئذز 
عار اومسر 7 

ولو فرض كون العبد والأمة مشتركين , فأذن أحد الشريكين في كل 
منهما دون الآخر في كلّ منهما أيضاً كان الولد مشتركاً بين من لم يأذن 
من الشركاء وإن ضعف جز وهما . 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: إلا. 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 07. 


نكاح الإماء / لو زنى العيد بأمة لغير مولاة 7 سس قاع 

هذا كلّه في النكاح . 

ووه انا واو ان عام غير فول كان الولف لهولك ال نوم 
غير خلاف'" ولا إشكال ؛ لعدم العقد المقتضي للتشريك, فلم يكن إل 
قاعدة النمائيّة . وهي متحقّقة عرفا في الأ دون الأب نحو الحيوانات . 

كه انه اى زتن بعك ة كان الو لدمحة ا بولا عالاف:" ايضا ول شكال 
لعدم العقد المقتضي للتشريكء والنمائيّة في الأمّ المفروض كونها حرّة . 
نععيا فى «دلقومضانا الى اغنالة لح ةد 

نا العكس بنجتي العامة كاق الواد يرف اليد الفتقد | نضا : 
وقاعدة النماء في الآمّ. ولا يشكل ما ذكرناه بالحرّة التي تزوّجت عبداً 
غير مأذون عالمة بالتحريم ؛ لما عرفته من الدليل الممخصوص في 
النكاح دون الزنا, كما أوضحناه سابقاً . ش 

ولو اشتبه العبد والأمة بلا نكاح فحصل ولد بينهما فالظاهر 
التشريك ؛ إجراءً للشبهة مجرى الصحيح . ظْ 

ولو كانت الأمة مشتبهة والعبد زانياً فالولد لمولى الأمة قطعاً ؛ لقاعدة 
النمائيّة وللشبهة . 

ما العكس فيحتمل : التنصيف ؛ إعمالاً للشبهة المقتضية الملك 
المتههوؤاليها 2ه لشفي النلك لفو قلأت نتفي التي يع 
بين السببين . 


يز ل جح خافن الكادم 1 1302) 
ووجعيل اختضاض الود يمو الع العفعية الى هو ا برق 
حية الأكعاف:وارهها و هية الاعضاء على قاعدة النائتة :ولذ| ميث 
1 اللجريات فى بجال ارا كيها فى اعبار السوي (لسشريات يينهها : 
م + فمع فرض اختصاص الاشتباه بأحدهما يختصٌّ بحكم العقد دون غيره . 
نحو اشتباه الحاة ؟ أو العكمن طرف ون حخر. 
وقن يعفي «اختصاصض فيز [ى الانة » لقناعدة القمائنة ولك 
كما روم 
ولو اشتبه العبد فوطي حدة متهبية أيضنا كاذ الولك يه | فظها ؛ ما 
لو كانت زانية فالولد لمولى العبد ؛ إجراءً لحكم الشبهة مجرى الصحيح 
فى حقّ العبد خاصّة . 
وقد ظهر بذلك كلّه : الحال فى جميع شقوق المسألة. على وجه 


سويد 
وب و ا او سويت 


وأسخدامة ب 





)١(‏ في نسخة الشرائع: إذا. 
(1) كما في ظاهر تحرير الأحكام: النكاح / مباحث تتعلق بأنكحة المماليك ‏ 7 ص 501 
وقواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 07. 


نكاح الإماء / لو تزوّج أمهٌ بين شريكين ثم اشترى الحصّة ب سس 3ق 


ع 


للاصل . 

ولظهور الآية'" في ذلك . 

وموثق سماعة : «سالته عن رجلين بينهما ام فزوّجاها من رجل . 

م إنّ الرجل اشترى بعض السهمين؟ قال : حرمت عليه باشترائه إِيّاها : 
وذلك أن بيعها طلاقهاء إلا أن يشتريها من جميعهم»!". 

«و» من ذلك يعلم أنه إلو امضى الشريك الآخر العقد بعد 
الابتياع لم يصحٌ» ضرورة عدم تأثير الإمضاء فى العقد بعد بطلانه . 
ولو فرض بقاؤٌه على الصحّة للاصل لم يحتج إلى إمضائه ؛ ضرورة 

لإو» لكن مع ذلك #قيل4 والقائل الشيخ والقاضي في النهاية'" 
ومحكي المهذب!: «يجوز له وطوّها بذلك4 الامضاء. قال فى 
النهاية : «وإذا توج الرجل أمة بين شريكين ثمٌ اشترى نصيب أحدهما 
حرافية علية ل" ان ستغري الضف لاخر او قن بالك تهذفها بالعفك.م 
فكو ذلك عفدا سينا 01 1 

2 لخ ٠١‏ 
إوهو» كما ترى إضعيف4 جذا؛ إذ لا حاجة لإجازته ثانيا 55 
1 )اسورة المؤومتوة: الاية 3 
(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية ح 7 ج ه ص 856 غ. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 4 السراري م 0 ج 8 ص 134. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب نتكاح 
العبيد والإماء ح ؟ سج 5١‏ ص .١107‏ 

(:' و0)النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج "١‏ ص 715 .50١‏ 

(5) المهذّب: النكاح / نكا الإماء ج 7 ص .52١ 375١19‏ 


يح ب و لقن لاد 1 1) 
عقد النكاح المتقدّم بعد أن كان المفروض وقوعه أُوَّلاً بإذنه إن صحّ 
القند كل امتاستشركة بين زوج وغيره وإلا لميفد مبوان كان .بريد 
الرضا بالعقد جد يداً ففيه : أنه إن صم العقد على مثلها لم يكن لبطلان 
المتقدّم وجه . 

ومن هنا حمله المصئّف في محكيّ نكته على النهاية على الرضا 
بعقد البيع للنصف الآخرء وذكر أَنّ «أو» من سهو الناسخ أو بمعنى 
الولولام 

وكواواق كا هيد اله اتري دون سل على هري اللا 
لا ينبغي نسبته إلى من له أدنى معرفة بالفقه فضلاً عن شيخ الطائفة . 

نعمء يمكن أن يكون أولى من ذلك حمله على إرادة 
الإعنياها لج اة الذى دك المهى براه تؤولى جاليا انه 
أي الشريك «قيل: تحل, وهومروى» صحيحاً في الكافي”" 
والتهديب'" فى باب السراري وملك الايمان عن محمّد بن قيس عن 
أبي جعفر َي وفي الفقيه!* عن محمّد بن مسلم عنه نه أيضاً. قد 
عمل به ابن إدريس'" وجماعة , منهم الشهيد في اللمعة'" وفاضلا 


(١)النهاية‏ ونكتها: (التصدر قبل السابق: ض. :.)286٠:‏ 

(1) الكافي: النكاح / باب نكاح المرأة التي بعضها حر ح ”“ج 5 ص .18١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 57 ج 8 ص .7١*”‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب احكام المماليك واللإماء ح 9غ بج "9ص 407. 
(0) السرائر: النكاح / ياب العقد على الإماء بج ؟ ص .1١7 7٠05‏ 

.١94 اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الخامس ص‎ )1١( 


نكاح الاماء / لو تزوّج أمةٌ بين شريكين ثم اشترى الحصّة . 1-7 
الكشف”" والرياض'", قال ؛ 

لاله عن جازه من وحليق : انها جيف تن جز حدقا 
فرجها لشريكه؟ قال : هي له حلال وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار 
نعقها هذا ع قبل )اللي قدها كبوتصنها مدر 

«قلت : إن أراد الثاني منهما أن يمسّهاء أله ذلك؟ قال : لا إل أن 
بثبت عتقها ويتزوّجها برضا منها متى ما أراد» . 

قلف لقه الس تنها سنا عند رفن ولكى تسن وفنا 
والتضك الككر الباق ونيم ؟ قال ولي 

وقلع و تاو يع دانع مو لها ف حا من ,ترجها 1ه لقا قال: 
لا يجوز ذلك». 1 1 

«قلت : ولمَ لا يجوز له ذلك وقد أجزت للّذي كان له نصفها 

حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟ قال : إِنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره 
ل 
أن يتزوّجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشيء قل 
أو كثر»!". 

وهو صريح في المدّعى أوّلاً وآخراً. 

بل ربّما أيّدا: بأنّها قبل التحليل محرّمة وإنّما حلّت به 





.5١6 كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص‎ )١( 
.581 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج‎ 
1 دا ناك ال نكاح العبيد والإماء ح "امع ذبلداج ان‎ 9 


ةا سسسمسصسحعي د ب أ ا شل كز اهن العلاع م21 ) 


5505 
وفيه : أنه حينئزٍ يكون تمام السبب لا السبب التامّ في الإباحة ؛ 
ضرورة اختصاص التحليل بحصّة الشريك لا بالجميع ‏ وتحقق المسبّب 
عدداهة الب لآ معت كو العرا ١‏ كبيسا انا 
لكالا ان تروس نا تجاه الفو سنا عار "١‏ الفطليل شير يلك 
اليمين : كون الوطء حينئذٍ بالمتحد . وإن اختلفت جهة ذلك بملك الرقبة 
فى النصف والمنفعة فى النصف الاخر . 

1 لكن مع ذلك 5 النافع'"' والمسالك”" وغيرهما!» بالضعف 
الذي قد يشعر به هنا نسبته إلى الرواية » ولعلّهم لحظوا رواية الشيخ 
له في أَوَّل كتاب النكاح عن محمّد بن مسلم بطريق فيه علىٌ بن الحسن 
ابن :فعّال6. 

وهو_مع أنه لبس ضعيفاً؛ لكونه من المونّق الذي قد ثبتت حجيّته 
في الاصول _قد عرفت روايته صحيحا. 
(و» من هنا يظهر لك النظر فيما إقيل!47 من أنه «لا» يجوزء بل 


)01 لعل الاوك إضافة «أ» بعدها. 

(") المختصر النافع: النكاح / نكاح الإماء ص 184. 

(] مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص .5١‏ 

)كع ككشف الرموز: النكاح / نكاح الإماء 2 9 ص 310 والمهدب البارع: النكاح / نكاح 
الإماء بج 7 ص 335. 

)0( تهذ يب الاحكام: النكاح / باب 18 ضروب النكاح ح ا لاص 060 . 

(1) قاله ابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 517. 


نكاح الإماء / حكم وطء الأمة لو ملك نصفها وباقيها حو 3 سد 888 


لعلّه المشهور”" «لأنٌ سبب الاستباحة لا يتبعٌّض» فإنّه_بعد تسليم 
كون ما نحن فيه من ذلك _كالاجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح الصريح 
الذى لا يقصر عن تقييد ما يقتضى عدم الجواز مسن الأصل وقاعدة 
اعبط ري اله الفا هه 

له الى جمرة ادر رذ العا باه مولام اتتسد زها أحدهماانن روه 
الشريك بإذنه جاز»”"'؛ لفحوى الصحيح السابق التى لا ينافيها بعد 
قرضها 51 لماي نا ساف بالتخدمة دون لفن والنضع وف قل 

(وكذا لو ملك نصفها وكان الباقى حرأ لم يجز له وطوها 

بالملك ولا بالعقد الدائم» اتّفاقا'" لتبّض السببء ولا بالمنقطع 
في غير محل النصٌّ كذلكء ولا بالتحليل المختصٌ جوازه بالمولى 
و المرأة نفسها كما سمعت التصريح به في الصحيح «اف>لا ريب في 
عدم جوازه. 

نعم «إن هاياها على الزمان قيل» كما عن الشيخ!* وجماعة!©: * 
يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختصٌ بها لكونها 75 


.59/8 ص‎ ١١ كما في ملاذ الأخيار: النكاح / باب 4 السراري ذيل سم 75 سج‎ )١( 

(1) الوسيلة: النكاح / عقد العبيد والإماء ص 4 ."١‏ 

(6) كما في رياض المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص 5817. 

(4) النهاية: النتكاح / باب السراري ج ؟ ص 588. 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: النكاح / احكام التحليل ص 18:. والسبزواري في 
الكفاية: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .18١‏ والبحراني في الحدائق: النكاح / نكاح الاإماء 


كالإجارة في كون موردها المنفعة المفروض اختصاصها به في هذا 

و4 لكن «فيه تردد» عند المصئّف ؛ لذلك. و«إلما ذكرناه 
من العلة4 وهو لزومه تبعيض السبب» فإنها لم تخرج بالمهاياة عن 
ملك المولى , على أَنّ منافع البضع لا تعلّق لها بالمهاياة ؛ وإلا لحل لها 
المعنة بغيره فى اثامها :وهو اظل اقانا على ما قن الفمالف اومجكه 
نهاية المراه!". 

إلا أَنَا لم نتحقّقه . وعلى تسليمه ينبغى اختصاص المنع بهء لا الأعمّ 
منه ومن المولى الذي جوازه صريح النصّ الصحيح القابل لتقييد دليل 

ومن هنا كان العمل به منّجها. خصوصا بعد ظهور توهم الضعف 
ممّن ردّه. إلا أنّ الإنصاف عدم ترك الاحتياط ء والله العالم . 


(ومن اللواحق» في نكاح الإماء 
«الكلام في الطوارئ» على عقد الأمة؛ الموجبة حكماً لم يكن 
قبلها ؛ من التسلّط على الفسخ والتحريم في بعض الموارد 9و4 من هنا 
كان تسميتها بالطوارئٌ أولى من المبطلات ؛ ضرورة عدم إبطالها في 
جميع الأحوال . 





.5١ مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص‎ )١( 





نكاح الإماء / عتق المملوكة يعد النكاح فد 


نعم (هي» كثيرة , لكن خصّ المصّف منها لإثلاثة: التق والبيع 
والطلاق4 لكثرة مباحثها وتشعّب أحكامها مع ذكر الغير في ضمنها أو 1 


0 


فى محل آخر يناسبه , والأمر سهل . ل 


ما العتق» 
(فإذا'" اعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها» لا أنَ التكاح 
بينهما باطل . وإن كان قد يوهمه قول الصادق عَّةٍ في صحيح عبد الله 
الخ سه ويذه ذا عتعك مما كياف فلم ينيف كان قال إن أخبينة 
ان يكون زوجها كان ذلك بصداق...»'". 
كي راع اه وعس يار لاشو يداني ين 
اللسروكى : التستضدة بالقنا وه دوقي ركد 3 للك برقا ل رسا لكا ضمره 


الرجل ينكح عبده أمته م أعتقها؟ قال : نعم تخيّر فيه إذا أعتقت»)7". 
الأصحاب'*. بل هو في العبد مجمع عليه بين المسلمين فضلاً عن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) الكافي: النكاح / باب الأمة تكون تحت المملوك ح ” ج 0 ص 487. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 7١‏ العقود على الإماء ح 50 سج /7ا ص 547 وسائل الشيعة: باب ”5 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ سج 5١‏ ص 110. ْ 

(*) انظر «الكافي» و«التهذيب» في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 05 من أبواب نكاح 
العبيد والإماء م ١‏ ج 7١‏ ص .11١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: كج نود او عي 

(0) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج 4" ص .50١‏ 








بحبح ب ل ا جك افق افر الكلام (112) 


المؤمنين!". مضافاً إلى إمكان دعوى تواتر النصوص فيه . بل خصٌ 
ع رد وال ا 

ومن الأصحاب من فرّق» بين الحرّ والعبدء مشيراً بذلك إلى 
الشبيخ في محكيّ المبسوط'" والخلاف'" بل اننا ره هه فقا لوالا وهو 
أشبه» بأصالة اللزوم في العقد. وقاعدة الاقتصار على المتيقّن, ولأنَ 
الأصل في هذا الحكم عتق عائشة لبريرةء فخيّرها رسول الله ييه 
ولم تثبت حر يّته : 7 

قال أبو عبد الله يِذ في خبر العيص : «وبريرة كان لها زوجا!, فلم 
اعنقة يف ري 

وقال 32 أيضاً في مرسل أبان: «قال أمير المومنين لِىة : في 
ةلافس المن بحيو عقت فى الفشيرووفني الصوافة: 
وفي الولاء»'" ظ 

ارس سا ري يبن 


)0 نظر التنقيم الرائع: النكاح / نكاح الإماء ج ” ص .١87‏ وجامع المقاصد: النكاح / 
مبطلات نكاح الإماء ج ١١‏ ص .٠١١‏ ومسالك الأفهام: التكاح / لواحق نكاح الإماء ج / 
ص 37. ونهاية المرام: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص 584 - 180. 

(1) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص 508. 

(؟) الخلاف: النكاس / مسالة ١١4‏ ج 4 ص 501-1701795 

(؛) في المصدر بدلها: زوج. 

(0) الكاذ بجع نات الامة تكون تحت المملوك ح " ج 0 ص 481. وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7ج 7١‏ ص 177. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4. و«الوسائل»: ح ه ص .١77‏ 








عردم فلا ا عنقت قال لها رسول الله ييه : اختاري ؛ إن شئت أقمت مع 
زوجك. وإن شئت فا769. 

وفي خبر العجلي عن أبي عبد الله ليِةِ قال: «كان زوج بريرة 
عبد|)»!". 

وفي خبر ابن سنان عنه نه أيضاً: «إنّه كان لبريرة زوج عبد فلمّا 
اعتقت قال لها النبئ ييه : اختاري»7". بل ربّما كان فى الأخير رائحة 
اعفار العيد فى المخبير. ش 

ركذا ولك يكاوملة كوى الننيعا فى ها الشيان تنذى لتر 
والضرار ؛ وهو يتحقّق فى العبد ‏ باعتبار كونه ملكا للغير لا يورث, 
ولا ولاية له على 557 ولا ينفق عليهم ... إلى غير ذلك ممّا هو 
معلوم _بخلاف الحرٌ . 

لكنّ الجميع كما ترى بعد إطلاق قول الصادق عي فى صحيح 
الكناني : «أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ؛ إن شاءت أقامت معه, وإن 


شاءت فارقته». 


«الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح ئدص /817غ., و«الوسائل»: حم ا ص .١٠١‏ 
و«الوسائل»: ح . 

2 انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح "١‏ ص 1١‏ ووسائل الشيعة: باب 07 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء حم 9 ج ١١‏ ص 178. 

(؛) تهذيب الأحكام: التكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء سح 510 سج لاص ,28١‏ وسائل 


1 


حم 
يد 


1 الح ا حت كو اهن الكلام (ج )"١‏ 


وقوله عد فى مرسل ابن بكير : «في رجل حر نكح امة مملوكة ثم 
اعتقاك قبل أن يظلقينا؟ اله املك ضعي 1: 

وقوله نك أيضاً فى خبر الشحّاه!" وقول الرضا يْةٍ فى خبر محمّد 
ابن آدم : «إذا اعتقت الكحة ولها زوج خترت إن كانت لحث ةر 
عبد»”" . 

ومن هنا كان خيرة الأكثر'» عدم الفرق . والضعف فى السند منجبر 
بالشهرة والتعاضد . بل ربّما يومئ إليه قوله يَييةُ لبريرة على ما فى بعض 
الأخيار: «ملكت بضعك فاختارى»!؛ لإيمائه _كقوله ليد : «دهى 


٠» 


املك سيطنعوا اتلك إلى كوق الكضا فى الشيون ضيرورا ف انالك 
بضعها من غير فرق بين حرّيّة الزوج ومملوكيّته . 

ومنه يعلم ما في دعوى كون منشئه الضررء كما أنه يعلم 
فسن ذلك فليا فى الأدلة السابتة التى لا قصلم معارضا 


لما عرفت» بل روي: «ان زوج بريرة كان حرًا»'", فلا ريب حينئد 

1 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠ص 113 و«الوسائل»: ح هن‎ )١( 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح اود و«الوسائل»: ح 7ن 3 

(©) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح الاص 3175 و«الوسائل»: ح لاص .١18‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 71 ونهاية المرام: النكاح / 
طوارئ نكاح الإماء ج ١١ص‏ 060 ومفا تيح الشرائع: مفتاح اج اص 0 ١آ.‏ 

(4) نصب الراية: ج اأحن: 151 

)١(‏ كما في مرسل ابن بكير الانف الذكر. 

(0) سئن أبي داود: م 7770 ج ؟ ص ,77١‏ ستن البيهقي: ج /ا ص 557, المصنّف (لعبد ب»> 





نكاح الإماء / عتق المملوكة بعد التكاح سس الع 


فى !"أن الأشبه التعميم لا التفصيل . 
كما أنّه لافرق في ثبوت الخيار المزبور بين ما قبل الدخول وبعده ؛ 
لاطلاق الأدلة . 1 
نعم , في القواعد'" وغيرها": «إلا إذا زوج ذو المائة _مئلاً -أمة ه" 
بمائة وقيمتها مائة ثم اعتقها فى مرض موته أو اوصى بعتقها لم يكن لها 
الفسم قبل الدخول, وإلا لسقط المهر بناءً على سقوطه بذلك منها قبل 
الدخول, فلم تخرج من الثلث ؛ لأنّها حينئذ نصف ماله, فيبطل عتق 
بعضها وهو ثلثهاء فيبطل خيارها المعتبر فيه عتقها أجمع على ما 
ستعرف , فيد ور الفسخ إلى الفساد , ويكون ممّا يستلزم وجوده عدمه» . 
وقودونا نتن فيضي تقوة الفدى كر تييع لساك لدسنال: 
والنقصان بعد ذلك بسبب آخر من غير المريض لا ينافيه . 
لكن يدفعها : ظهور النصٌّ!“ والفتوى في ذلك المقام أنّ كل نقص 
يدخل التركة مرنّب على فعل الموصي لا ينفذ إلا من الثلث . 
نعم » يمكن المناقشة : بعدم اقتضاء الدور اختصاص الأمة بعدم 
د الررّاق): ح 150*7 ج لاص 504 المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 7 ج 7 ص 107. معرفة 
السنن والاثار: ح 4777 ج ةا ص 509. 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ” ص 07 (بتلفيق مع عبارة كشف 
اللثام, ومع تصرّف). 

() كمسالك الأفهام: النتكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 1 واستحسنه في نهاية المرام: 
النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص 581 5817. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 500. 





ا تا ل تا يب ا 2777 تت جواهر الكلام (ج )*١‏ 


الفسخ ؛إذ يمكن رفعه بعدم إرجاع مثل هذا النقص إلى الثلث لاستلزامه 
الدور... أو بغير ذلك , بل لعلّه أولى من تخصيص دليل عدم الفسخ لها ؛ 
لضعف دليل ما يقتضي الإرجاع إلى الثلث حتى في نحو المقام, 
خصوصا بعد ملاحظة قاعدة التسلّط وغيرها ممًا يقضى بالنفوذ في 7" 
الأصل وإن قلنا بخروج غير المقام ؛فتأمّل جيّداً. ش ش 

وعلى كل حال فإذا اختارت الفراق في موضع تبوته قبل الدخول 
سقط المهرء من غير خلاف”" يعرف فيه ؛ لكون الفسخ منها قبل 
الدخول , ولأنّه كتلف المبيع قبل قبضه. ولكون النكاح كالمعاوضة 
العيقة على السكلبي ماله 

لكن قد يناقش : بثبوت المهر بالعقد . وكون الفسخ من قبلها على 
تقدير اقتضائه سقوط المهر إِنْما يؤثْر لو كان المهر لها لا إذاكان لغيرها, 
والقياس على تلف المبيع قبل قبضه باطل عندناء وبناء هذه المعاوضة 
على احتمال. جر يان امال عله الغو ارظن فنها: 

وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته بعد الدخول كان المهر ثابتاً 
لمولاهاء بلا خلاف أجده فيه”", بل ولا إشكال إذا كان العتق بعد 
الدخول . 


)١(‏ تحتمل بعض النسخ: من. 

(1؟) ينظر المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص 504. وقواعد الأحكام: 
النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ٠“‏ ص 08., وجامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح 
الإماء ج ١‏ ص © ,.٠١‏ ومسالك الأفهام: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4 ص 5. 

(') انظر الهامش السابق. 


تكاع الأماء اعت المملركة اكه الأكاع: . مسح ميب سي م سني 100 


ما إذا كان قبله ولم تعلم به حتّى دخل بها ثم علمت ففسخت ء ففى 
محكي التحرير”"والمسوطا*: ثبت لها مه المع لاستناد الفسيع .1 
إلى العتق , ولم يستقرٌ المسمّى قبله . فالوطء خال عن النكاح 0 
أن يكون مهر المثل لها لا للمولى» . 

وفيه : أن الفسخ هو الموجب للانفساخ لا العتق, فالمتّجه كونه 
الود مط لقا متهم إن قلنا: إنَ المهر يجب بالدخول لا بالعقد انّجه حينئزٍ 
وجوب المسمّى لا مهر المثل لها ؛ لان الفرض كون الدخول بعد العتق . 

ومن ذلك يعلم الحكم فيما لو اختارت المقام وكان العتق قبل 
اللاطول قات المهر حيهد اليقد إن | وجبدا دا لنقر كهااهبو الفحتيق:» 
ولها إن أوجبنابالدنفول» وإن اخيارت الفقاء بعد النيخوليبها أمةاثه 
اعقف كان المهر المو ل قطها . 

ولو لم ريسة المولى شيقا بل زوجها مفواضة البضع »فان وخل قبل 
العتق فالمهر المفروض أو مهر المثل للسيّد ؛ لوجوبه لها وهي في ملكه . 

وإن دخل بعده أي العتق, أو فرض المهر بعده وإن لم يدخل ؛ فإن 
قلنا: صداق المفوّضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها وإنما الفرض 
كاشف عن قدر الواجب فهو للسيّد , وإن قلنا: إِنْما يجب بالدخول أو 
بالفرض إن كان قبل الدخول فهو لها ؛ لوجوبه حال الحرّيّة . 

هذا كلّه في مفوّضة البضعء أمّا مفوّضة المهر فهي هنا كمن سمّي لها . 





.015-01١5 تحرير الأحكام: النكاح / مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك ج اص‎ )١( 
. 68 المبسوط: النكاح / العيوب التى تورجب الرد ج ؛ ص‎ )"( 


581 


ال 52 ا ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


لم إن ظاهر النص والفتوى عدم الفرق في خيارها ببن كون النكاح 
دائماً أو منقطعاً. وهو كذلك ؛ إذ احتمال عدم الخيار لها في المنقطع - 
لكونه كالإجارة التي لا تنفسخ بالعتق -واضح الضعف . 

نعم , قد يناقش في استقرار المهر أجمع لو كان الفسخ بعد الدخول : 
بعدم وفائها بالمدة , فيتجه التوزيع . 

وقد يدفع : بمنافاة التوزيع للقواعد. واقصى ما ثبت فيمن لم تف 
بما هو حقّ عليها. لا في مثل الفرض الذي كان لها الخيار بالشرع, 
والله العالم . 

ولو أععتقت في العدّة الرجعيّة فالظاهر أَنّ لها الفسخ في الحال ؛ 
ضرورة أولويّته من فسخ النكاح المستقرّ. وفائدته حينئذٍ : سقوط 
الرجعة وعدم الافتقار إلى عدّة أخرى ؛ لأنّها اعتدّت بالطلاق!", 
والفسخ لم يبطل العدّة, ولكن لا تكفيها عدّة الأمة بل تتم عدّة الحرّة ؛ 
لصيرورتها كذلك . 

ولو اختارت المقام لم يصح ؛ لحصول الطلاق من الزوج فإن 
لم يراجعها حينئذٍ في العدة بانت » وإن راجعها فيها ففي القواعد : «كان 
لها خيار الفسخ»!". 

ولعله لفساد الاختيار فى العدّة وانتفاء ما ينافى الفوريّة ؛ فإنٌ الطلاق 
قاطع للنكاح , فتعتد عدة أخرى سرف عه حرّة؛ لانقطاع الأولى 


(5افى كمف اللنام الذي أخذت الغبارة مه :من الطلاق. 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج *' ص 08. 





كاه الأنايا /أعتي التشلوكة بع لكام مممعح مسح سحن بحسن ا 


بالرجوع المفروض . 

وإن سكتت قبل الرجعة لم يسقط خيارها بطريق أولى ؛ 
فإنٌ السكوت لا يدل على الرضاء ولو دل فلا يزيد على اختيار 
النكاح , هذا . 

ولكن قد يقال : بمنع عدم تاثير اختيارها البقاء ؛ باعتبار وجود 
علقة النكاح التى هي صارت سبباً لصحّة الفسخ منها. بل لعل ذلك لازم 
لصحّة اختيارها البقاء. وإن كان هو لا يمضي على الزوج المفروض 
حصول سبب آخر منه لفسخ النكاح . نعم ثمرته عدم جواز الفسخ لها لو 
رجع بها ؛ لكون الفرض اختيارها بقاء علقة العقد الأَوّل . 

ومن :لك عله يخال السكوث واه على لالتعلى الرها بلقا 
أو على منافاته الفوريّة , بعد ما عرفت من صحّة اختيارها الفسخ والبقاء 
حال الطلاق وترتب ما عرفت عليهما . 

واكاك الظلاق زاتنا داعت لم ركنن معاد لسع ولا للقاف 
فلا خيار لها حينئذ . 

وكذا لو أعتقت ولم تفسخ لعدم علمه ونحوه ممّا لا ينافي الفوريّة , 
لكن فى القواعد : «احتمل إيقافه -أي الطلاق -فإن اختارت الفسخ بطل 
وإلا 050 وقوعه»""'. 

وكا منشاً الاحتمال الأُوّل : التنافي بين الطلاق والفسخ » فإن نفذ 


)١(‏ المصدر السابق. 


ل 


00 


١ /اغ‎ 


اسم م تت ل ا جواهر الكلام (ج )"*١‏ 


الطلاق بطل حقّها من الفسخ , ولا يمكن القول ببطلانه لوقوعه مستجمعاً 
لشرائطه , فيقع موقوفاً, كما لو طلّق في الردّة فإنّه يوقف. فإن عاد إلى 
اللإسلام تبين صحته وإلا سيرم فساده. 

وفيه ما لا يخفى من أنه لا وجه لوقوع الطلاق موقوفا بعد فرض 
ما إذا اعتقت ء فإنّها لا تبين إل بالفسخ . 

واكستوسن اللقيها عن المسو ومن اخمال بعلن الطل و عدر 
رأسء فإنّها غير معلومة الزوجيّة . وعدم وقوع الطلاق موقوفاء وقال: 
(نه اللائق عد هيدا 10 ؛ اذهو كما ترق ورائما اللأئق ما غو فت من قوذ 
الطلاق وعدم مصادفة العتق محلاً للاختيار كما هو واضح . 

ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم لإطلاق الأدلة, فما عن الشافعيّة : 
من احتمال الافتقار”" في غاية الضعف , كما أنّ ما عن بعضهم : من 
ثبوت الخيار لها لو أعتق بعضها”كذلك ؛ ضرورة عدم الخيار لها حينئذ 
عندنا ؛ للأصل , وفهم عتق الكل من النصٌّ والفتوى. خصوصاً من نحو 


.51١ المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردّ جع ؛ ص‎ )١( 
.51١ النجم الوهّاج: ج لاص‎ )( 
.0١5١ المغني (لابن قدامة): ج لاص 011, الشرح الكبير: ج لاص‎ 2 





نكا الإماء /افنق السلركة بعد التكاع سح سح حب ا تت اا 


قوله لي : «هي أملك عي 0 

نعم إن كملتك تعدق كلها انمازت تقر ##ضروراة كنوتها يقد 
كالأمة المعتقة كلا ميق اول لامر .» 

ولو لم تختر حتى ينعتق العبد على وجدٍ لا ينافي الفوريّة , كان لها 
الخيار على المختار من عدم الفرق بين الحرٌ والعبد فى خيارها ‏ 
الا إتكالة بل يفوي على غيره أرضا كماعن اللسبيوو 0ف اريت 
سابقاً حين كان عبد ا فلا يسقط بالحرّيّة كغيره من الحقوق على العبد أو 
غيره : فكما لا يسقط بعد الثبوت إلا بما يعلم إسقاطه لها فكذا الاختيار . 

ويعتيل التقوط إزوال الضوي كالعيت إذاعو المشدرى سو يعد 
زواله , ولأنّ زوجها حين الاختيار حر لا ينفذ فيه الاختيارء ولأنٌ الرقيّة 
شرطه ابتداءً فكذا استدامة . 

وفيه : منع كون العبرة بحين الاختيار بل بحين ثبوته . ومنع الشرط 
استدامة . 

ولو عتقت تحت من نصفه حر كان لها الخيار على المختار 
بلا إشكال» بل في القواعد : لها ذلك أيضاً على غيره'", ولعلّه لتحقّق 
النقص برقيّة البعض . 


(؟) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص 08. 


"8 


لسع ل ا بي قو هر الكلدام ع 03) 


وفيه : أنّ الخيار على خلاف الأصل.ء فينبغي الاقتصار فيه على 
المتيقّن . وهو غير المفروض . 7 

«و4 كيف كان. ف9االخيار'" على الفور» اثّفاقا على الظاهر كما 
فى كشف اللثام”"؛ بل فى الرياض : حكاية الاتّفاق عن طائفة”". 

وهو إن ند الحجّةء لاما قيل!©: 

من الأقتاز على المستوع الفناف التطلاق الأدلة وين لعل فور 
الخيار على خلاف الأصل ؛ لمنع كونه من التخصيص بالأزمان , فأصالة 
بقاء الزوجيّة ولزوم المناكحة منقطعة حينئذٍ بالعتق المقتضي للخيار 
الستمعي ناقوفتعكين الأخل مين 

ومن تعليق الخيار على العتق بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة فى 
بعض الروايات العامّيّة!, التى هى غير حجّة عندنا بعد فرض تسليم 
الدلالة, على أنّها معارضة بما في بعضها ممّا هو مقتض للتراخي من 
ذوواة معت "انكل بويرة فى كك العقية يكنا شرعا ها وفعلل 
ا شفيعاً في ذلك حبّى قال لها رسول اله عي فتقاليثء 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 

(5) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص .,5١8- 37١17‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 595 

(؛) كما في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص 5 .٠١‏ ومسالك الأفهام: 
النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 58 ونهاية المرام: النكاح /طوارئ نكاح الإماء ب ١‏ 
ص 186. 

(0) كقوله: «ملكت بضعك فاختاري» المتقدم فى ص .]17١‏ 

(1) في المصدر: مغيث. ْ 


تكاج الآماء #عتي المملوكة يعد التكاع:. اسع حم تس ب سنت :33 
«يا رسول الله أتأمرني؟ فقال لها : لاء بل إِنّما أنا شافع , فقالت : لا حاجة 
لى فيه»7". 
1 واحتمال أن ذلك كله قد كان للعقد عليها جديداًء منافٍ لظاهر ما فى 
بعضها من أَنّهِ «يدور خلفها يترضّاها لتختاره»!". ش 
وقد ظهر من ذلك : أن العمدة في الفوريّة الإجماع المزبور إن تمّ. 
ومن هنا انْجه بقاء خيارها لو أخَّرت الفسخ للجهل بالعتق أو الخيار 
كما عن الأصحاب القطع بها", بل لعلّه كذلك لو جهلت الفوريّة ‏ وإن 
ناقش فيه بعضهم''. بل وفى صورة الجهل بالخيار بعد العلم بالعتق - 
9 الرسسيت عدوا" شور ددم التمباع فى جةا العال دبل 
محقّق على العكس . ومنافاة السقوط لحكمة مشروعيّة الخيار وهي 
الارفاق ».مضافا إلى بقاء إطلاق الأدلة فى هذه الأحوال . 
ل قى امالك #اوالرياضن ##عقبول دغواها فى الجهل والتنسياة 





5١10 سنن ابن ماجة: ح‎ .1١ ص‎ ٠١ صحيح ابن حبّان: ج‎ .١7١ ص‎ ١ سنن الدارمي: ج‎ )١( 
.5931-1596 سنن البيهقي: ج لاص 555. نصب الراية: ج 7 ص‎ 17١ ص١ ج‎ 

(؟) سئن الدارقطني: ح ١857‏ سج “اص 597. سنن الترمذي: ح م 
(لابن ابي شيبة): ح لاج ”' ص 105. 

(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١ص‏ 59560 وجعله مقطوعا به 
في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص .5١١‏ 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات عا امعاوع الكت 0 

(0) في العديد من المصادر كالمسالك والرياض - بدلها: ادها 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 31 /ا؟. 

() رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 59060. 


)"١ السلبصصصمببب رم ب ا ا و ا الكلام (ج‎ ١ 


بيمينها مع الإمكان في حقّها ؛ لأنّ ذلك لا يعرف إلا من قبلها. وأصالة 
وهو جيّد في الجهل, أمّا في النسيان فقد يناقش : بأصالة عدمه. 
وى م بكم روك العلي بالتسوار إلا من قبلها لا يصيّرها بحكم 
المنكر بعد أن لم يكن عنواناً للحكم , وإلآا لاقتضى ذلك تقديم مدّعي 
النسيان يخي من الموارد المعلوم كون الحكم بخلافها ‏ فتأمّل . 
واا عقنت امن أو المعودة عفر نا قور عت البلوة والر كته ينا 


0 على عدم قيام الولي مقامهما في هذا الاختيار المبتني على الشهوة وا 


ار ب بم ا 
التزويج على المولى عليها لو زوّجها الولي بمملوك . 

وعلى كلّ حال؛, فللزوج الوطء قبل الكمالء أو بعده قبل الفسخ 
وإن كان لها الفسخ ؛ لبقاء الزوجية من غير مائع كما وى واضيعح:: 

وليس الفسخ طلاقا خصوصا إذا كان منها. فإذا فسخت ثم تزوّجها 
بعقد جديد كانت عنده على ثلاث طلقات إن لم يطلّقها قبله. وهو 
واضح . 

كو ضوح عدم جواز المراجعة لها بعد أن تفسخ إلا بعقد جديد؛ 
ضرورة انفساخ عقدها الأَوّل بفسخها المفروض. فما عن ابن الجنيد من 
لذ «لو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته , كان ذلك لها ما لم 
تنكح زوجاً غيره»!" واضح الفساد بعد معلوميّة كون المراد من نحو 


.510 قله عنه العامة في المختلف. التكاح / نكا الإماء بج لاص‎ )١( 


كاع الأماف رفتئ العيديغة لكام عيمج حي م ل ين 111 


الدليل في المقام الخيار ابتداء كغيره من أفراده . 
ا يكن له خيار» 0 كأ.: ل 
0 

بيده دونها . 

خلافاً للاسكافى : فأثبت له الخيار إذا اعتق وبقيت الزوجة أمة'". 
ولابن حمزة حيث قال فيما حكي عننه : «إذا كانا لمالكين وأعتق 
أعدهها ان له الفيا ووو سند الاخرو وان اعتقااميها كان للهرا: 
الخيار»”", ثم قال بعد ذلك : «إن أعننق !4 العبد سيّده ولم يكرهه على 
النكاح لم يكن له الخيار ء وإن اكرهه كان له ذلك»!". 

ولكنّ الجميع كما ترىء وإن كان الاخير خيرة الفاضل في 
المختلف ء معّلاً له : بأَنّه كالحرّة المكرهة”" ", وهو واضح الفساد ؛ 
ضرورة الفرق بينهما بمشروعيّة الااكراه فيه دونها . 

فلاريب فى أن المنّجه عدم الخيار له مطلقاًء بل ولا لمولاه» 
وإن كان تحته أمته ؛ لخروجه بالحرّيّة عن ولاية السيّد عليه . 


(؟) الهامش قبل السابق. 

ف الوسيلة: النكاح / عقد العبيد والاماء ص 0 .5١‏ 
(؛) ضبطت في المصدر بشكل آخر. 

(0) الهامش قبل السابق: ص 7٠١5‏ (ذ في المصدر اشتباه). 
(1) في المصدر: كالحرٌ المكره. 


م ا ا | ارد الكلام (ج ١م‏ 


(و» أولى من ذلك أنه «لا» خيار 9لزوجته حرّة كانت او آمة؛ 

1 لأنها رضيته عبدا» فأحق أن ترضى به حرا ٠‏ كلها اوم النعة 
الصادق لهذ في خبر على بن حنظلة : «في رجل زوّج آَم ولد له من 
عبد , فأعتق العبد بعد ما دخل بهاء يكون لها الخيار؟ قال: لا. قد 
تزوّجته عدا وروطيف يه نيو سيق ضاوي أن أن ترضى به»""'. 

وفى خبر 5 بصير عنه عليه أيضاً : «في العبد يتزوّج الحرّة ثم يعتق 
قطديب !"لفاك لأاروحي حت يراقع الدزة عنما سد ,اذه للد 
عليه الخيار إذا اعتق ؟ قال : لاء قد رضيت به وهو مملوك, فهو على 
كاه الل كار 

توواق زع عيه: انهه 3 اععق الأمة او اغبتههما كان لين 
الخيار» للإطلاق الذي لا فرق فيه بين اتحاد المولى وتعدده . 

0072 بشكل الخيار فيما لو أعتقا معاً على مختار المصنّف : بعدم 
كون الزوج عبداً حين عتقها لكون الفرض حرّيتهما دفعةً» نعم هو متّجه 
عو[ ليها رجو كذ لو كان لما لكين فاعيقا س4 

اللّهمْ إلا أن يكون الخيار عنده مطلقاً إلا إذا كان الزوج حرّاً وهي 
أمة, فإنّه يتّجه حينئذٍ جزمه بالخيار هنا وإن اختار هناك التفصيل , 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7*١‏ العقود على الإماء ح 37 س لاص 5817 وسائل 
الشيعة: يأنب غ6 من ابواب نكاح العبيد والاإماء ح 22 1١‏ ص .١ ١1‏ 

(1) في المصدر بعدها اضافة: فاحشة. 

(؟) الكافي: ا 0 6 0 00 الطلاق / 


نكاح الإماء / جعل عتق الأمة ضداقها سس تس سس سس 8 


٠. 2 ح‎ 


فينحصر سقوط خيارها عنده بما إذا كان الزوج حرا وهي أمة ثم 
ولونا ممق فحقه عندها : 

لكن لا يخفى عليك صعوبة مساعدة الأدلة على ذلك. والأأمر 
سهل بعد ما عرفت من عدم الإشكال فيه وفى غيره على المختار, 
وأذ الغالج. 


بل الإجماع بقسميه عليه". 
مغنانا الى اضفاضة التضوصى !"أو تواترها يران كان الأضا فيه 
0000 11 1 0 
أن النبيّ يََيوُةُ اصطفى صفيّة بنت حىّ م (غ) بن أخطب من ولد هارون نيا في 
فتح خيبر ثمّ اعتقها وتزوّجها 06 عتقها مهرها بعد أن حاضت 
حيضة 6 حت زعم مظالقونا "أن ذلق سن بشو اه لكدن اتنقت 
)١(‏ كما في مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاحن 5/5 والحدائق الناضرة: التكاح / 
)١(‏ ينظر الخلاف: النكاح / مسالة ١١‏ ج 4 ص 518 259. والتنقيح الرائع: النكاح / نكاح 
5 انق 104ب 6ه ل / مبطلات 0 عت ا 
2 وسائل الشيعة: انظر باب ١١و١١‏ وؤغ؛١‏ و6١‏ منابواب نكاح العبيد والإماء ج 55 
(؛) في الكئير من المصادر ضبطت ب «حيئّ». 
)000( إعلام الو زق: ص 5غ ١‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج./ ص ١١١‏ مسند إسحاق بن رأهويه: 
ع امن 1003 شين الفرظ بي وح 5ن 155 المي الحلثة بع :1112114 
(1) عمدة القاري: ج ٠‏ ص ١ق/‏ روضة الطالبين: : ج1 ص 1. التهديب (للبغوى): ج 0 ص .١ ١١‏ 


+ 
١ 


للها 


اايظمظمممةَنَسضٍٍرربتسمضطللسس سسب جواهر الكلام(ج )١١‏ 


. النصوص "" والفتاوى على خلافهم , وكفى بذلك دليلاً على الحكم . 
فلا وجه للإشكال فيه : بعدم جواز نكاح المالك أمته؛ وبعدم 
جواز جعل العتق مهراً وبأنّه لابد من تحوّق المهر قبل النكاح » وبلزوم 
الدور لتوقف النكاح على العتق وبالعكس . إذ هو من الاجتهاد في 
نقاءلة الست 
على أَنّه يمكن دفع الجميع : بأنّ العتق لما اقترن بالنكاح لم يتزوّج 
أمته ؛ ضر ورة كون المسلّم منعه عدم اجتماع التزويج والملك» لا ما كان 
نحو المقام الذي يقتضى عموم الأدلة وإطلاقها جوازه. وبمنع لزوم 
تحقّق المهر قبل النكاح , بل يكفي فيه المقارنة أيضا. كما أن النتكاح 
يتوقف على اقتران العتق به لا على سبقه له كي يلزم الدور. 
إلا أن الإنصاف مع ذلك مخالفة المسألة للقواعد في الجملة . 
«و4 إِنّما الكلام : في أنه يثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ 
العقد على العتق بان يقول”": تزوجتك واعتقتك وجعلت عتقك 
نهر 3ه كنا الى الماتنهئ د على نا دكا قور اجر "اللا ننه أو سيق 
بالعتق لكان“ لها الخيار في القبول والامتناع» كما تضمّنه : 


() انظر هام (©) من الضفعة السابقة: 

(") في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لها. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١٠١‏ ص .١١١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص ١غ.‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء بج لاص 53717. 

(؛) في نسخة الشرائع: كان 


تكاح الآماء /اجعل فد الآمة صداقها.. مصعحح حح ‏ ن ‏ يق :/8 111 

خبر علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى لِىُةِ : «سألته عن رجل قال 
لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ قال: عتقت. وهي بالخيار إن 
شاءت تزوّجت وإن شاءت فلاء فإن تزوّجته فليعطها شيئاًء فإن قال : 
قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك فإنّ النكاح واقع لا يعطيها شيئاً»". 

وخبر محمّد بن أدم عن الرضا َليةِ : «في الرجل يقول لجاريته : قد 
أعتقتنك وجعلت صداقك عتقك؟ قال : جاز العتق , والأأمر إليها إن 
ا 0 اا 
أن يعطيها شيئاً»!". 

درلا حي عنهما وباخفيال ابعاء ها افهدا من عدم شهول 
النكاح بذلك على عدم ذكر صيغة التزويج, لا من حيث تقديم صيغة 
العتق عليها لو جاء بهما معاً كما هو مفروض البحث . 

بل قد يشكل ما فيهما من نفوذ العتق : بأنّه مخالف لقصد المعتق 
المفروض إرادته النكاح بعتقه ‏ فالمتجه حينئذٍ بطلانه أيضاً كالترويج. 

مضافاً إلى مخالفتهما لإطلاق صحيح الحلبي عن الصادق اه : 


/ الاستبصار: النكاح‎ .75١١ ج8 ص‎ ١7 تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 السراري ح‎ )١( 
من أبواب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .56١ أن الرجل يعتق أمته ح 0 ج ” ص‎ 1١5١ باب‎ 
.18 ص‎ 5١ ج١ نكاح العبيد والإماء ح‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١0‏ و«الاستبصار»: ح 4 و«الوسائل»: ح ١‏ ص 19. 

(00) كما في جامع المقاصد: التكاح / مبطللات نكاح الإماء ج اص .١25١1‏ ونهاية المرام: 
النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص .11١‏ وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الاإماء 


ج لصن 76 


+ 


210 
م 


5 امم يي ا ا ب ين شو ف الكادم زع 53 


لاسا لقم عق البحل يدق الام ووش امور للرفتقك "قال اتصيبو ا 


رسعياير ساي أر جز جللاء البارينل عاد أن ينو جانية 
ويجعل صداقها عتقها فعل»!" وغيرهما. وخصوص خبر عبيد بن 
زرارة: «سمع أبا عبد الله علي يقول: إذا قال الرجل لأمعه: اعطق 
وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز»”". والمصرّح بالجواز فيه 
- بمعنى المضيّ واللزوم -في المتقدم فيه العتق على التزويج . 

على أن تدم ال ان ل بقتضي ترئب أثر كي يلم من نقتم 
نبوت الخيار لها حينئد ؛ ضرورة كونه بعض الكلام الذى هو كالجملة 
الواحدة الممنوع ترتّب أثره قبل تمامه . 

«(و» من هنا إقيل»4 والقائل الشهيدان!» وجماعة”*. بل لعله 
المشهور بين من تأخّر عنهما": إلا يشترط» في الصحّة تقدّم صيغة 


)010( الكافي: النكاح / باب الرجل يعتق جاريته ح 2 0 ص 0 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7ج 1١‏ ص 417. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري ح ؟١‏ ج 8 ص .5١١‏ الاستبصار: النكاح / 
باب 17١‏ أن الرجل يعتق أمته ح ١‏ ج 7 ص 4 .7١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 6). 

(9) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح صن 171 و«الوسائل»: ح اص .1١‏ 

(:) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الخامس ص 154. مسالك الأفهام: النكاح / لواحق 

ادر تياد في المتتطي البكاع كاج الماك 11121115 والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج :اص غ0 -500. 

)1١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / طوارئ نكاح الاإماء ج اضن 250 والبجرادى فى 
الحدائق: النكاح /طوارئ نكاح الإماء ج4١‏ ص 04 ", والطباطبائي في الرياض: النكاح / > 





نكاح الاماء / جعل عتق الأمة صداقها 9ش 7 


الترويج ولا صيغة العتق» بل يجوز كل منهما لأنٌ الكلام المتصل 
كالجملة الواحدة. وهو حسن» . 

(و» منه يعلم ضعف ما «قيل» : من أنه إيشترط» في الصحّة 
(تقديم العتق» كما هو المحكي عن الثسيخين'" وأبي الصلاح” 
ورف اولان بضع الأمة مباح لمالكها, فلا يستباح بالعقد مع 
تحقق الملك» . 

إذ قد عرفت أنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة التى يترتّب أثرها 
دفعة واحدة عند التمام. وحينئذٍ يتحقّق العتق والتكاع ف اواعدن 
من غير فرق فيه بين تقدّم كل منهما وتأخْر الآخر. 

«والأوّل4 وإن كان «أشهر» إلا أن الثاني أقوى ؛ لما عرفت: 
ولأنّ التحقيق في كون المراد من إطلاق النصّ والفتوى «عتق الأمة 
صداقها» : أنّ العتق يكون بالإصداق , على معنى أَنّ الشارع قد شرّع 
جعل الأمة نفسها صداقا فى تزويجها. فتكون حينئذٍ مالكة نفسها 
ولس هن الال ش 

فاكون طريقا مخصوما امدق قير الندق, ا بناة الصيفة ا خا 


.518 ج ؛ ص‎ ١١ المقنعة: العتق / باب العتق ص 053 الخلاف: النكاح / مسألة‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرقّ ص .5١7‏ 

(*) كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 587. وولده في الاإيضاح: النكاح / 
ا 


050-52555555 00011 الكلام (ج )"١‏ 


75 ضرورة أن ذلك بعد حصوله _بسببه المعدّ له يقتضي كون الخيار بيدها 
7ك اميك عكر ون كادك لا نر وي كنا عر رترت تسوج 
الأول :وهر محقديين ادم : 
وعزمه على جعل ذلك بعد حصوله صداقاً لا يقتضي مشر وعيّته . بل 
هو حينئذٍ كمن أبرأ ذمّة امرأة بصيغة الإبراء ثم أراد أن 000 
لها قال اقيويها تر قطنا + 
بخلاف مالو جعل ما فى ذمتها صداقا لهاء فاه يكون جيعد الابراء 
بالاصداق قو كنا هنا واستبعاد جعل الإنسان نفسه صداقاً له في 
غير محلّه بعد النصٌّ والفتوى . 
وما عساه يتوهم من ظاهر بعض النصوص من جعل العتق نفسه 
صداقا إِنّما هو قبل إعطاء التأمّل حقّه , وإلا فالمراد الاعتاق بالاصداق 
وإن تقدم فى بعضها ذكر العتق بلفظ يشبه الصيغة . لكنّ المعنى ما ذكرناه 
فى وا للغر ا كقنويها تةساد اند جلك فيكرون الحاصل من 
ااتضوهن : اعتقق ان اعمل التق سندافك):. 
وبذلك تجتمع جميع الأخبارء ويكون الخيار في الصحيح السابق 
والخبر الآخر لمكا ن إرادة العتق بالصيغة الموجبة له لا من حيث تقدم 
العتق , ولذا قال فيه : «فإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك فإن 
النكاح واقع ‏ فلا يعطيها شيئاً» مع عدم ذكر صيغة للعتق . 
ومن الغريب روايته في المسالك : «فإن النكاح باطل...»70" إلى 





)١ )‏ مسالك الأقهاء. النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص .4١‏ 





تكاع الإماء وهل ضتق الام تاقوا مستت عم عا 1137 
الخو وسو الود علي م حك ملافا مق التاون مه تال جه 
كذلك في شيء من كتب الاصول والفروع . 

نعم » في كشف اللثام : أنه وق العميرى فى قريه الابتاة مييق 
عبد الله بن الحسن العلوي عن جدّه عن علىّ بن جعفر أوّل الخبرين 
كما عض ا دافا ل #رزقاى قال قوس وعدك حلت متنك فهر كن 
كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا» . 

قآل نزو الدع انه لما لم يأت بصيغة التحرير وقف النكاح إلى أن 
ياتي بهاء فيقول بعد ذلك : (فانت حرّة). والعبارة المتقدمة مرويّة في ' 
التهذيب والفقيه مبنيّة على إتيان المولى بصيغة التحرير»!". 10 

وهو مع أنه غير الرواية بلفظ «باطل» لا يخفى ما في التفسير 
المزبور من إرادة الواقف منه'"' من «الواجب», ومن إعطاء الشيء 
التلقُظ بصيغة التحرير, ولعلّه حمله على خطأ الراوي» وأنّ الصحيح 
ما في التهذيب والفقيه. خصوصا بعد قوله في السابق : «يعطيها شيئا» ؛ 
كرما سين حرو قن اللررهي يكلات النائية التى دصار عد افيا 
عتقها ء فإنّها لا تستحقّ حينئزٍ شيئاً لحصول المهر لها . كما هو واضح . 

وبذلك ظهر لك قوّة القول الثانى ؛ ضرورة أنه على ذلك لا فرق 
من كاه الضىا" الاجداق ,وتات رو كر نم مهل من اصزاب القت 


6 
نهم 





19 النضد نالبنارق صر 17 

)١(‏ نسختا «كشف اللثام» الحجريّة والجديدة خاليتان من ذلك. 
(') ليست في بعض النسخ. ويحتمل بعضها: فيه. 

(غ) في بعض النسخ بعدها إضافة: على. 


امي م يت ع ا ا وق العلا 2 81) 
لا أنّهِ إيقاع في ضمن عقد, أو بالعكس, فإنّ كلا منهما في غاية 
المقالفة للقو ا عدوي اما ولنادواقا ندالنس. فيه إلا شترعتة لامعا 
بالطريق المزبور. 7 

إلا أنّه ريّما اشتهر جعل العتق صداقا. وتوهّم منه إيقاع العتق 
بصيغته ثم جعله بعد ذلك صداقا, نصّوا عليه فى صحيح على السابق 
وخبر ابن آدم على عدم إرادة ذلك.ء وأنّهِ تكون الامرأة معه حرّة أمرها 
مها ويل لزه صرّح فيه باه شتراط التزويج ؛ لعدم كون الإإيقاع كالعقد 
في لزوم الشرط» بل إِمّا أن يكون الشرط فيه خاصّة فاسداً أو هو 
والإيقاع , إلا ما دل عليه الدليل كاشتراط خدمة سنة . 

ومضمر سماعة : «سألته عن رجل له زوجة وسرّيّة . يبدو له أن 
بق سو ثنه.ويتزوجها؟ قال إن شاء استرط عليها أنّ عننها ضداقها 
إن «البتعلالي ا ومشورط عبها إن شاءرنسم ياوا شناء لم متيس 
وإن شاء فضّل عليها الحرّة ؛ فإن رضيت بذلك فلا بأس»!" يمكن حمله 
على إرادة الإعتاق الإصداقي من الاشتراط فيه, لا أن المراد عتقها 
بالصيغة واشتراط أن يكون ذلك صداقاً لها ولو في عقد النزويج الذي 


يوقعه بعد ذلك . 


يع كلجال والفستين ماعرفت »جاه كان لا يوافقه بعض الفروع 
)١(‏ الا ول المي يلها ب «ولو». 
ل 0 





نكاح الإماء / جعل عتق الأمة صداقها ب شت 8 


1 


يق 


اكتفاء بوقوع ذلك من السسيد - الذي كان ينبغي وقوعه من الجارية . 00 0 


القبول . فيكون في الحقيقة موجنيا تايا 
وريّما يؤٌيّد ذلك : خلرّ نصوص المقام عنه بل ظاهرها ‏ خصوصاً 
الصحيح السابق_الوقوع بدونه . والتعليق على الرضا في مضمر سماعة 
لم يعلم رجوعه إلى ذلك , بل ربّما كان ظاهره الرجوع إلى الأخير » وإن 
كان هو أيضاً مشكل '" لكنّه يكون ضارى عكا تعن فيه 
على أن الظداهر :رامع ايه الفشيو ا اتنا لبق عور العنقك) 
1ن العراة كين الأعرويدها او شدايت فباضدوا شاف ل تفيل 
-كما عساه يوهمه المضمر ؛ بل ربّما أوهمه أيضاً بعض عبارات 
الأصحاب _إذ ذلك مناففٍ لكونها أمة قبولها إلى مولاهاء وإِنّما تكون 
حرّة بعد نمام العقد كما هو واضح . فلا ريب فى عدم اعتقبان القتيول 
بالمعنى المزبور. 
نعم , هو محتمل بالمعنى الذي ذكرناه مراعاة لصورة عقد التزويج , 
فتقبل حينئذٍ هي تنزيلاً لما وقع من سيّدها منزلة الإيجاب منها أو يقبل 
سيّدها عنهاء وربّما كان خلوٌ النصوص اتكالاً على الظهور والمفروغيّة 
من اعتبار القبول في عقد التزويج وإن وقع مسّن له القبول كوليّ 


ا ل ا 0 ا ا ا 1 1 1 سام تك تاكتك تب 


)01 الأولى التعبير ا 


ات 2 ا ا اك ا ا جواهر الكلام (ج )*١‏ 


العقير بن ع ول رياف أله الخوط براك كان الول افو 
كقوّة عدم اعتبار 1 العتق ضمناً فيه , بل تكون حرّة بالعبارة 
المدكو و عخضوضا فلن ها سمعيه ونين التحقيق.. 
لكن في القواعد الإشكال فيه'": من ذلك . ومن أَنّ العتق لا يقع إلا 
بلفظه الصريح في الإعتاق, ولأصالة بقاء الملك والاحتياط . وفي 
كشف اللثام : «هو الوجه»!". 
الله وى علركينا تويك التشاطة مها ذ كر نا مويل سيمكق 
ظهور النصوص في خلافه , بل كاد يكون صريح بعضها . 
ومنه يعلم : قوّة ما سمعته من التحقيق المتقدم , الذى منه ايضا يظهر 
لك النظر فيما في القواعد من أَنّه «لو جعل ذلك -أي التزويج ‏ بجعل 
العتق صداقا في أمة الغير ؛ فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فالأقرب 
1 هنا الصحّة, وإل فلا»”". 
البرورة الى جا كنم تمه لد تعمس مالعا يف 
الفضولي في النكاح وفي جعل مال الغير مهراً فإنَ المفروض حيئئذ 
يكون من ذلك . 
ولا إشكال فيه بعدم صحّة الفضولي في العتق إلا إذا قلنا بصحّته من 
ال بإجازة لاما العام ا بن للمرتهن حقَّاً في 


)؟ ا (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 


نكاح الأماء #7جغل غتق الآمة ضداقها سج ييف :تت +68 
الجال وشيلظة !لأعلية فى الجيلة ربخ اانه هنا ضلى | تمجنا فيه امن :راكد 
على تل وهو جعل مال القور مون ,رود هر قت نما يواقينا 0 
صحّةَ وفساداً على صحّة الفضولي وفساده؛ إذ فساد المهر لا يقضي 
بفساده كما هو واضح . 

وربّما كان في المحكي في جامع المقاصد عن الشارح الفاضل 
للقواعد إشارة فى الجملة إلى ما ذكرناه: فإنه «بنى الحكم فى المهر هنا 
وهو العتق على :قد معين ٠‏ أخحداهما «عتق المرتين + والاخرى: ان 
المجعول عتقها مها هل المهر هو العقق ادا او شو تمليكها انيتا 
ويتبعه العتق؟ كما لو تزوّج جارية غيره وجعل أبا سيّدها المملوك مهرا 
لها. فإنّه إذا أجاز السيّد النكاح دخل أبوه في ملكه فانعتق عليه»'" فإِنَ 
المقدمة الثانية صريحة فيما قلناه . 

لكن فى جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك عنه قال : «والذي يقتضيه 
صحيح النظر وصادق التأمّل : أنّ هذا ليس من مساألتنا في شيء ؛ لأنّ 
العتق في هذا الفرض واقع بلفظ صريح وعبارة تخصّه.ء وليس من 
امون الحاضلة بالتبحة فى قن ا 

وبصت كر الج الور جد لكر اعدو اولسار 
بتمليك الجارية رقبتها من الامور المجازيّة كما حققناه. وقد ابطله 


(؟) جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص .١71‏ 


ار عسوتت جو افر الجقادم 011 
الشارح في كلامه قبل . فكيف يجعل هذا مقدمة للحكم في هذه 
عيبت له 115 

«ولا يقال : إنه إنما بنى عليه على زعمهم وإن كان غير صحيح في 
نفسه ؛ لأنا تقول : قد يبنا نهم لا يريدون بذلك إلا المجازيّة , فلا يعتد 
ينذا النتا1: 

وفيه : أنّه لا داعي إلى حمل ذلك منهم على المجازيّة ؛ لما عرفت 
من أولويّته من جعل العتق بصيغته مهراًء بل ما سمعته من النصوص 


_- 
ن 2 2 


5 الها كمة يعو التضفوور نا او سس تقبته ال .طلنها قبل الهو كان 
ا اميس الى لاسب رو ل ان 
الشواهد . 
نعم , قد يشكل الفرض : بجعل ملك الغير مهراًء كما عرفته فيما 
تقدم . 
هذا كلّه في الفضوليّة بهذا الوجه . 
أمّا قوله : «زوّجت امن من زيد وجعلت عتقها صداقها» وقبل عنه 
الفضولي ثم أجاز زيد احتمل قويّاً الصمّة . وإن كان فيه أيضاً إشكال 
دق انالومو - 
ولو قال: «زوّجت زيداً أمتي وجعلت عتقها صداقها» فأجاز زيد, 
00 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص .٠١١‏ 


نكاح الآماء: /اخحفل :فدق الام اضذافها ٠‏ تحسم ب عسي لمحتس ات 8/8 1 


اميق لفكذ واه مايا كب وساي ضيه لاسرا 

بل وما في قوله في القواعد أيضاً: «الأقرب جواز جعل عتق بعضص 
عار كته مرا ريرق العنق يقد ةع "اوكدرورة كو البراد اله 
كما جاز جعل الكل مهراً يجوز جعل البعض مهراً وإن سرى العتق حينئز 
في الجميع , لكن يسري فيه من حيث كونه عتقاً لا من حيث كونه مهراً. 

ونظهر الفائدة : فيما لو طلقها قبل الدخول ؛ فإن ربعها يرجع رقا أو 
نع نه ار كا تالمكم دور الست 

ووجه السراية : إطلاق قوله يَْةٌ : «من اعت شقصاً من عي سرريه 
إليه العتق»”" كما أنّ وجه عدم الجواز في أصل المسألة الاقتصار على 
005 

ولكن عن الشارح الفاضل أَنّه قال: «على قول من يقول: إِنّ المهر 
هو تمليك الجارية رقبتها تملك نصف رقبتها وتنعتق عليها. ولا سراية 
هنا بل تسعى في قيمة نصفها»!” 

وفيه : أنه قد يشكل حينئذٍ صحة التزويج بعدم جواز تزويج السيّد 
أمته ‏ والمفروض بقاء نصفها رقّاً حقيقةً» وعتقه موقوف على السعي , 
وإنما يكون ذلك مع نفوذ العتق في النصف, وإنْما بنفذ مع صحة 


.091 قواعد ان لكاب ستاك نكاح الاماء اج لاص‎ )١( 

)0 أرسله بلفظه في جامع المقاصد: التكاح / مبطللات نكاح الاإماء ج ٠‏ اص 127, وقريبا 
منه في عوالي اللالي: باب العتق سم ” و7“ س "ا ص 518. 

(؟) إيضاح الفوائد: النكاس / نكاح الإماء ج ” ص .١67‏ 





10 ممع ميب تح ب ا حا ا ل و مت خافن الحلام لم )"١‏ 
التزويج, وعليه يلزم صحّة نكاح السيّد أمتهء وهو معلوم البطلان . وإِنّما 
نعم . قد يقال : بعموم دليل السراية لنحو الفرضء فيتجه حينئذ 
الضحة: 
كما تنّجه أيضا في المبّضة التي بعضها حرٌء فيتزوّجها بجعل عتق 
1 الم يدانا نا على عده القرق بين الكر والبعضن واتهه لأ روب فين 
اشتراط رضاها هنا ؛ لحر يّة البعض . 
ولو كانت مشتركة بينه وبين غيره فتزوّجها وجعل عتق نصيبه مهرا 
لهاء ففي القواعد : «الأقرب الصحّة . ويسري العتق . ولا اعتبار برضا 
الشريك؛, وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرأ أو جعل نصيب 
الشريك خاصة»'". 
ودين :لك على العراية ترا وان لبر ةسيب الشرياقه: 
اوقال ا الأذاء كاف الفعيمل بكرن سيديى لاتتقال ضيب 
الشريك إليه حينئد بالسراية . وصيرورتها بذلك كمملوكته التى جعل 
عتق بعضها مهرا . 
ولا يشكل ذلك : بن السراية إِنّما تتحقّق بعد تحقّق العتق لنصيبه 
الموقوف على تمام العقد ؛ لإمكان دفعه : أن الجميع يتحقّق بآن واحد, 


"> 


نكاح الاماء / جعل عتق الأمة صداقها سس 88 
والقر قي داق الوا 

بالك ران هنع اعبار رونا لسر يفير يل وغيلاه اننا روي 
الفملوكة ريذاة خلى عدم أعشارةافى مملر كله خلى نا سمعفدة ديرورة 
كون ذلك منها . 

نعم , ينّجه توقف الصحّة على اعتبار رضا الشريك بناءً على عدم 
السراية حتى يودي القيمة ؛ لكون الجزء باقيا على ملك الغير» فلا ينفذ 
النكاح بدون إذنه أو إجازته . 

والعتمال: إلقاكه مواف ونا على الآداى كبا روس ناك فلن اسن ادا 
في الحرّيّة لا على كونه كاشفاً؛ ضرورة تحّق الحرّيّة بعد حصول عقد 
لك كم رك 

وممّا عرفت ظهر لك : عدم الفرق بين جعل عتق نصيبه مهرا 
-أو جعل عتق الجميع مهراء أو عستق حصّة الشريك خاصّة ‏ 
فى اقراك العميم يدع افكباريرضا العريق» الذى قد عير فض زوال 
شركته بالسراية الحاصلة بعتق نصيبه . المقتضى ذلك لانتقال حصة 
الثشريك إليه. ش 

لكنّ الانصاف مع ذلك عدم خلوّ المسألة عن إشكال؛ من حيث 
عله الورائحها فى الندل ومقصوها اك على ها ة كرقاءسن كون الذعتا ف 
بالإصداق . انه ل يتمٌ معه صورة جعل الصداق حطة الشريك خاصة , 
فتأمّل دا 

كنا أنه لايق على ذلك أيظنا مالو أعتق تجميع جاويقه وجعل عتق 


104 جواهر الكلام (ج )»١‏ 


ا بالعكس بأن جعل عتق الجميع بعض المهر . كان أمهرها 
معه ثوباً مثلاً. فإنّه لا وجه _مع فرض كون الإعتاق بالإصداق ‏ لعتق 
الكل وجعل البعض مهرا . 
1 تع لذياس يضورة العكس جاح سجعل الصندا وى عنتتها وننيتا 
آخرء كما أنه لا بأس بإصداقها بعض رقبتها بناءً على السراية بمثل 
ذلك . والله العالم . 
«(و» كيف كان, ف ام الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها» 
ضرورة عدم كون الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها بل مطلق نقلها - 
ما دام الولد حيّا . 





نعم . لو مات مولاها والولد حىّ عتقت #إمن نصيب ولدها» 
اتتفاقً؟" إن وفى ؛ لانتقالها كلا أو عا نه بالإارث » فينعتق عليه كلها أو 
بعضها ويسري العتق في الباقي , فتقوّم عليه من نصيبه . 

«ولو عجز النصيب؟4 عن الكلّ إسعت؟ هي «فى المتخلّف» 
عند الأكثر'" إولا يلزه" ولدها السعى فيه» أو الفكَ من ااه 





.,7737 كما في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص‎ )١( 
,177 ص‎ ١ نسبه إلى الاكثر في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج‎ )"( 
وكشف اللثام: (انظر الهامش السابق).‎ 
وابن إدريس فى‎ ٠١١ وممحن قال بذلك المفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص‎ 
السرائر: العتق / أمّهات الأولاد ج * ص "؟, والعلامة في القواعد: النكاح / مبطلات نكاح‎ 
. 0 ص‎ ١ الإماء ج “اص 4 والسبزوارى في الكفاية: النكاح / نكاح الإماء ج‎ 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: على.‎ 


تكأغ اطق ابيع ١١‏ رايا اس جتحت مس ب د 11 


غير الآإرث . 

وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ النهاية'": «يلزم» الولد السعي 
كان فتمنها ددا على المولى ولم يخلك مواقا اد اننعوث م1 
البلوغ فتباع ويقضى بثمنها الدين , وفي محكيّ الوسيلة'"كذ لك إن كان 

«(و» لا ريب في أنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده كما 
غرفته فى الجملة في كتاب البيع ا" وتغرقدافيما يأتى (فاإن 5 

إولو مات ولدها واو حئ جاز بيعها و» غيره ؛ لأنها حينئذ 

إعادت إلى محض الرق» الخالي من تشبّث الحرّيّة 9و4 صارت 
كحالها قبل الولادة . 

بل يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن 
لمولاها غيرها» كما عرفته مفصّلا في كتاب البيع" «إو» ياتي"-إن 
شاع المي له كمف 

بل «إقيل4 والقائل ابن حمزة”": «يجوز بيعها بعد وفاته فى 


)١١‏ النهاية: 5900 الأء ولد ب اص ا 
(؟) الوسيلة: العتق / أحكام أَمّهات الأولاد ص 5747. 
(؟) في سج اص 000. 
(؛) في سج 50 ص ...11١‏ 
(0) في ج 17 ص 4 10... 
)١ )‏ في ج 0ن 1 
(/) الوشيلة: العتق 7 احكاء أمّهات: الآولاة: صن 07 


اا م ل يت جواهر الكلام (ج )"١‏ 
ديونه وإن لم يكن ثمنا لها. إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث 


لا يفضل عن الدنف 1" شىء اهنا 4 : 
لأنه لانصين للو لد حشر 
3 كحضا ااا 


ده 


ل * 


- اس في خبر أبي بصير )0. 0 
قيمتها . ل 
وهو -مع ضعفه سنداً ودلالة معارض بغيره ممّا عر فته وتعر فه ؛ 
ضرورة كون المقام غير مقامه. وإنّما ذكر المصئّف ذلك كله مقدّمة 
لقوله : (ولو كان ثمنها ديناً فتزوّجها المالك وجعل عتقها مهرها. 
ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات, بيعت في الدين» . 
«#وهل بعود ولدها رقًا؟ قبل» والقائل الشيخ'" وابنا الجنيدا” 
والبوّاج'"'': #نعم» هو رق للمولى الأول بل كد كذلك أيضاً «لرواية 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الديون. 
(؟) في بس لال ص 110... 
(5) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م 48 سج 8 ص 5549. الاستبصار: العتق / باب / 
الءاإذاجنات الرجل ؤت يدن :قاع .امن 31 :وسائل الضيعةوياليه امن آيزات الاقيلاد 
اح ؛ (مع ذيله) ج 77 ص 37176 .١7927/‏ 


(؟) النهاية: العتق / باب العتق ج 7 ص .١7‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 585. 
(1) المهدب: العتق / باب العتق بج ١‏ ص .51١‏ 


لو اشترى أمةّ فأولدها وأفلس بثمنها بت ب ا 10 1 17 


هشام بن سالم» له صحيحاً عن الصادق نْهةٍ في موضع من التهذيب!" 
-وفي آخر عن أبي بصير"-عن الصادق مذ قال : «سئل وأنا حاضر : 
عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة, فلمًا قبضها المشتري 
أعنتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها. ثم مات بعد ذلك بشهر؟ 
فقال أبو عبد الله لذ : إن كان الذى اشتراها له مال أو عقدة!" تحيط 
بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائزء وإن 
لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان 
عتقه ونكاحه باطلاً لالمعيق ها لا فيطلت ورراوق ١‏ ها رف السو يذه 
الأول . قيل له : وإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوّجهاء ما حال 
ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع أمّه كهيئتها»'. 

(و» لكن مع ذلك «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده «أنّه 
لا يبطل العتق ولا التكاح, ولا يرجع الملفو ف فو قاف لانن 
إدريس”" وأكثر المتأخَّرين" «لتحقق الحرّيّة فيهما» والحرّ لا يعود 


تهذيب الأحكاء: العيق دياف ١‏ التق الاج ماص .715١‏ 

(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري م ٠١‏ و78 ج 8 ص .1١1797١5‏ 

(5) العٌقَدة: الضيعة والعقار. القاموس المحيط: ع ١‏ ص ٠١7‏ (عقد). 

(؛) الكافي: العتق / باب نوادر م ١‏ ج 1 ص 117. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من كتاب العتق 
اس 5ص .0١0‏ 

(0) السرائر: كتاب العتق ج 7 ص .١5‏ 

(7) كالعلامة في التحرير: النكاح / مباحث تتعلق بانكحة المماليك ج ' ص .0١١‏ وولده في 
الإيضام: النكاح / نكاح الإماء ج ‏ ص .1١035‏ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / 
مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص 1706. 


د جواهر الكلام (ج )*”١‏ 


رقًا. والخبر مطرحء او محمول : 

على ما في القواعد: من حمل عود الرق فيه على وقوع العتق في 
برض الفوية ةرو القوض عي النلات الا كتران لدي 1 

وإن كان فيه : أنّ ذلك يفسد عتقها لا حرّيّة الولد إلا ان يحمل 


2 
5 


1 قوله مذ : «كهيئتها» على المساواة في الحرّيّة , لكنه بعيد جدا من 
7 اللتكل يبوم الكينا فو عليه لد نه 
أو غلى ما عن بعضهم :من وقوع العتق مضارأًء فلا ينفذ لخلوّه عن 
القربة حينئذ!". 
إن كان فية إرض , أن الل الاين فى الولك: 
أو على ما عن آخر : من كون البيع فاسداً وعلم المشتري بذلك على 
وجِهِ يكون زانيا , فإنه حينئزٍ يفسد العتق والنكاح , ويكون الولد رقا'". 
وإن أورد عليه في كشف اللنام!: بِأنّه لا جهة لفساده. إلا أن يقال : 





6 





إنه حينئذ سفيه لا ينفذ عتقه ولا عقده. وفى غيرة ا" أآشانة لاوجه 


قلت : يمكن أن يكون وجه الفساد اعتبار وجود المقابل في صحّة 


.٠١ قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 

(1) قاله البيخ طومان بن أحمد العاملي المناري على ما في نهاية المرام: النكاح / طوارئ 
نكاح الإماء بج ١‏ ص 597 597. 

() نقله في غاية المراد: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص ؟١٠.‏ 

(4) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 551. 

(0) ينظر غاية المراد: (المصدر قبل السابق: ص .)٠١7‏ 





لى الفكروى أمة قاو لدهااو افلس تمتها ١‏ معي سحي مسي و دن ا 
الاسوواه واو بطري القراء سيف كيها دفي التنة معضن اانا فا 
من مشايخنا!", أو اعتبار العزم على الأداء كما سمعته في كتاب 
القرض'" وغيره ولم يكن غاوها #بقزينة ميادرته للوعتاق مع علمه 
يعدم شىء عنده . 

ولعل هذا وسابقه اولى من جميع ما ذكر في تأويله , بل يمكن إرادة 
القائل بالنساة ذلك 

وعته علوها فى كفلق اللناء وم ان الحو عاريضة ةلا الخبير 
لضعفه ومخالفته الآصول لا يصلح للعمل!". 

وكانه تبع بذلك ثاني الشهيدين في المسالك, فإنّه طعن في صحّتها : 
باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره. وباضطرابها ؛ لأنّ الشيخ يأ تارة 
رواها عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله مليِةِ من غير واسطة واخرى 
عن أبي بصير ء فهي مضطربة الإسناد. فلا تكون حجّة كما قرّر في علم 
دراية الحديث!*. 

ثم قال : «فإذا كانت الرواية هكذا حالها لم يصعب اطراحها فى 
كاله الأموى التطيكة الت تود ليا الاصول القر يلا 


)١(‏ ينظر مفتاح الكرامة: الدين / المطلب الأوّل ج ١١‏ ص ١8 ١5‏ (لم يجوّز الاستدانة لغير 
القادر على الأداء لا حالاً ولا موجّلا). 

ال د 

(؟) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 579 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج / ص 50 - .0١‏ 

(6) المصدر السابق: ص .06١‏ 
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ا اس ل ل اندي سسيسسوتسجحدكد جواهر الكلام (ج ١*ع)‏ 


وقد يناقش : بمنع اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره» بل كل منهما 
ثقة كما حرّر في محلّه , ولو سلّم فالخبر صحيح أو مونّق, وكلّ منهما 
حكةه فال وان تأويلها يما شعت 

نم لا يخفى أنّ اللائق بالعمل بالخبر المزبور الجمود على ما فيه من 
القيود المحتمل مد خليّتها في الحكم المزبور, ولعل إطلاق الشيخ الثمن 
- مع كونه في الرواية نسيئة ‏ للقطع عنده بعدم احتمال المدخليّة . فضلاً 
عن احتمال مدخليّة خصوص النسيئة . كالقطع بعدم اعتبار البكارة . 

بل لم يعتبر الشيخ الحمل, فلم يفرّق بين موته وهي حامل أو بعد 
وضعها ‏ مع احتمال الفرق بتبعيّة الحمل للحامل في كثير من الاأحكام أو 
مطلقاً عند قوم . اللّهمّ إلا أن يقطع في خصوص المقام بذلك ؛ ضرورة 
عدم الفرق في حرّيّنه يين كونه حملاً أو مولوداً . 

لعم» نجه الفرق بين الأمة والعبد , فلو اشتراه نسيئة أو مطلقاً وأعتقه 
لم يعد رقا . 

هذا كله مع العمل بالخبر المزبور. لا على ما ذكرناه من الوجه في 
تأويله, أمّا عليه فلا فرق بين جميع ذلك كلّه , كما أنّه لا إشكال في 
شيء منه على من اطرح الخبر المزبورء كما هو واضح. والله العالم . 

كل ذلك في العتق من الطوارىٌ . 


إفإذا باع المالك الأمة4 المزوّجة بعبدٍ مملوك للبائع أو غيره أو 


َ 


كما رويد كاد اوقا فق واد انفد كان ذلك كالطلاق» 


0 





نكاح الاماء / بيع العبد أو الأمة بمنزلة الطلاق 
بلا خلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه'". 

مضافا إلى خبر الحسن بن زياد : «سألت أبا عبد الله ل : عن رجل 
اشترى جارية يطأهاء فبلغه أنّ لها زوجاً؟ قال: يطأها. فإِنّ بيعها 
طلاقهاء وذلك أَنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا»”". 

وصحيح عبد الرحمن سأله نيه : «عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال : 
صفقتها طلاقها»!. 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما يه : «طلاق الأمة بيعها أو 
بيع زوجهاء وقال: في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرّاً م يبيعها؟ قال: هو 
فراق ما يبنهماء إلا أن يشاء المشترى أن يدعهما»!. 

وحسنة بريد وبكير عن الباقر والصادق طلِيّه : «من اشترى مملوكة 
لها زوج فإنّ ببعها طلاقهاء فإن شاء المشتري فرّق بينهما وإن شاء'" 


/ وكفاية الاحكام: النكاح‎ .١09 كما في التنقيح الرائع: النكاح / نكاح الإماء ج ' ص‎ )١( 
.١74 والحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4 ؟ ص‎ .١181 ص‎ ١ نكاح الإماء ج‎ 

(1) ينظر جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص .١15١‏ ونهاية المرام: 
النتكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص 197, وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الاإماء 
ج لاص 5269. ورياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 207 -108. 

(*) الكافي: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية ح ١‏ ج ه ص 187. وسائل الشيعة: 
باب /ا من ابواب نكاح العبيد والارماء ح 5ج 35١‏ ص غ6١.‏ 

)ع انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 23 و«الوسائل»: ح ّ. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠”*العقود‏ على الإماء ح ١17‏ ج لاص 735207 وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؛. و«الوسائل»: حم 5 

6 فى المضدر يعدها إضافة؛ تركهما. 


بسي ب ا ل ع كني فو اهن اكلام زع 


على كاخيما. 
(و4 منه يعلم : إرادة أنّ «المشتري بالخيار بين إمضاء العقد 
وفسخه» من حمل الطلاق على البيع فيه وفي غيره. مضافاً إلى خبر 
الكناني عن أبي عبد الله مذ : «إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها 
بالخيار ؛ إن شاء فرّق بينهما وإن شاء تركها معه, فإن هو تركها معه 
1 فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما أمضى'"', قال : وإن بيع العبد فإن شاء 
7 1 
مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل ما صنع صاحب الجارية فذلك له, وإن 
هو سلم فليس له ان يفرّق بينهما بعد ما سلم»!". 
5 لاظاة قن عدف ؛ 
بل ولا أنّه في حكم الطلاق من حرمة المواقعة وغيرها قبل أن 
يفسخ المشتري إلا أن يشاء المشتري إبقاء العقد . وإن كان هو أقرب إلى 
الحمل والتشبيه , بل هو ظاهر خبر ابن زياد وصحيح ابن مسلم . فيكون 
شبه الفضولي قبل الإجازة بمعنى : احتياج الصحّة فيه إلى إنشاء الرضاء 
دون الفساد. فإنّه يكفي فيه عدم إنشاء الرضاء أو شبه الطلاق الرجعي 
المنوقف تحقّق الرجعة فيه على إنشائها . دون مضيّ الطلاق الذي يكفي 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية ح ” ج كدص 87 غ. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 4 السراري ح 7 ج 8 ص 194. وسائل الشيعة: باب 817 من أبواب نكاح 
العبيد والإماء ح ؛ ج ١‏ ص .١105‏ 

(؟) في متن الوسائل: «بعد التراضي» وفي الفقيه وهامش الوسائل: «بعدما رضي». 

الأاضن ل يعدره القيف اللللاق .اب .طلاف اند لاع مانن 0207 وا ذل القيية: 
باب 18 من ابواب نكاح العبيد والإماء م ١‏ ج "١‏ ص .١10١1‏ 


فيه عدم إنشاء ما يقتضى الرجوع . 

بل لعلّه لا ينافي ذلك الخبران بعد أن كان التفريق يكفي فيه عده 
ارادة إيقاء العقد . 

فتجتمع حينئذٍ جميع النصوص على معنى واحدء خصوصاً بعد 
تعذر العمل على ظاهري خبري التخيير المقتضي توقّف إمضاء العقد 
على إرادة إمضائه المخالف لمقتضى الخيار ؛ ضرورة كون المحتاج فيه 
إلى الإنشاء الفسخ خاصّة دون الإمضاء الذي يكفي فيه العقد الأوّل, 
كمااقق باكر اداه السنا د 

لكنّ الإجماع ظاهراً على كون المراد بذلك الخيار منع منه . فإن تم 
كان هو الحجّة . وحينئذٍ فالنكاح باتي إلا أن يفسخ كغيره من أفراد 
النكاح ذي الخيارء وإلآ كان الأقوى ما عرفت . 

وعلى كل حال فما فى خبر البصري عن أبى غبد الله قة : 
«... في الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حرّ؟ قال :لا يحل لأحد يمسّها 
حتّى يطلّقها زوجها الحرّ»”" قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه. 
فيجب حمله على صورة إقرار المشتري الزوج على عقده. أو تخصيصه 
باختيار المشتري الفسخ ... أو غير ذلك ؛ لقوّة تلك الأدلة, المويّدة : 
بتضرّر المالك بالتزامه ببقاء النكاح الذي من المحتمل اعتبار استدامة 


/ الزيادات ح 7غ سج لاص 405. الاستبصار: النكاح‎ ١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 





158 حت ا ا ص ل يميت عو اقزر الكاد م 27 ١*ع)‏ 
ومن ذلك وما هو كالتعليل في خبر زياد'" يعلم : عدم الفرق في 
الحكم المزبور بين البيع وغيره من الناقل الاختياري» بل والقهري 
كالذرث شروو كون المقا فى :ذلك تعده امالك ميل 5ن" يعتمل 
٠١‏ ونه لنباك لوعاد العواى شيخ ار إكالة. 
ولو أوقف العبد المتزوّج مثلا على الفقراء أو على جهة عامّة , وقلنا 
بانتقال العين الموقوفة كذلك لله أو للفقراء. احتمل أن الخيار بيد 
الحاكم . وكذا لو دفعه إلى الحاكم خمساً للسادة أو زكاةً للفقراء. 
ريسيد الندع اقتضارا قيما بقالقه الاأضل على المقتن وولف الأول 
لا يخلو من قوّة . 
ولو دفعه الحاكم إلى خصوص فقير . احتمل أيضا كون الخيار له ؛ 
لتجدد ملك للشخص غير ملك الجنس . فيثبت الخيار حينئذٍ له وإن كان 
قد أمضاه الحاكم من قبل ء فتأمّل جيّدا . 
الولانرفني االدرين اباد اكع راان اباك 
بل الظاهر عدم ثبوت الخيار في التحليل منه ؛ لانقطاع الإذن 
ااام ا 


)010( 7 «ابن زياد» كما تقدّم عند نقل الخير. 
)١(‏ كائها زائدة. 





نكاح الإماء / بيع العبد أو الأمة بمنزلة الطلاق ب 888 


نعم » لو كان منقطعاً ففسخ المشتري قبل مضيّ المدّة , احتمل رجوع 
الزوج على البائع بما قابل المدة من المهر . وفيه إشكال يعرف مما 
قدّمناه سابقاً. بل وفي الفسخ قبل الدخول فضلاً عن ذلك . 

«و» كيف كان. فب خياره على الفور» وحينئذٍ «فإذا علم 
ولم يفسخ لزم العقد» بلا خلاف في الظاهر كما اعترف به في 
الرياضء بل فيه أَنّ «ظاهرهم الإجماع عليه»1". 

لخبر الكناني”", مؤيّداً: بما دل من النصوص"" على أنّ سكوت 
الموالى بعد بلوغهم تزويج عبيدهم إجازة . وبقاعدة الاقتصار على 
المتيقّن , واندفاع الضرر معهاء ودلالة التأخير على الرضا . 

لكنّ الجميع -كما ترى غير صالح لقطع الاستصحاب وتقييد 
الإطلاق » والمراد ب «تركها معه» في خبر الكناني : إن شاء الإبقاء الذي 
يؤول إلى إسقاط حقّ الفسخ . وهو غير ما نحن فيه . 

نعم . إن تم اللإجماع كان هو الحجة وإلاكان للنظر فيه مجال ؛ ومن 
هنا اتجه بقاء الخيار مع الجهل به كما صرّح به غير واحدا*. بل في 


)01( ا التكاء / طوارئ نكاح الاماء ج ١ص‏ 408. 

. 11١ تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 51 من أبواب نكام العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١١7‏ 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / مبطللات نكاح الإماء ء بج 11١‏ اص 05 والتبهيد 
الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 8 ص 05. والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 1817. 


+ 
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000 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





الرياض : نفى الخلاف عنه'''. 

لاعس العاق الجول بالتووتايه ينا ونان اتعضيم !2 لاحل 
والاطلاق السالمين عن معارضة الاجماع هنا قطعاً . 

إوكذا حكم العبد إذاكان تحته أمة» وبيع ؛ فإنٌ مشتريه بالخيار 
ارقلا على فصيو لمعه فى اندم ولا عازف ا عب" لصم 
نمدا وشر اقانى عدن ار على حيو اجن يان 
المؤيّدة بما سمعته . ش 

«و» أمَا إلو كان تحته حرّة فبيع4 فالمشهور" أيضاً أنه كان 
للمشتري الخيار» في نكاحه ؛ لخبر الكناني والتعليل, المؤيّد ين : 
فاغنة باط النالك 0 ملكه 2 اتذاء التكاح فكذ!ا استدامته . 

عاذنا لابن دوسي وجماغة كما فيل الأبرل فى دكن الببراتن.: 
«أنّ الشيخ أورد ذلك في النهاية إيراداً لا اعتقاداً. وقد رجع عنه في 
مبسوطه فقال: وإنكان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باتي بالإجماع ؛ 





.4١08 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج‎ )١( 

)"١‏ كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الخامس ج ه ص 55١6©‏ والطباطبائي في 
الرياض: (الهامش السابق: ص 1١08‏ -95١غ).‏ 

." 707 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء سج 4" ص‎ )"١ 

(4) في ص 1160 و411. 

(0) تقدّم في ص 616. 

(1) كما في المهدّب البارع: النتكاح / نكام الإماء ج ‏ ص 559 .50١0‏ وكشف اللثام: 
النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 773١‏ 

() كما في رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 601. 


نكاح الإماء / بيع العبد أو الأمة بمنزلة الطلاق 7 سس 8919 


للأصل , واختصاص المثبت للحكم بغيره مع حرمة القياس»1". 

ل ظاهر قول المصنف هنا :لإعلى رواية فيها ضعف» 
سندا ودلالة الميل إليه , مشيرا بذلك إلى خبر محمّد بن عليّ عن 
أبي الحسن نه : «إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرّق بينهما . فإن 
زوّجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما»'"؛ إذ ليس له التفريق إلا بالبيع 
المعردض له . 

وإخ كان لا يكنى عليك :نا فبدديعد الأخاطة يما قلناءمن أثافى عدة 
ا ا ا ال ير لي 1 
والدلالة التى لا يقدح فيها عدم جواز التفريق له بغير البيع ؛ ضرورة أن 
اقصى ذلك خروج مثل هذا الفرد من الإطلاق . ومعقد إجماع المبسوط 
بقاء النكاح الذي لا ينافي ثبوت الخيار . 

ولكن مع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

«(ولو كانا» أي العبد والأمة إلمالك» متّحد «فباعهما لاثنين» 
ونه أوارنيا على مدهة الث كاديريهيا او الختخاض ذل واحد يواعد 
لكان القيان لكل ,واعد من المتاغيى: وكذا اذ اتعراهيا واحده 
بلا خلاف'" ولا إشكال يد الأدلة . 

«وكذالو 8 احيندهما نان الخزار البمشترع »ايف لذلك 


)التاق التكاء / العقد على الإماء بج ١‏ ص 50 تقديم وتا غير وتصردف بستير): 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 148 ج لاص 559. وسائل 
الشيعة: باب من أبوات نكاح العبيد والإماء م اج ١»اصض‏ ١م/ا.‏ 

(*) كما في رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص .1١١‏ 
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ا م ل ا ع ا ان الكلام (ج )"”١‏ 
(وللبائع'”4 عند المصنّف وجماعة'"؛ استصحاباً لحاله السابق قبل 
الببع ‏ ولاطلاق النصوص"" كون البيع طلاقاًء ولاشتراكه مع المشتري 
في المعنى المقتضي لجواز الفسخ , وهو التضرّر بمضيّ تزويج مملوكه 
ا 
إو» حينئذٍ إلا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين86 ضرورة 
عدم الاكتفاء بأحدهما بعد أن كان الخيار لكل منهما ؛ لتقدّم الفاسخ على 
غيره كما في كل خيار مد كك : 
إولو» امضيا و« حصل بينهما اولاد كانوا لموالي الابوين» 
وفر قم عق العلاف فيدوهو الالعاى اله 
إِنْما الكلام في ثبوت الخيار للبائع . وتفصيل البحث فيه: أنَّه 
لا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا لم يكن مالكا إلا من باعه؛ 
ضرورة انقطاع سلطنته حينئزٍ , وما عساه يظهر من ثاني الشهيدين في 
الروضة!؛' وفي 0 اللحف فين ليها للك الالو ازروف الشبا ال 2 
)١(‏ في نسخة المسالك: والبائع. 
(؟) كالشيخ في النهاية: النكاح / العقد على الإماء بج ١‏ ص 58> وابن البرّاج في المهدّب: 
النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص .5١88‏ والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح 
اللإماء ج 6/ ص .6١‏ 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب 7غ من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟‏ ص .١05‏ 


)0 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الخامس ج 6 ص 11. 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 03. 


(1) في بعض النسخ بدلها: أن 


أمَا إذا كان مالكاً للآخر فقد عرفت تصريح المصئّف وغيره بثبوت 
الخيار له لما عرفت, لكنّ ظاهرهم اختصاصه بذلك . فلا يثبت الخيار 
لمالك العبد مثلا غير البائع ببيع الامة منه » خلافا للشيخ'" وابن د" 
والفاضل!" وغيرهم '“ فإِنّهِ يقبت الخيار له عند هم . 

ولعل وجهه : جريان الاستصحاب فيه دون غيره. ودعوى ظهور 
انسياق البائع من قوله مذ : «طلاق الأمة بيعها»'" فى نحو الفرض, 
دون المالك الآخر الذي يقتضى الأصل لزوم العقد بالنسبة إليه . 

لحك جود ف لباه اقوا تار 1 

أحدها: عده الخياز لين امسر ملق كي حب لمر 0 
بن إدريس**؛ للأصل . وظهور النصوص في إرادته من نحو قوله 390 . 
«طلاق الأمة بيعها»'" بقرينة تفريع ذلك عليه في بعضهاا؛ وظهور 
الفرق في بطلان القياس عليه : بأنّه لم يحصل منه رضا بالنكاح أصلا . 


.51/8 ص‎ ١ النهاية: النكاح / العقد على الإماء ج‎ )١( 

(") الوسيلة: النكاح / عقد العبيد والإماء ص ."١‏ 

.5١١ مختلف الشيعة: النكاح / نكاح اللإماء ج /اص‎ )"١ 

(؟) كفخر الدين في الاإريضام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص .١٠١‏ والمقداد في التنقيح: 
النكاح / نكاس الإماء سج 7 ص .177-171١‏ 

(0) كما في خبر محمّد بن مسلم المتقدم في ص 10]. 

(1) السرائر: النكاح / العقد على الإماء ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(/0) تقدّم فى ص 4160. 

(8) كخبر بريد وبكير المتقدّم في ص 106]. 


اطغ للب جواهر الكلام (ج )9١‏ 
يقلات المالك الاوّل» 

انيها : ثبوته لمالك الآخر الذي لم يبع سواء كان هو البائع أو غيره ؛ 
لاختلاف الأغراض في نكاح المماليك بالنسبة إلى المالكين» ولإطلاق 
نحو قوله عه : «... بيع الأمة طلاقها»7". 

ثالئها : التفصيل بين البائع وغيره؛ فيثبت الخيار له دون غيره؛ 
للفرق بينهما بالاستصحاب فيه وعدمه في غيره. لكنّه -كما ترى هو 
أطغقها #ضرؤرة أن التخيير الذى كان له نما هو من حي كوئه سولق 
لهما . والفرض زواله بالبيع » فلا وجه لاستصحابه , على أن محل البحث 
في التخيير الحاصل بسبب البيع , وغير الاستصحاب مما ذكرناه دليلا 
لذلك لا يخصٌ البائع . 

وبذلك ظهر لك : أنّ المتّجه أحد القولين دون التفصيل, والأقوى 
اختصاص الخيار بالمشتري ؛ للآصل السالم عن معارضة النصوص 

ما على ما قلناه من كون المراد من «بيع الأمة طلاقها» حصول 
حكم الطلاق بمجرّد البيع من غير فرق بين كون الزوج مثلاً ملكا للبائع 
أو لغيره إلا ان يشاء'" المشترى إبقاء نكاحهما ؛ لصيرورته!" استدامة 
النكاح بالنسبة إليه كالنكاح الفضولي ايتدائ أو ضيرؤزة البيع بالنسقة 
كالطلاق الرجعي وأن : أمر الرجعة إليه - فواضح ؛ إذ ليس في شيء من 


ل د 





حكم المهر لو باع أمته المزوّجة ب ا ع ب ع و ل ا 1178 


التصوضى اغفارروضا موك الاك سواء كانهو البائع اواغيرة: 

واقااعلق إزاةة الفا ومنت فالاويب ف كوه غير الظاهر سيف لك 
للقرينة وهي قوله نه : «فإن شاء المشترى. ع الى ادر 
وقول طقة ونرالا انيشاء المسترى».. إلى اخرة -حمل على ذلك, ' 
ولااريب في اقتضائها خصوص المشتري دون غيره. 57 

ودعوى"'": أن التفريع لا يقتضى التخصيص . 

يدفعها : عدم المقتضى للتعميم ؛ ضرورة كونه خلاف الظاهر . على 
أنه غير تام في قوله لَيةٍ : «هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء 
المشترى...»'" إلى ا 

عرق :كزين المراضت وى بالقوينة 2 تر ار ل العقد نا لنسية إلى كل مخ 
له تعلق به . فيعم المشتري ومولى الآخرء بل والبائع وإن لم يكن مولى 
كما عه من لاهن عدار الروطة:. 
حينئد أصالة اللزوم سالمة عن المعارض .ء ويختصٌ الخيار بالمشترى» 
ودعوى الاشتراك فى العلّة من القياس الممنوع ء والله العالم . 

ومسائل ثلاث» 
«الأولى» 

إلامرو اس اساي احبييس إظا بردي 





1 قدّم في ص 416 ل 000000 


7 جواهر الكلام (ج )”١‏ 


ملكه4 باعتبار كونه عوضاً للبضع المملوك له #فإن باعها قبل 
الدخول» وقلنا : ا نّ البيع نفسه بحكم الفسخ أو فسخ م المشترى بخياره 
لإسقط المهر؛ لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره4 من غير 
قبل الزوج . 1 

و سوا 
اويو ا و وبا 
الطلاق على وجهٍ يشمل ذلك قطعاً. 

نعم, قد يتخيّل ثبوته أجمع للسيّد الأوّل ؛ لملكه له بالعقد, 
فالاستصحاب يقتضى ثبوته له بعد فرض عدم الدليل على ثبوت حكم 
البيع من المعاوضات هنا باعتبار عدم التقابض . خصوصاً بعد أن كان 

لكن فيه : أن الإجماع ظاهراً على أنّ الفسخ منها أو مما فى 
حكمها قبل الدخول مسقط للمهرء وفي النصوص ما يدل عليه”", 
بل ربّما كان في قوله تعالى : «وقد أفضى بعضكم ...76" إلى آخره نوع 


بل قد عرفت فيما مضى أنّ مقتضى انفساخ العقد رد كل عوض إلى 
)١(‏ المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .١198‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب العيوب والتدليس بج 1١‏ ص 158. 
2( سورة النشاء: الآية ."١‏ 


حك الدهر الوباع امع الفروية .سح ع تي 1/17 
صاحبه . والموت لا انفساخ فيه والفرض هنا أَنّه فسخ بالخيار الذي 
جعلة االسارع لغب وال ور عاى ذلك النسة بعد الكو طصرورة 
حتصول الفوضن لين ل#قيد بانعف انه ول مة. 

فح لو فر طن :هنا كون العق د منقطعا ,وفنا مضت مدة وكنان عبدة 
ادكو ل واه اا مده لامشونته ا قرا ويلك اللعقد لها قانك الماقامن المور» 

هذا كله فيما إذا فسخ المشتري . 

فإن أجاز» أي «المشتري كان المهر له» عند ابن إدريس يه !” 
ومن تأَخَّر عنه'" «لأنّ إجازته كالعقد المستأنف» المقتضي ملك 
المهر لمالك البضع . 

وفيه : أنه لا يتم على ما ذكروه من الخيار الذي معناه أنّ له فسخ 
العقد, فمع فرض عدمه يكون العقد السابق تامّاً في الاقتضاء على 
حسب ما وقع, والفرض أنّه كان مقتضياً لملك السيّد الأول المهر. 

ودعوى'": أنه بعدم فسخه ينتقل ملك المهر من السيّد الأول إلى 
البقد لقا 


م القرائي الى ل“ازوافق نكنقا من الأدلةويل الأولة الجبهع على 
)١(‏ السراثر: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص .١١‏ 
النكام /الكاح الاماء.س ص11 








:حل مم ل ا تر ا جواهر الكلام (ج )”١‏ 
خالانها روس هنا و اعتقك الأنة التزروفة قل الدحول ىوقم تبي كان 
العو لمتكيل تكانتا 
ودعوى'": الفرق بين المقامين بعدم اقتضاء العتق نقل المنافع ؛ 
اكوهيتك ملل فتكون القووم قهز كداسها + المستفعة له لسن 
يتبعها بقاء عوضها له أيضاًء بخلاف البيع الذي يقتضى نقل المنفعة 
كما ترى لا محصّل لها ؛ ضرورة أنه إن كان التزويج السابق شبيها 
باستثناء المنفعة فليكن ذلك فيهما وإلا فلا فانّ المنفعة تابعة للعين من 
1 عبر ترق ين لحر والعدحه ون ن كانت في الأول تكون للمحرّر وفي 
1 
7 > الثاني تكون للمالك . 
فلاريب في أن المتّجه في مفروض البحث : كون المهر ملكا للسيّد 
الأول كينا اقعظاء لعف اول بل لمعة :د للق شن النقن المنوحي لسر 
المذك ا نكن رشا ندا سس الدخول فيه لفساد العقد فإِنّه للثاني ؛ 
لكون الموجب له قد وقع في ملكه دون الأوّل . 
وبالجملة : كل ما كان من مقتضى العقد فهو للأوّل مع فرض عدم 
الفسخ ووكل ما يوسهيه الدكول نيو لتاق لما سمعة على الل إجازة 
«ا »اريس اللوارويل اسار حار لبج ولا 


)١(‏ نقل ا 2 0 0 بالكل ا طوار 7 اللإماء 0 اص دلا 


حك المهن لوا امن المووقة” جصسسحسييس سح لح ع يت حي لأ 
نعم , لو قلنا : إنّ البيع بحكم الفسخ . وإِنّ استدامة العقد كالعقد فضولاً 
على المالك الجديد فأجازه. انَّجه حينئذٍ ملكه للمهر دون السيّد الأول ؛ 
لكون العقد حينئذٍ على ملكه بعد انفساخ العقد بالنسبة إلى الأَوّل, 
وسقوط استحقاقه للمهر لكونه قبل الدخول ومن قبله لاا من قبل الزوج 
بناءً على اقتضائه ذلك , فتكون الاستدامة حينئذٍ كالعقد الجديد!". 
وبذلك يظهر لك الحال ‏ في المنقطع أيضاً فإنّه كالدائم بالنسبة إلى 
«ولو باعها بعد الدخول» الموجب لاستقرار المهر 9 كان المهر 
للدولء: سواء اجاز الثاني أو فسخ؛ لاستقراره» رظي وفى ملك 
الاوّل» ودعوى: أن بيعه لها متلف للبضع على الزوج او معرّض للتلف 
فيضمن له مهر المثل » واضحة الفساد بعد أن عرفت فيما تقدّم أن البضع 
لسن هن الأدو الى اااشتمى مقا ل اللقمسقا هو هئ قرعا انقاعد: 
كان بعد الدخول يقتضي توزيع المهر على المدة» فلا يتوجّه استحقاق 
وقد 0 000 ارادة الاصيكات خصوص الدائم هناء 


انوس نيه خا رن البرك 1 : ؛ قد انتقل الموقوف في أتنائها إلى البطن لكر ف عدا 
ا ٠‏ فا نَ الأجرة 0 الباقية ” ول ا(متفيك ): 


. ممما ل ع ع عي ص نيح اطق افر لكلا 2021 ) 
وبإمكان منع اقتضاء ذلك في المنقطع أيضاًء بل المهر فيه كالمهر في 
1 الدائم, وإنما شابه الإجارة في خصوص تخلف المراة في المدّة مع 
امعحتاقيا عليه و المقاء انس من ذلك قظلعا كنا اتكرءز اله مدا عبر 
وذاوزتها فزييوانه العا 
وكيك كان فالتحقيق فى أصل العسالة ها ستيعفة نوه إن كناة 
ونيا ات لبمس اك ولحت » ال ونا دوا : 
مها ماقي انها و «إداورج الرجل امم طيوه وستقى لياعهرا 
فنا وكام الربسل من عمل الحير هيا معنا شاع اليكل العارية, 
لم يكن له المطالبة بباقي المهر ولا لمن يشتريهاء إلا أن يرضى 
بالعقد»''". ونحوه عن ابن البرَاجٍ!". 
وهو_مع عدم صراحته في المخالفة _لا يوافق شيئاً من الأدلة حتّى 
خبر أبي بصير الفاقد شرائط الحجّيّة عن أحدهما لِك : «في رجل زوّج 
مملوكته من رجل على أربعمائة درهم , فعجّل له مائتي درهم ثم أخَّر 
عنه مائتي درهم , فدخل بها زوجهاء ثم إن سيّدها باعها بعدٌ من رجل , 
لمن يكون المائتان المؤْخّرة عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقيّة المهر 
تج يي 


0 : التكا ح / باب السراري ج " ص ٠‏ غ١‏ ١ثغ.‏ 
؟) المهذب: النكاح / باب السراري ج اص 10,. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك سس 519 بج 7 ص 4045. وسائل 
الشيعة: باب 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء نس ١‏ (مع ذيله) بج 75١‏ ص ؟١7.‏ 





حك المون لو بناج أمقة المرويفة. .مع سي سيم م ا ا 11 


الاق هله فى الفيعاك كل زور الشارة من الول 
لا الإيلاج , وقوله مي : (إن لم يكن ...) إلى آخره, معناه : إن لم يكن 
فعل الدخول_الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له 
شيء للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول , ولا لغيره إذا لم يجز العقد»”". 

ومنها : ما في محكيّ المبسوط المضطر ب ؛ فإنّهِ تارةَ حكم : بأنّ 
البائع إن قبض المهر لم يكن للمشتري شيء ؛ لأنْه لا يكون مهران في 
عقدء وإن لم يقبض استحقّه كملا إن دخل بعد الشراء أو نصفا إن 
لم يدخ 1 

والسرى يا شن ان وقول نه لعب او كنا تسق المدهرالة 
بالدخول وال لنصف الآخر للبائع بالعقد , من غير فرق بين أن يكون البائع 
قنقيه الك 

وأخرى : بأَنّ البائع إن قبض بعض المهر لم يكن له المطالبة بالباقي . 
فإن اجاور المعشرى:طال يران . 

واخرى : بان البائع إن قبض المهر استرده الزوج من غير تفصيل!". 

وكأنّه لحظ فى بعض ما ذكره الخبر المزبور الذي قد عرفت فقده 
شرائط الحجَّيّة , فلا محيص حينئذٍ عمًّا ذكرناه. واللّه هو العالم . 


)010( مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 5117,. 

(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهن ج اص .١198‏ 
(" وغ]) المصدر السابق. 

(0) الهامش قبل السابق: ص .١957‏ 


ف 


و مجع سب ب ب جب أ دا وق اكلام رع 11 
المسألة «الثانية » 
إلو زوّج عبده بحرّة ثم باعه» بعد الدخول استقرٌ المهر على 
النقكة لدااسنعهيجابقا من كون مور الفدي عدلى ولاه ون امسخه 
امسر 
وإن باعه قبل الدخولء قيل: كان للمشتري الفسخ» أيضاًء وهو 
الأقوى كما عرفته فيما سبق . خلافاً لابن إدريس : فلم يثبت الخيار 
لمشترى العبد إذا كانت زوجته حرّة'"', وقد عرفت ضعفه فيما سبق!". 
«إو» حينئذٍ فإذا فسخ المشتري كان على المولى نصف المهر» 
عند المشهور”"؛ إلحاقاً لمثل هذا الفسخ قبل الدخول بالطلاق» ولخبر 
علىّ بن حمزة! _المنجبر ضعفه بالشهرة -عن الكاظم نيد : «في رجل 
زوع هداوكا له ابرا لاع ة على عالةاتدرهي 20 ا راع قبل أن ناكل 
عليها؟ فقال: يعطيها سيّده من ثمن نصف ما فرض لها, إِنْما هو بمنزلة 
دين استدانه افير سيد ه)» !0 , 


01 السرائر: النكاح / العقد على الاإماء ج 5ةدص 018. 

(5) في ص 47١‏ -111. 

(1) كما في كفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص / ورياض المسائل: النكاح / 

() في المصدر: عليّ بن ابي حمزة. 

)060( من يه يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 0غ ج لحن 0غ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 1 السراري ح 0١‏ ج 8 ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8لا من 
واف نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص 191. 


لؤبباع أمتة باعي أن تعملها فش .تح عسي ع ف د ا 

ومنه يعلم : وجوب المهر كملاً عليه إذا لم يفسخ المشتريء إل إذا 
قلنا : إن البيع نفسه فسخ بالنسبة إليه . فيجب حينئذٍ النصف الآخر على 
السيّد الثاني مع الإجازة كما كان المهر كلّه له في الأمة عندهم . 

(ومن الأصحاب» وهوابن إدريس'"« من انكر الأمريق» أى 
الخيار للمشتري في نكاح العبد الحرّة كما تقدم , وتنصيف المهر بالفسخ 
على تقاييرة أرظنا ؛ لاتختضاضن النالئل بالطاتى بوصيمة القياس + فالمهر 
كذ راشيو هلي اليك 

قيل1") وهو متجه غلى أضله من عذء العمل بمثل الخبر المزيور.. + 

فده ١|‏ نلعم حدم فلم لطر هق الخو قوط الور اضيا )777 
لما عرفته سابقاً من مقتضى الفسخ في الخيار المشروع له رد كلّ عوض 
إلى صاحبه اللّهمّ إلا أن يكون النكاح على غير قياس المعاوضات, 
الله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
«لو باع أمته وادّعى» بعد ذلك «أنّ حملها منه» على وجهٍ 
يحتمل الصحّة «وانكر المشتريء لم يقبل قوله فى إفساد البيع» 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح اللإماء ج 4" ص 187 (بتصرّف). 


7 


سجس سسسسسسوسخضف ا 0ا كك جواهر الكلام (ج )"١‏ 
علمه كان له إحلافه . 
«ويقبل فى التحاق الولد» عندنا كما عن الخلاف'" والسرائر”", 


(لأنّه» على كلّ حال «إقرار لا يتضرّر به الغير» فيكون ولداً في 
حت هار كا المشقر يو اطع فى قبول احعد جتراى الدرعوى دون 
الألكر تيحكي وكون لالدو اذه :قن فده م وسيو نر انه سما ا 

ودعوى'": إمكان الضرر على المشتري بشرائه قهراً لو مات أبوه 
عن غير وارث . 

يدفعها : منع إجباره على ذلك ؛ لعدم بوت كونه ولداً في حقّ 
المشتريء نعم إن باعه اختياراً جاز شراوٌه من التركة وإعتاقه, وإن 
اتتقل إليه انعتق عليه أخذاً بإقراره , هذا . 

(و» حينئذٍ فقول المصنّف : إفيه تردد» واضح الضعف ؛ ضرورة 
عدم وجه يعتد به للتردد لعج عدم التضرّر على الوجه المذكور. وعدم 


البأس في قبول أحد جزأي الدعوى دون الآخر ؛ لعدم التنافي في 


الأحكام الظاهريّة , ونظائره فى الفقه كثيرة كما هو واضح. واللّه العالم . 
)١(‏ الخلاف: العدّة / مسألة ١6ج‏ ودص 87. 


(1) السرائر: النكاح / باب السراري ج " ص 171. 
(؟) كما في قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الاماء ج ' ص .1١‏ 


طلاق العبد بيد المولى أو العبك؟ م 





0 دج العبد بإذن مولاه» ابتداءً أو استدامة (إحدة 0 0 


لغيره؛ لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه» على المشهور بين 
الاصحاب'"؛ ل: 

النبوى : «الطلاق بيد من 0 بالساق»!". 

وخبر ليث المرادي : «سألت أبا عبد الله عّْةِ : عن العبد هل يجوز 
بزاؤقه؟ ففال داكا نفك قلق | لالع يدل ا كول أعية مملر كا 
لا يقدر على شيء)'!". وإن كان من!* قوم الخريوار اهام 
طلاقه»!0, 

والكنانى عنه عليه ا «إذا كان العبد 2 لرجل واحد 
الم ل جا خقها 1 قا ودرا انشا دير ها مسوقال 6 لة نعود لاق العية 
اذاكا وو افر اه ارد و اع ل ايكون القند اود نولم ١‏ امد 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 1 ص .١10١‏ ومسالك الأفهام: 
النكاح / لواحق نكام الإماء ج 8 ص 17. وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء 
ج لاص 555 والحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١4‏ ص .51١‏ 

(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١727‏ ج ١‏ ص 556. مستدرك الوسائل: 
باب 10 من ابواب مقدّمات الطلاق ح ” سج ١6‏ ص 2031 مجمع الزوائد: ج ؛ ص 5714. 
الجامع الصغير: ح 0549 ج ؟ ص ١17‏ كنز العمّال: ح ١٠/الا/ا؟‏ بج 9 ص .11١‏ 

(50) سوزة التخل: الآية 76: 

(كلاكن المعةرووان كانت امد 

61ا"الكاقيء الفللاق رياف ناف اليد ع ع قاض تااشيناين الماك الجاع 7 
باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 04 سج اص 558 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب نكاح 
العبيد والاإماء ح ؛ ج ١١‏ ص 180. 





70 جواهر الكلام (ج )”١‏ 


وتزوّجها بإذن مولاه وإذن مولاهاء فإن طلّق وهو بهذه المنزلة فإِن 
طلاقه جائز»7"" 
وكير غية امايق نان هن لله ايك #مالنهضين وعدل مروع 
غلامه جارية حرّة؟ فقال : الطلاق بيده. فإن تزوّجها بغير إذن مولاه 
فالطلاق بيد المولى»'" 
وخبر أبي بين : (سالت أبا تجعفر ناقة "لاعن الرجل ياد لعبده ان 
يتزوّج الحرّة أو أمة قوم , الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد؟ قال : الطلاق 
إلى العبد»"* 
21 وخبر على بن يقطين عن العبد الصالح كه : «سألته عن رجل 
يتزوّج غلامه جارية حرّة؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ...»!©. 
وخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن نهذ : «طلاق العبد إذا تزوّج 
امرأة حرّة أو ترزوّج وليدة قوم آخرين 7 العبد. وإن تزوّج وليدة مولاه 
كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء . وإن شاء انتزعها منه بغير طلاق»7". 


0 5 اص 1 اه 5 *'غ من 21 مقدّمات 0 ١‏ 








ج 5١‏ ص 18. 
)1 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح و«الوسائل» في الهامش بعده: ح مص 11. 
(؟) في الوسائل: سألت أبا عبد الله لاقل 
00 ا / ياب يم يي 3 اص .1١18‏ وسائل الشيعة: يات "'غ من ابوات 
(0) انظر «الكافي» في 0 السابق: ح 0. 


طلاق العبد بيد المولى أو العبد؟ /امع 





وحسن عليّ بن جعفر عن أخيه عن آبائه عن على له : «أَنّه أتاه 
رجل بعبده فقال: إِنّ عبدي تزوّج بغير إذني؟ فقال على 32 لسيّده : 
فرّق بينهما . فقال السيّد لعبده : يا عبد الله" طلّق , فقال علي عل : كيف 
قلت له؟ فقال : قلت له : طلّق . فقال على 9# للعبد : الآن فإن شعت 
دامواة ب وان تحت فظلى قا ل" المتتدعبيا أمير العزمنين » آمر كام مفين 
جعلنه يد غيرى ؟! قال »ذلك لات حيت قلت له#طلق أقبررت لد 
بالنتكاح»”"... وغير ذلك . 

وهى - مع تعاضدها,ء واستفاضتها. وفتوى المشهور بها _فيها 
الصحيح والموثق وغيرهماء فما في المسالك: من عدم خبر صحيح 
للمشهور'", لا يخفى ما فيه . 

عم » يعارضها صحيح العجلي!؟ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ايه : 
«في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه»!. 


_ عن عبد صالح تله - في وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب نكاح العبيد والإماء ح 8 55١‏ 


1: 

)١(‏ فى المصدر: يا عدو الله. 

هدنب الأحكام: النكاح / باب 7٠١‏ العقود على الإماء ح 74 ج لاص 76015 وسائل 
الشيعة: باب 1" من أبواب نكام العبيد والإماء ح ١‏ ج 1١‏ ص .١١8‏ 

(*) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ب 4 ص 160. 

(؛) فى المصدر: العجلى وبكير. 

(6)تهد ين الأكاء: التكاح باتك + النقوذتغلى الإماء ع :16'ت لاص :00 الاتيصار: 
الكاع #ياب 117 السطلوك إذاكاونه ع كات اص 501 وسائل الفنيفةة ياب 20 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح /اج ١؟‏ ص .١0١‏ 


بمم ؛ جواهر الكلام (ج )"١‏ 





وصحيح زرارة عنهما ليه اعطنا” «المملوك لا يجوز طلاقه 
: ولا نكاحه إلا بإذن سيّده, قلت : فإن كان السيّد زوّجه , بيد مَن الطلاق؟ 
يي ته ضري نيا عدا ماركا لاتد على بشع يا" 
الشيء : الطلاق»!". 
وصحيح البجلي عن أبي إبراهيم نىِةٍ : «سألته عن الرجل 
بزوج غنده أمةء نه ريدو له فهرضها ننه بطيبة لقسف أركوق ذلك طلاقا 
من العبد؟ قال : نعم ؛ لأنّ طلاق المولى هو طلاقهاء ولا طلاق للعبد إلا 
بإذن مولاه»7” 
وصحيح العقرقوفي عن أبي عبد الله نهذ قال: «سئل ‏ وأنا عنده 
أسمع -عن طلاق العبد؟ قال: ليس له طلاق ولا نكاحء أما تسمع الله 
يقول: (عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)؟! قال: لا يقدر على نكاح 
ولا طلاق إلا بإذن مولام( 
بل عن العماني'" وابن الجنيد”": أن الطلاق مطلقاً إلى السيّد إن شاء 


1 سررة انعل :ل : الاية 0/,. 
الشيعة: باب 66 000 مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص .٠١١‏ 

() تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م .)0١‏ الاستبصار: التكاح / باب ١54‏ أن الرجل إذا 
زوّج... ح 2ج 7 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ 
ج 1ص 1814. 

(غ)انظر«التهذيب» في الهامش السابق: ح ,0١‏ و«الاستبصار»: ح” اص ,1١060‏ و«الوسائل»: سم" 

(4 و1) نقله عنهما العلامة في المختلف: الطلاق / في الطلاق ج /اص 8/ا7. 


طلاق العبد بيد المولى أو العبد؟ 1/] 


فرّق بينهماء بل ظاهر ثاني الشهيدين الميل إلى ذلك”"؛ لصحّة هذه 
التضوضن الى "قير تلاك النصوضن د ضع وها دعن تخضيضها ‏ 
وموافقتها للكتاب . 

لكق فيه ان تلك خامّة وهداوعا تشويل قد يعر خب العحلى يننا 
بارادة خصوص كع أماالمقددكها أظاهر يعض التصوص البناةة 
إرادة ذلك خاصّة من الأمة , فلا تكون مخالفة للكتاب حيئذ . 

واحتمال'": الجمع بين النصوص بحمل أخبار المشهور على طلاق 
التق دن لفو 

يدفعه :مع أنه خرق للإجماع ‏ تصريح بعضها بالاستقلال وعدم 
التوقّف على الإذن» فليست هي حينئزٍ بالنسبة إلى ذلك إلا متنافية يفزع 
فيها إلى الترجيح , ولا ريب في تحقّقه ؛ للشهرة والتعاضد والأخصيّة ... 
وقيوة لت 

واحتمال!": العكس بموافقة التقيّة التى تظهر من خبر العيّاشي 
بسنده عن جعفر بن محمّد 852 قال : «كان عليّ بن أبي طالب 32 
يقول : (ضرب الله مثلاً غبدا مملوكا لا يقد على شىء)!© ويقولالعيد 








.10 714 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص .١185‏ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4" ص 594. 
(؛) فى المصدر بعدها إضافة: عن أبيه ناظِلاٍ. 

(4) سورة النحل: الاية 0/. 








ملعأف اكلام 2121 
لا طلاق له ولا نكاح . ذلك إلى سيّده. والناس يرون خلاف ذلكء إذا 
اذن السيّد لعبده لا يرون له ان يفرّق بينهما»'". 
: يدفعه : -مع أنه مخالف للمحكي عن أمير بز التكينيق 13 شما اسه 
0 من خبر على بن جعفر -ان الموجود فيما حضرني من كتب العامّة'" 
إطلاق كون الطلاق بيد العبد , فيمكن أن يكون إنكار أمير المؤمنين ك1 
في عموم ذلك على وجِدٍ يشمل نكاح أمة السيّدء فليس هذا الخبر إلا 
كغيره من الاخبار العامّة التى يجب تخصيصها باخبار المشهور . 
بل قد يقال: إنّ هذه النصوص مطرحة حتّى من الخصم. فإِنٌ 
الطلاق عنده إلى السيّد , لا أنه من العبد ولكن بإذن السيّد كما هو ظاهر 
هذه النصوص . 
ومن ذلك كله يعلم ضعف المحكي عن الحلبي : 0 ن للسيّد 
اعباردظان الطلاق !"ا محتقا “مابدر مى سوب الطاعة هيلة؟ 
ضرورة إمكان منع وجوبها عليه في ذلك وإن وجبت عليه الطاعة ف 
غيره, كالولد . 
على أنّ ذلك ليس خلافاً عند التأمّل في المسألة ؛ لظهوره في كون 
الطلاق العبد:وبيدة ولكن السقد اجا روعله لوهوب اعفان العيد دكده 


١1‏ تشمير التفامى اكمورة انملع غ0 ج "ص .,"5١‏ مستدرك الوسائل: باب ٠غ‏ مخ أبوات 
نكاح العبيد والإماء ح ١ج ١٠6‏ ص 51. 

(") شرح فتح القدير: ج اص 50١0‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 501. 

(*) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 591. 








طلاق العبد بيد المولى أو العبد؟ ١غ‏ 





يواد اريت وس فيا بدن 
ابيا الو ور و 
في المختلف١'_كان‏ راجعاً إلى القول الثاني . وربّما انقدح من ذلك 
وجه قرّة للأوّلء فإِنّه لا فائدة في السلطنة على نكاحه قهراً مع كون 
الطلاق بيده . 

على أنْه ربّما تعلق غرض للمولى في بقاء نكاحه لاستنماء ونحوه. 

كل ذلك مضافا إلى خبر محمّد بن علي المتقدّم سابقا؟" بن للمولى 
أن يفرّق بينهما لو زوّجه حرّة . وهو غير قابل للتخصيص بهذه الأخبار, 
وسو ا 

هذا في تكاح العيد الح ل 

لو اواو عه امه كان ن عقداً صحيحاً» عند المشهور بين _ 1 
الأصحاب””". بل هو الظاهر بينهم ومن النصوص' خصوصاً التي ذكر : 037 
المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : 


.5117 مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاص‎ )١( 

.غل١ فى ص‎ )١( 

(©) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4)_' ص 558 ورياض 
المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص ؟59. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 87 و10 من ابواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص 41١و51١.‏ 


ا لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


لا يحل له»". 

لا إباحة4 كما عن ابن إدريس”'"؛ لجواز تفريق المولى بينهما 
-كما ستعرف -_بالأمر بالاعتزال ونحوه, ولو كان عقد نكاح لم ينفسخ 
إلا بالطلاق ونحوه من فواسخ النكاح . 

وفيه منع واضح بعد ثبوت ذلك بالادلة كغيره من الفواسخ . 

ولقول الباقر يي في صحيح ابن مسلم ‏ وقد سأله عن الرجل كيف 
ينكم عبده امته؟ -: «يجزئه ان يقول : قد انكحتك فلانة , ويعطيها 
داكا معن قرله انين قدل عو ايوق ا من معام اووريهها اوفصو 
ذلك ...7" . 

وربّما كان دلالته على الأُوّل أوضح ؛ للفظ الإنكاح , والاجتزاء'© به 
عن ذكر القبول لظهورهء أو يقال: لا حاجة هنا إلى القبول ؛ لأنّ العبد 
ممّن لا يملكه لجواز إجباره من المولى فهو يتولّى طرفي العقد, 
و«أنكحتك فلانة» يتضمّنهما . ش 

وفي المسالك : عدّ ذلك _بعد أن حكاه عن المختلف ‏ قولاً ثالثاً, 
)0( 


واستوجهه'" لما عرفت . 


إلا أنه كما ترى ليس قولاً في المسألة ؛ ضرورة كونه عقد نكاح 
)١(‏ تقدم فى ص 2007 -4082. 
)١‏ السرائر: النكاح / العقد على الإماء بج ١؟‏ ص .1٠١‏ 
(؟) تقدّم في ص 00١غ.‏ 
(4) في بعض النسخم: والإجزاء. 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 19. 


طلاق العبد بيد المولى أو العبد؟ 


عند القائل به إلا أنّه اكتفى بالقبول الضمني , وهو غير ما نحن فيه . 
على أنه قد يناقش : بعدم التلازم بين توليه طرفي العقد وبين 
الاكتفاء في الإإيجاب عن القبول, فإنّ باقى الأولياء وإن جاز لهم تولّى 
طرفي العقد لكن لابدّ من ذكر صورة العقد . 
اللّهمّ إلا أن يفرّق : بكوته هنا مالكا, لا أَنّه قائم مقام المولى عليه . 
وفيه : أنه مع ذلك لابدّ من ذكر صورة العقد ؛ لمعلوميّة كون النكاح 
: من العقود , كمعلوميّة عدم الاكتفاء بنحو ذلك عن القبول فيه وفي غيره 
من العقود اللازمة , وأوفق بالاحتياط في الخروج عن أصل عدم _ 1 
الاتتقال وخصوصاً في الفروج ‏ والله العالم . 0 
(و» كيف «كان» ف« الطلاق بيد المولى4 إجماعاً بقسميه'", 
وسوس سه رار 
فما فى مكاتبة علي بن سلمى”": «كتبت إليه : جعلت فداك . رجل 
له غلام وجارية , فزوّج غلامه جاريته ‏ ثمّ وقع عليها سيّدها . هل يجب 
في ذلك شيء؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام»!* 


”ا 





النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص .5١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح هلالا ج ؟ ص ,7١٠١‏ 
وكشف اللثام: النكاح / مبطلات ع الإماء ج لاص 551 
(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات ح 0” ج /,ا ص 407. وسائل الشسيعة: 


حم ب ل ا اس تحت خافن الكلام (112؟) 
الشواذ المحتملة لإسقاط «من» من النسّاخ ... وغير ذلك . 

كما أنّ ما فى القواعد من أنّه «لو استقلّ العبد بالطلاق وقع على 
لكان »لاسن العرانب »ظرورةاثفاى اللصوض و4 التقارى كلتما 
منعك عن حصا ره فى انعدو لاقن شبك سكيد بر الف د33 
التعقد إذا لج وين انالف 

بل «له أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق؛ مثل أن يقول: 
نفع عر ياه ارو ةتكقييكنا زادرجام فعا ارط احنرهنا 
ب» ال«اعتزال» عن «صاحبه» أو نحو ذلك, بلا خلاف أجده 
فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه". 

مضافاً إلى استفاضة النصوص أو تواترها به ؛ كصحيح ابن مسلم 
أل الباق رطفلا وورعن قول ان موود ):(والمحصدا من السياء الا 
ما ملكت أيمانكم)”*؟ قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول 
له : اعتزل امرأتك ولا تقربها , ثمّ يحبسها حتّى تحيض ثم يمسّها ...)61 


.1١ قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قال بذلك في النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 717 547, وقواعد 
الأحكام: (الهامش السابق). واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الخامس ص .١10‏ وجامع 
المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١٠‏ ص .١05‏ وكفاية الأحكام: النكاح / نكاح 
الإماء ج ١‏ ص 1834. 

(1) ينظر التنقيح الرائع: النكاح / نكاح الإماء ج ‏ ص .١11‏ ونهاية المرام: النكاح / طوارئ 
نكاح الإماء ج ١‏ ص 507 ومفاتيح الشرائع: مفتاح هلالاج ؟ ص .5٠١‏ 

(:) شورة النيياء الادره 51 

(0) الكافي: النكاح / باب الرجل يزوّج عبدهح ١ج‏ هص .48١‏ تهذيب الأحكام: > 





طلزق الشقوة 2 ولتظلف تعيب سمس بي 0 134 


فما في كشف اللثام من أنه «يشكل على القول بكونه نكاحاً إن 
لم يكن عليه إجماع ؛ للاحتياط وعدم نصوصيّة الأخبار»'" واضح 
الضعف ؛ لتحقق الإجماع الذي به تخرج الآدلة عن الظهور إلى 
لقي عانقا الحا طاامفية د على د ظالف الدلل صر عه شةة 
شرعيّة لا يجوز الاجتهاد في مقابلته . 

ولا انشعاد فى انفساخ التكاح عراف كا وقد ير لفدرهة تاليا 


نحو الفسخ بالعيب وغيره. 
كلق مضي "١‏ اسعيال عدن انيت هذا الخقل نا من الفيك. « 
بل ربّما ظهر من بعضهم ل تحقق فسخ ةا 
بالطلاق ؛ لأولويّته من الأمر بالاعتزال في الدلالة على ذلك . 0 


وإن كان الأفوى خلافه ؛ ضرورة ظهور الأدلة فى اعتبار إنشاء 
الفسخ منه بلفظ دال عليه , وظاهر الأمر لا يقضي ذلك 

اللَّهمْ إلا أن يكون قرينة على إرادة إنشاء الفسخ به فإِنّه حيئز 
يكون فسخاء لا بدونها ؛ ضرورة كونه حينئدٍ أمرا بإيجاد الفسخ 


(كاوسائل التمياى:86 من ابوات نكاح العبيد والإماء ح ؟ واج 5١‏ ص .10١ ١59‏ 
(؟) كالمقداد في التنقيح: النكاح / نكاح الإماء ج “ا ص ,١17‏ والصيمري في غاية المرام: 
النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص ,١١17-1١١75‏ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات 
نكاح الإماء ج ١‏ ص ,١1088‏ والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح الإماء 


0 





جواهر الكلام (ج )"١‏ 


فلا يكون هو فسخاً: ولأنه يستدعي بقاء النكاح إلى 0 يوفع 
الطلاق وهو ينافي الانفساخ , ب مداولهة#الذى هو يطلب :امتشال الامر 
بإيقاع الطلاق ‏ ينافيه, بل لو دل على الفسخ لامتنع إنشاؤه'" فامتنع 

نعم , لو قلنا : إن العقد إياحة » أو فرض نكاح العبد بها , أمكن حيئئذ 
الاكتفاء به فى انقطاع الإذن ؛ باعتبار دلالته على عدم الرضا المنافي 

مع إمكان أن يقال على هذا التقدير أيضا : بأنّه وإن كان إباحة إلا أَنْه 
مفاد عقد لا ينفسخ إلا بإنشاء فسخه, فتنقطع حينئذٍ , ولا يكفي في 
رفعها مجرد عدم الرضا من دون إنشاء فسخ يقتضيها'" 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى كونها إباحة صرفة . كإباحة الطعام ودخول 
فتأمل جيّداً كي تعرف ما في جملة من كلمات بعض الناس . 

وكذلك الأقوى أيضا عدم تحقّقه بالطلاق الفاسد بسبب فقد شرط 
من شرائطه , خلافاً لبعضهم'" فجعله فسخاً لا طلاقاً. وهو وإن كان 
لا يخلو من وجه إلآ أنّ الأحوط والأقوى خلافه ؛ لأنّ المقصود الفسخ 
الطلاقي دون غيره ولم يحصل , والحصّة من الجنس تذهب مع الفصل , 


)١(‏ في كشف اللئام الذي أخذت العبارة منه ‏ ؛ امتثاله. 


)1 00 0" ب «يقتضيه». 


طلاق العيد د من ولفظه ١‏ لس يي ب | م ا 2 1141 


فلو وقع فسخ غيره كان ما وقع غير مقصود وما قصد غير واقع . 

«و» كيف كان. ف«هل يكون هذا اللفظ» وهو «فسخت» 
وما شابهه فى فسخ عقد النكاح «طلاقاً؟» . 

(قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من تهذ يبه" واستبصاره!": 
إنعم» فيثبت فيه حينئزٍ ما يعتبر فيه من الشرائط ويلحقه أحكامه 
سي سيار ا و يوي نح ويه 
غيره» . 

لظهور أنّ المراد من نصوص المقام توسعة ما يحصل به الطلاق هنا 
وإن كان لا يقع بالكناية في غيره ؛ لمعلوميّة أَنّه الأصل في زوال النكاح . 

ولافادنه فائدته كالخلع . 

ولإشعار التخيير بين لفظ الطلاق وغيره بقيام الفسخ مقامه في ذلك , 
وبه يفرّق بين المقام وبين غيره من محال الفسخ التي لا يتخيّر فيها بين 
الطلاق وغيره. 

ولخبر ابن زياد : «سألت أبا الحسن ع : عن الرجل يزوّج عبده 
أمتهء ثمّ يبدو للرجل في ذلك فيعزلها عن عبده ثمّ يستبرئها ويواقعها, 
نور ذها على عي له يبدو لديم فيغر لها عن عيد»ه» ايكون غيل 


5795 وما بعده ج لاص‎ ١8 العقود على الإماء ذيل ح‎ 7٠ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 
وانظر مصدر «التهذيب» بعد ثلاثة هوامش مع ذيل الخبر.‎ 

(1) الاستبصار: النكاح / باب ١١18‏ أنّ المملوك إذا كان متزوّجاً ذيل ح © إلى الباب الذي بعده 
اص ....5١07‏ وانظر مصدر «الاستبصار» في الهامش بعد اللاحق مع ذيل الخبر. 

() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 
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4 
السيّد الجارية عن زوجها مرّتين طلاقاً لا تحلّ حتّى تنكح زوجاً غيره 
أم لا؟ فكتب :لا تحلّ له إلا بكاح»1". 

وو ركو شيخاه لاظلانا وهو اشيه 4ه اضزل المذاهب 
وقواعده. التي منها : أصالة عدم لحوق أحكام الطلاق له؛ ومعلوميّة 
اعتبار اللفظ المخصوص في الطلاق, وأنّه لا يقع بالكناية مطلقاً. 
ومشاركته له في بعض الأحكام لا يقتضي كونه طلاقاً, كالتخيير 
5 

ودعوى : ظهور النصوص في التوسعة المزبورة على الوجه 
المذكورء ممنوعة على مدّعيها, وإِنّما هى ظاهرة في التوسعة فيما 

بحصل به الفسخ وعدم انحصاره في الطلاق . 

والخبر -مع عدم جمعه لشرائط الحجّيّة _مبنيّ على عدم اعتبار 
تخلّل الوطء بين المرّتين في الحرمة حتّى تنكح , وفيه : ما عرفته سابقاً 
وتعرفه في محلّه , على أَنّه لا يقنضي عموم لحوق أحكام الطلاق . 

فالتحقيق حينئذٍ : جريان أحكام الطلاق على ما كان منه بلفظه 
راودا على عد اللكاع الذائم جايفا لعرائيظة المتسيرة فيه ,وسكب 
الفسخ على غيره وإن كان مورده العقد . 





جواهر الكلام (ج )"*١‏ 


١‏ تهذيب الأحكاء. الطلاق حبك اك اللاو ١‏ ج 8 ص 81. الاستبصار: 
الطلاق / باب ١88١‏ أن نّ حكم المملوك حكم الحرّ ح ” ج ” ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 59 من أبواب أقسام الطلاق ح ١ج 5١‏ ص 1718. 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بل. 





حكم العدّة والاستبراء لو طلّقت الأمة ثم بيعت 1] 


وحينئذٍ فليس شيء من اللفظين الأخيرين وما شابههما طلاقاً؛ 
لعدم كونهما من ألفاظه , ولا يعد الفسخ بهما من الطلقتين المحرّمنين لها 
إلى 1ن كم رزوعنا غير 

بل على القول بالإباحة ليس لفظ الطلاق طلاقاً فضلاً عنهما , بل هو 
حينئدٍ كما لو وقع على التحليل والمنقطع . ومن الغريب ما عساه يظهر * 
من المحكي عن بعضهم'" من كون جميع أفراد الفسخ طلاقاً حتّى لوكان 7,١‏ 
النكاح إباحة أو منقطعا ؛ إذ هو كما ترى . 

«ولو طلّقها الزوج ثم باعها المالك أتمّت العدّة» بلا إشكال 
ولااخلاف'"9«او» لكن «#هل يجب أن يستبرثها المشترىي 
ب» الحيضة قات زياد عي العدة؟ قيل» كما عن الشيخم" 
وجماعة!»: لإنعم؛ لأنهما حكمان, وتداخلهما على خلاف 
الأصل. وقيل: ليس عليه استبراء”" لأنُها مستبرأة. وهو أصحّ» 
لكالا قرام قا هو تمصي العلم يزاةة الزحتم وبولذا سقط إن كات 


)١(‏ نقل ‏ في الكتب المتوفرة بايدينا ‏ بلفظ القيل؛ انظر مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح 
الإماء ج 8 ص ,"2١‏ وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 590. 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١4‏ ص 5193. 
وانظر ‏ في القائلين بذلك ‏ الهامشين الآتيين. وقواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح 
)0 0) في نسخة الشرائه: ف 











اق جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


حاتف نكر عدم حامضاء الع 
هذا كلّه في نكاح الأمة بالعقد . 


(وأماه نكاحها ب«الملك» 
إف» هو إنوعان»: 
النوع] (الأوّل: ملك الرقبة» , 
لا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه يجوز ان يطا الإنسان بملك 
الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر» بل الااجماع بقسميه عليه'", 
والتعوض !"النقواترة اقيم ول السموع فى الكنعات !"ا بالسالم عن 
المعارض _كاف فيه . 
(و» كذا لا خلاف/ ولا إشكال في جواز أن يجمع في الملك 
ببق الف او انها دن الاسمام بشمعيه عليه ايشا سضانا إلى 
التصوص""؛ ضرورة عد كون المللك ذكانحا مولذ امنا ف هلان مين 


كتاف عات لنتان التكاح / مبطلات : نكاح الإماء بج ١‏ ص ,11١ 1١‏ والحدائق 
الناضرة: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج ١4‏ ص 7 .5١‏ 
؟) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص "27 ونهاية المرام: النكاح / 
0 نكاح الإماء ج ١‏ ص ١35-7١8‏ وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الاإماء 
ج لاص 5531. ورياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 17١‏ -47579. 

() وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المتعة ح 7و8 و١١-؟١‏ ج ١١‏ ص 19... 

(غ) سورة النساء: الاية 58 و50. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4؟ ص 4 .5١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 130. 


أحكاة البالك قتعا عمل كته المزوكعة” ‏ جسسم ع يت ع ب 01 


حرم عليه وطوّها بالنسب «لكن متى وطىئ واحدة» بأيٍّ وجدٍ كان 
وحرمت"" الأخرى» عليه (عينا» . 

(و» كذاله 9أن يجمع بينها وبين أختها بالملك. و» لكن 
ولو وطئئ واحدة» به حرمت الأخرى» عليه , ولكن «جمعا» أي 
ما دامت الأولى مملوكة له وإن اعتزلها أو حرّمها على نفسه بنكاح 
ونحوه إفلو أخرج الأولى» منلاً عن ملكه حلّت له الثانية» كما 

مر الكلام في ذلك كله مفصّلاً. 

و4 فى" أنه إيجوز» أيضا بلا خلاف"' ولا إشكال «ان 
يملك» الابن «موطوءة الأب. كما أنه يجوز للوالدا ملك" _ ١‏ 


١ 


موطوءة أبنه» و4 إن كا ولايحين على قل و انحن مع يها روط سبع - 00 
وطئها الا ره لدخولهما حينئذ في «ما نكح لان و«حلائل 
الأبناء» بل الإجماع عليه!". 


«ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها» بغيره 
ولو عبده 9حتّى تحصل الفرقة وتنقضي عدّتها إن كانت ذات 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 

(؟) في بعض النسخ: من. 

(؟) نقل الاثفاق في نهاية المرام: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص .5١8‏ 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: للأب. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أن يملك. 

(1) ينظر نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص 1758, والحدائق الناضرة: 
التكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١+‏ ص 11١‏ و١41.‏ ورياض المسائل: النكاح / 
أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص ١19‏ 180. 








ع6 
4512 لاخلا ادوم "اين الاجماء شعي عله نشاف إلى 


عشر لا يجوز نكاحهنٌ ولا غشيانهن 2 إلى أن عدّ منها  :‏ أمتك ولها 


زوج»'"ا 

والخوة ا لخن بزيادة : «وهي نتحته)» !0 , 

وخبر مسعدة بن زياد عن أَبي عبد الله ِْةٍ : «يحرم من الإماء عشر 
- إلى أن قال  :‏ ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهى في عدّة. 
وضيرها. 


«وليس للمولى فسخ العقد» إذا لم يكن الزوج عبده «إلا 0 

)01 000 النكاح ا نكاح الإماء ج ١4‏ ص 597. 
(') نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 3371 و53337. 
وار 0 لولس / الفصل السادس ص .4١8‏ وقواعد الأحكام: النتكاح / 

د بل 

(؛) الكافي: النكاح / باب (بعد باب: نوادر في الرضاع) ح ١‏ ج 0ه ص 47 4, تهذيب الأحكام: 
التكاح / باب 10 من أحل الله نكاحه ح 17 ج /اص 1917؟. وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4 ج ٠١‏ ص 593 
(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري مح ١‏ ج 8 ص .١198‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب احكام المماليك ح 10409 ج “ا ص ١0غ4.‏ وسائل 
الشيعة: باب 6٠‏ من أيواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠‏ ص .6١‏ 


8 ممم 


أحكاء المالك "تجا مملوكته المزوعة” م حي اا 


يبيعها» مثلاً إفيكون المشترى بالخيار”"* على ما عرفته مفصّلا . 

«وكذا لا يجوز له'" النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك» إذ 
هي حينئذٍ كالأجنبيّة بالنسبة إليه , وملكه لها بعد أن كان الاستمتاع بها 
مملوكاً لغيره غير مجدٍ . 

لإطلاق الحرمة فى خبر مسعدة . وإطلاق الأب :0 بغضّ البصرء 
وال فى حرو بصنا وداه اللغل للدي وير لاق افير 
فيش على المعقى وهو المملوكة نكانها دون غيرها مقا ذلك لكاحها وإن 
بقيت على الملكيّة من حيث الرقبة . 

ولصحيح الحلبي © اضيا لك ناميه لان ونون وا ددع 
مملوكته عبده. فتقوم عليه كما كانت عليه فتراه متكشّفا “يراه على 5 
تلك الحال؟ فكره ذلك , وقال : قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي 
لذلف "ا القراه الحرمة من الكراهتية: 

وصحيح عبيد عنه ليه أيضاً: «عن الرجل يزوّج جاريته. هل 


الى سفت الدراف والسيااك باتكو عفرف اليا 

(؟) ليست في نسخة المسالك. 

#التسورة التويوة لاه + 

كاتشوزة العاف الكة لان الابوضائل الشيعة«الطرويات اهن ابوات ما شعره ب التضاه: 
ج 6٠7ص‏ 441. 

(0) في المصدر: عبد الرحمن بن الحجّاج. 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يزوّج عبده ح “اج ه ص 480. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 4 السراري ح ؛ ج 8 ص .١154‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب نكاح العبيد والاإماء 





)"”١ جواهر الكلام (ج‎ 6٠4 


تق اله أن ترق .قورت ؟'قال ,الا نيوان اتش داكن مملوكض إذا 
زوّجتها»1". 

بل فى كشف اللنام'" نسبة ما في القواعد'" من الحرمة عليه من 
كلّ جهة ؛ حتّى النظر بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى النصّ 
واللإجماع . 

لكن مع ذلك كلّه توقف في الرياض'! في حرمة النظر إلى غير 
العورة بغير شهوة ‏ بل ظاهره الميل إلى الحلّ ؛ لأصلي الإباحة وبقاء حل 
النظر وإشعار الخبر في قرب الاسناد : «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر 
إلى عورتهاء والعورة ما بين الركبة والسرّة»” بالجواز في غيرهاء قال : 
«والإجماع موهون ا جماعة إلى العدم»!''. 

وفيه : أَنّ الأصلين لا يصلحان لمعارضة ما عرفته من الإجماع 
المحكي وغيره. ولا إشعار في الخبر المزبور إلا بمفهوم اللقب الذي هو 
غير حجّة . والإجماع لا يوهنه مخالفة بعض متأخَّري المتأخَّرين/" 
المختلي الطريقة ؛ بل لعل ذلك منهم مما يوْكّده كما لا يخفى على من 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر ح لاج ه ص 000. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 
(5) كشف اللثام: النكاح / مبطلات تنكام الإماء ج لاص 7321 /33037. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج * ص .1١‏ 

(؛) رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 1737. 

(5) قرب الاسناد: ح 740 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء 





عاللشا اف 1 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص غ2غ-450. 


وأظنة ]لام لوقك 34 الكلك ١‏ سمح حي يت خب ع نس ب ل 141 
تتبّع مظان ما وقع منهم من الخلاف . 

فلا إشكال حينئذ في صيرورتها بحكم الأجنبيّة إلى انقضاء عدّتها 
دولو ناتك < لسري ارويعة 

بل الظاهر أن الموطوءة بالتحليل كذلك كما صرّح به في جامع 
المقاصد١"‏ وغيره!"2 نعم قد يتوقف فى حرمة الاستمتاع بالمحلل منها 
دون الوطءء مع أنّ الأحوط -إن لم يكن الأقوى_اجتنابها ؛ لأنه 
لا اشتراك في النكاح وتوابعه. كما أنّ الأحوط اجتناب المحذّلة وإن 
لم توطا ؛ إجراءً لعقد التحليل مجرى عقد النكاح . 

والأحوط أيضا اجتناب الاستمتاع حنّى بالنظر _-في المعتدّة عن 
وطح الشبية هذه هد تها :وان كان قد قوق خل فاغيدا الوط وفنه؟ 
للأصل . وفحوى ما ورد في الأمة المستبرأة يام استبرائها من جواز ' 
الاتمتاع بها فى غير الوط 1 

حو كنب كان تقد نك نيمات ا ملا يعور لفوماي ا 
مشتركة بينه وبين غيره بالملك4 لأنّ لها فرجاً واحداً لا فرجين, 
ولا بالعقد أيضاً؛ لما عرفت من عدم التبعيض في أسباب النكاح » نعم 
في التحليل من الشريك البحث السابق . وكذا لا يجوز أيضأ غير الوطء 
من باقي الاستمتاعات . 


.١17 ص‎ ١٠١ جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكام الإماء ج‎ )١( 
/ (؟) كمسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 20 والحدائق الناضرة: النكاح‎ 


(و» كذا ؤلا يجوز للمشتري» مثلاً «وطء الأمة4 المشتراة 
التى يجب عليه استبراوها «ِإِلّا بعد استبرائها» أَما غير الوطء فالظاهر 
جوازه فتوى و 

«ولو كان لها4 0 الأمة المشتراة #زوجء فأجاز» المشتري 
لإنكاحه. لم يكن له بعد ذلك فسخ» نكاحه ؛ ضرورة صيرورته 
حينئذٍ كالنكاح المبتداً بإذنه إوكذا لو علم فلم يعترض» لما عرفت 
من فوريّة الخيار. 

فيحرم حينئذٍ مطلق الاستمتاع بها عليه «إلا أن تفارق الزوج 
وتعتدٌ منه إن" كانت من ذوات العدد» لأنّْها أمة ذات زوج «و» 
قد عرفت الكلام فيها . 

ل يجز نكاحه» بل فسخه «لم يكن عليها عدة وكفاه 
الانشواء يحي ا ركيمة وارهين يوه «فى جواز الوطء» عند 
امل د ؛ لإطلاق ما دل على جاة الأمة المشسعراة ةا 
ولآنّ المطلوب بحم ببراءة 70 وهو حاصل بذلك , ولخبر الحمسن 


)5 الم ا الفدة. 
بالاستبراء عن العدّة في معالم الدين (لابن القطان): النتكاح / مبطلات نكاح الإماء 
و90و97١٠....‏ 


لزوء العدة لو اشترئ امه مووحة” الس سيبس يت ب ات ل وى لأنة 


ابن ا منادى وتسدو ل الله ل بيوم 
قاض ان استبرئوا سباياكم. يذ لهك ١‏ انه سن كناد 
مزوجة . 

لكنّ الأقوى وجوب العدّة, وفاقاً للكركي”" وثاني الشهيد ين '” 
والفاضل الهندي' وغيرهم ء بل هو المحكي عن الفاضل في القواعد في 
الندواة والأضالة الخرومة قبلها ».ولأ نها نه الأصل فى في التكناج 


بطلاق أو غيره . 
واخبار لايس 7 ء للمشتري إنما هي من حيث احتمال وط الوك 
ولهذا يسقط لو كان البائع امرأة . 1 
والخبر المزبور مع إمكان مع معلوميّة ذوات الأزواج فيهن - غير 7 
جامع لشرائط الحجَيّة . 


نعم . يقوى أن الاكتفاء بحيضة او خمسة واربعين يوما فى عزل 
السيّد امته عن عبده بغير الطلاق ؛ للنصوص المصرئحة بذلك التى قد مرٌ 
بعضها!", ولولاها لكان المتّجه فيه الاعتداد أيضاً, والله العالم . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء م 79 ج 4 ص ,171١‏ وسائل 
(؟) مسالك لأخهاء. ا لالد ق نكاح الإماء ج مص ,7. 
(4) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 59. 
(6) قواعد الأحكام: الفراق / العدد بج ا ص .١57‏ 


.١15 ص‎ 


بم.6 2-1 5-2-2-2 جواهر الكلام (ج )*١‏ 


(ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الخرب فقن زواع 
وغيرهم 9اوكذا بناتهم» وكيره اخباع ا ؛ لأنهم فيء للمسلمين 
بجوز استنقاذه بكل وجه, فالملك المترتّب على ذلك بالاستيلاء 
عم ليه ؛ ضرورة كونه بيعاً فاسداً . 

(و» كذا يجوز إجماعاً" ابتياع إما يسبيه أهل الضلال منهم» 
وللأخبار'". فيترنّب عليه حينئذٍ آثار الابتياع الصحيح ؛ من حل الوطء 
بالملك وغيره وأنّ الجميع للإمام أو فيه حقّ الخمس ؛ للرخصة 
منهم 8 لشيعتهم كي تطيب مواليدهم!*. كما أوضحنا ذلك في كتاب 


لين ف 
تتمة * 
انث . أ “اعلئ مسالتين » 
اليدب 


)١(‏ كما ا في كشف اللثام. النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 515. ونفى الخلاف في 
مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 77 ورياض المسائل: النكاح / 
طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 4537. 

)١(‏ انظر «كشف اللثام» و«الرياض» فى الهامش السابق. 

(7) وسائل الشيعة: انظر باب امن وات ججاد الت 0ص .١59‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 4 ص 017. 

(0) في ج ١١‏ ص 001. 

() في نسخة الشرائع قبلها إضافة: و. 

(0) في ج 6" ص ...58١‏ 


لزوم الا ستبراء بتملّك الأمة بأيّ وجه من وجوه التملّك مب جب 7 1 09101 


وجوه التملّك”"» ولو إرثاً إحرم عليه وطوّها» قُبلاً: بل ودبراً على 
إشكال «حتى يستبرئها بحيضة4 مع احتمال وطء السيّد لها بل 01 
وعلمه ؛ للنصٌّ'" على الاجتزاء بذلك للسيّد لو أراد بيعها مع وطئها. »م 
ولأنّ اجتزاء المشتري بذلك للاحتياط الذى يراعى فيه الاكتفاء بذلك 

وبالجملة : تستبرا بتلك مطلقا وإن كان الموجود فى النصوص" 
الشزاهوا لاتهرقا فيج لكنيا والدنرا لتعوض ح انيعو ند 9 حاتت 
المؤيّدة : بالاحتياط والتحرّز من اختلاط الأنساب _على الجميع . 

فما عن بعضهم!: من الاقتصار على مورد النصّ لعموم «ما ملكت 
أيمانهم»!*' وأصالة عدم الاشتراط وانحصار الأخبار فيما ذكر -بل عن 
ابن حمزة لمرو لح ا ا كس وهي فى سن من 
تحيض ١١!‏ في غير محله . خصوصا الاخير . 

وكيف كان لإفإن : تسأخرت الحيضة. وكان في ستهاا'" من 


قوسن اعددك يشميلة زا شعي موما» اها «رفى اللجدراء 
ااأيري لوانتم 000 ما م : التمليك. 

9 ا الاروافية ا 0 

(؛) كابن إدريس في السرائر: المتاجر / باب ابتياع الحيوان ج 7ن 1 

(0) سورة المؤمئون: الاية .١‏ 

(1) الوسيلة: النكاح / أحكام السراري ص .5١7‏ 


7 الت ا ال 1 0 
بالعائق رجه الأحوط بفلاقه متها اذاكاق التلفيق من الليلج كنها ان 
الأحوط اعتبار الليالي أيضاً؛ لاعتبار خمسة وأربعين ليلة في خبري 
منصور”" 0000 بل عن المفيد : استبراؤها بثلاثة أشهر'", 
والكلهمعررك. 

(و» على كل حالء ف لإيسقط ذلك» أي الاستبراء (إذا 
ملكها حائضاً إلا مدّة حيضها» المحرّم وطوها فيه. فيكفى حيتئذ 
في جوازه الطهارة من تلك الحيضة ولو لحظة, وفاقاً لالمحكي عن 
الشيية ا والأكثر . 

للعلم بالبراءة مع الأصل , بل الظاهر صدق استبرائها بحيضة, 
فلا يحتاج إلى استثناء . 

ولصحيح الحلبي سأل الصادق نهذ : «... عن رجل اشترى جارية 
وهي حائض؟ قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء»'". 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح *؟ ج 8 ص ؟17, الاستبصار: 
الطلاق / باب 4 من اشترى جارية لم تبلغ ح 0 ج “ا ص 508 وسائل الشيعة: باب " 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 0 ج ١١‏ ص 484. 

(؟)ياتي في ص .0١06‏ 

(؟) المقنعة: التجارة / باب ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ 

(4) النهاية: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 59٠١‏ 

(5) كالكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل السادس ص ١5‏ ؛. والعلامة في القواعد: 
النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ' ص 137,. والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الثالث 
ص ,.١١8‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح /مبطلات نكاح الإماء ج /اص 51١-779‏ 

> / ج 0ه ص 427. تهذيب الأحكام: الطلاق‎ ١ الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح‎ )١( 


نا سقط متي ابعيراء الأية . اسحمم حم يي و ا 11 أل 


وكين رغة عن :سماغة :تاسالعد عن رجل اشترى جارية وهى ' 
ابسن بس 0 بحرا يحيضة دري ان مكف جل الحم اليه 7 
كول كت هده السيساد يي انار 

نعم , قيل : «لابدّ من أن يكون حيضاً ظاهراً لا من استحيضت وهى 
نغدنة ام مضطربة . وخصّص حيضها بتلك الأيّام بالتخيير الوارد 0 
النصوص»'". ش 

ولعلّه للاحتياط وعدم اليقين فتستصحب الحرمة . فتستبراً حينئذ 
بخمسة وأربعين بوماًء أو بيقين الحيض متى حصلء أو بشهر لكونه بدل 
الحيضة في غير مستقيمة الحيض ولخبر ابن سنان الآني'", أوجه . 

بل رما احتمل'* ذلك أيضاً في ذات التمييز» وإن كان هو واضح 
القعقك وشرووة صراعة الوا نانتا!#استحنفة ويل لأبيهد الأكقناء 


بالتحيّض بكل ما ورد به الشرع . 

ه باب /الحوق الأولاد بالآباء ح ١9‏ ج 8 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نكاح 

)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ٠١‏ ص 175). الاستبصار: الطلاق / باب ٠١9‏ من 
اشعرى تجارية لم تبلغ بت :واب 7 ضن وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد 

(9) فى ص .0١8‏ 

(0) تقدّم بعضها آنفاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ح 1. وباب ١١‏ منها 
اح وج 8٠١ص‏ 5119509. 


0 مسي ممح ا ا ار ا جواهر الكلام اج )١‏ 


وعلى كل حال .فما عن ابن إدريس :من اعتبار القرأين في 
ابعر فنعا نض ايف + اعندا ررسيطة اخرر ف للسز ا لاسرا وريه 
والأولى حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء . ولخبر سعد 
الأشعرى عن الرضا لقْةٍ من الاستبراء قبل البيع بحيضتين!" المحمول 
على ذلك كما ترى بعد ما عرفتء, وجواز حمل الخبر على 
الانعكات زغل من وظتع حاتها ولو لتعية ان احمال اعماز 
حيضة مسهانفة فيه ل" يكلو من تقؤة وإن لم أجن تصريحا به 
(وكذا» يسقط (إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها» للعلم 
5 الشرعنى حيكل بالبرا88 والأضل هن والعهوعء:والاخبار © وهي كثيرة 





ذكرناها في كتاب البيع», لكنّها مقيّدة بالثقة أو الأمن, إلا أنّ المصنّف 
والفاضل!“ وغيرهما0' خصّاها بالعدل للاحتياط , ولأنّه الثقة المأمون 
شرعاً. 

ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي بإخباره وإن لم يكن ثقة, 
بل عن ابن إدريس : وجوبه وإن كان المخبر عدلا”". كما عن 


0 باب ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 7١‏ ص 4060. 





0) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص 17. 

7) كالمفيد في المقنعة: التجارة / باب ابتياع الحيوان ص .,1١١ - 7٠١‏ والشيخ في النهاية: 
المتاجر / باب ابتياع الحيوان بج ٠‏ ص 144. 

0 ارات انكام رجات الفرارى نع انض 371 


)01 
)0 
فد 
(4) في ج 07 
)0 
) 


ف سقط" جنعة 'استكيز اخ الاآفئة” سس عي ا يح ا 1 84 
الشيخ : الاحتياط به'", فيجب حينئزٍ الاستبراء مع عدمه حتّى لو كان 
المخبر عدلا . 

ولعلّه لعموم الأمربه المخصّص بما عرفت, وخصوص خبر عبد الله 
ابن سنا سال الفطاوق نه ور اععرى الجا ري من الرعد ل سامون 
فيخبرني أنه لم يمسّها منذ طمئت عنده وطهرت؟ قال : ليس بجائز أن 
تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة , ولكن يجوز ذلك ما دون الفرجء إنّ الذين 
شهزون الإباء تح يانوهن قمل أن يسقبرتوهن فاولئك الرنتاة 
بأموالهم»”" وغيره”"؛ التي يمكن حملها على الكراهة . 

«وكذا» يسقط 9إن كانت لامرأة» وفاقاً للمحكي!" عن 
الأكثر؛ للأصل , وعموم لاما ملكت»!7؛ وخصوص خبر ابن أبِي عمير 
عن حفص عن أبي عبد الله يِذ : «في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال : 
لا بأس بأن تطأها من غير أن تستبرئها»”", ونحوه حسن رفاعة أو 


.586 المبسوط: العدد / عدّة الإماء ج ه ص‎ )١( 

)1 مو 0 يحضره الفقيه: النكاح / باب استيراء الإماء ح 10ج ان 0( وسائل 

(غ) «إن كانت» ليست في نسخةه الشرائع. 

(0) كما في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص .51١‏ 

.١ سورة المؤمئنون: الاية‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح 7١‏ ج 8 ص 178, الاستبصار: 
الطلاق / باب 5١١‏ أن من اشترى من امرأة...ح ١‏ ج 7اص 157١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 


00 





- 


- 


غ١61‏ جواهر الكلام (ج )"١‏ 


صحيحه عن أبي الحسن مهلا" وغيره'") 

عاذنا اليحك عن الحاى: انايحيه أيضاً"؛ للعموء الستصوم 
يواغ رفو لااريبفى اله احوط: 

(اوواقيسة 4 لبعلوكه جز ريعمها ءال ستصضووين عا زو سالك 
أبا عبد الله عضا : عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل؟ قال: ليس 
عليها عدة»!!. ونحوه خبر عبد الرحمن!", بل لا موضوع للاستبراء 
جا حوصن جو المجدعد البتدائيار 

واسخير ابض سقا ن : الذي سأل فيه الصادق افا يِه : «عن الرجل يشترى 
العا رديه ل تحط قن + يعد نيا ورا إن كانت لبد عسي لزي 
محمول على الاستحباب. بل عن الكافي”" والاستبصار'": «إن 





)0 ا في الهامشى الشارئة ث1 ووالاتشتصان» م١‏ ؤوسائل العيحة يات 7 
فق أبوات تكاع العيية والإناء ب عاج قاض 41 

5١‏ توسائل الننيعة: (الهامشى السارق :ع ؟). 

(©) الشرائر: التكاس / باب السراري ج ١‏ ض 1714. 

(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب " لحوق الأولاد بالآباء م ٠١‏ ج 8 ص ,١7١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١٠١5‏ من اشترى جارية لم تبلغ ح ؟ ج اص 07. وسائل الشيعة: باب + 
من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج 7١‏ اص 87. 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 1١‏ و«الاستبصار»: ح 6. و«الوسائل»: 
ح اص 84. 

ال الشيطت ذى يمن الوسائن امف راع نتن عافقة ان ينانا 

تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 0؟ اج 8 ص 177. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ” ج 7١‏ ص 84. 

(8) الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح /اج ه ص 41/5. 

(9) الاستيصار: الطلاق / باب 4 من اشترى جارية لم تبلغ ح 8 ج ”ا ص 508. 


ما يبسقط معها بتشتراء الامد 7 11 ا اا ا 1 1 


كانث قد.مشت»: فيكون الأمر بالشهر حينئز بناء على أغلبية حصول 
الحيضة به . 

وكذا يحمل على الندب في خبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله اه 
«في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض. كم 
عانينا؟ قال حمية وارعوة لل 

وفي معناها : الصغيرة التي هي دون تسع سنين» ولم يذكرها معها 
هناء وذكرها في كتاب البيع'"', ولعلّه لحرمة وطئها . 

وامًا صحيح الحلبي عن الصادق عَّةِ : «فى رجل ابتاع جارية 
ولم تطمث؟ قال : إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها 
غدّة وليطاها إن شاءت "بون كانت قد يلغت ولم تطيف فإن علها 
العدّة ...6 ففى كشف اللثام : «الظاهر أنّ المراد بالصغر : القصور عن 
ل اماد ا حرط في أمثالهاء لا عدم البلوغ تسعاًء وكذا المراد 
بالبلوغ ع ا 


(١)تهذيب‏ الأسكاء. الطلاق اناف لالعو ةق الدرلةة الامج 4" ج 8 ص ,١1١١‏ الاستبصار: 
[الهامش السابق: ح .)١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج ١١‏ 
ص 84. 

)0 شرائع الإسلام: التجحارة / بيع الحيوان ج ءةدص 056. 

(؟) في المصدر: إن شاء. 

(؛) الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح 7 ج ه ص “/!4, تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب /لالحوق الأولاد بالآباء - 1ج 46 ص وق وسائل الشيعة: باب “"' من ابواب نكاح 

(0) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 599. 


ور الع سم حي يس تجح نواقر اكلام 1ج 21 


قلت : وحينئذٍ يستفاد منه سقوط الاستبراء عمّن بلغت التسع لكن 
لم تبلغ أوان الحمل كما هو المعتاد في بنت العشر وما قاربهاء وربّما 
بشهد له صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق مذ : «في الجارية التي 
ل كليم ول عل العمل إذا اعدراها الرجل قال لسن عليها هبدة» 
بقع عليها»”", بل مال إليه في المسالك”". 
لكنّه لا يخلو من إشكال : من إطلاق الأصحاب الاستبراء مع 
بلوغها سنّ الحجيض وإن لم تحضء ومن المعلوم إرادة التسع منه فإنه 
8 توما انفكا و العيضى فلمك معمل هده اللسوضن على | زاف# كفويط 
00 الاستبراء عن العكينة ” له الوقوع عليها بدونه إذا بلغت , والله العالم . 
وا كانت ل تحاما» :قا ثدالة اسعرا وهنا قلعا طبر ور ماو 
كني انا 
إنّما الكلام : في جواز وطئها مطلقاً. وعدمه مطلقاً. والتفصيل 
بالأربعة أشهر وعشرة أَيّام فيحرم قبل مضيّها للحمل ويحلّ بعده على 
كراهيّة4 أقوال, أقواها الأخير كما عرفته مفصّلاً في كتاب البيع'", بل 
هو خيرة المصنّف هناك أيضا وإن اختار هنا الجواز مطلقاً على كراهيّة . 
وعلى كل حال , فليس هذا من الاستبراء في شيء . 


)١(‏ الاستبصار: الطلاق / باب 4 من اشترى جارية لم تبلغ ح 7ج ” ص 507 وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: اح ,»١‏ و«الوسائل» اح ا 
(؟) مسالك الأفهام: : النكا اح / لواحق ق نكاح الإماء ء ج / ص لم 84 . 


(؟) في ج 506 ص 0١غ6.‏ 


قوط الابعيزاء لو أعقى"أمته وافقة عليها” .تصت سح ع سس د لاق 


وفي جامع المقاصد أنّهِ «إن كان الحمل من وطء محترم فلا يجوز 
وطوّها إلا بعد الوضع , وإن كان من زنا فلا يجوز قبل الأربعة أشهر 
وعشرة ايّام'" ويجوز بعدها»!". 

بل عن غيره”" الجمع بين النصوص : بحمل ما دل' على الحرمة 
إلى الوضع على الحمل من وطء محترمء وما دل على النجواة طلقا 
على الحمل من زناء وقد تقدم فى كتاب البيع”"' تفصيل نفصيل ذلك كله 
فلاحظ وتأمّل » والله العالم . 

ويسقط الاستبراء أيضاً بإعتاقها بعد ابتياعها . وهي : 


المسألة «الثانية» 
التي أشار إليها المصنّف بقوله : «إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد 
عليها ووطؤها من غير ا بتخيراء "الاق اجداة قي كما اعترف .رد 

بعض الفضلاء”". بل في المسالك : دعوى الوفاق عليه!". 

للأصل . 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(؟) جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الزماء ج ١٠١‏ ص .١72‏ 
(5) كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .58١‏ 
)ع وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب نكاح العبيد والإماء ج ١‏ اص 4١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء بع ١١‏ ص 15. 
() في ج 506 ص 5١7‏ -418. 
(/) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 137. 
(8) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 8 ص 87 . 
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وخروجها عن الأمة التى حكمها الاستبراء . 
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هري الجاز زذانة يعتقها ويتووحها هل يق عليها قل أن يعبر 
رسيها؟ قال شرق حعنطة قال قلت :فاق وقم لها قال 
لا بأس7.ونحوه خبر عبيد”" وأبي العّاس'"عن الصادق 13416 . 

وكفى بذلك كلّه مخرجاً عن عموم العلّة المقتضي لعدم سقوط 
الآتقبراء د لولم 005 السصوص علبها على وه تخرج بد عن كونها 

(و4 لكن كما دل الصحيح على سقوطه دل على أنّ «الاستبراء 
افضل 4 بل لعلّه كذلك في كلّ مقام أسقطناه مع احتمال الوطء المحتره 
بدؤاوهى ع ادقن متمنظ من اكواوط ال نايف 

نعم , لا يبعد تقييد السقوط هنا بما إذا جهل الوطء المحترم كما فى 
القواعد” وكشف اللثاء”" وغير كا لها ]ةا علمةب واد أطلق الا كر 





)١١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح 57 ج 8 ص 170. الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١١‏ من اشترى جارية فاعتقها ح ١‏ ج “ص .51١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١ج‏ 1ق 37 ٠١‏ 

(؟) انظر «التهذيب» 3 الهامش السابق: 2 |3 و«الاستبصار»: ح 1 و«الوسائل»: ح 3. 

(؟) انظر «التهذ يب» فى الهامش قبل السابق: ح 7 و«الاستبصار»: ح 1 و«الوسائل»: ح . 

(؛) روى الأخير في الاستبصار عن أبى الحسن ناقُةاٍ. 

(0) قواعد الاحكام: التكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ”ا ص ؟1. 

)١(‏ كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص ؟51. 

(0) كجامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١1‏ ص ١77‏ 174 


قوط الأشعزاء لى اعت 'امتهوعقة عليها” عتسن حيسي عم هيت سه ا 
كالتضوصض: العفوءيها ول على الاشعراءروالأععداة مس سرف 
بحيضة من وطء السيّد . وتعتد إن كانت ذات زوج فسخ نكاحه على 
الأصم”", وما في جامع المقاصد : أنّها تستبراً بحيضة منه أيضاً" 
واضح الضعف , بل منافيٍ لما اختاره سابقا . 

وعلى كل حالء لابدٌ من تقييد النصّ والفتوى بذلك. بخلاف 
ما لو جهل ء فإنّ الأصل يقتضي عدم الوطء الموجب للاستبراء. 
السالم عن مغارظة 'تضوضه'" المختفة بالآمة ذوخ المعتقة : وداعوي 
الاشتراك فى العلّة يدفعها : أَنّها مستنبطة لامنصوصة . 

مع أن ا لا ينبغي كمف نف لانو فسا م و 
احتمال استفادة الشركة في العلّة من النصوص. خصوصا بعد أن 
لم يقتصروا على ما فيها من الشراء . 

هذا كلد او هيا اماغيوه لذي لشمن الع نص كاله اسهد 
لصحيح زرارة : «سألت أبا عبد الله مقِةٍ : عن رجل أعتق سرّيّة , آله أن 
يتروّجها بغير عدّة؟ قال : نعم , قلت : فغيره؟ قال : لاء حتى تعتد ثلاثة 
أشهر»!. ونحوه الصحيح الآخر عنه نقذ أيضا . 


. 87 وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟ ص‎ )١( 

(؟) الهامش قبل السابيق::ضضن ١/6‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١4‏ ص 5017. 

(:) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 90ج 4 ص ,١720©‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش اللاحق). 

(0) الكافي: النكاح / باب ارين يعتق جاريته ح 4 ج حص ا47. تهذيب الأحكام: > 


000 
0 
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لكر ظاهر المصئّف تقييد ذلك بما إذا علم وطء المعتق . حيث قال : 
«ولو كان وطئها واعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة, 
وهى ثلاثة اشهر إن لم تسبق الاطهار4 وإلاكانت هي العدة ضرورة 
كون العدّة هنا عدة الطلاق . ونحوه غيره'" 

وهو حسن ؛ لعدم المقتضي للعدّة مع العلم بعدم الوطء بل 
ومع الجهل _بل وللاستبراء أيضاًء فيجب تنزيل إطلاق الصحيحين 
على ذلك, بل الظاهر عدم انصرافه إلى غيره. فما وقع من بعض 
الأفاضل!": من الحكم بالعدّة مع الجهل تارةٌ والاستبراء'" أخرى» في 
د ادا 

نعم . قد يشكل الحكم هنا بالعدّة للغير ثلاثة أشهر مع الاكتفاء 
بوطء السيّد البائع لهاء قال في جامع المقاصد : «واعلم : أَنّهِ لو علم أن 
الأمة المبتاعة موطوءة وطءً محترما من نحو زوج فسخ نكاحه, أو من 
اوبوت ابام لات : بر 


ا السابق: داح 54ص )١78‏ 200 : باب ١7‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء 
١ 2‏ (مع ذيله) ج 1١‏ ص 23441 ٠١‏ 

/ كقواعد الأحكام: النتكاح / مبطلات 0 الإماء ج '' ص 13. وكشف اللثام: النتكاح‎ )١( 
.517 مبطلات نكاح الإماء بج لاص‎ 

(") كالطباطبائي في الرياض: التكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 455. 

5 فى يتطن السيخ ةويا لانخراء. 


العدّة لو وطئها مولاها وأعتقها وأرادت التزوّج بالغيير 7 م (88 


جهل الوطء . فلولا أنّ الحيضة تكفي مع العلم به لم يكن لاستحبابها 
معنى ؛ فإنّ الغرض منها يقين براءة الرحم لاحتمال الوطءء وكان ذلك 
كافياً قبل العتق فكذا بعده»!". 

وافيد أ زلا : أله ماك لما الخنا ره:سابقا” من العدّة لذات الزوج التي 
فسخ نكاحها وهي أمة -فضلاً عن المعتقة لا الاستبراء . 

وثانيا :أنه لا فرق حينئدٍ بينه وبين تزوّج الغير فى مفروض 

الفسنين فنا #متسسوورة ١‏ نه إن كدان المدار على حال همه تنا 
المرعتي اعنو ادا ةاعر اكففى الفا يق يوان كان الندار عن ال 
رماتو ل المنامين عداء ليلد تافرن كاري لو 
المتتعرى التعتق الى بعلم وظ وردنا ليا دون النقام فدذة الطلوف 
للحرّة -لا دليل عليها . 

للّهمّ إلا أن يقال : إن الموضوع في الصحيحين المزبورين «المعتق 
و تنه وها عليه : اله لاه عليه ذا إراق اكريويههاة 1 اناه 
غاره فهو كمن عقد على حرّة في عدّتها منه ‏ بخلاف الأجنبي فإِنّ عليه 
افده لكوشتوط مسري عر التردضى 1 نيا ع ةك ذلا انيراك بالنسرة اله 
فإن المقام ليس مقامه . 

بخلاف الموضوع في المسألة الأولى -وهي الأمة المبتاعة 
الموطوءة لسيّدها ‏ فإنّه كان عليه استبراوُها قبل أن يعتقها إذا أراد 


.١1720 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الازماء ج‎ )١( 





(؟) فى ص 00. 


ع 
11 


بم م م م ا ا ف ا حفن الكلاة الع 81) 


وظنينها سوسا بالكوق لوقع فيه خلوفا ء 

ا 
المبتاع الذي حصل العتق منه بعد أن علم من الشارع يقين براءة 
رحمها بالحيضة , الذى لا فرق فيه بين نكاح المعتق ونكاح غيره 
بالنسبة إلى ذلك . 

لكنّ المتّجه على هذا التقدير جعل موضوع المسألة في الثانية : 
الأمة الموطوءة للسيّد فأعتقها. فإنّه إذا أراد هو نكاحها لا عدّة عليه , 
بخلاف الغير كما هو مضمون الصحيحين , وموضوع الأول : الأمة 
المشتراة التي علم وطء سيّدها لها فأعتقها : ثم أراد هو أو غيره نكاحها , 
فيجز ثهما الاستبراء بحيضة لما عرفت . 

0 من إشكال, وطريق الاحتياط 

كها الأناقق العنا لك دعن بعضيه "يعن ان د كن سنقوط الاسلمرا: 
بالإعتاق لو أراد المعتق نكاحها مع احتمال الوطء, وإلحاق بعضهم 
عو وا ا اا زاعه 1 قال عدت 
وذلك لأ الاستبراء ارا الور يعرم قال تيا 





الم ييه إلى اعفن 


العدّة لو وطئها مولاها وأعتقها وأرادت التزوّج بالغير جح ا ل 77 حي بي 0717171 


اا 0 هذا فيتكع اقبييهه ا .ذلك 
وسيذة الى سفوظ الابخيزامعق المولى نضا وردان يونتهها فى شير 
او ؛ فيسقط الاستبراء بالتزويج والعدّة بالطلاق 
قل المسسى ىدوا ودويكوها رت كو هله الكسعر ا وهو عفدا وي ا ” 
الوم هو هاه لساري انان الدان طنط امتصرومة برساه لعلة 7 
على حاط ميعيا مون ام تراتس لل ار 

و'"افيه : إمكان الفرق بين الحيلتين بسقوط موجب الاستبراء في 
الثاني ؛ لأَنّ الشراء قد انقطع بالبيع من الامرأة مثلاً بخلاف التزويج فإنه 
لم بسقط مقتضي الاشتراء بالنسبة إليه ؛ ضرورة كونها أمة مشتراة له 
معدلة: الوط أقصى ما هناك سقوط الاستبراء بالنسبة للزوج لعدم 
كرنة شك لذ ا دورو بعد لاط عرق المشفريى الدى ران وطبوقنا 
بذلك الشرزاء يعن الطلذق قبل التخول م وانتقاء الددة لعي العديكو ل مها 
من حيث عقد الزوجء وهو غير احتمال وطء السيّد الذي لم يحصل 
المشترى هنا سقط قطان الانقيراء بالنسة إلبه لى اراف الورظ بيد للك 
الشراء , فلا ريب حينئذٍ فى وضوح الفرق بينهما . 

على أنّ الحكم في البيع من الامرأة ونحوها لا يخلو من إشكال ؛ 
باعتبار إمكان دعوى ظهور التصوص أو بعضها في العلة المخرج لها عن 


)010( ا اا التكاء / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص .١171‏ 
) 0 التكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 417 . 
الأواق عكذفها كى “كوة ,نا بعدها خيراً كان » فى الصفظة السابعة رين 116: 
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كونها مستنبطة , وباعتبار إمكان دعوى كون التعارض في الأدلّة حينئذ 
من وجه , والترجيح للاستبراء بالاستصحاب وظهور العلّة والاحتياط 
في الفروج ... وغير ذلك . 


النوع «الثاني 4 من نوعي الملك 
«ملك المنفعة» 

أي الانتفاع . فيمكن أن يجامع كونه عقداًء أو أَنّه مبنيّ على كون 
العلل لاف مدين المتفة وكيا تعر قن تدقق الخال فيه 

«إو» كيف كان, ف«النظر فى: الصيغة والحكم» بعد القطع 
بجوازه عندنا للإجماع بقسميه'" عليه وتواتر النصوص“"" به . فما في 
محكيّ الخلاف”" والسرائر'»: من إرسال قول عن بعض أصحابنا بالمنع 
منه بل في كشف اللثام : أنه معطى كلام الانتصار_مسبوق بالإجماع 
وملحوق به ؛ ضرورة معلوميّة جوازه في مذهبنا عند المخالف فضلاً عن 


/ ينظر المهدّب البارع: النكاح / نكاح الإماء ج ”ا ص ؟507. وكشف اللثام: النكاح‎ )١( 
١١ مبطللات نكاح الإماء ج لاص ”517, ورياض المسائل: النكاح /طوارئ نكاح الإماء ج‎ 
.17١ ص‎ 

(1؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 7١‏ ص 0؟7١.‏ 

() ذكره في الميشوط: التكاح / تكاح المقنة جح + ض187, كنا أنه هو المنتقول عدته فى 
الكتب المعدّة للنقل. 

(؛) السرائر: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 177. 

(0) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 517. 


تخليل: لقاع الخ و شيف ١‏ مسي ب ب ا ا ا كيو 311/7 
المؤالف كالمنقطع . 0 
ومضمر ابن يقطين : «سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: 
لاحك 0 

وخبر عمّار عن 5 عبد الله ليد : «في المرأة تقول لزوجها: 
جاريتي لك؟ قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له»!". 

وخبر أبي هلال عن أبي عبد لله 3 : «سألته عن الرجل هل يحل 
له جارية امرأته؟ قال : لا حتّى تهبها له. إنّ علا لئةٍ قد قضى في هذا , 
إن امراة ام سشعدى على :زوجها قآلت: إلهقدوقع عاق جازيض 
فأحبلها , فقال الرجل: إِنّْها وهبتها لي , فقال على نقذ : اثتني ببيّنة وإلا 
رجمتك, فلمّا رأت المرأة أنه رجم ليس دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها 
لهء فجلدها حدا وأمضى ذلك له»”". 

من“ الشادٌ الذي قد أمر نا“ بالإعراض عنه . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١1‏ ضروب النكاح ح ١١‏ ج لاص 515 الاستبصار: 
النكاح / باب 858 أنه يجوز أن يحل الرجل ح 8 ج ” ص ,١177‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب نكام العبيد والإماء ح /اج 1١‏ ص 1751. 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ,.١7‏ و«الاستبصار»: ح .٠١‏ ووسائل الشيعة: 
باب ”7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 0 ج 5١‏ ص .١59‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات ح 50 ج لاص 417. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج ١؟‏ ص .١759‏ 

(4) خبر قوله: «ومضمر» في س "؟ من هذه الصفحة. 

(0) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ ج !؟ ص .٠١5‏ 
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ع ري ب يي حص فزن لخاد م 1 

مع أَنْه لاظهور في الأَوّل بالمنع , بل من المعلوم كون الوجه في ذلك 
أنه لا يراه مخالفوناء بل ممّا يشنّعون به علينا . فالتنرّه عنه أولى . 

بل فين السيخ: أن ادها لم برط يعنوتة الولك إلا والت 
الكراهة”", كما عساه يومئ إليه خبر إسحاق : «سالت ابا إبراهيم عليه : 
عن المرأة تحل فرج جاريتها ازوجها؟ فقال: إني أكره هذاء كيف يصنع 
إن هي حملت؟! قلت : تقول :إن هي حملت منك فهي لك » قال : لا بأس 
بذلك . قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس بذلك»!". 

بل :والتالك العسؤول:قبهحن تجاريية المراه'من يق كوتها جارره 
امرأة, والحصر في الهبة -مع معلوميّة الجواز في العقد والتمليك بغير 
الهبة ليس على حقيقته , بل يمكن إرادة ما يشمل التحليل من الهبة أو 
خصوصه., بل لعل الخبر الثاني ظاهر في ذلك . 

ومنه ينقدح حينئدٍ قوّة كون التحليل ملك يمين بهذا المعنى. بل 
وقوّة جواز كون صيغته بلفظ الهبة . 

ومنه يعلم ضعف الاستدلال'" بمفهوم قوله تعالى : «إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (انظر الهامش اللاحق: ذيل ح .)١3١‏ الاستبصار: (انظر الهامش اللاحق: 
ذيل ح 8). 
النكاح / باب 84 أنه يجوز أن يحل الرجل م 4 ج “اص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
فد الراك نكاح العبيد والإماء ح 8 سج 7١‏ ص .١77‏ 

(؟) استدل لهم به في مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .717١‏ 


تحليل الاماء / مشر وعيّته ا اح و ع جم ات 911/7 
فاوائك هم العادون»١"‏ لتقريب : عدم كونه رع نان وله معطي : 
لعدم اعتبار المهر فيه ولا المدّة ولا النفقة ولا يقع به طلاق ... ولا غير 
ذلك من لوازم الدائم والمنقطع . وعدم كونه ملك يمين ؛ لأنّ الفرض 
ولك ره لقيو 

مضافاً: إلى أنّ أقصاه العموم المخصّص بالإجماع بقسميه, بل 
المحكي منهما مستفيض أو متواثر كالتضصوض ١‏ 

وإلى إمكان دعوى كونه تزويجا بعد فرض ثبوت مشر وعيّته , وأنّه 
تزويجا ؛ وإلا لاقتضى انتفاء لوازم الدوام عدم كون المنقطع تزويجا 
وبالعكس . فإِنْه لا دليل على انحصار النكاح فيهما . 

وإلى إمكان دعوى”" كونه ملك يمين ؛ بمعنى : كون المراد بالاية 
حينئذ فى «أيمانهم» للجنس, لا 9 المراد اعتبار الملك لالشخص فى 

وعلى كل حالء فلا إشكال من هذه الجهة, إِنْما الكلام في الصيغة 
(ااصسورة الموشون الا ولا 
ريال الشيعة «الظن :ناك مق أنواف نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص .١50‏ 
(9) ليست في بعض النسخ. 
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«أما الصيغة» 

(ف» لا خلاف”" في اعتبارها فيه بل الإجماع بقسميه علي'". 
فلا يكفى التراضي مطلقاء وخبر هشام بن سالم قال: «أخبرني محمّد 
ابن مضارب قال : قال أبو عبد الله ليذ : يا محمّد , خذ هذه الجارية إليك 
دراك بونتصصي بجني ةا تقرهف انها الييا» © لنبى قيضا ينل 
ولا ظاهراً في الاكتفاء بهذا اللفظ , وإلاكان واجب الطرح . 
جعلتك فى حل من وطئها» بل الإجماع بقسميه عليه!. مضافا إلى 
معلويتة و لكلة الع "او الى عله 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص 5؟187. ونهاية المرام: 
النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص 25١١‏ ورياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح 
الإماء ج ١١‏ ص .45١‏ 

(") نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 5"414. 

وتاتي الحكنا در تا 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح 4ج هص .47١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١"‏ ضروب النكاح ح 7ج /اص 85 5. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص ,18١‏ ومسالك الافهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج / 
ص 85, وكفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص ,١54‏ والحدائق الناضرة: النكاح / 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 56-375١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص ١١0‏ 
فما بعدها. 


تخليل الآفاة"/ الفمقة يتح ححيحح حت ب 3ه 


ولكن فى اعتبار الماضويّة -فلا يجزي المضارع والأمر المراد بهما 
الداع للقن ولك زان ف حل فين وطنهاةن العف السارق 8 الت فلن 7 
جنية 
عرفت قوّة القول بالجواز فيه . 5 
بل قد عرفت هناك'" قوّة عدم اعتبار اللفظ المخصوص . بل يكفى 
كل ما دل على إنشاء ذلك على حسب القانون العربي » من غير فرق بين 
المجاز وغيره ممّا لم يقم إجماع ونحوه على خلافه . 
بل لعل المقام أوسع دائرة من ذلك , باعتباركونه من الإباحات ومن 
العقود الجائزة التي صرّحوا في الاكتفاء'""بأيّ لفظ كان , وستسمع ما في 
بعضهم!* بالمنع منها هناء وكذا خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن 
الكاظم نهةٍ وغيره الآتي في المسألة الثالثة"' من مسائل الحكه". 
لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا في الفروج . 
«و» لعله لذا ونحوه «الا يستباح”" بلفظ العارية» عند 


.51١ في ج 706ص‎ )١( 

.١50 الهامش السابق: ص‎ )١( 

(©) الأولى التعبير ب «صبّحوا فيها بالاكتفاء». 

(5) بأتي في ص .01١‏ 

(0) كالفاضل الهندي -استوجهه بناءً على كون التحليل عقداً ‏ في كشف اللثام: النكاح / 
مبطلات نكاح الإماء ج لاص 544. 

(1) بل في المسالة الثانية. 

(0) في ص 0017. 

(6) في نسخة المسالك: لا تستباح. 


ل سئي ورافه اكد م كا 
المشهور'"', بل هو مجمع عليه تقار ليف مضافاً إلى حبر 
اللقياق قرحل أن عبد الله عق ونحن عنده : عن عارية الفرج؟ 
فقال : حرام , ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : لا بأس بأن يحل الرجل الجارية 
للخم السعير مسقتو ءاد كا يجاتنا بدالشهرة: 

ولا ينافيه خبر الحسن العطار: «سألت أبا عبد الله ليا : عن عارية 
الفرج؟ قال : لا بأأس به ...26 المراد منه التحليل المسمّى عند العامّة 
-في التشنيع علينا _بالعارية , التي أوما كِةٍ في الخبر السابق إلى عدم 
كون التحليل من العارية» بل هو قسم مستقلٌ برأسه. ولذلك 
استدرك علد جوازه بعد الحكم بحرمة عارية الفرج كما سمعت . 


إلا أن الإنصاف مع ذلك كله : دعوى دلالة الخبر المزبور على 


عدم جروا عق لحل يلفط الساورة بالميراد يمه مي التخليل 


.١غغ نقلت الشهرة في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الاإماء ج لاص‎ )١( 
وصروع بالحكم في النهاية: النكاح / باب السراري ج ص /لا8” _ ا ىم وغنيه النزوع:‎ 
" وقواعد الاحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج‎ 531٠١ النتكاح / الفصل السابع ص‎ 
ْ ا يت لات ليت لي لل‎ 
,015-065١ ص‎ ١ ينظر الانتصار: مسالة 1 ص 1808. ونهج الحق: النكاح / مسالة‎ )'( 
8١ والمختصر النافع: النكاح / نكاح الإماء ص‎ 
ج لاص 555. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب‎ ١6 ضروب النكاح ح‎ ١5 النكاح / باب‎ 
وانظر‎ .٠8١ (؛) الاستبصار: النكاح اينات اه انه يراعى في ذلك لفظ ح ؟ ج ” ص‎ 
3 «التهديب» في الهامش السابق: ح 553 ص 511 و«الوسائل»: ح‎ 


تخليل الآماء #الضيقة جم هيحت سد يح شت 571 


| العاوية الخصوعة ل" تشلومن إشكالرواعله ذا حك كه 
ابن إدريس جوازه'" ش 

وحينئذٍ فوجه الجمع بين الخبرين : عدم كون التحليل من أفراد 
العارية وإن جاز عقده بلفظها المراد منه التحليل الذي هو عارية بالمعنى 
الأفقين يكن رافه ذلك اها مو يعافد الكسافاك. كما يكن 
تأييده : بإشعار تعليل الفرق بين الحرّة والأمة في الصحيح المتقدّم في 
الام امف كقا وان الحدة لأ يدوك عر ولا ا 

إلا أنّك قد عرفت شدّة رجحان الاحتياط في الفروج . وخصوصاً 
في المقام الذي قد عرفت حكاية الإجماع عليه وقوّة إرادة جواز 
إطلاق لفظ العارية عليه في خبر العطار وإن لم يجز عقده بهاء نحو 
إطلاق المستأجرات على المتمتع بهن وإن لم يجز لفظ «اجرت» في 
المتعة. ولو للتجنّب عن توهّم دخول النكاح _الذي هو عقد مستقل 
برأسه _في عقد آخرء والله العالم . 

(و4» كيف كان. فب«إهل يستباح”"» فرج الجارية 9بلفظ 
الإباحة4 المرادف للتحليل؟ 

وقية كا اق ون الأمحانب انون عدم الجر رميوع الهره 


)01 577 لكام انب المدرا ريح اال 11 
١)‏ 0 
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الجواز» وفاقاً للفاضل'" وجماعة ممّن تآخّر عنه!" ومحكيّ 
|| ك! 11" و الب 


لعموم الأخبار" فإنّها تضمّنت التحليل, وهو أعمّ من أن يكون 
بلفظه أو مرادفه , بل وغيرهما ممّا يفيده على حسب القانون اللغوي نحو 
«أذنت» و«سوّغت» كما نصّ عليهما في القواعد”". 

لكن قد عرفت أنّ الاحتياط في الفروج مما لا ينبغي تركه, 
خموضا عدم ف "سام أن الحو اؤيلئظ التجليل لا عار الحو اذ 
بلفظ الاباحة بعد تسليم ترادفهماء والمتيفّن من النصوص العقد بافظ 
التحليل . وإن كان هو كما ترى . 

«ولو قال: وهبتك وطءهاء أو سوّغتك, أو ملّكتك» متجوّزاً بها 
بإرادة معنى التحليل منها باعتبار مشابهة مفاده لمفادها لعدم العوض فيه 
مع استحقاق الانتفاع به : 


/ إرشاد الأذهان: النكاح‎ .,17١ قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 
مختلف الشيعة: النكاح / نكاح اللإماء ج لاص 77؟.‎ .١ 4 ص‎ ١ نكاح الإماء ج‎ 

(") كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 715 
والبحراني في الحدائق: النكاح / طوارئٌ نكاح الإماء ج ١4‏ ص .5١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ”١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 7١‏ ص 6؟١.‏ 
الإماء ج "' ص .١77‏ وجامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١١17‏ ص 187. 


كليل الإقال اقيق ١‏ سسب مسي مج م 1177 > 


ا ا 0 
منه الذي هو من العقود الجائزة التي لم يعتبر فيها لفظا مخصوص . بل هو 
شبه الاباحات المتعلّقة بالأموال 9يلزمه الجواز هنا» لاتحاد المدرك 
بعد فرض جريان استعمال هذه الألفاظ في المعنى المزبور مجرى 
القانون اللغوي, ولو على جهة المجازيّة التى لا بأس بها فى العقد 
الجائزه وخصوضا مكل هذا اللقد الذى هوهينه الإباحات» ش 

«ومن اقتصر على التحليل» ولم يجوز العقد بلفظ الإباحة 
المرادفة له اقتصاراً على المتيقّن في الفرج المطلوب فيه الاحتياط 
(منع» هناء سيّما الهبة والتمليك ؛ ضرورة أولويّتهما بذلك من لفظها. 
لكون الاغيان مورد الهبة . والتمليك وإن وقع عليها وعلى المنفعة لكن 
لاعين هنا ولا منفعة وإنما هو إباحة انتفاع بل كأنّ مفاد الهبة والتمليك 
مقابل للتحليل الظاهر في رفع المنع من المالك باللإذنء على حسب 
التحليل في أكل المال ونحوه. 

قن غوقات قة القول بالعوا تضوف مت انكا دراه الدليل 
في الخبرين السابقين!". بل ربّما أشعر به تعليل الفرق بين الحرّة والأمة 
عا دق الصحيح المتقدّم في الأفة القع كةتدووز ان العةة لا تيبي 
ولا تعير ولا تحلّل»7". لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . 


,.0 في ص‎ )١( 
. 77 تقدم فى ص‎ )١( 


لاو ا ا حي ل ا ا توي ب ال | فلن الكلام (ج )"2١‏ 
(و» كيف كانء ف اهل هو عقد»4 نكاح 9او» عقد «إتمليك 
منفعة !* . 
وإكيه خلااف بين الامنحاب: منشو ه: عصمه الفرج عن 
الاستمتاع بغير العقد أو الملك4 للآية'' ودعوى الاثفاق على ذلك , 
فبعد معلوميّة جوازه في الشرع لا يخلو من احدهما . 
«ولعل الأقرب» عند المصنّف هو الأخير» وفاقاً لالمحكي"" 
عن الأكثر بل لم يعرف حكاية الخلاف'" فيه إلا عن المرتضى في 
الانتصار ‏ مع أَنّ كلامه المحكى عنه فى المختلف!_كما اعترف به فى 
1 كشف اللثام'* نما يعطى اشتراط العقد وعدم الاجتزاء بلفظ الاباحة 
ا حفه قاضال قور رضت التضيل | اق 
وعلى كل خاليوفا أوبحة المسهو يعد الاثقاق على كرله اد هما 
أو ملك يمين كما في كشف اللثام”'"انتفاء لوازم عقد النكاح من الطلاق 
)١(‏ سَوؤرة المومتوة: اليه . 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / مبطللات نكاح الاإماء ج لاص 060 . 
(5) كما في السرائر: النكاح / باب السراري ج ؟ ص 157. 
(؛) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 196 وانظر الانتصار: مسألة ١61‏ 
ص .18١-3780‏ 
(0) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 121. 
(1) كما تقدّم في ص 071. 
(/ل) كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص 0 )). 


تحليل الإماء / هل هو نكاح أم تمليك منفعة؟ 7س 0# 


والمهر والمدة... وغير ذلك ٠‏ فتعيّن الثاني . 

مضافا الى صخو العرذان" تتزسالك أبالحسر كل عن قرول سان : 
(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)'"؟ قال: هو أن يأمر 
الرجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربهاء ثمّ يحبسها 
عنه حتّى تحيض» ثم يمسكها. فإذا حاضت بعد مسّه إِيّاها ردّها عليه 
بغير نكاح»!"؛ فإن الظاهر إرادة التحليل , وقد نفى عنه النكاح . فليس 
هو حينئذٍ إلا ملك يمين . 

بل ربّما أشعر به أيضاً خبر أبي بصير والحضر مي : 

قال في أَوّلهما : «سألت أبا عبد الله ليد : عن امرأة أحلّت لابنها فرج 
كا وهياء قا لقو لديف تلك افر للاتمنيا؟ كال انما يعر 
لها حلت لكر 

وقال في ثانيهما : «قلت لأبي عبد الله مه : إن امرأني أحلّت لي 
: ل ا ل ل ع م 


(؟) شورة التساء: الآية 51 

)0 الكافي: النكاح / باب الرجل بزوج 0 ١ج‏ 0 ص ١‏ تهديب لخدا النكاح / 
باب "٠‏ العقود على الاإماء ح اج لاص 21" وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب نكاح 

(؛) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح ؟ ج ه ص 618. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 1" ضروب النكاح ح لج لاص ديه وسائل الشيعة: باب ”١1‏ من أبواب نكام العبيد 
والإماء ح اج 5١‏ صص258١.‏ 


. 
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جواهر الكلام (ج )١‏ 





0 
ا حت 

باعتبار أنّ ذلك منهما مقتض لصير ورتها ملك يمين بذلك , ولم ينكر 
غلييما الاناء ليه ذل »وتنا متعهما من البيع موسا إلى أن ذلك ملك 

وصحيح الأمة بين الشريكين'" المصرّح فيه بجواز التحليل من 
أحدهما للآخر ء المبنى على اتّحاد السبب حينئذ بصيرورة الجميع ملك 
يمين وإن كان النصف ملك رقبة واللآخر ملك منفعة . ولولا ذلك لكان 
من التبعيض في سبب النكاح ؛ ولذا لم يجز له نكاحها بالعقد . 

هذا اقصى ما يمكن ان يقال للمشهور . 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة صراحة عقد التتحليل ‏ بلفظه أو 
الاباحة _في عدم الملك ولم يقصد المملّك إلا رفع المنع والتصريح”” 
بإنشاء الإذن في ذلك , ودعوى صيرورته ملكاً شرعاً وإن لم يقصداه 
واقتسة الات 

على اله لأمقة سااضان العقدسيا اتملكيا على تيعو الجا ره 
وإِنْما هو انتفاع لا منفعة. وفرق واضح بينهماء وجواز الانتفاع بعقد 
لوج وي ا 


والأنادي اعم ١‏ ص 1"6. 
(") تقدم في ص 77]. 


(؟) في بعض النسخ: أو التصريح. 


تحليل الإماء / هل هو نكاح أم تمليك منفعة؟ 7 سس لاا 


والحصر في الآّية''"المتّفق عليه مع انتفاء لوازم العقد لا يقتضي 
شمول الكلّي لغير فرده؛ بل هو فرد لكلّي آخر مباين له. وكذا نفي 
النكاحيّة عنه في صحيح السرّاد . 

وليس في كلام الإمام نقةٍ في خبري أبي بصير والحضرمي 
ما يتوهّم منه كونه ملك يمين» بل ولا صحيم الأمة المشتركة . وجوازه 
فيها دون النكاح أعمّ من ذلك قطعا كما هو واضح . 

بل التأمّل الصادق يقتضي تنزيه كلام الأساطين عن كونه ملك يمين 
على وجِدٍ يندرج فيه موضوعاً؛ ضرورة صراحة النصوص في عدمه: 
فإن من افراده تحليل القبلة ونحوها . 

نعم , قد يقال: إنه بعد نبوت مشروعيّته بالمتواتر من السنّة 
والإجماع , مع الاتّفاق على حصر حكم النكاح في السببين. فهل 
النابت لهذا القسم من النكاح حكم العقد أو حكم ملك اليمين؟ 

ولا ريب أنّ الأقوى الثاني , لا لدخوله في اسمه , بل لأنّ أحكامه 
الثابتة له من جواز وطء الأزيد من الأربع وغيره على وفق الأصول 
المقتضية نحو ذلك في التحليل . بخلاف الأحكام التي موضوعها 
«النكاح» و«التزويج» ونحوهما مما لا يدخل فيه التحليل موضوعاً 
ولا حكمه على وفق الأصل . 

فالعراة عيشد» نوت احكام ملك السعين له نون عه الكاع 


.1 سورة المؤمئون: الآية‎ )١( 


المعلوم , وإن كان هو قسماً مستقلاً برأسه لا يدخل في موضوع 
1 أحدهماء بل لو فرض حكم من أحكام ملك اليمين المخالفة لمقتضى 
7 الأصل وليس في أدلّته ما يفهم منها شمول التحليل ولو بمعوئة 
الإجماع _أشكل تبوته لوطء التحليل ؛ لعدم اندراجه في موضوعه . 
ولعل من ذلك : تحريم المملوكة على الأب بالاستمتاع بها بنظر 
فقن والعسى رتسو :ةلله مقا غرافقة يذابقا بالتصوضى اله اهاعري 
فإنّ ثبوته للمحلل لا يخلو من إشكال . 
اللّهمّ إلا أن يفهم من تلك : أنّ ذلك ونحوه نرّله الشارع منزلة الوطاء 
في تسبيب التحريم , كما هو المفهوم من تلك النصوص التي قدّمناء 
والغرض ان الضابط ما عرفت . 
وركذا كان .هذا الالمتقراء كاذنا فى ببنائن الأمادع قالح ونا قل يكن 
تعرف الحال في تحليل المسلمة للكافر, فإِنّه غير جائز للمنع منه في 
سائر اقسامه . وكذا تحليل المؤمنة للمخالف فإن فيه البحث السابق!". 
انا الفكس دوهى تحليل الأكادرة العسك والمفالثة للمؤمى قاذء 
جائز على الوجه الذي قدّمناه فى محلّه . الذي منه يعرف الحال فى 
الونسةووالقاضيية المعلنة بعداوة أهك البيت لَه ... وغير ليه 
أقسام الكّار الممنوع وطوّهنّ بالملك وغيره . 
وعلى كل حال , فممّا يتفرّع على ما ذكرنا : 


)01 وسائل الشيعة: انظر بأب من أبواب :ما يخم بالمصاهرة ج هن /١١غ.‏ 
)١(‏ في ص .١1١‏ 





حكم تحليل أمته لمملوكه تت و ا ع 7 5101 


عدم حرمة المحدّلة للأب قبل الوطء على الابن ؛ لعدم اندراجها في 
«ما نكم الأب» لا وطء ولا عقداء لما عرفت من عدم دخول التحليل 
في النكاح بمعنى العقد . 

ولا محذّلة الابن من دون وطء على الأب ؛ لعدم اندراجها فى 
الراك لقو تيا زوين ناير للاتسرات د اماق ها يدر 
وطوّها وإلا لحرمت عليه بالملك, فهو حينئذٍ في هذا الحكم كملك 
اليمين » وكذا غيره من الاحكام . 

والحرمة بالوطء ؛ لظهور الأدلة بل صراحتها في تسبيبه التحريم 
باواسميف كان لا لكو التحليل ملك يميق 

وهكذا الكلام في غير ذلك من الأحكام المتعلّقة بالمصاهرة 
وغيرها, كالتحليل على ذات العدّة وغيرها . 

بل منه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف بقوله : وفي تحليل أمته 
لمملوكه روايتان, إحداهما'": المنع4 وهي صحيح ابن يقطين أنّه ' 
سأل الكاظم نيْةٍ : «عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا ؛. 
أحل له مولاه؟ قال : لا تحلّ له»'" «ويوَيّدها: أنه نوع" تمليك: 
والعبد بعيد عن التملك» . 

«والأخرى: الجواز إذا عيّن له الموطوءة» وهي خبر فضيل 


6 
حم 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أحدهما. 
(5) تقدّم في ص 07+ -108. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من. 





01 جواهر الكلام (ج ١”"ع)‏ 


مولى راشد : «قلت لأبي عبد الله ميْةٍ : لمولاي في يدي مال» فسألته أن 
بحل لى ما أشتري من الجواري؟ فقال :إن كان يحل لك أن حل لك فهو 
جاؤل ‏ قسالك أناعيو] تفع كلك وتان ان أجل الجا ريه يعنها 
فهى لك حلال, وإن قال : اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلا 
نا نوك ع جار شور اها فشر ل كوي للنحلة لون كان لك أمتميال 
تاقكر من مالفهنا يدا للك 0م 1 

المؤيّد: بما في صحيح السرّاد المتقدّم آنفاً القائل فيه : «ردّها بغير 
نكاح»!"'. وبالنصوص المستفيضة الدالّة على جواز تسرّي العبد ما شاء 
من الاماء بإذن مولاه”", المعلوم إرادة التوكيل فى تحليل ذلك له عن 
بولاج ينا على عدم داكن السبد وضدم يعر زالدلر لمع ده التعيرن. 

(ويؤيّدها» أيضاً: «أنّه» أي التحليل هنوع من الإباحة'”" 
وللمملوك أهليّة الاباحة» . 

(و» قد تقدّم لك ما علمت منه أنّ الأخير أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده وأْصممٌ ؛ ضرورة عدم كون التحليل من الملك الممنوع 
منه العبد . وادلته شاملة للعبد وغيرهء بل استحقاق الانتفاع بالبضع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ من الزيادات م ٠١‏ ج لاص 758,. الاستبصار: 
النكاح / باب 88 أنه يجوز أن يحلّ الرجل ح ١١‏ ج ” ص 178, وسائل الشيعة: باب ١”‏ 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص .١17١‏ 

(1) تقدّم فى ص 070. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .٠١١‏ 

)ع في نسخه الشرائع بدلها: إياحة. 


32 اتعليل امه لمعلر كفا - م سيم ل ا 8111 
بالعقد أتمّ في مُجازيّة الملك من هنا . 

ودعوى: الفرق بأنّ الانتفاع هناك من لوازم العقد وهنا مورده فهو 
كما لو قال : «وهبتك بضع الجارية» أو «ملّكتك إِيّاه» والعبد غير قابل 
لذلك , ومن هنا بنى بعضهم'" المسألة على كون التحليل عقداً أو ملك 
يمين» وأنّ العبد ممّا يملك ما يملّكه مولاه أو لا. 

واضحة الفساد ؛ للقطع بالجواز على كل تقديرء فإنّ القائل بكونه 
يلكا هنا لأ سريد سه العلك اتروع عنله الفبية يل العر عله +1 
الاستسقافء أو | .لد الدكام ملك البمين فسان الدسه الى هاه 
ظويرة | د لذ فين و لالخف 

فالخبر المزبور محمول على التقيّة, أو على إرادة عدم النكاح له 
بمجرّد الإذن من مولاهء بل لابد من إيجاد العقد على من يريد نكاحها 
فق أمة:|لقير مغلا .. ا على خين ذلك 

وكيف كان ء فعلى القولين لابدّ له من قبول ؛ لكونه عقداً عليهما . 
ومن أركان العقد القبول» وعدم ذكر المعظم له اتكالاً على الظهور, 
ولأنّه لا يختلف ألفاظه بالنسبة إلى سائر العقود, وإِنّما المختلف ألفاظ 
الايجاب ؛ ولذا اقتصروا هنا على التعدض له . 

مع أَنّ قولهم : «هل هو عقد أو تمليك؟» كاف في ذلك ؛ ضرورة 
معلوميّة كون التمليك من العقود, وأنّه ليس من قسم الإيقاعات, 


.17 كالعلامة في القواعد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 


غ0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





فالمراد حينئذٍ : ما صرّح به غير واحد من الأصحاب كالمحقّق 
النانى7" والشهيد الثاني”" والفاضل الهندي”" وغيرهم”' أَنّه عقد نكاح 
أو عقد نملك 

فما عن الصيمري من عدم الحاجة إلى القبول حاكياً له عن 
إطلاق الأكثر*. بل ربّما كان ذلك سبباً لغرور بعض الأفاضل'" 
فحكم بذلك محتجّا: بظهور النصوص أَنّه من قسم الإباحات التي 
لا تحتاج إلى التعاقد . 

واضح الفساد ؛ فإن النصوص في سائر العقود خالية عن التعرّض 
لألفاظ العقد ؛ للمعلوميّة . ومن هنا لم يكن إشكال عند الفقهاء في 
العقديّة فى ساثر المقامات . 

ركان الفسالة من الواضحات, فلا يكفي حيئئذٍ مجرّد إنشاء 
التحليل والاباحة عن مراعاة التعاقد. بل ظاهر الأصحاب هنا معاملة 





.١1817 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 47-517. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 5131-7546 

(؛) كفخر الدين في الإيضاح: النكاح / نكاح الإماء ج ” ص ,١17‏ والمقداد في التنقيح: 
النكاح / نكاح الإماء ج ” ص 174. وابن فهد في المهذب البارع: النكاح / نكاح الإماء 
ج72 ص 5031,. 

(0) غاية المرام: النكاح / ملك المنفعة ج “ا ص .١١1‏ 

(1) ممّن حكم بعدم الحاجة إلى القبول ابن القطان في معالم الدين: النكاح / مبطلات نكاح 
الإماء ج ١‏ ص 45. والبحراني في الحدائق: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١14‏ ص 7١9‏ 
والطباطبائي في الرياض: النكاح طْوَارئٌ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 473060. 


تكليل: اعد اذأو اه الو لوا القملر ل تعقها" جسسسحسسي تب سس نحت لة 
هذا التقسوان كاومن العقوو العاندة نه ائلة السقوة اللأزهة فى 
الفعؤضن شيط النافله وحن كارا رت انظ اتن ودر اعناة كناف العقدد 
في فوريّة القبول وغيرهاء ولعلّه لكونه متعلّقاً بالفرج المطلوب فيه 
الكجعواط و د ابسن كفترومق اموا 

ولقد فتح هذا المتوهّم باباً لتشنيع المخالفين أعظم ممّا افتروه علينا : 
من جواز عارية الفروج حنّى للأحرار؛ إذ الإباحة ليست من العقود ” 
اضياد تقد عرق ال كرون عفان عا ريت - 

وجميع ذلك اشتباه وتوهم ؛ فإنّ الفروج لا تحل عند الشيعة بنحو 
ذلك كما صرّح به المرتضى"'" وابن إدريس'" والمحقق الناني””" 
بلرعراك بوره مر يريس ال انسداني :نا سال نا يه 
لاحظ تعرّضهم لضبط ألفاظه , وجواز عقده ببعضها وعدمه, ولاعتبار 
الهيئة وغيرها ممّا هو جار على حسب ما تعرّضوا لغيره من العقود 
اللازمة . والله العالم . ْ 

«(و» كيف كان, فلا إشكال في أنه يجوز تحليل المدبّرة 
واه الوللاة لعدم مقر ويعها بذلف عن الزلكالحتقدى الاجدرا سينا 
في النصوص . 


.58١ ص‎ ١67 الانتصار: مسألة‎ )١( 

61 العرائر #الكام نياك اللترارع ب انض 10 

(؟) جامع المقاصد: النكاح /#منظلات نكاح الإماء ج ١1‏ ص 187. 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح الاماء ج 4 ص 84 و15. 


)وه سس ب يلل جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


نعم . ليس له ذلك في المكاتبة إو» خصوصاً لو ملك بعضها» 
بأن أَدَت بعض ما عليها على وجدٍ يكون به بعضها حرًا «(ف» إنّه حينئذ 
إذا «أحلّته نفسها لم تحلٌ» بذلك؛, وكذا الحال في كلّ مبعّضة ؛ لما 
عرفته سابقاً من عدم جواز تحليل الحرّة نفسها, وعدم التبعيض في 
أسباب النكاح . 1 

ووه د رف اه لو كانت مشتركة» بين اثنين يكل (فاحلياة 
الشريك» لشريكه. فإنّه على ما إقيل: تحل» بذلك, بل قد عرفت 
فيما مضى أنه الأصمٌ ؛ لعدم التبعيض فيه بناءً على أنّ التتحليل ملك 
وى زان كاك اللعطلعة وفان مني لوطا عند بلجت النويع, 

وو يلقل قبو الفرق: انه لسن للمزاة الحكة ان تجل تنسها» 
لما علمت أنّ التحليل مختصٌّ بالاماء. بخلاف الأمة فإنٌ لسيّدها 
تحليلهاء أو للصحيح المتقدّم سابقاً:" المصرّح فيه بالحكمين كما عرفته 
سابقا. بل هو العمدة فى الجواز. 

يا 14 بون اجون الاين لتر كن على ااه مسيم 2 
للأجنبي مع عدم تأثير العقد من كل منهما إلا في البعض المملوك 
فيه''"؛ ضرورة عدم كون ذلك تبعيضا في سبب النكاح بعد فرض كونه 
عله | متهم ور كاله :تالكاو احنهما لخر او جار تيك ان كان سورد 


العقد الجميع . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فأحلّه. 
0( في ص 773غ. 


2( الأولى التعبير بدلها ب «له». 


تحليل الاماء / الاقتصار على ما تثاوله اللفظ والقرائن ‏ --- سس سس 888 


نعم , لو قال كل منهما : «زوّجتك حصّتي» أو «أحللتها لك» ففي 
القواعد : «إشكال»7". 

ولعلّه : من أنّ تحليل كل منهما إِنْما يتعلّق حقيقة بحصّته , فالإطلاق ١‏ 
الما سر لاتصراف بد فالتصريع يه اران بالفدطة مويق ظهور اذلف 7 
في كون مورد العقد الكل دون البعض, بل لا يوثّر فيه صحَةَ حتّى يقارنه 
التأثير بالبعض الآخر بلفظ واحد . ومن أَنّ الوطء لا يتبّض , والإحلال 
مثلاًإنّما يتعلّق به حقيقةً ‏ وإن أريد بالحصّة الحصّة من الرقبة حصل 
القنافى الع مين توديجا فى اخادل الوطوووان قبا وف 
اي الل ش ش 

ولااريب أنّ الأحوط عدم العقد بهذه الكيفيّة إن لم يكن الأقوى, 
خصوص ا مع التعاقب في القبول, والله العالم . 

هذا كلّه في الصيغة وما يتبعها . 


«وأمًا الحكم: ف»فيه إمسائل» 
«الأولى» 
يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ» الكاشف عن إرادة 
اللافظ حقيقةَ أو مجازاً بالقرائن المقاليّة إو» الحاليّة, التي منها : 
«إما شهد الحال بدخوله تحته4 في الإرادة على حسب غيره من 
العقود . 


.17 قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 


0 ا جواهر الكلام (ج )*١‏ 


بل الظاهر أَنّه مئلها أيبضاً في دخول التوابع في الحكم وإن 
لم يستحضرها العاقد حال إنشائه . بل ولا هي من لوازم معنى اللفظ 
الذي هو متعلّق العقد, نحو ثياب العبد ورحل الدابّة وبعض مرافق 
الدار... ونحو ذلك مما هي قطعاً ليست من مدلولات اللفظ , ولكن ببع 
الدار مثلاً يتبعه بيع ذلك عرفاً على وجدٍ لو نبّهته عليه لأدخله , فكذلك 
انا كان فر هذ التبيل انا . 

وعلى كلّ حال «فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه4 وعلى اللمس 
العو تلن يان ] للق .علد و كرا و لجل له اللفسين 4 ار اللقار ضير 
عليهما (فلا يستبيح الوطء» الذي هو غير داخل في شيء منها 
لا حقيقة ولا مجازا ولا تبعأ !و» الأصل حرمة التصكف فى مال الغير 
بغير إذنه . ش 

جروا احور اناطع عم اللي ور مين رين 
الاستمتاع4 للفهم العرفي المؤيّد بقول الصادق نَةٍ في خبر ابن عطيّة : 
«إذا أخل الرجل للوجل من جاريته قبلة له يل لد غيرها .وإ أخل 
له الفرج حل له جميعها»!". 

مع أن الظاهر حلَيّة ذلك ما لم يصرّح بالمنع فيما زاد على ما يتوقّف 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: أحل. 
(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح ١١‏ ج 0 ص .47١‏ تهذيب الأحكام: 


النكاح / باب ؟؟ ضروب النكاح ح ١8‏ ج /اص 150, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 


تحليل الاماء / الاقتضار على ما تتاوله اللفظ والقرائن ست 89# 
عليه تحقّق الوطءء وإلا كان التحليل مقتصراً عليه أيضاً؛ لاطلاق 
التصبوصض ١‏ دالشن لذ ها اخ لك 

قال فضيل بن يسار : «قلت لأبي عبد الله عه : جعلت فداك. إن 
عقي أضمنابنا قم يرو جلك ايلك قرت :إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته 
فهى له حلال؟ فقال : نعم يا فضيل . قلت : فما تقول فى رجل عئده 
جا در لذ انس وطن بكرء أحلّ لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضّها؟ 
لاروالاة ا ندا اح لد هارو اجر اله تسم عد ل 
ما سوى ذلك قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة 
فافتضّها؟ قال : لا ينبغي له ذلك , قلت : فإن فعل أيكون زانيا؟ قال : لا 
رلك يكون حاكا ,ود الفاحها خفر فيمتها إن كتانق كرا يوان 
لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها»!". 

وفي خبر هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله 32 : 
«في الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك فِإِنّي أكره أن تراني 
يذكننا نيديا 1د قاله لايس نيا 3501 اكشووليس له ان حدتها 
ولا أن يطأها» بل زاد فيه هشام : «أله أن يأتبها؟ قال: لا يحل له إلا 
الذى قالت»'". 


/ ج 0 ص 418. تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح‎ )١( 
باب 37 ضروب النكاح ح ١1ج لاص 1 وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب نكاح‎ 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 615. و«التهذيب»: ح ١١/‏ ص 55060. 
و«الوسائل»: حم هن 11 








جواهر الكلام (ج )"١‏ 


إلى غير ذلك من النصوص التي مضى بعضها أيضاً المتفقة في الدلالة 
على لك 

(و» حينئذ فلمو أحلّ له الخدمة» المتوقّفة على عقد التحليل 
للاحتياج إلى لمس ونظر ونحوهما إلم» يجز له أن «يطأ'". وكذا 
لو أحلّ له الوطء لم يستخدم!"» من غير إشكال في شيء من ذلك 
نصّا" ولا فتوى, بل هو مقتضى أصول المذهب «و» قواعده. 

فلمو وطي» مثلاً إمع عدم الإذن كان عاصيا» قطعاً مع العلم 
بالتحريم لإولزمه عوض 0 لمولاها عشر القيمة أو نصفه. 
كما تقدّم الكلام فيه سابقاً وفي أرش البكارة وفي تقييده بجهلها أو 
إكراهها إوكان الولد رقّاً لمولاها» بلا خلاف'» ولا إشكال في شيء 
بو ذلك لكرنه اتلك والتزرضي عدم النقد التتعفى لتيفقة الرلنب 
ولا الشبهة , بل هو زان لا حق له في مائه . 

ولا ينافي ذلك نفي الزنا عنه في خبر فضيل المحمول على 
غير الفرض - ولو توهّم الإذن» أو الجهل بحرمة ذلك عليه أو على 
امي وات وري مسي سردم 


)19١(‏ في نسخة الشرائه : يطأها... تستخدم. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟‏ ص .١178‏ 

(غ) صرّح بالحكم في النهاية: النكاح / باب السراري ج " ص 581 والسرائر: النكاح / باب 
السراري ج ١‏ ص 175. وإصباح الشيعة: النكاح / الفصل السادس ص 7١غ.‏ وقواعد 
الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ” ص 17. ومسالك الأفهام: النكاح / لواحق 
نكاح الإماء ج 4 ص 57. 
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تحليل الاماء / الاقتصار على ما تناوله اللفظ والقرائن شم 088 
ذلك ,. هذا. 
يواعد وخصوم ا اخلاق امسأ مت مك كيدا 
والظى كرو ار اهز الظر_ يتلا لجماعة. 

إلا أن المعلوم من مذاق الشرع خلافه بل يمكن دعوى معلوميّة 
لكين الشربيعة: كمعلوسة عدم الغعلين 'اللافراة الو اجدة روا نه لا فرق 
فى عدم جواز الا شتراك بين الوطء وبين غيره من باقي الاستمتاعات . 

وربّما كان فى تصريح بعضهم'' ابسيوورة الجحالة نيوان در ا 
أجنبيّة بالنسبة إلى السيّد شهادة على ما ذكرنا ؛ ضرورة أولويّة الأجنبي 
المالك الذي قد توقّف فى حرمة ذلك عليه بتحليل الوطء ‏ فضلاً عن 
غيره -بعض متاخري المتاخرين!" 

بل المتّجه عليه : عدم جواز تحليل النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه 
للأجنبي وإن لم يكن بشهوة إذا كانت محلّلة للغير ولو لمسا . 

وكأنَّ إغفال الأصحاب لذلك ونحوه اتّكالاً على ما ذكروه في عقد 


39 ا : التكاح / طوارئ 0 الإقافيم اح 1 والطباطبائي في 
الرياض: النكاح / طوارئ نكاح الاماء ج ١١‏ ص 650. 


وو تمي ل حب ب تج لقو اهن الكلدم زع 25) 
والكمال في المتعاقدين وجواز التصرّف في المحطلة ... وغير ذلك ممّا 
هو معلوم اعتباره في النكاح وتوابعه . 
قال في جامع المقاصد _عند البحث عن حرمة الأمة المزوّجة على 
سيّدها _: «أما إذا أحلّ المملوكة لغيره فلم يتععدض المصئّف لحكمها, 
وينبغى أن تكون في جميع الاستمتاعات كالمزوّجة ؛ لأنّ الاحتياط في 
الفروج أَشدٌ من تجويز شيء من الاستمتاع لغير واحد»"". 
وقال في المسالك : «الوجه في ذلك -أي حرمة الأمة المزوّجة على 
1 الم -أنَ وجوه الاستمتاع صارت مملوكة للزوج وخر على عير 
7 لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد سرع وقد معناها 
المحلّلة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولاً للوطء»”"" 
وهو وإن أوهم تقييده أخيرا بجواز'" الاستمتاع له إذا كان التحليل 
غير متناول للوطء , لكنّ ظاهر تعليله الأُوّل العموم, على أَنّ ذلك منه 
للمالك وهو غير التحليل لمتعددين » وإن كان الذي يقوى في النظر عدم 
الفرق بين المالك وغيره . 


المسألة «الثانية» 
«ولد دم للحرٌ 9ح » شرطها أو أطلق ؛ تغليباً لها . 


)0( اع قاد ات / مبطلات وت الإماء سج ١1١‏ ص 117. 
2( الأولى التعبير ب «جواز» 7 بت ذاه وهم». 





تحليل الاماء / حكم ولد المحللة سه 


نموم رأ خباراابرمية الرزة تمن وين 

وحخحصوص صحيح زرارة قال للباقر نقةِ : «الرجل يحل لأخيه 
جاريته؟ قال : لا بأس به» قال : قلت : فإنّها جاءت بولد؟ قال : يضم إليه 
ولده ويردٌ الجارية إلى صاحبهاء قلت :إن لم يأذن له فى ذلك؟ قال : إن 
فد أن و دوه و الخرامن أن يكون ذلك ش 

حولم ار 

بل في الحسن أو الصحيح أيضاً: «الرجل يحل جاريته لأخيه: 
و الها وها اهيا ؟ قال تي امن (الفها اع لس قلت 
اف انث قال ب رشق والضة فين ويف قار 

والخبر: «عن الرجل يقول لأخيه : جاريتى لك حلال؟ قال : 
فد .حلت لد قلت : قاتها ولدت؟ قال: الولذ ارون لسعو و يد 
حت لارسل [نااسل واداهه أن بدن عله قديها نز" بع ١١‏ * 
جاءت بولد. ش نا 


.١١١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟ ص‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح 1ج وص 19.. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 57 ضروب النكاح ح ١90‏ بج لاص 17". وسائل الشيعة: (انظر ذيل ح 8 في الهامش 
اللاحق). 

الاانوينا نل العيعة اراك لامي ابوات نكاح العبيد والإماء ح ”و4 سج ١١‏ ص 151. 

(4) تهذيب الاحكام: التكاح / باب ١‏ ضروب النكاح مح 3١5‏ ج لاص 2817, الااستبصار: 
التكاح / باب 1١‏ حكم ولد الجارية المحللة ح 6 ج ” ص .١155‏ وسائل الشيعة: باب 17" 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح لاج 7١‏ ص .١١7‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4 5. و«الاستبصار»: سم 0. و«الوسائل»: ح .١‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 

ثم إن شرط الحرّيّة مع لفظ الإباحة فالولد حرٌ ولا سبيل 
على الأب4 بلا خلاف7". 

(وإن لم يشترط. قيل4 والقائل الشيخ في غير خلافه'": يجب 
على ابيه”" فكه بالقيمة4 بل هو المحكي عن الصدوق'''ايضا . 

(وقيل» والقائل المشهور شهرة عظيمة!*, وفيهم من لا يعمل إلا 
بالقطعيّات”: 9لا يجبء وهو» مع كونه كذلك «أصمٌ الروايتين» 
واف كانت ال حرق اها صضيحة؛ كد 

صحيح ضريس بن عبد الملك : «قلت لأبي عبد الله ليه : الرجل 
بحل لأخيه فرج جاريته وهى تخرج في حوائجه! قال : هو له حلال, 
نلك ادف ولد نوما عع الال هن لمران العاو ل 
أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين احلها له إن جاءت بولد 
فهو حر , قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة»!". 
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.١19537 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج‎ )١( 

(0) النهاية: التكاع /ياب الشراري ب 8 ص :781 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: الأب. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب احكام المماليك ذيل ح 401/8 ج ‏ ص 403. ونقله 
عند في رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكام الإماء ج ١١‏ ص .41١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش السابق: ص .)64١‏ 

كاين امريقو بتي السراتره الدكاج اانه البراري اح عن 11 

(10) من لا يحضره الفقيه: النكاح / ياب احكام المماليك ح /الاوعغ سج '' ص 401. تهديب 
الأحكام: النكاح / باب ١7‏ ضروب النكاح ح 57 ج 7اص 58 5. وسائل الشيعة: باب /ا 
من أبواب نكاح العبيد والإماء م ١‏ ج ١١‏ ص .١150‏ 


تحليل الاماق الاحكو ولد التخللة اجتجحب حمس يم م يت 587 


وصحيح الحسن بن زياد العطار : سالك أبا عبد الله لي : عن 
عارية الفرج؟ فقال: لا بأس, قلت: فإن كانت أتت منه بولد؟ فقال : 
لصاحب الجارية» إلا أن يشترط عليه)*". 

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن َه : دفي ارا 
قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال, فوطئها فولدت ولداً؟ قال: يقرّم 
الولد عليه بقيمته»”". 

نعم . ناقش في المسالك في سندها!", لكن يدفعها : صحّة الأولى 
ظريق الصدوق !© واحذ طريقي الشيخ!". والنصٌ على توثيق الحسن 
ابن زياد العطار"". 

بل يمكن الجمع بينها وبين الأولى : بحمل تلك على صورة 
الاشتراط أو على الفكٌ بالقيمة, مؤّيّداً: بإمكان الفرق بين عقد النكاح 
والتحليل بكون ذلك عقد نكاح يقتضي التشريك في النماء. بخلاف 
التحليل الذي هو بمنزلة الإباحة ورفع المنع الذي لا يرفع مقتضى قاعدة 
تيعد يا + الحلك لما لك 


)١(‏ الاستبصار: النكاح / باب 1١‏ حكم ولد الجارية المحلّلة ح ؟ ج ” ص 158. وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 51 ", و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح 8 ص .٠1١‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: 
ح 307. و«الوسائل»: ح 6ه ص .١1717‏ 

() مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء سج 4 ص 49. 

(؛ و0) تقدّم تخريج المصر عن الضوى دراج طريقي الشيخ. وينظر في الطريق الآخر للشيخ 
تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7‏ ضروب النكاح ح ٠١‏ ج لاص 157. 

(1) رجال النجاشي: رقم 91 ص 7]. 





الح ات ل ا حي تخ اهن الخلا ( 8 281) 
إلا أنه لما كان الجمع مشر وطأ بالمعادلة المفقودة هنا للشهرة 
السنكليية ميق ال سبحا ننة اليذه اندها سمه اذا فين تسد 
7 الولد لأشرف الأبوين نضا" وفتوى. الى لا فرق فيها بين عقد 
النكاح وغيره بعد فرض كون الوطء صحيحاً ولو شبهة » بل في نصوص 
المسألة الاشارة إلى أنّ المقام فرد من أفرادها. مضافا: إلى بناء 
الحرّيّة على التغليب والسراية . وإلى ما في هذه النصوص من الاختلاف 
فى الجطلة #باغشار دلالة بعظها على كونه رقا وآخر على الحلنة 
مع اقرانة الع الست يل كلخ الخصم أرما شير مد ويا لسية إلى 
ذلك عمل المشهور على تلك الأخبار. واطرحوا هذه النصوص.ء أو 
حملوها على استحباب دفع القيمة من الأب... أو غير ذلك, ولعلّه 
الأقوى . والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
ولا باس أن يطأ الأمة وفى البيت غيره» يراه أو يسمعه وإن كره 
ذلك فى الحذدة ؛ ل: 
الأصل . 
وانحطاط رتبتها عنها . 
سوا أل بابر يعارل يك 
الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه؟ قال: 


.١7١ من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟ ص‎ ٠٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 





اللوعييية اين ممحتسيي سسب سي د م ا ب بي 2 08 


لبا بعد القطع بعدم الفرق بين المملوكة وغيرهاء وظهور إرادة 
عدم الكراهة من نفى البأس هنا ولو بقرينة معرفة السائل وفقاهته”" وأنّه 
لها لعو امن عراز المسلوع قن البدزة فضا عن ا[ امقتيرو لطا سزةالة 
عن الكراهة إلذا حاف العدة. 

وأكن نع لاقب امم كن الك انقةاء ومظروية اللجياء للقسناره 
والتستّر في مثل هذا الأمر -قال في كشف اللثام : «لا يبعد القول 
بالكراهة ؛ لعموم النهى عن الوطء وفي البيت صبىّ يراهما ويسمع 
0000 

وهو محتمل ؛ لإمكان حمل الصحيح على نفي الشدّة . خصوصا بعد 
لعجاف لعن ادر لاو رايا يي اللي ص نر ٠١‏ 


جم 


ولا وسيل 1 
(و» كذا لا بأس «أن ينام بين أمتين» لمرسل ابن أَبِي نجران : 

«إنّ أبا الحسن لَك كان ينام بين جاريتين»'“ «و» إن كان «إيكره 

ذلك:فى الحةة »عند المتهو رين الاصحات 211 العترانا لير بالستت 





٠0 وسائل الشيعة: باب‎ .٠١8 ج 8 ص‎ 4١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح‎ )١( 
ص 1954. (؟) في بعض النسخ: ونقصانه.‎ 5١ ج١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح‎ 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ في الزيادات سم 7 ج لاص 05غ. وسائل الشيعة: 
باب 85 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7ج 7١‏ ص .50١‏ 

() نسب إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: التكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 5١5‏ > 


ل تل م ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


عن إيدائهن . 
لكن في الخبر : «لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرّتين . إِنّما 
نساوكم جراة اللعب»7, ومن أجله وسوس بعض متأخري المتأخّرين 
فيها'"', لكنّ التسامح في أدلتها سهّل الخطب فيه . 
لويكرةه اها وظطئ» الأنة« الشاحرةه والبلك .راقن 
للعارء وحذراً من اختلاط الماءءين, ومخالفة ظاهر الآية'", وفي خبر 
محقد بق عملم تشالت آبا تحطر اقلا دعن العوفة ليث وجها 
الرجل؟ قال : لاء وإن كان له أمة وطئهاء ولا يتخذها آم ولد»0. 
بل إو» يكره له : وطء لإمن ولدت من الزنا» وإن كانت هي 
عسنة نه 
اه 
ولأنّها لا تفلح . 





د ص577. ورياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 417. 
وينظر النهاية: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 554 والسرائر: النكاح / باب السراري 

ج ١‏ ص .11١‏ وتحرير الأحكام: النكاح / النكاح بملك اليمين ج ا ص 018. واللمعة 
الدمشقيّة: النكاح / الفصل الخامس ص .١96‏ 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر ح ١١‏ ج 0ه ص .0٠١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح ص 81١‏ /غ. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .,٠٠١‏ 

(1) انظر «الحدائق» و«الرياض» في الهامش قبل السابق. 

(7)سورة النوره الاي 

)0( في المصدر بدلها: الحبيثة. 

0) الكافي: النكاح / باب نكاح ولد الزنا ح 4 ج ه ص 6017: وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 

ابواب ما يحرم بالمصاهرة سح " ج ٠١‏ ص .11١‏ 


وطء الأمة الفاجرة والمولودة من الذتا سس 889 
وخر ا لطي كو الما دن لحكل عن الرسر يكويىلة 
الخادم ولد زنا عليه جناح أ يلاها قال : لاء وإن تنزّه عن ذلك 

فهو أحبٌ إلت»7". 
ويتزوّجها بغير رشدة ويتّخذها لنفسه؟ قال: إن لم يخف العيب على 
نفسه'" فلا بأأس»0. 


بل عن ابن إدريس : تحريم وطئها لكفرها"'., وفيه منع تقدم 


داك 00 


مضافاً إلى خبر الحسين بن أبي العلاء المروي عن خرائج ج الراوندي 
قال: «دخل على أبي عبد الله نك رجل من أهل خراسان فقال: إن 
دوين نانج ف مس بجا بتر امي ان اننهها ارقا قال جاه 
لي فيها و1١‏ احلونيف ل" عل الدقين مروها كال لقد احير الها 
وماتعدر تان لا عر ديا نا ١‏ لد الست رقا تعد ىجا 


)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح م ص 45غ4. 

(؟) في الكافي ومتن الوسائل بدلها: ولده. 

9 الكافي: النكاح / باب نكاح ولد الزنا ح آ2 دص ”07 بايا جار الداع / باب 
١ع‏ في الزيادات ح اج لاص 2 وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب فا يحرم 
بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(؟) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص .05١‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





م004 
قال : اعلم أنّه كذا»7". 

بلاق قير اح عنم را نه العاوكل عليه الرجال سو كبر اسان 
قال له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به قال: أنا أخبرك به. 
م مك يد 0[ اساي فاته قال ره قال لاله ترف ا 
فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ , فسكت الرجل ‏ وعلم أنه علم 


' (؟) 
بأمر عر فه» ٠:‏ 


المسألة الرابعة 

لا يشترط في التحليل: تعيين المدّة؛ للأصلء وإطلاق النصوص'". 
خلافا المحكي عن المبسوط”*, ولا وجه له . 

ولاذكر مهر , كما أَنّه لا نفقة لها . 

بل لا سلطان له عليها لا ليلاً ولا نهاراً إلا بإذن السيّد؛ بخلاف 
الأمة المزوّجة ففي القواعد أنّ «عليه تسليمها للزوج ليلاًء وله 
استخدامها نهارأ»١.‏ 

وكأنّه لأنّه إنّما ملّكه الانتفاع ببضعها فيبقى له الاستخدام , والغالب 





)١(‏ الخرائج والجرائح: في أعلام الامام جعفر الصادق نظلا ح ؛ ج ١‏ ص .1٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 717 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص .١175‏ 

(؟)انظر «الخرائج والجرائح» في الهامش السابق: ح 0. و«الوسائل»: مح ؟' ص .18١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص .١50‏ 

(؛) المبسوط: النكاح / نكاح المتعة ج ؛ ص 117. 

(0) قواعد الأحكام: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج ‏ ص 17. 


عدم كزان دك الراوعة علق المفللة” بعس سي سب فت 181 
في زمانه النهار. كما أن الغالب في زمان الأول اللتل نوو لد بعى عليه 
التعيفلو اراق اعدهما فكي ها لهالويازم اشير شاف وكذا 
لو آجرها للاستخدام, فإنّ عليه تسليمها نهاراً؛ وله الاستمتاع بها ليلاً. 
فلواراة ا حدهنا الالسدال لم وار الاجابة: 

وقد وافقه على ذلك شارحاه : المحقّق الثاني”" والفاضل الهندي!". 

بل فيها أيضاً أنّها «لو كانت محترفة , وأمكنها ذلك في يد الزوج : 
ففي وجوب تسليمها إليه نهاراً لو أراده إشكال»””. بل في الشرحين: * 
«أقربه وأصحّه عدمه ؛ لأنّ التزويج لم بتكن إلا العسسلتي لبلا :وكيا بذا 3 
الوقن امفكدا نهنا نيا رامنا 

بل في الثلاثة أيضاً أنّ «للسيّد أن يسافر بها»', ولعلّه لسبق حقّه , 
ولأنه مالك للرقبة وإحدى المنفعتين» فكان جانبه أقوى . نعمء لو أراد 
الزوج السفر معها ليصحبها ليلا لم يكن له منعه ؛ لأنّ ذلك حقّ ثابت له 
لكن لا نفقة لها عليه وإن تمكّن منها نهاراًء ما لم يكن السفر برضاه فإِنَّه 
يكون بمنزلة سفره بها . 

كما في الثلاثة أيضاً: أنّ الأقرب تسلّط الزوج على إخراجها من دار 


.199-١198 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج‎ )١( 
50١-70٠ (؟) كشف اللثام: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج لاص‎ 
(؟) انظر «القواعد» المتقدّم انفا.‎ 

(؛) انظر «جامع المقاصد» المتقدّم: ص .٠٠١‏ وكشف اللثام: ص .50١‏ 
(6) انظر الهامشين السابقين. 





2-0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





اليد ليلذ لو أراده حت أنه لو يذل لهما بيتاً فى .داره لم تنجب عسلى 
الزوج إجابته'''. 

وفيها أيضاً: أنّ النفقة إِنَما تجب على الزوج في الحضر لو تسلمها 
ليلاً ونهاراً أمّا لو تسلّمها ليل فقط فالأقرب كما عن المبسوط!"_عدم 
وجوب شىء منها لعدم التمكين التام. ويحتمل : وجوب الكل لكون 
اففانيع #العيضى والميض بوت النفقة: اوقفة القن يفا 

وفى القواعد أيضا أنّه «لو قتلها السيّد قبل الوطء ففي سقوط المهر 
نظر أقر به العدم , كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرّة نفسها»!». وفي 
جامع المقاصد : احتمال السقوط حتّى في الأخيرين أيضاً», بل عن 
المبسوط : إسقاطه في الأخير", كما أَنّ سقوطه لقتل الأجنبي الأمة 
قول ؛ لكونها حينئذٍ كتلف المبيع قبل قبضه . 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع وعدم انطباقه على ما عند 
الإماميّة من حرمة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة... ونحو 
ذلك من القول بالرأي؛ ومن هنا خلت عن هذه الأحكام معظم كتب 





.١159 انظر الهامش السابق. وجامع المقاصد: ص‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب النفقات ج 1١‏ ص .١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: (انظر الهامش اللاحق). جامع المقاصد: النكاح / بقايا مسائل الإماء 
ج 1١‏ ص 7-7١١‏ 750, كشف اللثام: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج لاص .50١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج ” ص 17. 

(0) جامع المقاصد: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج ١7‏ ص 4 .٠١‏ 

(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .١197‏ 


غذ جز نان سكم الزوعنة عل التغالةة تقح سيم حب نف ييه ذه 
الأصحاب. وإِنّما وجدتها في كتب العامّة كالإسعاد'" ونحوه ٠‏ بل أكثروا 
فيها من الخرافات . وخصوصاً في تحرير الوقت من الليل الذي يجب 

ولعل العمدة فيما ذكره الفاضل ما رواه الراوندي فى المحكى فى ١‏ 
وروا" انيتا ة نعي موس رح حو عق اران امود عيلنا لكا 7 
قال: إذا تروّج الحرّ أمة فإنها تخدم أهلها نهاراًوتأتي زوجها ليلاً: 
وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك ...»0". 

بناءً على كونه جامعاً لشرائط الحجَيّة ولم يكن خارجاً مخرج 
التقيّة ؛ وإلا كان ذلك كلّه مشكلاً. فإنٌ المتّجه على أصول الاماميّة 
جريان حكم الزوجة عليهاء فيجب تسليمها حينئذٍ ليلاًونهاراً نعم 
يجوز للسيّد الانتفاع بها في كلّ منهما ما لم يعارض حقِّ الاستمتاع بها . 
وملك السيّد لها لا يزيد على ملك الحرّة نفسها الذي قد انقطع بعقد 
التزرويج الوارد على ذلك والمقتضي تسلّط الزوج على زوجته فى جميع 
الأزمنة والأمكنةء فإِنّ الرجال قوّامون على النساء. وهنّ حرث لهم 
فليا انحر هه ١‏ لى شا وو 

بل الظاهر عدم جواز سفر السيّد بها بدون إذن الزوج بخلاف 





)١(‏ هذا الكتاب غير متوقر. 
(؟) الجعفريّات (ضمن قرب الاسناد): ص .٠١5‏ مستدرك الوسائل: باب 08 من أبواب نكاح 


0 جواهر الكلام (ج ١ا”)‏ 


العكس ء وملك الرقبة لا ينافي ذلك, فإنّها أمانة في يد الزوج كالعين 
المستأجرة . فإن لم يأمنه تولى هو حفظها ولو بالسفر معها على وجِهٍ 
لكرمقع المتبتاع الإروع. ' 

وبذلك يظهر وجوب تمام نفقتها عليه كما هو مقتضى إطلاق الأدلة 
المقتضى وسوت انها اليد لمعلوحتة كيون البنقة عونا عن 
الاستمتاع . اللّهِم إلا أن يدّعى أنّ بناء نكاح الأمة على ذلك أي على 
الاستحقاق ليلاً على وجدٍ يكون كالشرط. وإلا لم ينطبق شيء من 
ذلك على أصولهم . 

كما أَنّه لا ينطبق عليها : سقوط المهر بالقتل الذي هو ليس من 
أسباب الفسخ للعقد المقتضي لوجوب المهرء والنكاح ليس من 
المعاوضات المحضة . فضلاً عن أن يكون كالبيع حتى يشاركه في حكم 
التلف قبل القبض . 

نعم , بناءً على سقوط المهر بالموت قبل الدخول _للنصوص"" التي 
تسمعها وتسمع الكلام فيها في محلّه _يتّجه هنا ذلك , لا للقتل من حيث 
كونه قتلاً. 

فتأمّل جيّداً؛ كي تعرف الحال فيما ذكره العامّة'" أيضاً من حكم 
تزويج العبد بإذن سيّده, فانهم أيضاً قد ذكروا فيه أيضاً” مايقرب 
0 وسائل الشيعة: انظر باب 088 من أبواب المهور ج ١١‏ ص 551. 
(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص 750... 
(؟) ليست في بعض النسخ. 





عدو نان شك الزوة فلن الجارة ب سحي حب حب سي رز 
550060 

لكنّ المتّجه على أصولنا عدم تسلّط السيّد عليه حيث يجب عليه 
الوطء والقسم ونحوهماء أمًّا مع عدم شيء منهما فللسيّد منعه 7 

2 ِ ع ج١٠‏ 

واستخدامه ليلا ونهاراء فإن الإذن بتزويجه لا تقتضي رفع اليد عنه ليلا 5 
على وجِهٍ تستحقه الزوجة مطلقا . 

اللْهمّ إلا أن يستفاد من فحوى ما سمعته في الأمة بناءً على بوت 


الحكم فيها , واللّه العالم . 


«ويلحق بالنكاح: النظر في أمور خمسة» 
[النظر] 9الأوّل> 
لما يردّبه النكاح» 
إوهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد» : 
[المقصد] «الأوّل: في العيوب» 
(وهي: إِمّا في الرجل وإمّا في المرأة» : 
«(فعيوب الرجل» المتّفق على الفسخ بها ثلاثة» بل أربعة : 
«الجنون والخصاء والعنن» والجبٌّ. 
9فالجنون4 الذي هو مرض في العقل يقتضي فساده وتعطيله عن 
أفعاله وأحكامه ولو فى بعض الأوقات ء من الجنان أو الجن بالكسر أو 
لشن القي والسجدوه ان لب عدا اجن تلد رامنا مها لجر اد 
حيل بينه وبين عقله فستر عقله . 
نعم ,الاغيرة بالتيهر:الكبير الندويع الروال وله الاعماء الدى يكون 


ها يرد يه النكاع ا عيوب الرجل ٠‏ ,مسح حي ل ب تن 854 
عن هيجان المرّة'" أو غلبة المرض ... أو نحو ذلك ممّا لا يصدق معه 
اسم الجنونء, وإلا فلو فرض كونه على وجِهِ يصدق عليه ذلك ترتّب 
عليه حكمه , بل لعلّه داخل في مفهومه لغةً وإن خصٌ في العرف باسم 
آخر , حنّى قيّد الجنون بأن لا يكون في عامّة الأطراف فتور. 

وإليه يرجع ما عن الشيخ”" وابن البرّاج”" من «أنّ الجنون ضر بان , 
احدهما : خنق » والثاني : غلبة!“ على العقل من غير حادث مرض» 
وهذا أكثرء وأيّهما كان فالخيار لصاحبه, وإن غلب عقله المرض 
فلا خيارء فإن برىٌّ من مرضه!“ فلا كلام» وإن زال المرض وبقي 
الإغماء فهو كالجنون لصاحبه الخيار» . وكيف كان فالجنون فئون . 

وعلى كل حاون عي يك الزوجة4 الجاهلة على * 
الفسخ, دائماً كان» الجنون «أو أدواراً» للصدق إذا كان سابقاً على 7 
العقد أو مقارنا له . بلا خلاف معتدّ به أجده فيه”", بل الإجماع إن 
لم يكن محصّلاً, فهو محكيّ عليه 





)١(‏ المِرّة: مزاج من أمزجة البدن. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 187 (مرر). 
(1) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ بج ؛ ص 559 - .50١‏ 
(5) المهدّب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص ؟77؟. 

(4) في بعض النسخ بدلها: غلبته. 

(0) في المصدر بعدها ‏ والعبارة للمبسوط : فإن زال الإغماء. 

(1) في نسخة الشرائع: لتسليط . 

(0) كما في رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 144. 

(8) كما في المقتصر: النكاح / العيوب الموجبة للفسخ ص 5017. 





لنفي الضرر والضرار'" والغرور والتدليس. 

ولفحوى خبر علي بن أبي حمزة الاتى'" في المتجدد بعد التزويج 
بناءً على أولويّة غيره منه في ذلك . 

قيل : «ولصحيح الحلبي : إِنْما يرد النكاح من البرص والجذام 
والجنون والعفل»'". 

والذي عثرنا عليه في الأصول عنه عن أبي عبد الله هه أَنّه قال: 
«في رجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبتنوا له؟ قال : لا ترد , 
نما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» قلت : أرأيت إن 
كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من 
فرجها . ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها». 

ورواه في الكافي : «سألته عن رجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته 
عوراء ولم يبيّنوا له؟ قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون 
والعفل»!". 

وكأنٌ بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد. ولكن 


(١)انظر‏ هامش (8) من ص 7 .١١‏ 

(؟) فى ص 08. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص ؟١٠.‏ 

)0( من ل" حعروالئته الجاع / باب ما يرد منه التكاح ح 1ج ص 5177 وسائل 
الشيعة: أورد صدره في ياب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس ح ,١‏ وذيله في باب " منهاح 0 
١ 8‏ اص 48 و33 1. 

(0) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 7ج ه ص 107. 


ما يرد به النكاح / عيوب الرجل ا ا 1 لوي ا 


فس اناك الدعد مواومتة اتفال احزام وفين المع قراب 
الفعل هنا بالمعلوم . فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل . فلا يكون 
متنا و باعل ذا الم وحكم الأكتر كنا ييتعرفوبربالخدار لا فى 
نعم » رواه الشيخ في موضع من التهذيب : «إِنْما يرد النكاح إلى 
الما ل ا 
انحاد السند .وعلى كا" 000000009 
وي و و00 أولوّة ثبوته للمرأة في 
ووو 0 
قول الصادق لل فى خبر عبّاد الضبّى الاتى : «والرجل لا يرد من 
عيب» 7" كما أن الواضح منع كونها من قبيل فهم حرمة مطلق الإيذاء 
من التهي عن التأفيف4 
ولعلّه لذا توف في الحكم بعض متأخّري المتأخّرين»: وخصّه في 
المتجدّد دون السابقء قال : «والظاهر أَنّ الوجه فيه : عدم صحّة النكاح 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح ح ؛ ج لاص 55]. 
(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص .]1١‏ 


(5) يأتى فى ص 6077. 
6 سورة الاسراء: الاية ١7‏ 





1 
مج 


تضق 


0534 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


لو فرض قبل العقد , إل أن يكون الجنون أدواراً وعقد فى حال الصحة. 
أو قلنا بجواز تزويج الولي فيه»!". 

لكن قد عرفت ما فيه مع فرض الصحّة _التى هي محل البحث ولو 
بالعقد من الولي حال كونه صغيراً مجنوناً ‏ من أنه يكفي : أولويّته من 
الجنون بعده فى الحكم المزبورء والاجماع المحكي ... وغير ذلك . 

بل :الظاهر هده القررق فيه بعد صدق انسةيية.غقلة أوقات الصلاة 
وعدمه . خلافاً لظاهر المحكي عن ابن حمزة : من تقييد الخيار بذلك 
مطلقاً". بل ربّما حكي ذلك أيضاً عن المبسوط"" والمهذّب! مشعرين 
بالإجماع عليه .كما عن الصدوق نسبته إلى الرواية/". 

ولعلّه : لدعوى توقّف الصدق على ذلك وفيها منع . 

وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا ليةٍ : «إذا تزوّج رجل فأصابه بعد 
ذلك جنون فبلغ منه مبلغاً حبّى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما , وإن 
عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة ؛ فقد ابتليت»7' الذي هو_بعد تسليم 
حجَيّته في الجنون المتجدد . 
(؟) الوسيلة: النكاح / العيب المؤثْر في الفسخ ص ."١١‏ 
6١‏ الميسوطاللكاخ /التهوبي التى ترجف الزاة ب ااضن 2/8 
0 النيدت: النكاح / باب التدليس بج اص 777,. 


(6ااعاق قل غبارية بعد ابيط . 


ما يرد به النكاح / عيوب الرجل بي ا ا 1 071 


كالمرسل عن الفقيه , فإنّه ‏ بعد أن روى خبر ابن أبي حمزة الآتي 
في المتجدّد _قال: «وروي في خبر آخر: أنّه إن بلغ به الجنون مبلغا 
هرق أرقاك العدلاة فرق يننهها :فا و عرق أرفاك السلاة ضير 
الغراة معة #رققق:الملريع لووك ليق الفبيالة: 

وعلى كل حالء فلا ريب في أنّ لها الخيار بالجنون السابق مطلقاً . 

بز وك البحجد ذيعن المقدوقيل الوورظ» اورهدة التق والوط 4 
بلا خلاف أجده فيه مع عدم عقل أوقات الصلاة» بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه كما هو ظاهر غير واحد”". 

بل مطلقاً وفاقاً لجماعة”"؛ لنفي الضرر والضرار!», ولإطلاق 
الصحيحين بناءً على دلالتهماء ولخبر علىّ بن أبي حمزة : «سئل 
أبو إبراهيم لْيُةٍ : عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد 
ما تزوّجها أو عرض له جئون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن 


ا اا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الشقاق ح 18١9‏ ج ” ص .01١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب العيوب والتدليس سم 7ج ١7ص .,15١‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص .٠١١‏ والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / العيوب الموجبة للفسخ ج ١‏ ص .١98‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العيوب ج 7 ص 075١‏ - 0757. والمقداد في التنقيح: 
النكاح / في العيوب ج “اص 187, والشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل السابع ج 0 
ص 580. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١٠/ال/اج ١‏ ص .5١0‏ 

(4) تقدّم في ص 7 .١١‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب في المصاب بعقله ح ١‏ ج 7 ص 10١‏ تهذيب الأحكام: > 


حَ 


01 





00 

وخلافاً المحكي عن ابن بابويه'" والمفيد'" والشيخ'" وبني زهرة!* 
والبداب !6 وإدريس"": فقيّدوه بما إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلاة 
وإلّ فلا خيارء بل في الرياض : نسبته إلى الأكثر”"؛ للأصل , والمرسل , 
والرضوي. وإليه أشار المصنّف بقوله : وقد" يشترط في المتجدد 
أن لا يعقل أوقات الصلاة» . 

(وهو فى موضع التردد» : 

من إطلاق الخبر المزبور المؤيّد باستبعاد الفرق بين ما قبل العقد 


وعدة خصوها إذاكان السند فى الأول اطلذق القصوض النق 


لافرق فيه بين السابق والمتجدد. 
ومن المرسل المؤّيّد بالرضوى. واصالة اللزوم فيمن يعقل. وعدم 

الجابر لخبر ابن أبي حمزة بالنسبة إلى ذلك, بل الموهن محقّق, بل 

د النكاح / باب 78 التدليس في النكاح ح ١9‏ ج /اص 658. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب العيوب والتدليس م ١ج‏ ١ص‏ 556. 

.055 ج ” ص‎ 18١9 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الشقاق ح‎ )١( 

(1) المقنعة: النكاح / التدليس في التكاح ص .07١‏ 

() المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج 4 ص 101. 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص 704 500. 

(0) المهدّب: النكاح / باب التدليس ج ؟ ص 770. 

(1) السرائر: النكاح / باب العيوب ج ١‏ ص .1١١‏ 

() رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 0غ؛ (نسبه مرَةٌ إلى أكثر القدماء. ومرّةٌ 
إلى الشهرة). 

(8) في نسخة المسالك بدلها: وقيل. 





اريزو نه التكاع 7 عروات الريكل. ٠‏ ميحس كي جيب سحب نبت منج تبهو لزه 
لابأس بتقييده بالمرسل المزبور المنجبر بفتوى الأكثرء ومن هنا كان 
مختار بعض الأفاضل!" ذلك . 

لكنّ الذي يقوى في النظر : أنه لا خلاف فى المسألة أصلاً؛ وإن كان 
وَل من بوهم كلامه ذلك ابن إدريس"'" فيما 1 غندء كما أن اول من 
طلوالقه تليونيعة الناض "اوجن ا عا إلا أن مراد 
الأصحاب بعدم عقله أوقات الصلاة: تحقّق الجنون الذي يسقط معه 
التكلقي لا الدقمن المترج المستط الكليف إلى نميو احدهنا 
ما يعقل والآخر ما لا يعقل , والمسلّط للخيار الثانى فى الثانى , بخلاف 
ا 
مادو رومن اما عو الطئية فضي عن انا لي الملط وق لمق 7 ” 

ومن ذلك يعرف : عدم الفرق بين السابق والمتجدّد كما سمعته من 
ابن حمزة بل والمبسوط والمهذب المشعرين بالإجماع عليه » وكأنّ من 
اقتصر على ذكر ذلك في المتجدّد اعتمد على ثبوته في السابق بطريق 
أولى , لا لاختصاص الخيار به, وحينئذٍ يظهر لك من ذلك ما في كثير 


)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش السابق). 

(1) تقدّم لد د آنفاً 

(؟) تحرير الأحكام: الاج / في العيوب ج 7 ص .075١‏ 

(؛) كابن فهد في المهدّب البارع: النكاح / في العيوب ج “ا ص 511-5316 والكركي في 
جامع المقاصد: النكاح / في العيب والتدليس ج ١١‏ ص ١5؟,‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص .٠١١-1١١‏ 

(0) في بعض النسخ: على الخيار. 








ممهٌ_./,.ظ,ٍ:ٌٌٌٍٍمءلملسطسس سب جواهر الكلام(ج (8) 


من كتب الأأصحاب المحرّرة لهذه المسألة . 

ثم إن ظاهر الفتاوى _بل كاد يكون صريح جامع المقاصد'_عدم 
الفرق في هذا الحكم بين الدائم والمنقطع , ولا بأس به بل قد يدّعى 
5100000 

(و» أمَا «الخصاء”"» بالكسر والمدّ فهو سل الأنثيين» أي 
إخراجهما «وفى معناه» بل قيل: «منه»”" «الوجاء» بالكسر والمدء 
وهو رضهما. 

فالشهور الاين الأصيعاب الدضب تقساط يه الآمر اه الجاهلة على 
الفسخ ؛ لحديث الضرار». وخصوص المعتبرة المستفيضة ؛ ك: 

صحيح ابن مسكان : «بعثت بمسألة مع ابن أعين , قلت : سله عن 
خصيّ دلس نفسه لامراته. فدخل بها فوجدته خصيّا؟ قال: يفرّق 
بينهما . ويوجع ظهره, ويكون لها المهر بدخوله عليها»” . 

وفي رواية الكشّي : «أنّه كتب بذلك إلى الصادق نهذ مع إبراهيم بن 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: وهو. 

(") المغرب (للمطوّزي): ص 51١‏ (وجآ). 

(؛) كما في جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١‏ ص 7377 ومسالك الأفهام: النكاح / ما 

(0) تقدّم فى ص .١١7‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 88 التدليس في النكاح ح 35 ج لاص 49575. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العيوب والتدليس م ”ج 7١‏ ص 777. 


ما يرد به النكاح / عيوب الرجل ا ب 83/1 


ميمون»!". 

والمونّق عن أحدهما يه : «في خصيّ دلس نفسه لامرأة مسلمة 
فتزوّجها؟ فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه, وإن 
رضيت به واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تاباه»'" . 

والآخر عنه لة": «إنّ خصيّاً دس نفسه لامرأة؟ قال: يفرّق 
بينهماء وتأخذ المرأة منه صداقها . ويوجع ظهره كما دس نفسه»!؟. 

وصحيح على بن جعفر عن أخيه لهْةٍ المروي عن قرب الاسناد : 
لاسالئة عن خض دلين نيه لآفراة ها علية؟ قتال يبوجم 
ظهرهء ويفرّق بينهماء وعليه المهر إن دخل بهاء وإن لم يدخل فعليه 
نصف المهر»!. 

وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا ليُةٍ : «وإن تزوّجها خصيّ فدأس 
نفسه لها وهي لا تعلم فرّق بينهماء ويوجع ظهره كما دس نفسه , وعليه 
نصف الصداق ء ولا عدة عليها منه , فإن رضيت بذلك لم يفرّق بينهما. 


.)١155 اختيار معرفة الرجال: ح 7١/اص 587 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح لاص‎ )١( 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلّس نفسه ح 7 ج هص .4٠١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: م 5١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 173. 

(6) أي الصادق ملل 

(؛) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 1 ص ١١غ).‏ تهذيب الأحكام: التكاح / باب 58 
التدليس في النكاح سح 75 ج لاص 47375. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العيوب 
والتدليس ح 7ج ١١‏ ص 557. 

(0) قرب الاسناد: ح 1487 ص 58 ". وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ه ص .)١218‏ 


]لاه جواهر الكلام (ج )"١‏ 





والبسن لها غبار عد لل 
لكن مع ذلك كلّه فعن المبسوط'" والخلاف'": أَنّهِ ليس بعيب ؛ لأنّه 
يولج, بل ربّما كان أبلغ من الفحل ؛ لعدم فتورهء إلا أَنّهِ لم ينزل, وهو 
ليس بعيب , إِنْما العيب عدم الوطء . 
وفى كشف اللثام : «ولعلّه يحمل الأخبار على من لا يتمكن من 
ملام ولس بع 
وفيه : أنه منافٍ لما في أكثرها من أخذ صداقها أجمع منه المشروط 
بالدخول المصرّح به فى بعضها . 
001 نعمء قد يقال: إن النصوص جميعها قد اشتملت على التدليس, 
0 كرا شيارها من جوع لامو ديت كرت عييا ‏ كنا مناه يومة انه 
ما في بعضها : «كما دلّس نفسه» الذي هو بمنزلة التعليل, موّيّداً ذلك : 
بأصالة اللزوم . وما في النصٌ الآني من عدم رد الرجل بعيب!©. 
اللّهمّ إلا أن يقال: يكفى في التدليس عدم إخباره بنفسه. بل 


)١(‏ فقه الرضاءقِةِ: باب ١‏ النكاح والمتعة ص 77؟, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
العيوب والتدليس م " ج 6١1ص‏ 085. 

(؟) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردّ ج ؛ ص .15١‏ وفي ص 717 و7517 أنبت 
لها الخيار بذلك. 

(؟) الخلاف: النكاح / مسألة ١١6‏ ج ؛ ص 88 وفي مسألة ١4١‏ ص 507 أثيت لها الخيار 
بذلك. 

(؛) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 7317 

(6) في ص 071. 





ها يرد به لكام ل/أعوي الرجل سمح ا حصت 01/8 
لو لم يكن الخصاء عيباً لم يتحقّق الخيار بتدليسه أيضاً» فتأمّل . 

ولا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فرداً منه » وإن كان مشكلاً, إلا 
أن يفهم التعليل من قوله ليا : «كما دس نفسه» مع أنه بمعناه . 

ومنه يستفاد : ثبوت الخيار حينئذٍ في فاقد الأنئيين خلقةً ونحوه مما 
هو كالخصيّ و4 الموجوءء إن" يكن داخلاً فيهما . 

نعم «إِنْما يفسخ به» أي الخصاء وما في معناه إمع سبقه على 
العقد» دون المقارن فضلا عن المتجدد بعده وخصوضا ند الوطء ؛ 
للأصل واختصاص النصوص به . 

لإو» لكن مع ذلك ففي المتن وغيره'" لإقيل:» تفسخ به «إوإن 
تجدد» بعد العقد'" قبل الوطء , بل قيل : وبعد الوط ء!. 

(و» مع أنّه إليس بمعتمد» لم نعرف دليلاً معتدّاً به له. والله 
العالم . 

و الثالث : «العنن» وهو «#مرض تضعف" معه القوّة عن نشر 
العضو بحيث يعجز عن الإيلاج»> بل لا يبعد اندراج ما كان عن سحر 
- موضوعاً أو حكماً كما في كشف اللنام" وغيره”", ولعلّه المراد من 


.16 الأولى اضافة «لم» بعدها. (؟) كقواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج 7 ص‎ )١( 
«بعد العقد» جعلت جزءً من نسخة الشرائع.‎ )7( 

(؛) المهذب: النكاح / باب التدليس ج 1 ص 70 ,. 

(0) في نسخة الشرائع: يضعف. 

(1) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج ل/اص 75117. 

(10) كجامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 521. 


ااعب حب او الل الكلام (ج )"١‏ 


بعض النصوص الآتية'" المشتملة على أخذة الزوج _بالضمٌ -التى هي 
على ما قيل!" رقية كالسحر. 
وربما ظهر من بعضهم'": اعتبار عدم شهوة النساء فيه , وفيه منع 
واضح . 
(و» لا إشكال في أنّه (يفسخ به» العقد, بل الإجماع بقسميه 
عليه*, مضافاً إلى النصوص كخبر عبّاد الضبّي أو غياث!" عن 
1 | بي عبدالله ليه : «في العتّين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرّق بينهما , فإذا 
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وقع عليها دفعة واحدة لم يفرّق بينهما ء والرجل لا يرد من عيب»'". 
وصحيح أبي بصير : «سألت أبا عبد الله ليذ : عن امرأة ابتلى زوجها 

فلم يقدر على الجماع , اتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت»!". 
وعن ابن مسكان أنه قال: «وعن حديث آخر: ينتظر سنة . فإن 


نات بعك اسار 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 708 (أخذ). 

(") كالفيُومي في المصباح المنير: ص 4737 (عنن). والطريحي في مجمع البحرين: ج 1 
ص 587 (عنن). 

(؟) ينظر التنقيح الرائع: النكاح / في العيوب ج 7 ص .١187‏ ومسالك الأفهام: النكاح / ما يرد 
به ج 4 ص ؛ ,٠١‏ ولهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ ص 778-5١17‏ وكشف اللثام: 
النكاح / في العيب ج لاص 8164 

(6) ضبطت ب «عباد» في الكافي والوسائل. وفي غيرهما ب «غياث». 

(7) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلّس نفسه ح 4 ج ه ص ..٠١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 8 التدليس في النكاح ح 76ج لاص .57١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
العيوب والتدليس ح 7ج ١١ص‏ 155. 

(/) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ه ص :4١١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 


ما يرد به النكاح / عيوب الرجل /ا/ام6 





أتاها وإلاً فارقته , وإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم معه»١".‏ 

والموق عنه نظ أيضاً: «أَنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته 
فلا يقدر على إتيانها؟ قال :إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء 
فلا يمسكها إلا برضاها بذلك , وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس 


بأمساكها»!". 
ونحوه خبر السكونىي””. 


وصحيح الكناني : «سألت أبا عبد الله ليِةِ : عن امرأة ابتلى زوجها 
فلم يقدر على الجماع أبداء أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت»)!؟. 
اتى امراة مراة واحدة ني اخذ عنها فلا خيار لها»!". 

وفي محكي الفقيه : «وفي خبر اخر: انه متى اقامت المراة مع 
زوجها بعد ان علمت انه عنّين ورضيت,. لم يكن لها خيار بعد الرضا»”. 


)١(‏ أنظر الهامش السابق. 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ ص ١١غ.و«التهذيب»:‏ ح ١‏ ص 59غ, 
و«الوسائل»: ح “ا ص .57١‏ 

(©) الوافي: النكاح / باب 88 ح ١4‏ ج ؟؟ ص 097 نقلاً عن «الفقيه» إلا أنّ نسخته خالية 
من ذلك. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 58 التدليس في النكاح ح 58 ج لاص .45١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس ح 7 ج 5١‏ ص .15١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلس نفسه ح ٠١‏ سج ه ص ؟١غ.‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: م *؟ ص .47١‏ و«الوسائل»: ح غ ص .77١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب حكم العنين ح 4898 ج ٠‏ ص .00١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص .)١1525‏ 


بم/اة جواهر الكلام (ج )“”١‏ 





وصحيح ابن مسلم عن ابي جعفر عْيْة : «العنين يترص به سنة , ثم 
إن اعت امرآته تزوجت « وإن عناءك أقامت»27, 
1 وتقبر غنات ين إبراغيم عن جعفر غين أبية كه + «إنّ ليا اكه 
> لم يكن يرد من الحمق :وير د من العتن 5161 
وخبر أبي البختري عن أبي! جعفر عن أبيه ليه : «إِنَّ عليّا لي كان 
يقول : يؤخر العنن سنة من يوم مرافعة امراته . فإن خلص إليها وإلا فرّق 
بينهماء فإن رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط 
الخيار ولا خيار لها»!”. 
الى كيو امن الضوسن الد علطن ومقييء :قافر 
فى أنّ لها الفسخ به إوإن تجدّد بعد العقد» كما هو المعروف 
بين الأصحاب”", بل لا أجد فيه خلافاً منَا". بل الإجماع بقسميه 





)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 88 التدليس في النكاح ح ١1‏ ج /,اص ,415١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ٠١7‏ العنّين وأحكامه ح ١ج‏ اص 154. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
العيوب والتدليس ح مج 5 صن 70١‏ . 

ج "" ص /الا0, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب العيوب والتدليس ح 8ج ١١‏ ص 5516. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح م 50 ج لاص ,47١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١07‏ العنين وأحكامه ح غ ج “اص 588 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

(1) نسبه إلى المشهور في مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص 5 .٠١‏ 

(0) كما في التنقيح الرائع: النكاح / في العيوب ج 7 ص 187. 


ما يرد به النكاح / عيوب الر ا ككك6كت6كتتت11080ش لأ 


ه46 لاتلجلقق الأدلطة عيبل لسلة الفبرة الناهر المفهدة 
ولو بالاستصحاب . 

فما فى جامع المقاصد من أنه «يلوح من عبارة المبسوط عده 
واجم وعدن لا ووو الرعل من كيب بخ كدية الأ الجووة ١‏ 

في غير محله , إن مراده بحسب الظاهر -ما حكي عنه في مقام 
اخر : «إذا تزوّج امراة ودخل بها ثمّ عجز عن جماعها لم يحكم بانه 
عبو وو لأنضوب ادهدة را كلات الاين الهلا عبن تبر ع امعد 
الدخول ولو مرّة. 

وعلى كل حالء فلا إشكال في ثبوت الخيار بالمتجدّد إلكن 
بشرط ان لا يطا زوجته ولا غيرها. فلو وطئها ولو مرّة ثم عن او 
الأشهر؛ بل عن المبسوط” والخلاف”": نفي الخلاف فيه ؛ للأخبار 


)١(‏ ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص 706 والمهدّب البارع: التكاح / في 
العيوب ج 7 ص 514. ورياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 118. 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١‏ ص .77١‏ 

(5) المبسوط: النكاح / العيوب التى تورجب الرد ج ص غ51. 

(؛) كما في مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص ,١91-١10‏ ورياض المسائل: 

(0) الهامش قبل السابق. 

(7) الخلاف: النكاح / مسالة ١78‏ ج 4 ص 5031. 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 
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التى سمعتها المنجبرة بما عرفت , ولرجاء زواله حينئد . 

خلافاً للمحكي عن ابن زهرة'" وظاهر المفيد!": من تخييرها 
مطلقاً, مدّعياً عليه أَوَّلهما الإجماع الموهون بما سمعت , وللضرر وخبر 
الكناني وما شابهه التي يمكن حملها على غيرها من الأخبار المقيّدة . 

فما فى المختلف من التوقّف”" في غير محلّه ,كما أن فيما حضرني 

1 من نسخة الرياض من نقل الشهرة وغيرها!*-كذلك ؛ لظهور كونه 

عمو االقااطر لتقام يمدق الندى بالنسة الواح يذل المريطاً 
غير هاء لا أنه لابدَ من عرض على الغير حتّى يعلم أنه عاجز عن وطء 
غيرهاء وإن كان ريّما يوهمه بعض النصوص السابقة ؛ نحو قوله عَيّة : 
«إذا علم أَنّه لا يأتي», وقوله كذ : «إن كان لا يقدر...» إلى آخره, 
لكنّ المراد العلم ولو بهذا الطريق ؛ ضرورة ظهور نصوص التأجيل في 
فسخها عند انتهاء الأجل لمجرّد عجزه عنها في الأجل مع عدم العلم 
بحاله في غيرها, وحينئدٍ لا يقدح فيما ذكرنا دعوى دخول العجز عن 
وطء أحد في مفهوم العنن . 

كما أَنّ الظاهر اعتبار عدم وطئها ولو مرّة» فلا يسقط خيارها بوطء 
غيرها بعد عقدها ثمّ اعتراه العنن بعد الخلوة بها أو قبله, فإنٌ النصوص 


.504 غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص‎ )١( 
.087١ المقنعة: النكاح / باب التدليس ص‎ )"( 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص .١191-١96‏ 
(؛) رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 185 و11]. 


ما يرد به النكاح / عيوب الر< ا ا ا 1 
السابقة إِنّما أسقطت خيارها بوطئها ولو مرّة» لا مطلق الوطء, وإن كان 
القول به لا يخلو من وجه بل قوّة . 

وعلى كل حالء فما عن ظاهر المفيد : من ثبوت الخيار بالعجز عن 
وطئها وإن تمكن من وطء غيرها'" منافٍ لأصالة اللزوم , وللإجماع 
المحكي إن لم يكن المحصّل , ولما سمعته من بعض النصوص. التى 
لاتينانها [طلاى ينضه) المحمول علنهار )ىالنبى على ينا اسان اليه 
سابقاً من تحقّق العنن بالعجز عنها وعدم العلم بإمكان وطء غيرها, 
ولعل هذا هو مراد المفيد . وإلاكان محجوجا بما عرفت . 

بل «وكذا» يسقط خيارها (لو وطئها» بعد العقد «دبراً وعد 
قبلاآً» الأرتقاع العدن حيتعل» ولآتدرالعه فى النصوص التنابقة حت يذ 
بناء على ما سمعته من جواز الوطء في الدبر فإنّه أحد المأتيين . 

اما بناءً على عدم جوازه فيشكل اندراجه فيهاء فتبقى الإطلاقات 
المقتضية للخيار حينئذٍ سالمة عن المعارض.ء ولعله لذا قيّد السقوط 
بذلك فى الزروضة" والتسنالك "ازيل قد يحفمل ذلف على القولبالعواة 
اك عرق اناق غيره من نصوص التقييد , فيبقى الإطلاق سالما. 

كنا ا مودعم الستوط عق السرم مضا مدعو حدق 
الوقوع والإتيان ونحوهما ممّا يدخل به تحت الحكم الوضعي في 


(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل السابع ج ه ص 587-1780. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص .٠١7‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





0 
عواض التقنيد ميض كذ ا ذلك وهو عدم العكن يعيهر و بواله العالمن 

(وهل تفسخ”"4 المرأة «بالجبٌ» السابق على العقد؟ (فيه 
ترددء منشوّه» : 

9التمسّك بمقتضى العقد» المقتصر في خلافه على المنصوص 
عليه بخصوصه الذي هو المتيقن, وعدم رد الرجل بعيب . 

ومن شدة التالسيعوكره يسدق الخصاء والعتن ميل اعكان 
منهما ؛ لقدرة الأوّل على الإيلاج, واحتمال الثاني البرء -والضررء 


(2) 


واى بشي كاله 
(والأشبه تسلّطها“أبه» بللا أجد فيه خلافاً. بل عن المبسوط اه 
والخلاف”"': نفيه عنه إلتحقق العجز عن الوطء» الذي بسببه يندرج 
فى الستحيعين اننا انين الع تدين تسيى لاصيا نو لمكن وقا عد 
ا لي ل عل 
ولو قدر الحشفة» وإلا فلا خيار لها فول واد اناه لجريان جميع 
أحكام الوطء حينئذٍ عليه , ولا تجري فيه أدلّة الخيار. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يفسخ. 

)١(‏ تقدم فى ص /ا/607. 

)2 ا 0/1 

(؛) في نسخة الشرائع: تسليطها. 

(0) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردّ ج ؛ ص 114. 
)١(‏ الخلاف: النكاح / مسالة ١١4‏ ج ؛ ص 517-15416,. 

(0) كما في رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 119. 





الوذ ف لتقا انعنوت البو ححص حيبي يت نه ع ب نح 17ر1 
«و» أما إلو حدث الجبّ» بعد العقد قبل الوطء أو بعد الوطء 
«لم يفسم'" به وفاقاً لما عن جماعة منهم ابن إدريس'" والفاضل 
في الإرشادا'" وموضع من التحرير'“ والخلاف! وموضع من 
المبسوط , بل في الأخير : «عندنا أنّه لا خيار فيه»”"؛ لأصالة اللزوم , 
ل ا اط سسقة. 
وموضع من التحرير©: أَنّها تتسلّط به حتّى لو حدث بعد الوطء فضلاً 
عمًا قبله , بل فى محكيّ المبسوط : نفى الخلاف فيه بيننا وبين غيرنا!42 ٠‏ 
ولمده لقاغوة الشرار نورشعو ل |اهحيجين» 5-5 
ولا ينافي ذلك عدم ثبوت الحكم ة في العنن والخصاء ء ؛ ضرورة عدم 
ازج انضعرا كد مهما فى ابيع فى سال ادر كه معهما فى عدمه 


(؟) السرائر: التكاح ا نض 117 
(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ‏ ص 077. 
(6) الخلاف: 0 /بالة 2 ص 5159,. 
08 المهدّب؛ التكا- / باب 0 ا ا 
(4) تلخيص المرام: النكاح / الفصل السابع ص ”50. 
)5( تحر ير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ”ا ص 0737. 
(: الس : التكا ح /العيوب التي توجب ارد ج خن 111 
١)‏ 


4خ جواهر الكلام (ج )"١‏ 





فى الحال الاخر ء لإمكان استقلاله بدليل يقتضى اختصاصه بذلك . لنفي 
القلاف شما سمغتة من المشسوط وغيرة: 

وربّما قيل : بالتفصيل بين ما قبل الوطء وبعده ؛ للأصل . والتصردف 
الفط الكيان و لما عه من التضوضى المقتدة لاطلاق :ها ذل على 
الخيار بما إذا لم يطأ ولو مرّة, وإلآكانت المرأة مبتلاة فلتصبرء ومن هنا 
يقوى لحوق حكم العنن له, وما الزيادة فلم تثبت؛, ونفي الخلاف 
المزبور من الشيخ موهون بما سمعته منهء فضلا عن تبيّنه بالنسبة إلى 
كلواك الا مهاتن: 

وعلى كلّ حال , فلو قلنا بثبوته بتجدّده بعد العقد قبل الوطء أو 
بعده _ففى القواعد : «أنّ الأقرب عدم فسخها لو كان قد صدر منها ذلك 
مود ذا : 

ولعلّه لأنّها حينئذٍ هي التي فوّتت على نفسها الانتفاع , كما لا خيار 
للمشتري لو أتلف المبيع أو عيّبه . فتبقى حينئذٍ أصالة اللزوم سالمة عن 

وركنا اعد لاه القيوت أرضا درل هو كير تاكن العاته انزلا ننه 
كهدم المستأجر الدار المستأجرة له؛ وللعموم ‏ وعدم استلزام رضاها 


30 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج ا ا 

2 روضة الطالبين: ج ا ص مغني المحتاج: ج ا ص "٠"‏ التهذيب (للبغوي): ج 0 
ص 07غ6. 


الروك بد التكاح /اعيوي الوعل محعص ع سمسي م ا يي م ار 
بالعيب رضاها بالنكاح ا 

وفيه : منع عموم تمل الفرض» والخيار عق خخلاف الأضل: 
والقياس باطل عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه , والله العالم . 

«ولو بان» الزوج أو الزوجة «خنثى» واضحاً ولو بأحد الأمارات 
المعتبرة إلم يكن؟4 له ولا للها الفسخ» لأصالة اللزوم » وقوله ميم في 
الخبر السابق : «وليس يرد الرجل من عيب»6", ولأنّه حينئذٍ كزيادة 
إصبع أو ثقبة . 

«وقيل4 والقائل الشيخ في موضع من المبسوط'": بإلها ذلك» * 
للنفرة (وهو تحكّم» واضح «امع»4 فرض 9إمكان الوطء» الذي + 
هو المقضود فى النكاح: .ومن :هنا حكى عن الشنيخ فى مواضع آخر 
التصريح بعدم كونه عيباً». وكون الأمارات ظَنْيّة لا تقضي بذلك بعد 
أن كانت معتبرة عند الشارع على وجِهٍ تشخّص الموضوع وتجري 
فيه كانه 

أمّا لو فرض كونه مشكلاً فالنكاح باطل من أصله ؛ لعدم العلم 
بحصول شرطه , فالأصل بقاء البضع بحاله . وما وقع من الشيخ في 
البوار تف يسن الموج إذاكاج كلك تمش اتسين ا“ادسهو مين 


)١(‏ تقدّم في ص 971 (النقل بالمضمون). 

(1) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الرد ج غ؛ ص 777 و511. 

(؟) المصدر السابق: ص ١5؟,‏ الخلاف: النكاح / مسألة ١١6‏ ج 4 ص 588. 
() المبسوط: الفرائض / ميراث الخنثى ج 1 











اليك 


القلم , والله العالم . 

(و» حينئذ فهلا يرد الرجل بعيب غير ذلك» الذي قدمناه 
وفاقاً للمشهور'"؛ للأصل , وحرمة القياس عندناء وقوله عليةٍ في 
التعتير جروجو من جيه على تييع نا شد غنه فى د21 ار 
اكع رس لعي قتي لنسقة الى لقب ورزو لعش يو د الرسعل من قيبن ا 

غلا لنااعى القناقى فى الفيذ تب« افر بالعذاع والسرضن 
والقعى فك وى علي نيا وبالريع لاله 

ولم أعرف أحداً وافقهما على ذلك عدا جماعة من المتأخَّرين في 
خصوص الجذام والبرص"'"؛ لصحيح الحلبي'", والاولويّة . وقاعدة 
الشبوى ندري ولتجويها بمو ماقي البسالاك من الننافكة فى الخدير 
المزبور: سنداً ودلالةَ ؛ لمعلوميّة ثبوت عيب في الرجل يرد بها. 


1 كما في نهاية المراه : النكاح / في العيوب ج ١‏ ص 555 وكشف اللثام: النكاح / في العيب 
ج لاص 536 

(؟) كصفوان بن يحيى. انظر اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١86٠١‏ ص 0601. 

(؟) تقدّم في ص 087927 (النقل بالمضمون). 

(؛) المهذب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص .57١‏ 

(0) نقل أكثرها عنه في مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص ١87‏ و84١1‏ و7508, 
ل ل لل ا 1 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره فى الهامش السابق). واستحسته العلامة فى المختلف: 
(انظره في الهامش السابق: ص ١864‏ - 180). ومال إليه في كشف اللثام: التكاح / في العيب 
اج لاص 53131 

(0) تقدّم في ص 017. 

(8) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١١١‏ 





هاايرة به التكاغ عوك لمر : .يسك خ يسيس عع ب سيج ص نت لزه 

لكن قد عرفت الحال في ذلك كلّه سابقاً. على أَنَ العدوى مع 
اقتضائها التعدية إلى كل مرض معدٍء ممّا لا يقول به الخصم ‏ يمكن 
رفعها بإيجاب التجنب . 

فالأقوى عدم الخيار بهما حينئذ مع سبقهما على العقد. فضلاً عمّا 
لو تجدّدا بعده وخصوصاً بعد الوطء , وفضلاً عن غيرهنٌ مما لم نعرف 
للقائل به دليلا : 

عد اغوي الأول تتتين الأفر اه التمدرع على فد فيها: 

وعدا بعض النصوص'" في الزاني زوجها بعد العقد قبل الدخول2, * 
النعارطة نوع ينها فى ذلك نضا بونحوهيهها الشورة التظيمااواج ١‏ 
لم يكن إجماعاً ‏ على عدم تسلّطها على الفسخ بذلك , كما قد تقدّم 
الكلام فيها سابقاًء والله العالم . 

هذا كلّه في الرجل . 

(و» أمّا إعيوب المرأة» فهى إسبعة: الجنون والجدام 
والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج”» . 

(أمّا الجنون» الذي لا خلاف”* نصّاً وفتوى في كونه عيباً فيها ء بل 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ١‏ واج ١١‏ ص 551 و5517 
(؟) المصدر السابق: ح ١‏ وغ ص 57 و5758 
(5) في نسخة الشرائع: والإفضاء والعرج والعمى. 
) 


؛) كما في نهاية المرام: النكاح / في العيب ج اص ٠١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 2 1 
ص 507. وكشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاحن ,١ ٠‏ 





084 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الاجماع بقسميه عليه" إف»-قد عرفت أنه هو فساد العقل» وإن 
كان فنوناً «من الجنان أو الجن أو الجَنّء فالمجنون : من اصيب جنانه 
أي قلبه , أو أصابته الجنّ» أو حيل بينه وبين عقله فستر عقله» كما في 
كنف انام" “ 

والظاهر أَنّه من الأخيرء بل لعل الأوّلِين منه أيضا ؛ لما فيهما من 
الستر . 

وا" أنه إلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله4 وإن كثر؛ 
لعدم كونه من الجنون ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرّة!*» 
ونحوها ممّا لا يصدق معه أسم الجنون . 

«وإنما يثبت الخيار فيه» أي الإغماء ونحوه إمع استقراره» 
لكونه حينئزٍ منه وإن سمّي باسم اخر عرفا كما سمعته فيما تقدم, 
واحتمال!©: عود الضمير إلى المجنون يدفعه : أنه لا فرق فيه بعد 
ضدق اسطاتك) وفتوى عنين النضوه رفير والمظيق والاذوارف» 

ولعلَ الأولى من ذلك كلّه : إيكال الأمر إلى العرف الصحيح , القاضي 
بكونه بفنونه 007 ش 
أمظ غنية النزوع: اللكاض/[النضل القاين عن 01 اوعاب السغاقين البكباع ان 

ابيع انض الأ دراش السوائلالكاع اتن اللسورم 1فن 107 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 509. 
(") في نسخة الشرائع: ف. 
(4) تقدّم المراد منها في ص 010. 
(0) كما في مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١١ ١‏ 





ما يرد به النكاح / عيوب المرأة 1 ذا ا 


(وأمًا الجذام فهو» المرض السوداوي «الذي يظهر معه يبس 
الأعضاء وتناثر اللحم. و لابد أن يكون بِيّناً فؤلا يجزي'" قوّة 
الاحتراق ولا تعجّر الوجه» أي غلظ وضخم. وصار ذا عَجَّر: أي 
عفد ولا استدارة العين4 إذا لم يعلم كونه منه, وإلا فسخ بها ؛ لعدم 
اعتبار الاستحكام فيه عندنا بعد تحقّقه , لاطلاق النصّ'" والفتوى . 
نعم . عن بعض العامّة : اعتباره ‏ ضابطاً له في الجذام بالتقطع , 
وفى البرص بالوصول إلى العظم . بحيث إذا فرك فركا شديدا لا يحمد”". * 
: 0 
واعتنال مهل عتما زة العفو يمنا ايها تلن افا وذلك 7 
-وأَنٌ عدم إجزاء الاحتراق وتعجّر الوجه واستدارة العين لكون ذلك 
ابتداءه قبل استحكامه ‏ يدفعه : وضوح بطلانه ؛ لتعليق الحكم نضا 
وفتوى على الاسم . 
وعلى كلّ حال ء لو اختلفا فالقول قولها إلا أن يشهد به عدلان . 
(وآمًا البرص فهو» لغ وعرفاً «البياض الذي يظهر على 
صفحة البدن لغلبة البلغم» . 
وعند الأطبّاء : «أو السواد كذلك لغلبة السوداء»'©, لكن قد يمنع 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: لا تجزي. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ج ١؟‏ ص .٠١7‏ 

(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص .1١18 2-١77‏ مغني المحتاج: ج 7 ص ,2١”‏ فتح الوهّاب: ج ١‏ 
ص 81, فتح المعين: ج ” ص .5/8١‏ 

(:) القاموس المحيط: ج ١‏ ص “155 (برص). 

(0) القانون في الطب: ج 7 ص .58١‏ 


تسلّط الفسخ به ؛ للأصل . وعدم الصدق عرفاً وإن سلّم اشتراكه معه في 
العلاناتفاذا "ذلك أعة «وسعسعع التعير بالبياض فى خبر البصرى. 

وكيف كان, فلا اعتبار بالبهق الذي فرّق'" بينه وبين البرص مع 
كونهما أبيضين : بان البرص غائر في اللحم إلى العظم دونه. ومن 
علاماته : أنه إذا غرز في الموضع إبرة لم يخرج دم بل ماء أبيضء وإن 
الك لم يحم إذا"".ويككتون جسلده انول وشعره أبيض + وإذا كنانا 
اسوقيق اناد البوصن نونعي قلسن العلل كيدا يكن السك 

9و4 كيف كان, ف«لا يقضي بالتسلط» على الفسخ مع 
الاشتباه» للأصل وعيره. 

«وامًا القرن» بالسكون أو الفتح إفقد قيل:4 إِنّهِ لحم ينبت في فم 
اللثام : «هو المعروف عند أهل اللغة»!2'. 

وفي محكيّ المبسوط : «قال أهل الخبرة : العظم لا يكون في 
الفرج . لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها , وهو الذي 
يسمّى العفل»!". 

وفي صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق مظِلِ : «المرأة 
(1) كما في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 5317-7571 
(5) ليست في بعض النسخ. 
)ع الهامش قبل السابق: ص 7 .١‏ 
(0) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص .50١0‏ 


ما يرد به النكاح / عيوب المرأة تي بي يتب تت ا ا ير تن كه 


ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ‏ 
مالم يقع عليها ٠فإذا‏ وقع عليها فاا»١".‏ 
ومضمر البصري «في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو 0 
العفل - أو بياضاً أو جذاما أنه يردّها ما لم يدخل بها»'". 535 
(و» من ذلك كله عرف ضعف ما (قبل”4 من أنه (عظم4 
كالسنّ «ينبت في الرحم يمنع» من «الوطء» كما عن النهاية!* 
والصحاح'" والجمهرة ويك عابنا ارا الول اشسة كا 
نعم يمكن دعوى عمومه لهماء كما عساه يشهد له ما عن المغرب : 
«القرن في الفرج : مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إِمّا غدّة غليظة أو 
لحمة مر تفعة'" أو عظم»!". 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١7‏ ج ه ص .4١03‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١8‏ 
التدليس في النكاح ح ١8‏ ج /اص 477. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب 


والتدليس م ١ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(1) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١١‏ ج ه ص ,4١7‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١8‏ 
التدليس في النكاح ح ١١‏ ج لاص 457. وسائل الشيعة: باب ” من ابواب العيوب 
والتدليس خ: ؟ ج١7‏ ص 1١6‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: هو. 

(؟) النهاية: ج 4غ ص 08 (قرن). 

(4) ليس في الصحاح - باستثناء العبارة الآتية ‏ ما يرتبط بمطلبنا إلا قوله: «واختصم إلى شريح 
في جارية بها قرن فقال: اقعدوها؛ فإن أصاب الأرض فهو عيب. وإن لم يصب الأرض فليس 
عو الم ١1ص 5١8١‏ (قرن). 

(1) جمهرة اللغة: ج "١‏ ص 08+ (قرن). 

(0) في المصدر بدلها: مرتتقة. 

(8) المغرب: ص 7٠١‏ (قرن). 
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جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وفى الصحاح : «والقرن: العفلة الصغيرة»!", و«العفل والعفلة 
بالتحريك فيهما اه شي ء يحرج من قبل التسنا وحياء الناقة شبيه 

بالأدرة التى للرجال , والمرأة عفلاء»”" . 

وفى النهاية بعد تفسيره بالعظم : «ويقال له : العفل»!". 
كما أنه يمكن دعوى مشاركة نبات العظم له في الحكم المعلوم 
وإن لم يكن قرنا ولا عفلا؛ بدعوى: كون العلة فيه المنع من 

الوطء ء خصو صا بعد خبر أبي الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله ظْة : 

عن رجل تزوّج امرأة فوجدها قرناء؟ قال: هذه لا تحبلء ولا يقدر 

زوجها على مجامعتهاء يردها على اهلها ضاغرة و ولا مين لها ا 

وكأنّ هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص"“ بكون 
القونعها والعفل كتدلق ف الحكو قاب عدن تتديرى الاتجاد 
والغعتهوإن زادعده العبوب علي الناق قوق الأ لعوهى ليست مره 
ددا نما 

)١(‏ الصحاح: ج اص (قرن). 

)1 الصحاح: ج 6 ص ١1‏ (عفل). 

)ع الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 1ج 60 ص 8 الاستبصار: النكاح / باب ١6١‏ 
العيوب الموجبة للردّ ح ١١‏ ج 7 ص 584. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب 
والتدليس ح اج 56١‏ ص .1٠١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ج ١؟‏ ص .٠١7‏ 


فارز دنه الذكاط. عيوب المراة ,ني يي سسسب يب ب يت بيس ذه 

وكيف كان «افإن» منع من الوطء فسخ به إجماعاً بقسميه”" 
ونصوصا!". 

وإن لالم يمنع الوطء. قيل4 والقائل الشيخ”" والقاضي”“ بل في 
المسالك نسبته إلى الأكثر'©: إلا يفسخ به؛ ل» لأصل, والاحتياط , 
وانتفاء الضرر ب#إمكان الاستمتاع» وصحيح عبد الرحمن السابق * 

0 , 

المراد منه على الظاهرأَنّه إذا وقع عليها أمكنه الوطء ولا خيار. + 
در أبي الصباح المتقدم . 

قيل : «ولا ينافيه ما في ذيله : (قلت : فإن كان دخل؟ قال : إن كان 
علم بذلك قبل أن ينكحها ‏ يعنى المجامعة ثمٌ جامعها فقد رضى بها , 
وان ديك اعد مايا سوا و تساويعد نباك إن انان 
لإمكان إرادة المجامعة في غير القبل»", هذا . 

«(و» لكن مع ذلك لو قيل بالفسخ» به مطلقاً إتمسّكاً بظاهر 
النقل أمكن» بل هو الأقوى ؛ لإطلاق الأدلة, حبّى خبر عبد الرحمن 
الظاهر في أنّ له الفسخ ما لم يطأ وإن كانت قابلة له. بل في صحيح 


)١(‏ ينظر جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 178؟., وكشف اللثام: النكاح / في 
العيب ج لاص 5317, والحدائق الناضرة: التكاح / ما يردٌ به ج 4" ص .511-151١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(") المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج 4 ص .50١‏ 

(؛) المهذب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 154. 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١١١‏ 

(1) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 5١8‏ (بتصورّف). 


604 معد ع ا ا ع ا ستجنا. خافن الكلد م 21 ١؟)‏ 
أبي عبيدة عن أبي جعفر ليه : «في رجل تزوّج امرأة من وليّها. فوجد 
وعم عو حاف نيا ؟ قال ذااد لمت العتلاء قتسيا والبرضاء 
والمجنونة والمفضاة ومن كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على اهلها 
من غير طلاق ...76" وذيل خبر أبي الصباح الذي لا يخفى ما في 
حياة نا نذا مو البعةى ولفل الأولى بعمزة على عتم التفكن فرق كال 
لكن فى المسالك : «هذا القول قوىّ إن لم يكن الإجماع على 
ماني ل بتي هه ةا ل سريت نما بور ين تراه 
(ولو قيل .)"إلى 55 
قلت : ولعلّه الموافق لاطلاق الأكثر كما اعترف به فى كشف 
نعم , يمكن اعتبار عدم التمكن فيه من كمال المجامعة فيه الذي 
بن ما امالك عو تمسر طن رول تروع لمراة مووك ويا 
قرنا؟ قال: هذه لا تحبل . وينقبض زوجها عن مجامعتها. ترد 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١6‏ ج ه ص ١8‏ 4. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١/8‏ 
التدليس في النكاح ح ٠١‏ ج /اص 459. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب العيوب 
والكالفض ١:2‏ ع اأاضن. 11 


(1) مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص .١١7‏ 


فازيز د يه التكاع ازعيوية الفواء ٠‏ ممع يي سيت يح مج 01410 


على أهلها . قلت : فإن كان دخل بها؟ قال: إن علم بها قبل أن يجامعها ' 
نم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن 0 
بعد أمسنفب واو شاء بيحها إلى أهلها »يوالها ننا أحلات كينا اتدل 
من فرجها»'". 

بل ريما احتمل تنزيل كلام الكل عليه فلا خلاف حيئئذٍ في 
المدالةعقبراة بحيقز مقا فى النض:والفترى اعدم القد ره على العماة 
في العفل» و«الانقباض» أَنّه لا يتمكّن من كماله لكونه ثابتاً في قعر 
الرحم , فيمنع من ولوج الذكر ووصوله إلى محلّه , ولذا لم تحبل العفلاء 
غالباً. وكان فيه كمال الضرر باعتبار نقصان الاستمتاع والتلدّذ فضلاً 
عن غيرهماء فناسب إطلاق تسلط الزوج على الفسخ. وإلاكان 
يححوها ماغردت. 

ووانا الأفضاك وى اتصيير المسلكين. وابجز ا » كنا ققدم الكلاء 
فيه مفصّلاً؟". ولا خلاف!" في كونه عيباًء بل الإجماع بقسميه عليه!* 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١7‏ ج 0 ص .4١5‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب 
(') في سج 7١‏ ص ./1/0٠‏ 

العيوب ج ١١ص‏ 111 ومفا تيح الشرائع: مفتاح ا 51 ص لو" والحدائق الناضرة: 
(؛) نقل الإجماع في غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص 704 
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مضافاً إلى الصحيح السابق'" 

«وأمًا العرج ففيه تردّد» منشؤّه : 

من أصالة اللزوم . وحصر العيب في غيره في الصحيح'" وغيره'" 
بل هو ظاهر منهوم العدد في خيره'" أيضاً. 

مسرب يس ب سمه 
5 , وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله مي : «في 
0 يتزوّج المرأة؛ فيؤتى بها عمياء أو برصاء / عرجاء! 3 

ترد على وليّها ويكون لها المهر على وليّها. و ن كان بها زمانة 
لأيراها الإجال احبر شياةة انما معدا اث وضحيع معكد بو سيل 
00 أبى جعفر علد قال : «ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والجذماء»”". 


_- وانظر المبسوط: النكاح / العيوب التي تورجب الرد ج غ ص 8, والمهذب: النكاح / باب 
ص .417١‏ وتحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ”اص 075 050. واللمعة الدمشقيّة: 
النكاح / الفصل السابع ص .١198‏ 

.014 في ص‎ )١( 

.011 تقدّم في ص‎ ١) 

(#اابوشائل العسد يات ا او م لا الاص707,. 

(غ) كصحيح عبد الرحمن المتقدّم في ص 049١-0٠‏ 

)0 0) في ص 011. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: النكاح / باب 8" التدليس في النكاح ح ه ج لاص 455. الاستبصار: 
النكاح / باب العيوب الموجبة للرد ح مج اص امد وسائل الشيعة: أورد صدره 
في باب" من أبواب العيوب والتدليس ح1, وذيله في باب منها ١‏ ج١١‏ ص7١7‏ و517. 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يرد منه النكاح ح غ1 بس ” ص 13535. »> 


دا ود هه الكاع 'اعيوف الوراة مسحت يس مدت سس يب ينظ و0 
لوؤت ون الأضحات و اطهوه» عقن لمعتف لقا تل فنى 
القواعد”" والإرشاد"" «دخوله فى أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاده. + 





ال ا ا ل ا 
عدم كونه عيباً مطلقاً. 

ولما عب الإسكافي'" وال 5 2 ش 5 || 000000 والنهاية!6 
وسلاراة 1 والصدع ” ' واد بن البرّاج في الكامل "١١‏ وابن 5 ), 
من إطلاق كونه عيباًء بل لعلّه ظاهر الفقيه"" أيضاًء بل 55 


0 
د 520 عا نه زاج لسوت النة الي يدا اا 1 

.17 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج ” ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: النكاح / موجب الخيار ج ١‏ ص 58. 

(؟) الخلاف: النكاح / مسألة ١١4‏ س 6 ص 567. 

91 السميوظ#التكاس 7الليواث الت نوعب الرذاعم امن 01 

(0) المهذّب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص .58١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب سج لاص 1857 187. 

(0) المقنعة: النكاح / باب التدليس ص 015. 

(8) النهاية: النكاح / باب التدليس ب ١‏ ص 510 

(3) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١6١‏ 

.596 الكافي في الفقه: الضرب الأُوّل من الأحكام ص‎ )٠١( 

انلعم الالمةاقن التختلف: انكام فى المريي لسن 11/11 
(18) الوسيلة التكام 7العيت المؤثر فى الفشخ صن 1 

(17) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يردٌ منه النكاح ح 4491 ج 7 ص 11717. 
) 


.5١4 المقنع: باب النكاح ص‎ )١5 


وقيل7": بل إليه يرجع ما في المختلف'" ومحكيّ السرائر”" 
والعر ير #لاو] نكتدوميا نتن الذى سكن إرادقه الاسحابي انها : 
ولذا قال ابن إدريس : «والحق اصحابنا عيبا ثامنا وهو العرج البيّن, 
ذهب إليه شيخنا فى نهايته»!" مع خلوّ عبارة النهاية بل وغيرها من 
التقييد باليئن. - 

ولعل الوجه فيه : مضافا إلى استبعاد كون مطلق العرج 56 
وصف الزمانة بالظاهرة في صحيح أبي عبيدة0". 

بل في جامع المقاصد : «الظاهر أنّ المراد بالإقعاد في المتن 
والقواعد ‏ والعرج البيّن واحد, وهو أن يكون فاحشاً لا يستطيع معه 
التردّد في العادة إلا بالمشقّة الكثيرة ‏ فلا ترد بالعرج اليسير . وهو الذي 
لا يكون كذلك» . 

بل قال: «وهذا هو المختار ؛ لأنّ في صحيحة داود بن سرحان: 
(وإن كان بها زمانة) وظاهرها أَنّ الردّ منوط بالزمانة ومفهوم الشرط 
معتبر عند جمع من المحققين . وكذا رواية أبي عبيدة » مع أن المطلق 
يجب حمله على المقيّدء والاقتصار في المخالف للأصل على موضع 
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.5١5 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / في العيوب ج‎ )١( 
.1١7 السرائر: النكاح / باب العيوب ج " ص‎ )"( 

(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب سج 7 ص 070. 

(0) المصدر قبل السابق. 
) 


1 تقدّم في ص 0514, 





ما يرد به النكاح / عيوب المرأة لت ا ا ا 01 111 بوذن 


اليقين أقرب»7". 

وإن كان فيه ما لا يخفى ء بل ما كنا لنؤثر ان يقع مثل ذلك من مثله . 

وكذا ما وقع من الفاضل الاصبهاني , فإنّهِ بعد أن ذكر صحيح 
أبى عبيدة دليلاً لاعتبار الاقعاد قال: «فإنٌ المعهود من الزمانة 
واتؤاك إلى الإتفاد: والوعتك بالتلوون يدل علي الجدويع الع 
فضلاً عن العرج الذي لا يبلغ الإقعاد, بل الظاهر من الزمانة الغير 
الظاهرة ذلك» . 

«هذا مع كون الخيار على خلاف الأصل والاحتياط , ووقوع 
الخلاف في مطلق العرج , فلنقتصر منه على هذا النوع منه, وكونه نوعا 
منه لأنّ العرج في الأصل هو الميل, وإِنّما سمّي به الآفة المعهودة لميل ‏ ' 
الال ا وعصومهااعن.ذكائه أوصن الاتسقامة :ف المننبى وتتحوة ١‏ 
والميل يتحقّق فى الاقعاد»!". ا 0 

و1 الي كبري ذا[ المعيعاهء يعد ميج ادلي 
المعر مقن قير فحلة كالاتقناه إلى الأعدز .والعموه الذى بحت 
الخروج عنهما به . 

والزمانة أمر آخر غير العرج , ومنها ما تكون خفيّة لا يطلع عليها إلا 
النساء, ولذا حكي عن الصدوق : أنه جعل الزمانة غير العرج فاثبت 
الخيار بها دونه!", فليس النصوص حيئئذٍ من باب الإطلاق والتقييد . 


)01 جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج اص 1 127358. 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 89 76 1. 
() المقنع: باب النكاح ص 3523815 1]. 








و ب اح دتو قل الكلام لع 80) 

على أنّ وصفها بالظهور في الصحيح”" لإرادة الردّ بها من غير حاجة 
إلى شهادة النساء . بخلاف الخفيّة فإنها تجوز فيها شهادة النساء 
كما أوضحه الصحيح الآخر'". 

وخراب لتر زايد شهادة النساء»”", ومفهومها : عدم جواز 
شهادتهنّ في الظاهرة التي يمكن اطّلاع الرجال عليها . 

وفى محكىٌ المصباح أن «الزمانة : مرض يدوم 0 طويلا!, 
وفي الصحاح : «الزمانة : افة تكون في الحيوانات, ورجل زمن: أي 
مبتلى بِيّن الزمانة»!. وليس في شيء مما عثرنا عليه" تفسيرها 
بخصوص الإقعاد, بل لعل تقييدها بالأهور في صحيح 5 عبيدة وبأنه 
لا يراها الرجال في صحيح داود يقضي بخلاف ذلك . 

فالأقوى كون العرج مطلقاً عيبا إلا أن لا يكون بيّناً على وجدٍ لا يعد 
عيبا عرفا ولعل هذا هو مراد من قيّده بالبيّن, لاا وصوله إلى حد 
الإقعاد . نعم , قد يستفاد من فحواه ومن الزمانة كون الإقعاد أيضاً عيباً 
الخو ايض وان العالم. 


.054 تقدّم في ص‎ )١( 

(5 و؟) تقدّم فى ص 051. 

(؛) المصباح المنير: ص 07 (زمن). 
(0) الصحاس: ج ه ص 5١9١‏ (زمن). 
(1) ليست في بعض النسخ. 


ارود نه الكاء عيوب الوراة سحت يي يي ا و اه 


«وقيل4 بل فى كشف اللثام : أنّه المشهور”"» بل لم نعرف أحد 
تردد فيه قبل المصلف ولا بعده على ما اعترف به بعض الفضلاء'": 
«الرتق أحد العيوب المسلّطة على الفسخ» . 

«وريّما كان» ذلك صواباً إن منع” الوطء أصلاً؛ لفوات 
الاستمتاع» حيئنئزٍ (إذا لم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت من 
علاجه4 والفرض عدم وجوبه عليها . 

للأصل , والعسر والحرجء ولما في خبر 5 الصباح!* والحسن 00 
صالح*“ ممّا هو كالتعليل للرد بالعفل والقرن بعدم القدرة على الجماع. »- 

بل الظاهر دخوله في العفل ؛ لأنّه هو كون الفرج ملتحماً على وجدٍ 
ليس للذكر مدخل فيه؛ ومن هنا حكم في التحرير _على ما قيل"- 
هرا قفقه لافار 

بل لعل الخبرين المزبورين قاضيان بالخيار فيه إذا لم يمكن الزوج 
الوطء . وإن أمكن لغيره ممّن هو صغير الآلة . 

فما في المسالك : من نفي الخيار مع عدم بلوغ الارتتاق حدٌّ المنع 


ا 


)0 المصدر السابق: ضن: 17 
(*) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من. 
(؛) تقدّم في ص ؟055. 





(0) تقدم في ص +9 _666. 
(1) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 7 , 
(0) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب سج ا ص 074. 


.ب جواهر الكلام (ج )"١‏ 





من الوطء ولو لصغير الآلة'"". في غير محلّه ؛ لما عرفت من دخوله في 
التقل موكوت ا ردكي . 

وكأنّه تبع بذلك ما في جامع المقاصد من أنه «لا شبهة في أنّ الخيار 
إنّما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطء . صرّح بذلك المحققون, 
ووجهه : بقاء مقصود النكاح . فلوار نبو تتق المحل وبقي منه ما يمكن معه 
الوطء فلا خيار وإن كان لصغر آلته, بخلاف العدم»!". 

وهو مع كونه مفروضاً في الزوج المتمكّن لصغر آلنه - فيه أيضاً : 
انناف الدجولة تبعت العفل موضوعا أ وعكما وقد عرفك أ الخبار 
به متى منع من الوطء أو كماله , فمثله يأتي هنا حينئذٍ . 

نكن العزالى مخ العاقة: الحا ق.فكق السفة زائدا على العا 
- بحيث ليمك رواةها زب فضاتيا دية ليرول أدب 

وعن بعضهم!: التفصيل بين احتمالها وطء نحيف الالة وعدمه, 
فلا فسخ في الأوّل دون الثاني . ومرجعه إلى ما سمعته من المسالك, 
والنه ها عرفت ش 

وأوضح منه فساداً ما عن آخر'*منهم أيضاً: من التفصيل فى الرجل 
2 فر نان ين من لاقن من او اما ومن عله 
بعض النساء ؛ إذ هو كما ترى . 


فور ديه الذكاح (عيوت "ليوف ٠‏ حيبت كيمس و حب ا حت 1 1 


نم إن ظاهر قول المصئّف : «وامتنعت ...» إلى اخره عدم الخيار مع 
رضاهاء كما صرّح به في المسالك'". وفيه منع » خصوصاً على تقدير 
اندراجه فى العفل . 

0006 حال . ففي القواعد'"' وغيرها”': أنه ليس للزوج إجبارها 
على علاجه ولعلّه : للحرج, وانتفاء الضرر عنه بالخيار. بل في 
الغما لك 503 :ذلك ليد هذا له كما أ نيا لى أرادته لون يكن ايده : 
لأنّه تداو لا تعلّق له به»!*, فتأمّلء والله العالم . 

ووه كك كان كات المرا. يعيب غير هذه السيعة» انين 
نه فى 3 سي نسار اع اده ميري جد فدات بل ١‏ 

ا 

عن المرتضى'" وابن زهرة": الإجماع عليه, وهو الحجّة مضافاً إلى + 
صحيح داود السابق!", الذي بهما يخصٌ الأصل ومفهوم حصر العيب 


.١5١ مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص‎ )١( 

.17 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج ا ص‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١‏ ص 550. ومسالك الأفهام: (الهامش قبل 
السابق). ونهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ ص 554. 

(؛) تقدّم المصدر انفا. 

(5) صرح بالحكم في النهاية: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 51١‏ والمهدّب: النكاح / باب 
التدليس س ١‏ ص ,55١‏ والجامع للشرائع: النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ 
ص 417. وإرشاد الأذهان: التكاح / موجب الخيار ج ١‏ ص 8", واللمعة الدمشقيّة: 
النكاح / الفصل السابع ص .١198‏ 

(1) الناصريّات: مسالة ١04‏ ص 77”. 

(/) غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص 01". 

(6) تقدّم في ص 041. 


جواهر الكلام 8 )"١‏ 





غ1 


في غيره!" كمفهوم العدد' " . 

فما عساه بظهر من نسبة الخيار فيه إلى بعض الأصحاب في محكيّ 
المبسوط'”من المنع , في غير محلّه ؛ لما سمعت . بل هو كذ لك وإن كانتا 
مفتوحتين بلا انضمام ولا نقط بياض ونحوه ؛ للإطلاق» وإن كان قد 
يقال : إنّ أصل العمى يدل على الستر والتغطية . 

نعم , لا اعتبار بالعور ؛ لخروجه عن المتفاهم من العمى , مع الأصل 
والاحتياط وصحيح الحلبي عن الصادق نَيْةٍ : «في الرجل يتزوّج الامة 
إل قوع قاذ افرانهعوزاء ولميبقوا له؟ قال الاترة.يي 

ثم لا يخفى عليك : أنّ تعدادها سبعة مبنيٌ على جعل القرن والرتق 
والطر يواعد مولا هافو لري قلا توالا مرسول سد وضوع السك 

نما الكلام في الردٌ بغيرها كزنا المرأة قبل دخول الزوج بهاء الذي 
افك الخدا رد الصدوق ؛ لقول على عليه : «فى المراة إذا زنت قبل ان 
يدخل بها يفرّق بينهما ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قبلها»!". 

بل مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده, الذي أثبت به 
الخيار الإسكافي”"؛ للخبر السابق , وللمرسل عنه لهذ أيضاً: «أَنّه فرّق 


.017 كصحيح الحلبي المتقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كصحيح عبد الرحمن المتقدّم في ص .05١ 091٠0‏ 

(؟) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردّ ج 4 ص 511. 

(4) تقدّم في ص 017. 

(0) المقنع: باب النكاح ص 572. 

.5١ 4 تقدّم فى ص‎ )١( 

() نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص .٠١1‏ 


ما يرد به النكاح / عيوب المرأة الو ا ل تت ا ا ا ا ا 1 0 د 1 


بين رجل وأمراة زنى قبل دخوله بها»!". ولخبر عبد الرحمن بن 
أبى عبد الله عن الصادق لي : «سألته عن رجل تزوّج امرأة . فعلم بعد 
دا هيا يا كانت وات قال انرشا ءزوهها الخد السةاق حكن 
زوّجهاء ولها الصداق بما استحل من فرجها...١".‏ ونحوه صحيح 1 
اج .ع 
معاوية بن وهب'" وحسن الحلبى!". لم 
وكالحدٌ بالزنا الذي أثبت الخيار فيه للزوج أكثر القدماء على ما فى 
المسالك”"؛ للحرج بالنفرة والعار. وللخبر السابق7". 
وكوحدان الروحة ممعاجرة إجارة عيو» الذى انيت الكمار نه 
الماوردي من العامّة, بل قال: لا يسقط برضا المستأجر بالتمتّع بها 
نهارا ؛ لأنه تبراع فد يرجع به" , 
القرو وتحوة عا مكو عير دزا لطلاق جروا انهو نتنب الأدلة العامة 
وليبس شىء ممّا سمعته كذلك ؛ لأنّه بين غير صالح للحجّة ‏ اضعف فى 
السندء وإعراض من المعظم . ومعارضة بما هو أقوى منه ممّا تقدّم سابقاً 
)١(‏ أرسله في مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص ؟١١.‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 78 التدليس في التكاح ح 4 ج /7اص 450 الاستبصار: 
النكاح / باب ١٠١‏ حكم المحدودة م "سج ” ص 150, وتائل العينة نرابي ا تن اعوات 
العيوب والتدليس ح ؛ ج 5١‏ ص .1١9‏ 
(5) تقدّم في ص .1١ ١-06‏ 
(4) تقدّم فى ص .5١5‏ 
(5) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج )ص 77 .١‏ 


5 لل جواهر الكلام (ج )9١‏ 
حت بن العد ‏ كتحير رفاعة سال الضنادق 180 #راعنن المحدود 
زالمخدودة فل ووظامنه التكا قال لكب مالاب وبين قر اصر يج فى 
الدلالة على النظلوه: 

ولذا حكي عن ابن إدريس : القول بالرجوع على الولي العالم بحالها 
بالمهر مع عدم الفسخ”" لأنّ الأخبار إِنْما تدل على ذلك» بل عن الشيخ 
في النهاية ذلك أيضا إلا أنّه أطلق الرجوع به عليه!". 

وإن كان قد يناقش بما في المختلف : من أَنّ الضمان إِنّما هو باعتبار 
بلس لمعك اومان كاوهي رجت اتيك زا اال مح 
المهر'. بل لا يبعد إرادة الكناية عن الفسخ بالحكم بالرجوع بالمهر 
نحو غير هما من عقود المعاوضة . 

وعلى كل حال» فالتحقيق : عدم الردٌ بغير ما عرفت ؛ للأصل , 
ولما عرفت من مفهومى الحصر والعددء بل فى خبر البصري : «... ترد 
"الع هن لفقل والرضى وعد افر انعد رجاس ابيرى الك 161 
وخضوصن التضوضن فى الراك والزائية والفحدوة و البحدووة ال قن 
تقدّمت سابقاًل", ولله العالم, . ش 


.5١ 8 تقدّم في ص‎ )١( 

.1١7 ص‎ ١ السرائر: النكاح / باب التدليس ج‎ )١( 

(؟) النهاية: النكاح / باب التدليس ج ؟ ص 51١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج /اص .١181‏ 

(0) تهذيب الأحكام: التكاح / باب 38 التدليس في النكاح ح 9 ج لاص 855. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ١١‏ ج ١١‏ ص .5٠١‏ 

.5١ 1 في ص‎ )١( 


ما يرد به النكاح / تجدد العيب صمب ب بيب ا ير ير ب لبي يي 17 


«المقصد الثاني: في أحكام العيوب» 
إوفيه مسائل» : 
«الأولى» 
لتخلا قا نانسا وكوي فى أن للالغيوب النغا دنه بالمرأة قبل 
لعقد مبيحة للفسخ» بل الإجماع بسقسميه عليه'”. بل هو مور: 
النصوص*" التى هى مستفيضة أو متواترة . 
و4 اتابريا مجح ديد السقد و ار طم 4 رف التديون نمه 
وتحصيا” أنه إلا يفسخ به» بل لا أجد فيه خلافاً بين العامة 
والخاصّة" إلا من ظاهر موضع من المبسوط" وصريح آخر'" فخيّره 


٠/١ ص ؛ ١5؟. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / في العيوب ج‎ )١( 
.5 46 والحدائق الناضرة: النكاح / ما يرد به ج غ4" ص‎ "٠ / ص‎ 1 2 

)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: للمرأة. 

(؟) نقل الإجماع في مسالك الافهام: النكاح / ما يرد بهج 8 ص .٠١5‏ ونهاية المرام: 
وصورح بذلك في إصباح الشيعة: النكاح / الفصل السابع ص بق والجامع للشرائع: 

(6) انظر «إصباح الشيعة» وما بعده فى الهامش قبل السابقين. 

) 

) 

) 





) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١١7‏ 


4) المصدر السابق: ص 507-3750607 و5118. 
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بم.+ 1111|[|1|1|]102ا مم2 000 الكلام (ج )"١‏ 


مذلا +« ونين أبي علي في خصوص الجنون'". 

لريب في مخطهنا» الل يل الأأصرلء: الاي جني سبدارة 
النصوص بعد ظهورها في غير الفرض كما 00 شاء اللّه تعالى . بل 
ظاهر صحيح عبد الرحمن'" منها التصريح باشتراط الخيار بعدم الوقوع 
عليها بناءً على ما ذكرناه فيها سابقاً, اه على الاوّل غير قادح 
بعد الإجماع بقسميه على عدم الفرق » كما انْ ظاهر الشرط التدليس في 
صحيح ابي عبيدة السابق!" يقتضي اعتبار السبق ايضا . 

(و» بذلك _مضافاً إلى الاجماع على الظاهر من عبارة المصئّف - 
يقيّد إطلاق بعض النصوص إن كان . 

الدب سي وقبل الدخول تردد» : من إطلاق 

بعض النصوص'“ الرد بها ٠‏ ومن أصالة اللزوم واشتراط التدليس في 

صحيح أببي عبيدة ؛ ولذا قال المصتّف : 

«أظهره أنّهِ لا يبيح الفسخ؛ تمسّكاً بمقتضى العقد السليم عن 
معارض» بل هو المشهور شهرة عظيمة“ كادت تكون إجماعاً. بل 


.١9١ نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص‎ )١( 
,.011-05٠0 تقدّم فى ص‎ )١( 





(') فى ص 003 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ج ١؟‏ ص 507. 

)6 اختاره في السرائر: النكاح / باب التدليس ج 5 ص و وإصباح الشيعة: النكاح / 
الدمشقيّة: التكاح / الفصل السابع ص ١48‏ 153. ونهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ 
ص /الال, 


فارند به التكاع] انعدو القبت . عيبي مي ع اا 
لعلّها كذلك في الأعصار المتأخّرة عن المخالف على وجدٍ كان قوله من 


السنانق ؟ كك: 

قوله في خبر عبد الرحمن : «تزوّج امرأة فوجد بها قرناً...)'" 
إلى ا ثخرره. 
إلى آخر 


وفي حيو ادا : «تزوج 7 فوجد بها ع 6 

وفي خبري الحسن بن صالح”" والكناني*: «تزوّج امرأة فوجد 
بها قرناً. . 

١ ل‎ 

موسو سات تزوّج أمرأة فيها عيب دلسته 
ولم تبيّن ...116, وخبر 0 ل 8 وهي ا اا 


.05١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(') تقدّم في ص 011. 

(©) تقدّم في ص 03114 - 016. 

(4) تقدّم في ص 017. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح ح ١١‏ ج لاص 451. الاستبصار: 
النكاح / باب ٠6١‏ العيوب الموجبة للردٌ ح 8 ج “ص 87؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب العيوب والتدليس سم ١4‏ ج ١7١ص .5٠١‏ 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح + ص 477. ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
العيوب والتدليس ح لاج ١١‏ ص .5١8‏ 

(/) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 4 ج ه ص .4١07‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص ١؟7١١).‏ 


- 
وم 


بد 


3-1 جواهر الكلام (ج )"”١‏ 





«يردٌ النكاح من البرص ...76" إلى آخره ‏ : إِنّ الغالب في أمثال هذه 
العاهات طول المدّة وتقادم العهد . 

على أنّ فى بعضها اشتراط التدليس ؛ كقوله في صحيح الحذاء : «إذا 
ديك اناري لانن ريه رلك سن مع ان عدا ده 
حينئذ الإطلاق به . 

ومع قطع النظر عن النصوص أجمع , فلا ريب في استصحاب اللزوم 
الذى هو مقتضى الأصل فى العقود, والضرر منجبر بإمكان الطلاق منه . 

لما عن الاق" ا مو اواج أن سار اسن تيوت 


الخيار بذلك, واضح الضعف بعد الاحاطة بما ذكرناء والله العالم . 


المسالة «الثانية » 
إخيار الفسخ على الفور» بلااخلاف اجده فيه, بل حكى غير 
واحد الاثفاق عليه"!؛ اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيققن ظ 
)010( تقدّم في ص 011. 
(1) الخلاف: النكاح / مسألة ١١8‏ ج 4 ص 57145 50١0‏ 
(؛) نقله عنه ‏ في خصوص الجنون - العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج ٠‏ 
ص 11.0. 
(0) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / ما يردٌ به ج ١46‏ ص .57١‏ 
(7) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص ,١5١‏ كشف اللثام: النكاح / في العيب ج ٠‏ 
ص 737١‏ نهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ ص 578, وظاهر كفاية الأحكام: النكاح / 


ما يرد به النكاح / فوريّة خيار الفسخ تت ا ا ا 
وتحرّزاً من الضرر اللازم بالتأخير , والعمدة الإجماع . ولولاه لأمكنت 

وحينئزٍ فلو علم الرجل او المراة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم 
العقد» وإن لم يكن ذلك منهما عن رضا باللزوم «وكذا الخيار مع 
التدليس» بالعيب او غيره ممّا ستعرف ؛ ضرورة كون الفوريّة فيه 
قود ك3 اسقط الشياو فو انهاه ذا لها امر اك عراار. تحعي الذكنا لك 
الفوريّة , التى من الواضح الفرق بينهما . 

نعم . قد عرفت فيما تقدّم : أن الجهل بالخيار بل والفوريّة عذر؛ 
لاطلاق ما دل على الخيار المقنصر في تقييده على محل الإجماع 
الذى'" غير المفروض . 

بل قد يقوى ثبوته أيضا لو اكره على عدم الخيار_بالقبض على فيه . 
أو بالتهديد ‏ لذلك , كما صرّح به في جامع المقاصد'". 

بل فى المسالك أن «العيب إن كان ظاهراً لا نزاع فيه بينهما فالفوريّة 
معتبرة في الفسخ . وإن توقف تبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفوريّة 
فى المرافعة إلى الحاكم» فإذا ثبت اختار الفسخ فورا. وفى التحرير 
أطلق أنّ الفوري هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على العيب, 
وكذلك عن”" الشيخ . وهو حسن حيث يتوقف الأمر على الحاكم»!*. 


كفي بعض النسخ بعدها إضافة: هو. 

(1) جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١‏ ص 555. 
(؟) في المصدر بدلها: عبّر. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١55‏ 


قلت : ستعرف عدم التوقّف على الحاكم في جميع أفراد الفسخ, 
وإنّما يتوقّف عليه ضرب الأجل في خصوص العنّين» فإذا مضى 
ل حوي الاثراءافى الفضباع إليه: 

ومع فرض النزاع يبنهما في ثبوت العيب المسلّط على الخيار - 
وعدمه, قد يقال: إن الفوريّة في الفسخ أيضا وإن كان لا يترتّب عليه 
أثره ظاهراً إلا بعد إثبات مقتضي الفسخ . 

بل قد يقال : إن تأخيره إلى المرافعة منافي لفوريّته التي قد عرفت 
5 ويا قدا ؛ ضرورة تعليق الخيار على وجود العيب لا على إثباته عند 

0 الحاكم , فمع معلوميّة حصوله عنده كان 500 
ذلك على الخصم _مع إنكاره إلا بعد إنبات مقتضي الخيار, لا أن 
الفسخ نفسه موقوف على حكم الحاكم . 

وكذا لو فرض النزاع في أصل كون ذلك عيباً مالم يرجع إلى 
الجهل بالخيار به ولو للجهل بموجبه . 

على أَنّ الفوريّة في المرافعة لا دليل عليهاء خصو صا مع كون المراد 
أنه مع عدم الفور فيها يسقط الخيار . 

فالاقوى حينئز بقاء معقد الإجماع وهو فوريّة الفسخ على حاله 
في جميع ذلك . [' 

ومنه يعلم ما في كشف اللثام أيضا: «إن توقّف الفسخ على حكم 
الحاكم فالفوريّة بمعنى فوريّة المرافعة إليه , ثم طلبه منه بعد الثبوت»١"‏ 
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.,ا/١ كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص‎ )١( 


فسخ النكاح من دون إذن العاكن ١‏ معت مي ا ا ا 


إن كان مراده ما سمعته من المسالك, وإلا فليس فى أفراد الفسخ ما 
يتوقف على حكم الحاكم على وجه يراد منه حتّى يطالب به. وكذا 
الكل 'قيما سيعت إن شاء لمن الفتسوطء شنا كل بحقدا ‏ 


المسألة «الثالثة » 
الفسخ بالعيب ليس بطلاق» قطعاً ؛ لعدم اعتبار لفظ الطلاق 
فبةوحيقل لؤفلا بطردمنه تتصيف المون ولة يعد فى اكه 
ولأشيو ةلك من احكاء الظلاوي و كما لا بعدرط نيه شع دق شر انيل 
حاتف الاو لا[ شكال .ويرك التضق قل التكيى للد ليل ولد ااقنال 
المصنّف : «لا يطرد» . 1 


المسألة «الرابعة» 
يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم, وكذا للمراة”"» 
لإطلاق الخولة: 
9نعم؛ مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل »4 
كما ستعرف «ولها التفد با : لفسخ فتن اتدفيائة وتعذر الوطء» 
كما هو مقتضي الأدأة المثبتة للخيار لذي الخيارء السالمة عن معارضة 


/ وقواعد الأحكام: النكاح‎ .4١0 قال بذلك في إصباح الشيعة: النكاح / الفصل السابع ص‎ )١( 
.١ التكاح /الفصل السابع ج ه ص 557 وكفاية الأحكام: النكاح / في العيوب ج ؟ ص ؛‎ 
(؟) في نسخة الشرائع: المرأة.‎ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 
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00 ما يدل على اعتبار حضور الحاكم أو إذنه فضلاً عن مباشر ته نفسه 
الفسخ ؛ ومن هنا أفتى الأصحاب في الحكم المزبور من غير إشكال فيه 
ول تردة: 

نعم , عن ابن الجنيد منهم : «إذا اريدت الفرقة لم يكن إلا عند من 
معو عناكية ون وال السامين ار طاليينة ا بمحعظ رون التسسلين د 
كانا فى بلاد هدنة ارسلناء متغلّب)27", وكأنه مذاق العامة كما حكاه 
في جامع المقاصد عن بعض العامّة وابن الجنيد منّا'"". 

بل يومئ إليه ما عن موضع من المبسوط : «لسنا نريد بالفور ان له 
الفسخ بنفسه . وإنما نريد أن المطالبة بالفسخ على الفورء ياتي إلى 
الحاكم على الفور ويطلب الفسخ ؛ فإن كان العيب متفقا عليه فسخ 
تناكو ورا و زخلنا فيه والقة من المذعىوالتعين على البد عو 
ةلهن د العاف 1ل مع مساك تدس دان 
«ولوافلنا على مذاهينا : إن له الفسخ بنقسه كان :فنويا , والأول احتوظ 
لقطع الخصومة»7. 

وظاهره أنّ الأول جار على مقتضى أصول العامّة , أو إذا كان المراد 

وكذا ما عنه في موضع آخر: «لا يجوز أن يفسخ بغير حاكم ؛ لأنّه 


.7١7 نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص‎ )١( 
المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج غ ص 017؟.‎ )5( 


حك المهر ل انشع التكاعنباعة العيوي»:. مسح ب ات 3118 
فسخ مختلف فيه)!" خصوصاً مع ملاحظة تعليله ؛ ولذا حكى عنه فى 
موضع ثالث : الجزم بأنّ للامرأة الاستقلال بالفسخ محتجًا بإطلاق 
الا 

وعلى كل حال فالوجه ما عرفت ء فإن كان هو المراد لهم فمرحباً 
بالوفاق , وإلا كان منافيا لإطلاق الأدلّة كما سمعت. والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 
«إذا اختلفا في العيب» فإن كان جليّاًكالعمى والجنون ونحوهما 
ممّا لم يحتج إلى إقامة بِيّنة وإلى يمين , نظر الحاكم فيه وحكم بمقتضى 
507 
وإن كان خفيّاً (فالقول قول منكره مع عدم البيّنة» كغيره من 
الدعاوي التي لا يخفى عليك جريان حكمها من رد اليمين2. ' 


اج .م 


والنكول... ونحوهما _فى المقام الذي هو أحد أفرادها. والله العالم. 6 


المسألة «السادسة» 
9إذا فسخ الزوج» أو الزوجة «بأحد العيوب» السابقة 
«ف> لا يخلو:إمًا أن يكون قبل الدخول أو بعده حيث يجوز 
للجهل بالحال, وعلى التقديرين :ما أن يكون العيب متقدّماً على العقد 





)001 المصدر السابق: ص 111 
(؟) المصدر السابق: ص 548. 


0 جواهر الكلام (ج )"*١‏ 


أو متأحّراً عنه قبل الدخول أو بعده بناءً على تحقّق الخيار بذلك, 
والفاسخ إمّا الزوج أو الزوجة . وعلى كل تقدير: إِما أن يكون هناك 
مدلّس أم لاء فالصور أربعة وعشرون صورة . 

وخلاصة الحكم فيها في فسخ الزوج : أنه 9إن كان قبل الدخول 
فلا مهر 4 بلا خلاف7", بل لعل الإجماع بقسميه عليه”". مضافا إلى : 

قول الباقر مذ في صحيح أبي عبيدة : «... وإن لم يكن دخل بها 
فلا عدة لها ولا مهرلها»”". 

والصادق نةٍ فى خبر أبي الصباح : «... يردّها على أهلها صاغرة , 
ولا مهر لها...»'*ا ش 

وقول على ليةٍ في خبر غياث عن جعفر عن أبيه مه *: «في 
رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء ارجانيا ؟ إن كان لم يدخل بها 


كنا الحقائق قشر النكاس / ما يرد به ج ١4‏ ص 5"76. 
(1) نقل الاإجماع في نهايه المرام: النكاح / في العيوب ج ١ن‏ 77 ورياض المسائل: 
النكاح / في العيوب ج اشن 511 
وينظر المبسوط: النكاح / العيوب التي تو جب الرد ج 3 ص ,» والوسيلة: النكاح / 
العيب المؤثّر في الفسخ ص "١١‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / موجب الخيار ج '١‏ ص 5, 
واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل السابع ص 1359. وكفاية الأحكام: النكاح / في العيوب 
اج 5 ص 7 .,5١‏ 

2 الكافي: النكاح / 20 اج ص تهذيب الأحكام: التكاح / باب 58 
العذ لنمن في النكاس م ٠‏ 0 لاص 426 وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العيوب 
والتدليس ح ان ا 

() تقدّم في ص ؟05. 

(0) في المصدر بعدها: عن على عَجَة. 





حكم المهر لو فسخ التكاح بأحد العيوب ب 8191 


ول يكن له فان شا ءطلهها وإناشاء اسك :ول سداق لها »راذا وخل ريا 
فهي امرأته»”", المراد من الطلاق فيه : الفراق قطعاً؛ ضرورة عدم 
اقغراط الطلؤى اللخخوصض بالشرظ السويو وى الى غنيس فضي 
التسوين الذالة عله مارفا ومشهوها : 

ولأنّهِ وإن كان الفسخ منه لكنّه لعيب فيها , فهو سبب منها . 

بل الأصل في الفسخ اقتضاوه رد كل عوض إلى مالكه . 

«وإن كان بعده فلها المسمّى» بما استحل من فرجها. 
اله ظهورالنضّ "ا والفنعوى فى أثه يعبت“ تالوطء تنبوتاً 
مستقرًاً فلا يسقط بالفسخ» الذي قلنا: إنّ مقتضاه لولا ذلك رد 
كل عوض إلى مالكه . 

على أن أحد العوضين هنا وطء البضع ولو مرّة, والفرض أنّه قد ” 
استوفاه. ولا يمكن إرجاعه, فالفسخ حينئزٍ ليس إلا لإزالة قيد النكاح 00 
هنا حال الفسخ , وليس هو إبطالاً له من أصله . 

ودعوى إمكان رد الوطء بغرم مهر المئل الذي هو قيمة له تحتاج 
إلى دليل . وليس » بل الدليل على خلافها متحقّق كما عرفت . مضافاً إلى 


)١(‏ تهذيب الاحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح ح ١١‏ ج لاص 431. الاستبصار: 
النكاح / باب ١١١‏ العيوب الموجبة للردٌ ح 8 ج “” ص 17 5, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب العيوب والتدليس ح اك الى ل 

() في نسخة الشرائع: ثبت. 
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خبر الحسن بن صالح'" وغيره'" المصرّح فيه بذلك و» بها يخرج عن 
ذلك لو سلّم اقتضاء الفسخ الرجوع إلى مهر المثل . 

نعم , صرّح في النصوص المزبورة أن «له الرجوع به على 
العذ لبو فافتحوا كاق اومعينةدا ,نوكا يهنا كان او غير كنا تعر نه 
تحقيق الحال فيه في فصل التدليس , وقد أفتى به الأصحاب من 
غير خلاف يعرف فيه بينهم ؛ لذلك, ولقاعدة الغرور. 

فنا عيتا د يقال اوافز "امدق اتكالدهيا سهان كان يهنا نانها 
لها بالدخول فلا رجوع على المدلس _مدفوع بما عرفت . 

نعم , على الزوج البيّنة لو أنكر الولي مثلاً علمه بالعيب وأمكن في 
حقّه , فإن فقدها فله عليه اليمين» فإذا حلف رجع الزوج على المرأة ؛ 
لأنّها الغاارّة حيث لم يعلم الولي بذلك, فإذا ادّعت إعلامه حلف أيضا إن 
لم يكن لها بيّنة , ولا تكفي اليمين الأولى لأنّها لمدّع آخرء فإن نكل أو 
ولس حلت ردت بن ابامسدييهة: الدهرق: 

ويحتمل : أن لا تحلف ؛ لاستلزامه إبطال الحكم بعدم الرجوع 
بالحكم بالرجوع , وأن يبنى على“ اليمين المردودة كالإقرارء فتحلف 
لسماع إقرار المنكر بعد الإنكار والحلف, أو كالبيّنة فلا تحلف لعدم 


.010 - 054 تقدم في ص‎ )١( 

.017 كخبر الحلبي المتقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في العيب سج ١‏ ص 109. 
() الآولى إضافة «ان» بعدها. 


حك الثير ارقم التكاع أقه العووي ا صمح م 11 


ولعلّ الأولى من ذلك : القول بأنّ لها الرجوع. لا له كي يتأتّى 
الخلاف . 


على كل عيال فأ' ن لم يكن مدلّسا؟" حتّى هي ع ااي 
ما بها من العيب ؛ لخفائه , أو لجهلها بكونه عيباً فلا رجوع له بشى 
اب ب 1 

00 َ 

باستحقاقها المهر باستحلاله فرجها . بل هو مقتضى ما دل على استقرار /51 
المهر بالوطء , فيدفع حينئذٍ لها تمام المسمّى لما عرفت . 

نعم , لو كانت هى المدلسة رجع عليها للتدليس , ففى! خبر رفاعة 
عن أمير المؤّمنين لها : «... لو أنّ رجلا تزوّج امرأة» أو زوّجها رجل 
يعر مغيلة انها لد يكن عليه شى مويو كان القهر الخد يا 
وفى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله لكُةِ : «في رجل ولته امرأة أمرها أو 
ذاككقرابة اهاوه له:لل موف نعيلة اموه :تدده قد لبت ها 





)01( الأولى التعبير عله اسن 

() ينظر النهاية: النتكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 5٠١‏ والمهذب: النكاح / باب التدليس ج " 
ص 11 ونهايه المرام: 3 / في العيوب ج ١١اصض 2١‏ والحدائق الناضرة: النكاح / 

(*) كخبري الحلبي والحسن , بن صالح المتقدّم أوّلهما في ص 61١١‏ وثانيهما في ص 2 
0. 

)0( الكافي: ا / باب المدالسة سم لاضن اد وبال الع عابعة امن أصرات 
0 0 





5 
هو بها؟ قال: يوّخذ المهر منهاء ولا يكون على الذي زوّجها 
شو جاوزل للف تفتقى غيريهها أيضا . 
كما أن مقتضى الجميع عدم استثناء شيء من المهر لها إذا رجع 

عليها . لكن في القواعد : «رجع عليها إلا بما يمكن أن يكون مهرأ»”". 
وهو أَقلّ ما يتموّل لتلا يخلو البضع عن العوض . وعن أبي علي : «إلا 
بمهر مثلهاء فإنه العوض للبضع إذا وطى لا عن زنا»'". 

ومذكن لق ل ورسوخه جمدم مه ينه الس اذو ادل 
وعدم خلوٌ البضع عن العوض حتى في مثل الفرض - التي كانت هي 
السبب في ذلك _ممنوع . 

وبذلك ظهر لك أنه لا وجه لما عن التحرير : من الرجوع على الولي 
المحرم مع التغرير وبدونه ؛ للتفريط بترك الاستعلام!“. 

كما ظهر لك أنّه لافرق في ثبوت الأحكام المزبورة بين كون العيب 
- الذي فسخ به حادثاً قبل العقد وبعده بناءً على الخيار به . 

لكن في محكيىّ المبسوط : «إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول 


١ من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 7581 ج " ص 87. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.5١١؟‎ ص1١ من ابواب العيوب والتدليس م ؛ ج‎ 

.17 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج  ص‎ )١( 

(") نقله عنه في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاا ص /”. ونقل بعضه في مختلف 
الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص .5١5‏ 

(غ) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب سج 7 ص 077. 


حكم المهر لو فسخ التكاح يأحد العيوب ست سس 4819 
فالواجب المسمّى ؛ لأنّ الفسخ إِنْما يستند إلى العيب الطارئ بعد 
استقراره . وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب 
مهر المثل ؛ لأنّ الفسخ وإن كان فى الحال إلا أَنّه مستند إلى حال حدوث 
وقع فاسداً فيلحقه أحكام الفاسد إن كان قبل الدخول فلا مهر ولا نفقة, ” 
وإن كان بعده فلا نفقة للعدة . ويجب مهر المثل»”". 7 

ولا يخفى عليك ضعفه ؛ إذ فيه : -مع منافاته لما سمعته أن النكاح 
وقع صحيحا, والفسخ وإن كان بسبب العيب السابق لا يبطله من اصله 
بلسو سيق النمتوولا يرول الأحكاء الى سق عله رخصوها إذ 
كن اغبي اننا بعد الفقد :قا دلله ل" بحى م علي 

ولم أجد أحداً وافقه عليه من أصحابناء نعم في شرح الإإرشادا" 
لبعض العامّة ذلك على وجه بظهر كونه مفروغا منه عندهم , وريّما 
توافقه قاعدة الفسخ في الجملة التي أشرنا إليها سابقاً. لكن هي هنا من 
الاجتهاد فى مقابلة النصوص التى سمعتها , والله العالم . 

«وكذا» الحكم ولو فسخت الزوجة“ قبل الدخول» بل هي 
أولى من الزوج بذلك ؛ باعتبار كون الفسخ من قبلها إفلا مهر» 


000 
(؛) ليست في نسخة الشرائع. 


33 جواهر الكلام (ج )”١‏ 


ها حينئذٍ بلا خلاف'" ولا إشكال نضا وفتوى «إلا في العنن» 
للدليل عليه بخصوصه كما تعرفه . 

«(ولوكان بعده كان لها المسمّى» الذي استقرٌ بالوطء وبما استحل 
من فرجهاء بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه'", بل حكى بعضهم الإجماع 
عليه!*, فالفسخ لو سلّم اقتضاؤه الرجوع إلى مهر المثل نحو الإقالة , 
والخيار في البيع مع تلف أحد العوضين ‏ يجب الخروج عنه بذلك كما 
عر فته في الزوج . 

ولعلّ تفصيل الشيخ” في العيب بين المتجدّد بعد الوطء والسابق 
يأتى هنا بناءً على فسخها بالمتجدّد ‏ فيكون لها المسمّى به ومهر المثل 
بالسابق بل لعل إطلاق كلام الشيخ كذلك وإن حكى بعضهم “ الاجماع 
هنا غير مشير إلى خلافه . 

(وكذا لو كان4 الفسخ «بالخصاء بعد الدخول. ف»>إنه إلها» 





١ 2‏ ص 100 والجامع للشرائع : النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ ص غ41 
والروضة البهيّة: النكاح / الفصل السابع ج ه ص 894. 
(1) كما في خبر محمّد بن مسلم الاتى فى ص ؟11. 
الخيار ج ١‏ ص 55, ونهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ ص "67١‏ والحدائق الناضرة: 
(غ) رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج خض 
(0) تقدّمت عبارته فى ص .17١-577١‏ 
)١(‏ كالطباطبائي في إطلاق معقد إجماعه. انظر الهامش قبل السابق. 


حكم المهر لو فسخ التكاح بأحد العيوب 3 بي 01# 
أيضاً (المهر كملاً:" إن حصل الوطء» إذ هو -مع اندراجه في الأدلة 
العزيوزة ند لت عليه النعتيرة الفتقد يه 7 1 

خلافاً للمحكي عن الصدوقين: فالنصف””", ولعلّه لما عن الفقه 0 
المنسوب إلى الرضا نقذ : «وإن تزوّجها خصيّ وقد دلس نفسه لها وهي 
لا تعلم فرّق بينهماء ويوجع ظهره كما دلس نفسه, وعليه نصف 
الضسداق .ولا عدةعليها مله .0, 

وربّما جمع'" بينه وبين غيره : بحمل ما عداه على صورة الدخول 
وحمله على ما قبل الدخول ؛ للصحيح المروي عن قرب الاسناد : «عن 
خصى دلّس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال: يوجع ظهره» ويفرّق بينهماء 
وعليه المهر كملا إن دخل بها ء وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر»'"' . 

وفيه : مع عدم ثبوت نسبة الكتاب المزبور إليه نقةٍ عندنا أنه 
مخالف للقولين معا ؛ إذ هما بين مثبت للنصف مطلقا والجميع بالدخول, 
ومن هنا كان المتّجه مساواة الخصاء لغيره في الحكم الذي ذكرناه, 
وهو : لا مهر مع عدم الدخول , والكل معه . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: كاملاً. 

(؟) في ص 077 ... 

(؟) نقله في مختلف الشيعة (النكاح / في العيوب ج لاص )٠٠١‏ عن علىيّ بن بابويه وعسن 
ولده في المقنع. وعبارة المقنع: «وتأخذ منه صداقها» انظر المقنع: باب النكاح ص .5١١‏ 

(؛) تقدِّم في ص 0177. 

(05) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / ما يرد به ج 4 ص 2585 واستحسنه في رياض 
المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 117. 

(1) تقدّم فى ص 077 . 





غ1 
نعم . ظاهر بعض'" وصريح آخرا": إلحاق الخلوة بالدخول في 
وجوت لكر وسويفت الحو الى فى مدلراة. 
اللَّهمَ إلا أن يقال : إِنَا وإن لم نقل بكون الخلوة كالدخول في ذلك 
مطلقاً. لكنّها كذلك في المقام لظهور النصّ والفتوى . 
وفيه منع ؛ ؛ ضرورة ظهور لفظ «الدخول» ة في المتن وغيره!" في 
الوطءء بل كاد يكون صريح صحيح قرب الاسناد ٠‏ وبه يقيّد خبر 
سماعة كما أنّه يعلم المراد من «الدخول عليها» في صحيح ابن مسكا 
التكتنيع اننا "ادو اعقيال الفكيى ريدقفه تونفعان الأزليت عانيياة: 
وغيره عليه , والله العالم . 
وعلى كل حال, فقد ظهر لك الكلام في جميع صور المسألة . 
كما أَنّه ظهر لك أيضاً عدم سقوط الخيار في الزوج والزوجة 
5 بالدخول قبل العلم بالعيب السابق الذي لم أجد فيه خلافاً"", بل يمكن 
56 ,5 ء 
م تحصيل الإجماع ؛ للاصل , وصحيح أبي عبيدة وخبرىي الحسن بن 
)١(‏ كالصدوق في المقنع: باب النكاح ص .5١7‏ 
(1) كالشيخ في النهاية: النكاح / باب التدليس ج ١ض ١7‏ 7, وآ بن البرّاج في المهدّب: 
النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 550. والماتن في المختصر النافع: النكاح / في العيوب 


ص 1817. 


(5) في ج 77 ص ..١150‏ 

(4) كتحرير الأحكام: لكا / في العيوب ج “اص .0757١‏ 

(0) فى ص ؟لاة و7/!ا60. وقد تقدّم الأّل بعنوان «والاخر عنهطكة». 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 3377,. 


حكم المهر لو فسخ التكاح بأحد العيوب لس سد 0880 
صالح والكناني العق ديا ها "ا وفيرها: 

نعم , في الأأخير ين منها : «إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد 
رضي بها ...»7", وعليه حينئذٍ ينزّل إطلاق ما دل”" على سقوط الخيار 
بالدخول . 

كما أَنّه منه يعلم الحال في الزوجة بالنسبة إلى سقوط خيارها بعد 
العلم والرضا بمواقعته ؛ إذ الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك . 

وكذا منها يستفاد عدم الخيار فيهما أيضاً مع العلم بالعيب قبل العقد 
الذي لم أجد فيه خلافاً بيننا'» أيضاً؛ لذلك , وللأصل . واشتراطه 
بالتدليس في صحيح أبي عبيدة” وصحيح ابن مسلم”"» بل مورد أكثر 
النصوص : الجاهل . 

فما عن الشافعي : من ثبوته للعالم”" لإطلاق بعض النصوص 
المراد منه حال الجهل قطعاً ولو بقرينة ما عرفت واضح الفساد . 


.017 تقدّم أوّلها في ص 015. وثانيها في ص 054 - 010. وثالثها في ص‎ )١( 

83 لوده النتط: معي قله لخر الكتاوووالسورديقن الومائل نات ادق أبرانيا الندوف 
والتدليس ح ١ج ١‏ ص .5١5‏ 

(7) كما فى خبر غياث المتقدّم فى ص .1١7-5117‏ 

0( قال إسوا الديرة. التكاح / التسل السابع ص .4١7‏ والوسيلة: النكاح /العيب المؤثّر في 
الفسخ ص 5١١‏ وتحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ' ص 077. 

(0) تقدم في ص 014. 

(1) تقدّم فى ص 9 .1١‏ 

(0) مغني المحتاج: ج 7 ص .5١7‏ 





لا 
انما الكلام فى المراد من قوله عَليةٍ : «فقد رضي» هل هو السقوط 
لك اعد ا حك ١‏ هذا لفقل كو منهنيكك ارا بالئسية إلى 
اللزوم مطلقاً, أو ما لم يعلم منه عدم كون ذلك منه عن رضا بالفعل سقط 
الخيار أيضاً. أو أنّ السقوط به من حيث دلالته على الرضاء فلا يسقط 
الخيار مع فرض عدمها بقرينة ونحوهاء بل له حينئظٍ التصريح ببقاء 
خيار العيب على مقتضاه مع العقد أو الوطء ما لم يناف الفوريّة لجهل بها 
وغيرهء وليس هو من اشتراط الخيار في النكاح؟ 
وعلى التقديرين الأَوّلِين فهل يقتصر في ذلك على الوطءء أو يلحق 
بهد كل فعل يقع منه على مقتضى الزوجيّة . كاللمس والتقبيل 
والشكول بور وهو تللق ازههها ته ادواهتنا الداتي كها اله قوفتو 
الثلاثة السابقة أيضاً. ش 1 
فتأمّل جيّداًء فإئّي لم أجد ذلك محرّراً في كلامهم , وقد تقدّم لنا في 
البيع -عند البحث عن سقوط الخيار بالمد تنقيا بشبه هذا الكلام : 
نااجط ودام . 
ولو رضي ببرص مثلاً ثم انّسع بعده في ذلك العضوء ففي 
الخيار وعدمه وجهانء, اقواهما العدم. كما عن التحريرا" 
والجامع”"؛ لأنّ الرضا بالشيء وضا هاو اذ شنو ا فيب سيد 
فيج الس ارا 00000 
(؟) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج 7 ص /07. 
(؟) الجامع للشرائع: النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ ص 117. 
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وقد حصل الرضا به . 

خلافاً للفناضل فى القواعد قله الخيارة"الأنهااعديب لم يحضل 
الرضا به . 

نعم لو حصل البرص في غير ذلك العضو اتجه ثبوت الخيار فيه ؛ 
لظهور المغايرة حينئذٍ , مع أن المحكي عن المبسوط""التوقّف فيه ؛ لأنَ 
اناق للحي و حب رقا بق فيه اكه كوه 

ما مع اختلاف الجنس فلا إشكال في ثبوت الخيار, والله العالم . 

المسألة إالسابعة» 

العيب جلي أو خفي , فالجلي قطع المنازعة فيه سهل , وأمّا الخفي 
فالأ شك :قن بورحو النتدة على مداعيه كلها ان على قافية المي ٠:‏ 
إل يعر فى ندا عدون سبع العالة الم يداك الحيي لكر نهنا 
طبيبين عارفين يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به 
كالبرص والجذام الخفيّين, وإن كان لا يعلمه غالبا إلا صاحبه 
-كالعنن -لم تسمع اليئنة .. ْ ْ 

ولذا ذكر غير واحد من الاصحاب'“ بل لم أجد فيه خلافا منهم!" 


.19 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج ا ص‎ )١( 

(؟) الأولى بحسب السياق: «لأنّه» والظاهر أنه أن الضمير بتأويل الانّساع بالزيادة. 

(6) الوط التكاس 7الشبوت'التى توبعت الرذات 6ض 107 

(:) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العيوب ج اص 058 454. والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 517,. والسبزواري في الكفاية: النكاح / في العيوب 
ج 5ص .,5١0‏ 

(0) نفى الخلاف في الأوّلين ‏ في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١/الاج‏ 7 ص .5١0‏ 


جواصر الكلام (ج 5) 





4 
2" ولا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البيّنة بإقراره!"4» أو اليمين 
الفردوةة وان نكولمه ينا على القضاء به وإن لم يرد اليمين . 

وو» حيتئذٍ فؤلو لم يكن ذلك وادّعت عننه: فأنكر, فالقول 

1 . قوله مع يمينه» لآنَ الأضل السلامةء نو لاتديع ك لواثر يولم شيعه 
0 امو الصحيع الى 

ولا تسمع منها البيّنة على العنن نفسه , لكونه لا يعلم إلا من قبله ؛ 
ضرورة كونه اعم من العجز عن وطء امرأة بخصوصها . 

3 أشكل فى الما زف بوتس مالسيف السروو ةيبدا عدن اكه 
كالبيّنة : بكونها حينئذٍ كالبيّنة منهاء والفرض عدم سماعها منها!" فكذا 
ما قام قيامها!", وإِنما تسمع البيّنة بإقراره, وهي لم تدّع إقراره بذلك كي 
ل يمينها المردودة منزلته 2« وَإِنْما ادعت العيب 5 فينزّل يمينها منزلة 
البيّنة عليه. 

وإن كان قد يدفع : بأنٌّ المراد كونها بحكم البيّنة المسموعة في إثبات 
الحق» لا أن المراد بحكم البيّنة حينئذٍ فى السماع وعدمه . 

نعم » قد يشكل أصل الحكم : بأنّ قبول يمينها يقتضي إمكان اطّلاع 
الغير عليه لأ هن عدية جهة الإقرار» فيتّجه سماع البّنة عليه . 

الله إلا أن يفرّق بين الزوجة وغيرها: بإمكان اطلاعها عليه بدور 





ا 

(1؟) في بعض النسخ: منه. 

(") في المصدر بدلها: مقامها. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص ؟17١.‏ 


طرق تيوت القن ميحج مب ا ل ست م يي | ا و 4 
الأيَام وتكدّر الأحوال وتعاضد القرائن , بخلاف غيرها . 
مع الاختبار مع ذلك بالعلامات المذكورة عند الأطبّاء (و» وردت بها 

بعض النصو ص١"‏ 

بل «قيل» والقائل ابنا بابويه!" وابن حمزة”": إِنْه ويام فى الما 
البارد. فإن تقألص»4 أي تشنّج «حكم بقوله: واوعش فمتهيا 
حكم لها4 بل عن الفقيه روايته عن الصادق نَكْلاِ», وفقه الرضا ِل 0, 
وظاهرهم الحكم بها وإن لم تفد القطع بذلك . 

«و4 إن كان هذا القول «ليس بشيء4 عند المتأخّرين"؛ لعدم 
الوثوق بالانضباط . وعدم الوقوف على مستند صالح ؛ لإرسال الخبرء 
نعم هو قول الآ طبّاء . وكلامهم يثمر الظنّ الغالب بالصحّة لذ اله لسن 





)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب العيوب والتدليس ج 7١‏ ص 57؟5؟. 

() نقله عن الأب في السرائر: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 1١8‏ وقاله الابن في المقنع: 
باب التنكاح ص 7؟5. 

(؟) الوسيلة: النكاح / العيب المؤثْر في الفسخ ص .5"١١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب حكم العنين م 18957 ج ؟ ص .00١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ؛ ج "١‏ ص 58". 

(0) فقه الرضاءَظّة: باب 5” النكاح والمتعة ص 73727. مستدرك الوسائل: باب ١5‏ من ابواب 
العيوب والتدليس م ١ج ١١6‏ ص .0١‏ 

(1) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العيوب ج ٠‏ ص 0459. وولده في الإيضاح: النكاح / 
في العيب ج ” ص .18١‏ والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / ما يرد به بج 4 ص .١77‏ 


جواهر الكلام (ج )*١‏ 





5 
لكر الغرضن أن هذه الأجازةب المعروانة حعت الاطتاء واواودت نيا 
٠‏ الرواية -إذا انضمّت أيضاً إلى ما في المرسل من «أنّه يطعم السمك 
> الطري ثلاثة أيَام» ثمّ يقال له : بل على الرمادء فإن تقب بوله الرماد 
فليس بعنّين» وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين»7" بل ظاهر الفقيه 
العمل به أيضاً لروايته له فيه'" ‏ وإلى غير ذلك من القرائن والآمارات - 
قد تفيد القطع .كما استفادته الزوجة حتّى قبل منها اليمين » مع أنّ العجز 
عنها لا يقتضي العنن . 
فدعوى إمكانه منها دون غيرها على وجِدٍ ترد البيّنة العادلة لو 
شهدت به لعدم إمكان العلم لهاء فهي حينئذٍ مشتبهة في الظنّ بالقطع - 
كما ترى. 
ولعلّه لذا قبل بعض العامّة'" البئّنة عليه , وهو قويّ جداً. بل هو 
الوجه فيما سمعته من الخبرين السابقين ؛ على معنى : إمكان حصول 
القطع بما فيهما بعد فرض غيرهما من الأمارات, بل لعل ذلك مراد 
بني بابويه وحمزة, لا أنّ المراد الحكم بذلك وإن لم يحصل القطع 
منهماء فلا خلاف حينئذٍ في المسألة , والله العالم . 
(و» كيف كان , فلمو ثبت العنن4 بإقراره وغيره ورفعت أمرها 
إلى الحاكم وأجَّله سنة على ما ستعرف 9ثمٌ ادّعى الوطء. فالقول 
7 لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب حكم العنين ح 1897 سج 7 ص 06080. وسائل 


الشيعة: باب ١6‏ من أبواب العيوب والتدليس ع 0ج 7١‏ ص 591. 
(؟) كشاف القناع: ج ه ص .١١7‏ 


لوا فيك الفق اك اذعى الوطك. ‏ سم عسي سسحت ب ب بي ب يم 1 
قوله» أيضاً مع يمينه» على الأشهر'", كدعوى عدم العنن أصلاً ؛ 
لأنّه لا يعلم أيضا إلا من قبله ويتعذر أو يتعسّر إقامة البيّنة عليه فيقبل 
قولةفيفب كذهوى الآمزاة انقضناء العد ةنا لاقراء.» 

ولغقه بوك القت قبل مقي من الناجيل وو الما التانتكقيلها الحعد 
الذي فشكن انعد الف مها زلا انييف لجار انور سي وله 
أم لا؟ فإن قدر فلا عنّة وإلا ثبت, فيرجع حينئذٍ دعواه إلى إنكارها. 
كالاوّل الذى قد عرفت عدم الخلاف والإشكال فى ثبوت قوله فيه. 
واستصحاب العجز الثابت سابقاً لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار 
العجز سنة فيه ؛ ضرورة عدم كون ذلك ممّا ينبت بالاستصحاب, بل هو 
بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجّة . 

ولأنّه - بموافقته لأصالة اللزوم. ويترك لو ترك يكون دك 
فيقبل قوله حينئل بيمينه . 

ولإطلاق صحيح أبِي حمزة : «سمعت أبا جعفر نك يقول : إذا تزوّج 
الرجل المرأة النيّب التي قد تزوّجت غيره, فزعمت أنه لم يقربها منذ ' 
دخل بهاء فإنَ القول في ذلك قول الرجل, وعليه أن يحلف بأنّها" لقد :.7 
جامعها, لأنْها المدّعية . قال: فإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه 
لم يصل إليها ء فإن مثل هذا يعرفه النساء , فلينظر إليها من يوثق به 
منهنّ . فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الامام أن يوْجّله سنة, فإن وصل 


6 > 
5 2 
2 ا سن 


(1) في المصدر بدلها: بالله. 





زفي 
إليها وإلّ فرّق بينهماء وأعطيت نصف المهرء ولا عدّة عليها»'". ذ! 

وفى المحكى عن فقه الرضا نُةِ : «وإذا ادّعت أنه لا يجامعها عثّينا 
أو غير عنّينء فيقول الرجل : إِنّي قد جامعتهاء فعليه اليمين وعليها 
النعلة لا نيا المعية: بخ 

أعااما ف المسالك::هق إشكال الاستدلال بالصحيح ب«أنّ محل 
البحث ما اقيق عنئه » ومورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت 
ذلك . وقبول قوله هنا واضح كما مر في المسألة الأولى ؛ لأنها المدّعية 
وهو المنكرء لموافقة قوله أصل السلامة, بخلاف موضع النزاع ؛ لتحقّق 
العيب » فهو فيه المدّعي لزوال ما كان قد ثبت»”". 

يدفعه!: ظهور 0 في كن مورد الخلاف بينهما في الوطء 
وعدمه الشامل بإطلاقه محل النزاع . وقد جعلها المدّعية فيه مع موافقة 
قولها لأصالة عدم وطئها ومخالفة قوله لذلك, وما هو إلا لأنها تريد 
بذلك إثبات التسلّط على الفسخ الشامل للصورتين . 

ولعلّه لذلك «و4 غيره ممّا سمعته لم أجد أحداً قال بتقديم قولها 


/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .4١١ الكافي: النكاح / باب الرجل يدلس نفسه ح /اج ه ص‎ )١( 
منابواب‎ ١0 باب 6 التدليس في النكاح ح 2 لاص 55غ6. وسائل الشيعة: باب‎ 
7 اموب قلسن حا ا‎ 

() مسالك الافهام: النكاح / ما يرد به ج مص .١1١38‏ 

)ع الأولى التعبير ب«فيدفعه». 


لو ثبت العنن ثم ادعى الو قليةة تمسح حت > يي ا 


نعم إقيل» والقائل الصدوق في المقنع''' والشيخ في الخلاف”" 
وجماعة'": «إن ادّعى الوطء قبلاً وكانت كرا تلن البنها الفيياة: 
وإن'* كانت ثيّباً حشى قبلها خلوقاً». فإن ظهر على العضو 
صدّق4 بل عن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه . 

ولعلّها : للصحيح المزبور في البكر. 

ولخبر عبد الله بن الفضل عن بعض مشيخته : «قالت امرأة 
لأبي عبد الله يه أو سأله رجل : عن رجل تدّعي عليه امرأته أنه عنّين 1 
ودكر ريل لجان دوه الشائلة بالخلوى رام يام الرسل» 7 
ويدخل عليها الرجلء فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكدذبت, 
وإلا صدقت وكذب»07 


وخبر غياث بن إبراهيم عن أَبى عبد الله الفلا قال:«ادعت أميراة 


)١١‏ المقنع: باب النكاح ص 7١0‏ (تعرّض لما لو كانت بكراً). 

(؟) الخلاف: النكاح / مسالة ١4١‏ ب 4 ص 507 (تعرّض لما لو كانت ثيّبا). 

(*) كالكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل السابع ص .4١7‏ وابن البوّاج في المهذّب: 
النكاح / باب 50 اص 53577,. 

(؛) في نسخة الشرائع: 

(0) الخلوق: ا وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة 
00000 الأبن الأتتراءج عن اقلق ): 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلس نفسه ح 8 ج 0 ص ١١‏ 4. تهذيب الأحكام: التكاح / 
باب 78 التدليس في النكاح ح ١١‏ ج لال 15 أوسائل الغيعة ةنا 16ااسين ابيوات 
الوك العدلين بت انس 11 صن 007 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





3 
على زوجها على عهد أمير المؤمنين ية أَنّهِ لا يجامعها , وادّعى أنّه 
يجاهههاة دأمرها امير المكسيق نقد أن تماقو ا لزغقران كد عسل 

ذكره؛ فإن خرج الماء أصفر صدّقه , وإلآ أمره بطلاقها»”". 

لكنّها -كما ترى ‏ ليست في العنن بعد ثبوته ‏ بل العبارة المحكيّة 
عن الخلاف كذلك أيضاً. فينبغي أن يجعل قولاً في المسألة السابقة 
مضافاً إلى القول بوضعه في الماء . اللّهمّ إلا أن يقال : بعد فرض اعتبار 
اانه شري فرق افق الحالو: 

نعم , ينبغي الاطمئنان بعدم احتيال الزوج في وضع الخلوق .كأ 
يكون غير عالم» أو يشدّ يداه كما أومئ إليه في الخبر . 

وينبغي أن يكون محل ذلك النزاع في الوطء فعلاً وعدمه. إلا أن 
المصنّف وغيره'" أطلق تقديم قوله بيمينه في الصورتين على كل حال 

من غير فرق بين البكر والثيّبء بل قال بعد حكايته القول المذكور : 

«وهو شاذ». 

ولعلّه : لما عرفت من أنه منكر بالتقرير الذي سمعته ‏ ولفقد شرائط 

الحجَّيّة في الخبرين, ولأنّ عدم الوطء في القبل على تقدير بوت 

البكارة لا يستلزم العنن ؛ للإمكان وطئه غيرهاء وكذا الكلام في ذات 

التلري رونت يقير لقعا اينيك الترودرس «الريابيدا 0 


3١ و«التهدذيب»: ح 4"اص‎ 4١١ ضصا٠١ انظر «الكافي» ف الهامش السابق: ح‎ )١( 
11 و«الوسائل»: ح خضن‎ 
.18 كالعلامة في القواعد: النكاح / في العيب ج #اص‎ )١( 


لوانيت العتو نه اذعي لوطا ١‏ يحسسفت خب يب م ع م تن ا 
بالفسخ عنه , بل أمره بطلاقها . 

لكن قد يناقش : بصحّة الخبر المشتمل على البكرء ودعوى الشيخ 
الإجماع على مضمون الخبرين السابقين , فلا يبعد القول بهما بعد ثبوت 
العنن ولو بإقراره -ودعواه ارتفاعه بالسبب الخاصٌ الذي يمكن تبيّن 
صدقه من كذبه فيه بالطريق المزبورء فيختبر حينئذٍ ويحكم به . 

بل قد يقال: بصحّة الاختبار المزبور قبل نبوت العنن أيضاً في 
إثباته . ثمّ يحكم بالأجل له بناءً على الاكتفاء فيه 0000 
المدعية مع عدم العلم بإمكانه وطء غيرهاء فمع فرض تبيّن كذبه في 
دعواه وطءها يضرب له الأجل «و» يختبر فيها حينئذٍ بالطريق 
المزبور مع فرض دعواه عدم العنن بوطثئها فعلا . 1 

نعم «إلو ادعى نه وطئٌ غيرهاء أو وطئها دبراء كان القول» 
حينئزٍ إقوله مع يمينه و4 يحكم له. كما أنه ويحكم عليه إن نكل 
وقيل: بل ,يرد”" اليمين عليهاء وهو» أي الحكم المردّد في المسألة 
(مبنيٌ على القضاء بالنكول» أو باليمين من المدّعي . وسيأتي -إن 
شاء ا تحريره في كتاب القضاء'". 

ع قا دز لد على تقد تو نك الفصام على الجن صر أنه رمه 
نكوله إِنّما يتمّ لوكان النزاع في وطئها دبراً مثلاً؛ لإمكان حلفها 


)١(‏ في نسخة المسالك: ترد. 
(؟) في المقصد الثالث من النظر الثالث في كيفيّة الحكم. 


ع 
01 


1 


5 





أشنا 
حيئئذ , أمّا لو كانت!" وطء غيرها لم يمكنها الحلف على عدمه مطلقا ؛ 
أن حلف على نفي فعل الغير على وجدٍ لا ينحصر»'"». 
ا ل 
مخصوص مثلاً وكان في ذلك الوقت حاضراً معها ... أو بغير ذلك , هذا . 
وقد يقال أيضاً: بالاختبار بالطريق المزبور أيضاً مع فرض إمكانه 
ركوج النعوق بعلن وجو يع عتاقها وكذيها نه« وعدم ذكتره نكا 
وفقوى اللعقر إنكاته تقالا فى غير الملاغية. 
وبالجملة : يكون المحصّل من النصوص أجمع : أنّه إن أمكن معرفة 
صحّة الدعوى وفسادها بطريق من الطرق على وجِهٍ يحصل العلم بذلك 
1 فعلء وإل كان المرجع إلى قاعدة المدّعي والمنكر, وأنّها هي المدّعية 
وس الماكر كبا عر ةي ران ابعال 


المسألة «الثامنة » 
وإذا قبت العتن »با حد الوجوة السابقة لفان ضصيرت #غبالمة 
بالموضوع والحكم راضية 9فلا كلام4 كما لا خلاف في عدم الخيار لها 
بعد ذلك إذا أرادته, بل لعل الإجماع بقسميه عليه" ولأنّه حقّ متّحد 


)010( أى «دعواه» كما فى المصدر. 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١77‏ 
الناضرة: النكاح / ما يرد به ج 4؟ ص 581. ىو 


لو تنك العدق فصبيرك > ١‏ حصتتحح وي حت ا ا 6 


يسقط بالإسقاط ؛ وللمرسل في الفقيه : «متى أقامت المرأة مع زوجها 
بعدها علفيت اله عتيق ورضيت نه لد يكن لياخيار يعت الزظي 1 
وبذلك افترقت عن المطالبة 5 الإيلاء التي لا تسقط بالإسقاط , لتجدد 
الحقّ في كل وقت . 

إل الطاهى قرط هذ الخبار با للبشاط ولوس أعاء اسه لسيده 
الفرق بين ما قبلها وبعدها وأثنائها , بل لو لم تعلم بعننه فأسقطت خيارها 
على تقدير عننه فالظاهر السقوط على نحو إسقاط خيار العيب في البيع 
قل الع رس ورلا خلاك اجدم فى شو دعن 1لا 

تسريه الغاتة وج عدم لدوم فى الالفدر ا رتفي الاأقاء ينا خلى 
لظ عبار ليا ييه الا دل فكعي بالعسارها المقاء كنا لاعسدرة 
بفسخها”", وضعفه ظاهر . 

إنْما الكلام : في اقتضاء نفس الصبر عن المرافعة ذلك .كما هو 


يه وصرّح بالحكم في الوسيلة: النكاح / العيب المؤثر في الفسخ ص 5١١‏ والجامع للشرائع: 
النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ ص 417. وقواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج 
لاص 18 وجامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 577, ومسالك الأفهام: النكاح / 
ما يرد به ج 6م/)ص .١178‏ 

)١(‏ تقدّم في ص /الا0. 

(؟) صرّح بسقوط الخيار بإسقاطه في أثناء السنة في المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب 
الردّ ج غ ص 514 - 170, وقواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج ‏ ص 14. وجامع 
المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 578. وكشف اللثام: النكاح / في العيب ج ٠‏ 
ص .,78١‏ 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج لا ص 5١05‏ المجموع: ج ١١‏ ص 287 التهذيب (للبغوي): ج 0 
ص 477. 
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الظاهر من الشيخ'"' وجماعة!". بل صرّح بعضهم'" بفوريّة المرافعة 
كفوريّة الفسخ . 

إلا أنه مع وجوب تقييده بعدم العذر لها في ذلك لجهل ونحوه -قد 
يناقش : بأعمّيّة الصبر من ذلك خصوصا مع التصريح منها بعدم كون 
الك عرو وضا موعدم الالال على يعوب النور :فى البراكيةة قيلي 
فوطي سترط حا رها بعد إن كي او مرحت يعدم كول ذلك 
عن رضا منها . خصوصاً مع وضوح الفرق بيئها وبين الخيار : انان 
حر شل روماه مو الى لراش ل كلما 
وخلاق العرافسة. 

اللّهمّ إلا أن ن تدفع : بمنافاة التراخي في المرافعة لفوريّة الخيار 





4 + وللآمر بالتريّص سنة . الذي قد يجمع بينه وبين الخبر الخ (؛ '-المصرّح 


فيه بكون المبدأً يوم المرافعة -: بِأنّ المراد سنة من حسين العنن بأمر 
الحاكم , وذلك لا يكون إلا مع الفور برفع الحال إليه, وإلا تأخّر الخيار 
عن زمانه . 

9و4 كيف كان, قفلإإن4 لم تصبر بل إرفعت أمرها إلى الحاكم 


)١(‏ المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج 4 ص 017؟. 

(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / في العيب ج 7 ص 18. والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 577, والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / ما يرد به ج / 
ص /7ا7١.‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره في الهامش السابق: ص .)١158‏ والطباطبائىي فى 
الرياض: النكاح / في العيوب ج ١ص‏ 0غ - 108. ا 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس ح 9 و١١‏ ج ١‏ ص ”557. 


بويت السسن فرقفت اموه الى الحاكق؟ معي مسح سن د نوه 
اجلها سنة من حين المرافعة”". فإن واقعها أو واقع غيرها 
فلا خيار» لعدم العنن حينئذٍ بناءً على ما عرفته سابقاً في بيان 
موضوعه . خلافا للمفيد فاكتفى بالعجز عنها!", وقد عرفت ضعفه 

«وإلا كان لها الفسخ» من غير فرق بين العنن السابق على 
الققد يو الها سيت كدهج رالا تقاف معد له احده انهه ل عمو يواعد : 
الإجماع عليه!". 

وهر الحكة وفضانا إلى 

صحيح أبي حمزة السايق!. 
ةله الات امه تزوّجت, وإن شاءت أقامت»*. 

وخبر البخترى" عنه ايضا عن ابيه طلِيّ : «إن عليًا ليد كان يقول : 
يؤخْر العنين سنة من يوم مرافعة امراته. فإن خلص إليها وإلا فرّق 
بينهماء فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط 
الخيار ولا خيار لها»”" . 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: الترافع. 
(1) المقنعة: النكام / باب التدليس ص .02١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١٠/الاج‏ 7 ص 501-1706 

(؛) في ص .17١‏ 

(0) تقدّم فى ص 01//8. 

لاطو عسياننا ران سدم 

(/) تقدّم في ص //01. ْ 


ج .؟ 
ا 


جواهر الكلام (ج )*١‏ 

وخبر الكناني قال'": «إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على 
النبنانا حل من حت الم انيت ا 

إلى غير ذلك من النصوص المؤيّدة”" بالاعتبار ؛ لأنّ العجز قد 
يكون لحَدٌ فيترتص به إلى الشتاء , أو بردٍ فيترتص به إلى الصيفء أو 
رطوبة فيترّص به إلى الخريفء أو يبوسةٍ فيترّص به إلى الربيع . 

فما! عن أبي علي : من قصر التأجيل على الحادث بعد العقد , دون 
السابق فيجوز لها الفسخ فيه في الحال”"؛ لقول الصادق عَّةَ فى خبر 
غياث : «إذا علم أنه عنيه لا بتي النناء فؤق سيلهما .)1 وحيس 
أبي الصباح : «سألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً؛ 
الفارقه؟ فالاو شاءق” 


وهما مع الضعف - مطلقان, لابدٌ من حملهما على التفصيل في 


1 





)١(‏ النوادر (لابن عيسى): ح ١١‏ ص ١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 78 التدليس فى 
ص 14 5, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس ح /اج 5١‏ ص .515١‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 117 ", ومفاتيح الشرائع: مفتاح .اب 
“ اش 1 

(غ) في سوق العبارة ركاكة حتى لو جعلنا خبر هذه الكلمة قوله: «لقول الصادق». 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص 197. 

(1) تقدّم في ص 07/1. 

(0) تقدّم فى ص /ال/ا0 . 


لو افيثك العد در فقت أمره إل الشاكة .ججح حب حب بحن 111 
الأخبار الاو زيل فى المختلف :إن العلم بعتت الما يخضل بالتاجيل 
سنة»١'',‏ هذا. 
لودات ا سكام 

نعم , لو لم يشتمل عليها الشفران _بان انقلبا ففي الاعتبار وجهان 
للشافعيّة!* أظهرهما الاعتبار ؛ لحصول التقاء الختانين فإنٌ المشهور فى 
الشفرين بمنزلة ما يلفَ على الذكر من خرقة ونحوها . 

ولو كان مقطوع الحشفة فالظاهر اعتبار قدرهاء وربّما احتمل!" 
اعتبار دخول المجموع ؛ لأنّه مع وجود الحشفة يكون للوطء المعتبر 
بتغيّب الجميع . وعن التحرير التردد”". 

9و4 على كل حال» فلها أيضا بعد الفسخ لإنصف المهر» 


.١151 مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص‎ )١( 
في بعض النسخ: بتغيّب.‎ )1( 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص .5"8١‏ 
)ع روضة الطالبين: ج 1 ص 5 1. 

(0) كما في كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(1) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ” ص .01١‏ 


ع مي مي ص اإخور قن اكلام را 61 


بلااخلاف معتد به الك بل" لصحيح أبي حمزة السابق!" المعتضد 
بالعمل وبما عن فقه الرضا نَقّةِ, الذي يجب به الخروج عن مقتضى 
قاعدة الفسخ . 

خلافاً لأبي علي أيضاً: فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل'" بناءً منه 
على إلحاق الخلوة بالدخول بالنسبة إلى قرار المهرء وستسمع الكلام 
فيدفى محله إن شاع بلدا : 

لووك قاع الداتعد هنا اقول والنص«اللصجيم المزيون لويد 
بما عرفتء الذي لا يعارضه المروي عن قرب الاسناد: «عن عنين 
دلي تقيية لآبر :ها هال؟ قال عليه الحهر بويفةق :ينها إذا عله اله 
لاه اي النساء»!" بعد قصور سنده والالاعراض عنه , مع أنه خالٍ عن 
التقييد بالخلوة . 


)١(‏ ينظر النهاية: النكاح / باب التدليس ج ؟ ص 510 والجامع للشرائع: النكاح / العيوب 
التي يجوز معها الفسخ ص 415. وإرشاد الأذهان: النكاح / موجب الخيار ج ؟' ص 78. 
واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل السابع ص ,١54‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 78ج ١‏ 
ص 777. 

(1) كانها لا حاجة لها. 

فى 1 

(؟) فقه الرضاءظُةِ: باب ؟” النكاح والمتعة ص 77؟. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
العيوب والتدليس ح ؛ ج 6١ص‏ 080. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص 191. 

...130 في ج 75 ص‎ )١( 

(1) قرب الاسناد: م 187 ص 54 5. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس 
ح اج الاص 357 


فروع فى خيار العيب للزرجين 2 د 1 و_ز_إ_1__1_رماا_ى2ل2ىى2ى2د_ ميب سااه 


عويش 9 


و 

ينبت غير العنن من العيوب بإقرار صاحبه. واليمين المردودة, 
والنكول على قول. وشهادة عدلين؛, وفي العيوب الباطنة للنساء 
بشهادة أربع من النساء عادلات ؛ ا ماوعا د الا ا 
وغيره!". 
ولو كان لكل من الرجل والامرأة عيب موجب للخيار ينبت لكل 
منهما ؛ لإطلاق الأدلة , حتّى في الرتق الممتنع إزالته مع الجبّ» وإن كان 
مخاومن شكال ةنا عفنا ليور انض فى ار الدلد في دلق تتظرد 
ممع عن ندل ا طوف لصو از سر فيد 

ولو طلّق قبل الدخول ثمّ علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب 
بالطلاق , ولا فسخ له هنا لعدم الزوجيّة . بل وكذا بعده حتى في الرجعيّة 
لذلك أيضاء مع احتماله فيها لبقاء العلقة, فيفيد حينئذٍ تعجيل البينونة 
وحلّ الخامسة والأخت وانقطاع الإرث ونفقة العدّة. وليس له الرجعة 
ثمّ الفسخ بالعيب ؛ لكونها بعد العلم به رضا به, نعم لو لم يعلم إلا بعد 
الرجعة كان له الفسخ بلا إشكال . 

وهل يثبت للأولياء الخيار إذا ظهر لهم العيب؟ الوجه ذلك كما في 
القواعد'" مع مصلحة امول عليه وح كان أو زوجة؛ للعموم 


(0) 





.051١ في ص‎ )١( 
.19 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج 7 ص‎ 


51١ 


المقتصر على خروج الطلاق منه نصّاً وإجماعاً . 
ويسيكة ناذا اخنار الأعضاء لوريكن المواى عليه يد كمالة فخ : 
لكن فى القواعد : «لم يسقط خياره»”", وكأنّه منافيٍ لاإثباته للولي . 
نعم , قد يحتمل عدم الخيار للولي كما سمعته سابقاً في نظائر 
المقام ؛ لأنّه منوط بالشهوة , فهو كالطلاق» بل لعلّه المشهور في غير 
المقام . لكن سمعت المناقشة فيه هنا", واه العالم . 


«المقصد الثالث: فى التدليس» 

وى انلع من امد اله بدن الحيع العام ل لمن في ات 
الظلمة'", فكأنّ المدلس لما دس وخدع أظلم الأمر على المخدوع, 
ذكروه في كتاب البيع ', وأثبتوا به الخيار إن فعل ما يظهر به ضدّ الواقع ؛ 
كتحمير وجه الجارية ووصل الشعر والتصرية للشأة... ونحو ذلك, 
ولعل ذلقنهو المتببا فيد 

إلا أن الذي يظهر من نصوص المقام”-بل هو صريح جماعة من 
الأصحاب'" ‏ تحقّقه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم به. فضلاً عن 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ تحتمل بعض النسخ: منّا. 

(؟) المحكم (لابن سيده): ج 4 ص 05؛ (دلس). الصحاح: ج 7ا ص 470 (دلس). 

(غ) في ج4١‏ ص 11١‏ و07575. 

(0) كاخبار الحلبي وغياث وابن مسلم. المتقدّم اوَلها في ص 016. وثانيها في ص 711 
/1 والآني ثالثها فى ص 117. 

>» والطباطبائي‎ 50١ ص‎ ١ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / تتمّة بحث العيوب ج‎ )١( 


العدليين ويهاذا تعلق متي يب ل يح تت 1ه 
الإخبار بضده من السلامة . وبوصف الحرّيّة ونحوها واشتراط البكارة 
على حسب ما ستعرفه , وكأنّ المنشأ فى ذلك أدلّة المقام . 

0098 
باخبار الزوجة اورولتها ان ولي الزوج او السفير بينهما على إشكال ‏ 
بالصحّة أو الكماليّة عقيب الاستعلام أو بدونه . وهل يتحقّق لو زوّجت 
نفسها أو زوّجها الولى مطلقاً؟ إشكال, ولا يتحقّق بالإخبار لا للترويج 
أو له لغير الزوج»'". 

بل فى كشف اللناء تيعد أن:ذكر وجه الأشكال#من عدم الاخبان: 
ومن انصراف الإطلاق إلى السالم الكامل؛ وإطلاق قوله عليّةٍ في 
خبر رفاعة : «... وإنّ المهر على الذي زوّجهاء وإنما صار عليه المهر 
لأنّهِ دلّسها...»'" ‏ قال: «وهو عندي ضعيف مخالف للأصول 
خصوصاً في الكمال, ولا سيّما بالنسب ونحوه. ولو فرّق بين ما يعلم 
عادة عدم الرغبة في النكاح معه من عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى 
حال الزوج وخاذقه كا نيه : ومثله الكلام فيما لو زوّج نفسه أو 
زوّجه الولى مطلقا»'". 





ه في الرياض: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص 178]. 

.19 قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج ” ص‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 1 ج وص 07غ. تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 78 
التدليس في النكاح ح لج اصن 1 وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العيوب والتدليس 
اح 7س الاص .5١5١‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في التدليس ج لاص 581. 


كان 





قلت : لا إشكال فى عدم التدليس بالسكوت عن صفة الكمال, كما 
لا إشكال في تحقّق حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به هي أو 
وتوا وى الدالال ستعصن قن كتين رقاعة الذئ وسوفه با لضعك 
والتقالفة الأضول: بل وريه ميعيع للخل يعن عالق لله اراي 
الرجل الذي يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له؟ قال : 
لا تردء إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل . قلت : 
آرايت إن كان قد دخل بهاء كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر 
بما استحلّ من فرجها, ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها»'"؛ 
ضرورة ظهورهما في تحقق التدليس الذي يرجع به على الولي _بعدم 
بيان مثل هذه العيوب . 

ونحوه: صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر نيّةِ!". 

وإطلاق مرسل ابن يكير»تسالت ابا عيد اله قة #عين الرجسل 
يتزوّج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك؟ قال : هو ضامن للمهر»”". 

وما يشعر به صحيح الحلبي عن أبي عبد الله لي : «في رجل 
ولعةزامر ان اهوها ايذاتث قرابة أو جا ل بعك كيه عرفا 
توجدها فدح لبت عيبا هويها؟ قال فيؤاخة المهر متهاء ولا يكون على 


.017 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يرد منه النكاح ح ١غ‏ ج ”ص 155 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ذيل م 7ج ١١‏ ص 505. 

(؟) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح لاج ه ص .4١01‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


التذاسن ؤواذ! عدم متم لم ل د م ا 511 


الذى زوجها شي ...310 , 

وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ىه أنه قال: «في كتاب 
علي ةِ : من زوّج امرأة فيها عيب دأسه , ولم يبيّن ذلك لزوجها. فإِنّه 
يكون لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويكون الذي ساق الرجل 
إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن»”". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك ؛ كصحيح الحذاء" ” 


عام 
)ع( 


وحن دا ودين سرحان وخبر غياث بن إبراهيم!" وغيرها . 515 
بل هو أيضاً ظاهر المحكي عن مبسوط الشيخ”" وابسن الجنيد”") 
وصريح المحكي عن التحرير!», بل صرّح به أيضاً ثاني الشهيد ين*" 
والمحقّقين!""' بل في موضع من جامع المقاصد : «أَنّه المفهوم من كلام 
الفقهاء والنصوص عن أثمَة الهدى (صلوات الله عليهم أجمعين)»7", 


.172١ 519 تقدّم فى ص‎ )١( 

علبي الأعكا انكام اناف لويس فى النكاع ع اناي انض 1ل يسان 
الشيعة: باب ؟ من أبواب العيوب والتدليس ح لاج ١١‏ ص .5١5‏ 

() تقدّم فى ص 014. 

)ع( تقدّم في ص 051. 

)0 0) تقدم في ص .١١77 1١١5‏ 

(1) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص ؟507. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب بج /اص .5١5‏ 

(8) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج 7 ص 051 - 077. 

() مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ج 8 ص .١1١ ١١9‏ 

.501 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج‎ )٠١( 

.587 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / في التدليس ج‎ )١١( 


مس لي ل اعلا فر الكل رع 


فلا إشكال حيئئذ فى تحقّقه فى ذلك هنا . 

كبلة ]كان فى اعتار الاتبراط ١‏ الرستووالشفة إلى عبقات 
الكمال , كما تسمع'"ما ورد فيها من النصوص . 

وامًا إشكاله في السفير ففى جامع المقاصد : «ان اراد به المتولي 
للعقد بين الزوجين لم يكن للإشكال فيه وجه؛ لأنّ النصّ وكلام 
الأصحاب صريحان في أن العاقد على ذات العيب يغرم مهرهاء إلا إذا 
لم يكن عالماً بحالها فالغرم عليها . وإن أراد به الرسول بينهما والمتولى 
للعقد غيره فالغرم على العاقد , لا عليه» . 

«نعم ء يجيء الاشكال فيما إذا كان العاقد بعيداً عن العلم بأحوال 
الزوجة والواسطة عالماً بحالها ؛ لأنّهِ حينئذٍ غارٌ يتغرّم . وظاهر النصّ 
بنفي الغرم عنه لتعليقه بالمنكح . ومثله ما لو أخبر السفير الولي بأنّه أعلم 
الزوج بالعيب مثلاً ‏ وكان كاذباًء فإِنّ الإشكال في تغريمه من حيث 
إنْه غارٌ ومن حيث إن الولي مفرّط في الركون إلى خبره» . 

اطاحم المدرر حدى اللس د ال الى د رع 
المرأة بالحرّّيّة فظهرت أمة. وعلى من شرط البكارة فظهر ضدها . 
ولا تفاوت بين كونه ولبا وأجنيتاً)!". 

ولا يخفى عليك ما في كلامه من التشويش الذي لم يرجع إلى 
محصّل , والذي يظهر من نصوص المقام: أنّ المدلس الذي يرجع 


...١اة5و‎ ا١ا/ في ص‎ )١( 
.181- 58060 الهامش قبل السابق: ص‎ )"( 
.5١١ ص‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب العيوب والتدليس ج‎ 


التدليس وبماذا يتحقق الس سسب بيب سس !ا 
عليه بالمهر هو المتولي شرعا لأمر الامرأة, أو عرفا ولو بتوليتها هي 
أمرهاء إذا كان عالما بعيبها عارفا بدخيلة أمرها . 1 
ع 0 

ولا مدخليّة للأجنبي المباشر للفظ العقد, والإنكاح الموجود فى :> 
على وجه إسناده إلى الأولياء العرفيّين الذي يكون العقد عليها أحد 
وإظهار الحال للزوج »كما انه هو الذي يسند إليه التفريط بترك الإخبار . 

بل الظاهر اختصاصه بالغرامة وإن كان قد شاركته الامرأة بعده 
إعلام الزوجء إلا أَنّه حيث كان هو المتولّي الذي يراد منه الإخبار بنحو 
ذلك اختصٌ بالغرامة دونها . بل ربّما كان القول قولها بيمينها لوانكر العلم 
المقاصد في مقام آخر _بعد أن ذكر'"'ما لا يخلو من تشويش أيضاً فيما 
يسور :3 الشخص ند لينا قال #ززو سب التعال ان واف جالوآن ظينا: 
المتولي لأمرها وإن كان وكيلاً؛ بحيث يكون تزويجها مستندا إليه سواء 
باشر العقد أم لا. والأخبار لا تدلّ على أمر غير ذلك والدليل لا ينهض 
إلا عليه ؛ لأنٌ التدليس منوط بالباعنيّة»”". وكأنّه أراد ما ذكرنا . 

إلا أنه ينبغى أن يعلم : أنّ ذلك من خواصٌ المقام ؛ ضرورة عدم 
جريان مثله فى التدليس بالبيع . 


.011 كخبر الحلبى المتقدّم فى ص‎ )١( 
.1056 )؟) جامع المقاصد: النتكاح / في العيب ج اص‎ 
.١ 017 المصدر السابق: ص‎ (0 


م فق قن اكلام ا( 
كما أَنّه ينبغي أن يعلم : أنه قد ظهر لك ممّا ذكرنا مجامعة العيب 
للتدليس وانفراد كل منهما عن الآخر : 7 
فقد يكون عيبا'"! من غير تدليس ؛ كما لو كان خفيًّا على الزوجة 
ووليّها . وما في جامع المقاصد من التوقّف في ذلك”" في غير محلّه . 
لفن من ع عيب كفيدا لز هذا النصل السع لد كيان ققد 
صفات الكمال . 
وتدليس وعيب كما لو دلس بالعيب وهو الذي تقدم فى الفصل 
العا 2 ل الاك له اند على خياد الفييي لاقي ال جوع بالقهر 
الذى قد عرفت الكلام فيه . 
وأمّا احتمال إثبات الخيار من جهته فهو واضح الفساد؛ ضرورة 
ظهور النصّ والفتوى في اتحاد جهة الخيار بالتدليس بالعيب الذي قد 
٠‏ عرفت أنه يتحقّق بمجرّد السكوت عن الإخبار بالعيب مع العلم به الذي 
6 لا يصح فيه إسقاط الخيار من جهة العيب وبقاوٌه من جهة الكتمان”". بل 
النصوص صريحة في فساده كما هو واضح . ظ 
«إو» كيف كان , ف«فيه4 أي هذا المقصد إمسائل» : 
«الأولى» 
«إذا تروج» الخنه أو العين «امرأة» معيّنة على »4 شرط «أنها 
0 مزنهات اج الالروسا بع الطبيانه دار إعارا انيه 





(1) الهامش قبل السابق. 
2( في بعض النسخ: كتمان. 


لو وزع أقر ا على ]ها عو ة انالك أهة: سيمت كيحي حيسي 1و 
العاقد ممّن يجوز له نكاح الأمة ؛ لإطلاق الأدلّة, والإجماع المحكي 
عن السرائر”". نعم « كان له الفسخ ولو دخل'"4 قيل: «لأنّ فائدة 
اقرط قلس النقد الاك طائر اميل لذ شط السبار الساسل مه 
بالتصكف»'"كما عر فته فى محله . 

وفيه : أن الأولى الاستدلال بظاهر النصّ !4 والفتوى بتحقّق الخيار 
بالتدليس بنحو ذلك, لا للشرط المزبورء وإلا لكان مقتضاه بوت 
لخيار بتعذّر كل شرط في عقد التكاح , أو بالامتناع من الوفاء به على 
نحو ما سمعته في البيع . واحتمال الالتزام بذلك ينافيه اقتصارهم في 
خيار النكاح على العيوب المخصوصة والتدليس بالأمور المذكورة, بل 
تصريحهم بعدم قبول النكاح لاشتراط الخيار . 

(و» على كل حال, فما «قيل؟4 والقائل الشيخ في المحكي من 
مبسوطه!* وخلافه: «العقد باطل4 لقاعدة لزوم الوفاء بالشرط 
المتعذّر هناء بل هو مشخّص للمعقود عليها ء فمع انتفائه يكون الواقع 
غير مقصود والمقصود غير واقع . 

كما ترى ؛ إذ فيه : أن لزوم الوفاء به لا يقتضي بطلان العقد بتعذره, 


(1) السزائر: التكاس /بات التدليس ع © ض- 1١1‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بها. 

() جامع المقاصد: النكاح / في التدليس ج ١‏ ص 188. 

(:) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب العيوب والتدليس ج 5١‏ ص .525١‏ 
(0) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص 104. 

.505 ج 6 ص‎ ١7١١ الخلاف: النكاح / مسالة‎ )١( 


ا حي ا ا م تقو اهن الكلام ع1 
خصوصاً مع كونه حقَّاً للمشروط لهء فله إسقاطه ورفع اليد عنه, 
وتشخيصه للعقد لا يزيد على تشخيص الوصف الذى قد عرفت فى 
يدل تاك لكا و لاتتقا كوج ل قينا د الحتن:: 

(و» حينئذٍ فلا ريب في أن : والأوّل أظهر» منهء بل هو واضح 
'. الضعف, بل لو لم يكن ذلك بإذن المولى كان #صيفيك أ كنا قولف على 
كسم 
اس ا ٠‏ تعم » 'لولم يكن العاقد ممّن يجوز له 

1112111111111 

مذهبه ذلك فى نكاح الآمة من دون إذن سيّدها ؛ لما تقدّم فى محله. 
وخصوص خبر الوليد بن صبيح عن ابي عبد الله ليه : «في رجل تزوّج 
امرأة حرّة, فوجدها أمة قد دست نفسها؟ قال : إن كان الذي زوّجها 
امن حي مر ابيا بالج ع يانيد وققلت ل ا 
أخدشمنه؟ قال+ إن وجدهقا أعظاها شينا فلياخذه وإن لم يجد شيا 
دلاضيء دهان وان كاوززارعها إتاهولك لبا ازجع على ركنا 
بما أخذت منه, ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكراء وإن كانت 
غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها , قال : وتعتدٌ منه عدّة 
الأملءافلقه نات يها بوك متديو اد ؟ قال ار كاوها ميقه اراق اذاكاة 
النكاح بغير إذن الموالي»1". 

ري الموالي», ولا ريب في 


)010( تقدّم في ص لام ؟. 


الفساد حينئذٍ . وهو واضح , كوضوح الحال في لزوم العقد على الصحّة 
مع رضا السيّد والزوج بعد العلم بالحال . 

«و4 أنه إلا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول» لما تقدّم من أن 
مقنضاه رد كلّ عوض إلى صاحبه , بل «و4 لا في أنّ «لها المهر» 
تماماً إبعده» لما تقدّم من قراره بالدخول, وقد فرض كون العقد 
فحبحا دناسي فيكم إروعن تسمكتسدمو لبس 

ولا يعارضه أنّ مقتضى الفسخ رجوع المسمّى إلى مالكه وغرامة 
مهر المثل عوض ما استوفاه من منفعة البضع ؛ لما عرفت من أنّ الفسخ 
وإن اقتضى ذلك لكن في خصوص المقام ونظائره لا يقتضي سوى فسخ 
العقد ورد البضع إلى أهله ؛ للادلة الدالة على قرار المهر بالدخول وإن 
فسخ بعده, كما عرفته فيما سبق وتعرفه فيما ياتى . 


فما عن ابن الجنيد هنا أيضاً: من وجوب مهر المثل!". واضح 
الضعف , كما عر فته فيما تقدم . 
ؤو» كذاما «قيل» عن المقنع'" والنهاية!" وغيرهما!“: 


والمو لذن" العقرر »إن كاقع كرا واوانضق العقير » إن كانت كنا 

(ااذكرفق تخصوض :ها لو كان الندلض هو المولن»انظر كفك اللقام: الدكا' /فن التداييين 
ج لاص 586 

(1) المقنع: باب النكاح ص 5١١‏ 

() النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 1510 587. 

(؛) كإصباح الشيعة: النكاح / الفصل السادس ص .4١١- 4٠١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: لمولاه. 


5 70 حتت ا 2 ات و شر الكلام (ج )"١‏ 


ع | 

«ويبطل المسمّى» لصحيح الوليد الذي هو وإن كان معتبر السندء 
وقابلاً لتخصيص ما دل" على خلافه, وموافقا لقاعدة الفسخ في 
الجملة . ولما دل على عدم خلوً البضع عن مهر”". إلا أنه لإعراض 
المعظم . واحتمال وجوب العشر ونصفه فى صورة الفساد , وإن رجع هو 
بفعلى العدلس اوكا رويك لغله الطاعن وه عن التاكل فيو يقد 
خارج عمّا نحن فيه ... وغير ذلك -كان قاصراً عن معارضة ما دل”” 
على وجوب المسمّى مع صحة العقد من وجوه. 

(و» من هنا كان «الأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده. كما 
عرفت تفصيل الكلام فيه , بل وفي أن لها المسمّى أو مهر المثل أو العشر 
ونصف العشر في النكاح الفاسد, بل وفي أن وطء الشبهة أيضأ يوجب 
مهر المثل أو المقدّرء وفي أنه يغرم ارش البكارة مع ذلك أيضا أو لاء 
المباحث السابقة , فلاحظ وتأمّل والله العالم . 

(و» على كل حال «يرجع بما اغترمه!*» من مهر بل وقيمة ولد 
ونفقة على المدلس» إن كان النكاح فاسدا قطعا , بلا خلاف معتدٌ به 
اجدو اف ل 


.5١9و‎ 7١١ ص‎ 7١ و04 من أبواب المهور ج‎ 0١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.5١5 ص‎ ٠١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من ابواب عقد النكاح ج‎ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 04 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: من عوض البضع. 

(5) كما في رياض المسائل: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص /ا7]. 


لو توّج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة 9 شت 88 
قاعدة الغرور. 
والنصوص السابقة في التدليس بالعيب'". ١‏ 
ضع الرلة المتقلاء انا 00 
وخبر إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبد الله لكةِ : عن رجل نظر 
إلى امرأة فأعجبته , فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان, فأتى أباها فقال : 
زوّجني ابنتك , فزوّجه غيرها ء فولدت منه , فعلم بعد أنّها غير ابنته وأنّها 
آمة؟ قال«اترة الوليدة على هوالها والولك للرجل موعلى الذى زوجه 
قيمة الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرٌ الرجل وخدعه»'". 
وفي خبره الآخر عنه نةٍ أيضاً: «... قلت : جاء رجل إلى قوم 
فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم , لووجوه وهو عزف انها من 
أنفسهم . فعرف بعد ما أولدها أنّْها أمة؟ قال : الولد له. وهم ضامنون 
لقيمة الولد لمولى الجارية...»!". 
إلى غير ذلك ممّا هو معتضد بعدم الخلاف فيه و» عدم الإشكال . 
نعم «إلو كان مولاها دلّسها قيل4 والقائل الشيخ والجماعة كما في 
المسالك!*: يصح» العقد و4 لا خيار فيه ؛ لأنها إتكون حرّة 
بظاهر إقراره» أو إنشائه لو كان قد قال : «هي حرّة» أو «هذه حرّة» أو 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب العيوب والتدليس ج ١١‏ ص ."١١‏ 
(1) تقدّم في ص 017+ -401. 


(؟) تقدّم في ص 1 10. 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ج 8 ص .١15475 ١515‏ 


150055205655559 11 ال ‏ ل ‏ ا 1 11 000 الكلام ل )"١‏ 


نحو ذلك ممّا يقتضي الحكم بحرّيّتها إقرارا أو إنشاءً قبل حصول العقد 
علرهاء شع دكن الها بالتكا ع سنانها أرالتعقا بص للد على عدي 
اللزوم «و» يكون المهر لها . 

نعم ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق» لا إقراراً 
ولا إنشاءً إلم تعتق» بل هي باقية على الرقٌّ» خلافاً لما عن ظاهر 
المبسوط'" إولم يكن لها مهر» لأنّ الفرض تدليس المولى إيَاهاء 
والعون الع اليه 

بل لو كان قد دفع إليها شيئاً من المهر بإذنه فأتلفته يرجع به عليه ؛ 
للشوور أيضنا . 

بل في القواعد : احتمال الرجوع عليه وإن لم يأذن ٠والرجوع‏ به في 


وقووإن كاناضيدا ديل وافقه عليه جماعة من المتأخّرين””" 
ومتأخَر يهم “ا - لكنه حروج عن موصو المسألة الذي هو: تدليسها 
حرّة ثمّ ظهر بعد ذلك أنّها أمة ولو للعلم بكذب إقراره, ولعلّه لذا نسبه 
المصنّف إلى القيل مشعراً بتمريضه . 


10 المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب ارد ج‎ )١( 
7١ (؟) قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص‎ 
.54١ ص‎ ١ المقاصد: النكاح / في التدليس ج‎ 
.705 ص‎ ١ الكفاية: النكاح / تتمّة بحث العيوب ج‎ 


لو تزوّح امرأة على انها عرّة فباثث أقة. “سس مم هعس سفت زةة 


فو قرز ("اويقيكى اشنا ادل ما تمول اوقد ا مهر النفل فى + 
0 01 

صورة الرجوع بالمهر ؛ لئلا يخلو البضع عن المهر . 0 

وفيه : ما عرفته سابقا من منافاته لدليل الرجوع, الظاهر أو 
الصريح في المسمّى جميعه , الموافق لفتوى المعظم . 

اللّهمّ إلا أن يقال فى خصوص المقام : باستثناء العشر أو نصفه منه 
لصحيح الوليد السابق'", ويمكن تنزيل ما سمعته من المقنع والنهاية 
يل قدو لفرو قا كة وان كان تدده ابعر فيي ا نهدا 

ولو تحرّرت بعد النكاح , فعلم الزوج -في حال حرّيّتها _أنّها كانت 
2 مدلّسة قبل النكاح, فالظاهر بوت الخيار. خلافاً لمحتمل 
القواعد”" في نظير المسألة من عدم الخيار؛ لارتفاع الضررء وأصالة 

(ولو دلست4 هي إنفسها كان عوض البضع لمولاها» 
وهو المسمّى في العقد مع إجازته على الأصمٌ, ومهر المثل أو العشر 
ونصفه إن لم يجز و4 لكن «رجع'“ الزوج به عليها إذا اعتقت» 
لقاعدة الغرور. 


)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 78ج ١‏ ص //ا5. 

(1) فى ص 787 و167. 

(©) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ٠‏ ص 08. 
(]) في نسخة الشرائع: يرجع. 





إلى المولى إذاكان العقد واقعاً عليه , وإلآ إن شاء دفعه أو غيره 
من الأفراد 9و» أمّا هما تلف منه» ف9يتبعها بها" عند حرّيّتها» 
للقاعدة السابقة . 
ولا فرق في هذه الأحكام بين الحرّ والعبد ؛ لإطلاق الدليل, نعم 
حكم الرجوع ونحوه لسيّده. بل والخيار بناءً على الخصاص الطلاق 
فى كونه بيد العبد دون غيره , كما تقدم الكلام فيه سابقا . 
. نعم لو أعتق قبل الفسيخ فالأقرب أن الرجوع به للعبد ؛ أله حيتئز 
من كسبه وهو حر . 
وربّما احتمل”" كونه للمولى ؛ لأنه عوض ما دفعه عن عبده 
الذي لم يدخل في ملكه, بل خروجه عن ملك المولى كان وار 
وفيه منع . 
نم إن كان الغارٌ هو الوكيل لها أو له رجع بالجميع . وإن كانت هي 
1 فكذلك. ولكن يتبعها به بعد العتق, ولا يرجع على سيّدها الذي قد 
استحقّ عين المهر بالوطء . ولو حصل الغرور بينهما رجع بنصفه على 
الإكريها ل وتسم انها بعد الشف 
ولو أولدها ففي القو اغوة كان الؤلديونا لمؤلةة ان كنان الحضد لسن 
سيّدهاء أو أذن لها في التزويج مطلقاًء أو في التزويج به بخصوصه, أو 


ك- | يد 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في التدليس ج ١١‏ ص ١5؟,‏ وكشف اللثام: النكاح / في 


لوكو رع أب الكعلن ]ها عو قانت أمذا. .موي سح مسب سسب سي يت ا 
بأىّ عبد كان»!" 

وفيه نظر مع فرض المسألة على وجه يثبت الخيارء المتوقف 
على حصول الإذن منهما. المستلزم شركة الولد بينهما لكونه نماء 
نلكهماء وتدلسسن الشكن بالحكية لأ ستافى ذلك وروفركن المسالة 
امرك العا رياوون اسمس كون الله لمواى العسمت ينداف 
الحكم بالخيار . ش 

هذا كلّه مع الشرط في متن العقد . 

ما إذا تزوّجها على أَنّها حرّة بالإخبار بذلك قبل العقد _من الولي أو 
الجارية أو أجنبى من دون اشتراط لفظاء ففى المسالك”" وغيرها!” 
عن السيسوا "المع العم انه زا عسل لسن اناد و سسييوة 
انقو اموي #اورقيوة: 

بل صريح بعضهم" ذلك حتّى مع اشتراط ذلك قبل العقد ؛ تمسكاً 
بما دل على عده العبرة بالشرائظ السابقة قبل العقد من النصوض 
الاق 

لكن قد عرفت ما فيه في محلّه , مضافاً إلى ظهور الأدلّة هنا التي 


.7١ قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ج 8 ص .١5١‏ 

(؟) كالحدائق الناضرة: النكاح / في التدليس ج أاضن 1557551 ورناض المسائل: 
النكاح / احكام التدليس ج ١١‏ ص ١ا4.‏ 

(؟) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص 504. 

80 شتووة الحائةة الي 

(1) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص .471١‏ 





منها صحيح الوليد'" وخبر إسماعيل بن جابر”" المتقدّمة في تحقّق 
التدليس بالأعمّ من ذلك ومن الإخبار بالحرّيّة قبل العقد على وجِهٍ 
يكون الباعث له على تزويجها ذلك, بل هو قائم في نفسه قيام الداعي 
وإن لم يشترطه في العقد ولا قبله , بن عر القريف انها كذلك: 

نعم , قد يتوقّف في تحقّقه بالسكوت منها أو من يتولى نكاحها مع 
القك كجا عر نه فنا تقزم عع دكن القول وكوي فدليها أجضا إذا 
فرض علم الساكت بقدوم الزوج على الحرّيّة وإن استفادها من الأصل 
ونحوهء ومن هنا أطلق المصئّف وغيره؛" بل لعله المشهور!» في 
موضوع المسألة من غير اعتبار للاشتراط . 

نه إِنّه قد ظهر لك ممّا ذكرنا : أَنّه لافرق في ثبوت هذه الأحكام بين 
لبوودا حي انار هيا تعن الشرار سو انا لدو مر 1 
بعضها ؛ للتنقيح , ولأنٌ السبب في الخيار التدليس بهذا الوصف ونحوه 
من غير فرق بين الجميع والبعض كما هو ظاهر النصوص . 

لكن في القواعد : «إِنّما يرجع على المدلس بنصيب الرقّيّة ؛ لأن 
التدليس إنما وقع بالنسبة إلى ذلك البعض, بخلاف الآخر الذي صدق 
بالإخبار بحريته»!" . 
)تدم في ص /140 و01 
(1) تقدّم في ص 1١4 +١7‏ و100. 
(؟) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / موجب الخيار ج ١‏ ص 59. 
ظ 


؛) نسبه إلى الأكثر في رياض المسائل: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص 477. 
0) قواعد الأحكام: النكاح /في التدليس ج7٠‏ ص ١‏ (العبارة ممزوجة مع عبارة كشف اللثام). 


أو ترفك وهلا علق 1 تشعة ذاو فكاوكا سعسسحس ع سنس سس م أو 
مهر المثل إن رجع عليها ؛ لأنّه لم يسلم له ما يريده من النكاح . 
للمولى نصف المهر ورجع عليها بنصف ما غرمه معجّلا وتبعها بالباقي 

وأو كان القوان الندلنين يكن الهش من السير وبل اووفيعه 
الرجوع عليه يذ لك باق لورياذن لكونه هاا نهو سب فى الإتلاك 
اقوى من المباشر . 

ولواكان احدد ريم عليدهها قرينة القراء قن تت امور يال 
يرجع عليه بذلك وبما دفعه لها بإذنه فأتلفته» بل وإن لم يأذن بناءً على 
احتمال الرجوع به على السيّد كذلك . 


المسألة «الثانية» 
عكتبن' القسدالة اننا جوع ويا ناذا وو جيه العراة سر 
على أَنّه حرٌ فبان مملوكاً» مأذوناً كان لها الفسخ قبل الدخول 
وبعده, ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول» لأنه من قبلها ١(و»‏ 
لاقتضاء الفسخ ذلك كما عرفته سابقاً. نعم إلها المهر» المسمّى 
بعده4 لما عرفته أيضاً فيما تقدم, بلاخلاف أجده فى شيء من 


3233 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





ذلف ابييل :وله أشكال. 
لها تقد 
ولصحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر 22": عن امرأة حرّة 
1 تزوجت مملوكاً على أنّه حرّء فعلمت بعد أَنّه مملوك؟ قال : هي أملك 
٠‏ ما او شايت انلمك معد واد نشاءث فلذر قإ وكا ومهارها فاليا 
الصداق , وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء...»”". 
وظاتور :فى له انكف وبر الفتد قوع أله السين ب كتدما عنقا دربيياقا - 
لكمهر الطل كا أرظل قر كون الفيد مادونا نوالا لم يكن الغيار يدها 
مع عدم إجازة السيّد . ولكن لها المهر على العبد تتبعه به بعد العتق, 
بخلاف ما إذا كان مأذوناء فإنٌ المهر يرجع به على السيّد ؛ لما تقدّم 
انا من ان فهر العيد العادون على البرتة» 
وكذا ظاهر الصحيح المزبور: عدم الفرق بين شرطيّة الحرّيّة في متن 
العقد وعدمها بعد صدق التدليس والغرور والخديعة. كما سمعته فى 
السابق . 1 
بل لا يخفى عليك إجراء جميع ما ذكرناه من الأحكام في المسألة 


.478 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / أحكام التدليس ج‎ )١( 
.41 (؟) في الوسائل: أبا عبد الله‎ 
/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .4٠١ (؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلس نفسه م ” ج ه ص‎ 





لو اعقد :علق ١‏ نهنا ينك قن قذائيك رفك أمة ' بس ييب ي ا111 


اللبدا 53 حت تكو ووه مقفا ومحكو ما لو كافك الخ 6 امسوان 
كا انبا ررحي يده لموق قطعا ‏ 

نعم , في القواعد هنا : «لو ظهر الزوج معتقاً فلا خيار»'" 

وفيه ما عرفت بناءً على كون المراد عدم الخيار لو ظهر كون 
حرّيّته بعتقه بعد كونه زوجاً أمَا لوكان المراد أَنّه حين النكاح'" معتقاً 
نهدا بالأضل فوحهعرء القبا رسيهد طاه شرو مدق العدية 
الله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
(قيل4» في محكيّ المقنعة'" والنهاية والمهذب' والسرائر'" 
والوسيلة”" بل نسب إلى أكثر المتقدّمين : 8إذا عقد على بنت رجل 
على أنْها بنت مهيرة 4 5 حرّة إفكانت'" بنت اما كان له الفنسخ »> 
للتدليس فى الصفة , المستفاد تسبيبه الخيار من فحاوى النصوص 


.,١ قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص‎ )١( 

)١(‏ الأولى إضافة «كان» بعدها. 

(؟) المقنعة: النكاح / باب التدليس ص 014. 

(]) النهاية: النكاح / باب التدليس ج > ص 508-7017 

(0) المهذب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 77؟. 

(1) السرائر: النكاح / باب العيوب ج ١‏ ص .1١4‏ 

(/) الوسيلة: النكاح / اليب المؤر في الفيخ ص .,5١١‏ 

)8 ار المسائل: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص 475. 
(9) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فبانت. 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





0000 
السابقة والتعليل في بعضها . 
ولعلّه لا يخلو من قوّة. خصوصاً مع احتمال إرادته من الخبرين 
الآنيين في المسألة الآتية» بل لعلّه الظاهر من أحدهما . 
و4 لكن مع ذلك «الوجه» عند المصّف وغيره من المتأخّرين!" 
«ثبوت الخيار مع الشرط» في متن العقد تحقيقاً أو تقديراً على القول 
: به «إل”' مع إطلاق العقد» ووقوع ذلك على نحو الداعي أو الشرط 
+ قبله ؛ لأصالة اللزوم . بخلافه مع الشرط فيه الذي لا خلاف في ثبوت 
الخيار معه حينئذٍ , بل عن بعضهم'" دعوى الإجماع عليه صريحاً؛ 
لعموم : «المؤّمنون عند شروطهم»!* المنحصر فائدته في نحو المقام في 
التسلّط على الخيار. 
وعلى كلّ حال إفإن فسخ قبل الدخول فلا مهر» لها على الزوج 
إجباف "الول على اببها الذي زوّجها على المشهور'”؛ للأصل مع 
انتفاء المقتضي . 


)١١‏ كالعلامة في القواعد: التكاء رذق ادق ج ”ص 7١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في التدليس ج ١٠١‏ ص 558. والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في التدليس 
ج مص 144. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: إلا . 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص 478. 

(4) تقدم في ص 521. 

(5) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

(7) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في التدليس ب 4؟ ص .40١‏ 


اوضق على | ذه تنك قيف رفانت تا داهة:" عمس سس م م 11 


خلافاً لالشيخ في محكيّ النهاية : فأئبت عليه المهر”". وعذّله 
غير واحد'"'بالرواية, ولم نقف إلا على خبري محمّد بن مسلم الآتيين 
في المسألة الآنية بإو» لا دلالة فيهما على ذلك , فالأصل حينئذٍ بحاله 
بعد قصور الرواية المرسلة لو فرض إرادة غيرهما منها عن قطعه 
كما هو واضح . 

نعم لإلو فسخ بعده كان لها المهر» المسمّى الذي استقرٌ بالدخول 
على الزوج .كما عرفته فيما تقدّم من نظائر المسألة . 

«و» لكن «يرجع به على المدلّس أبأكان أو غيره» لقاعدة 
الغرورء وفحاوى النصوص السابقة في أمثال المسألة. وصحيح محمّد 
ابن مسلم الآني ؛ حتّى لو كانت هي المدلّسة رجع عليها إن كان قد دفع 
إلبهاء وإلا لم يكن لها شيء حتّى أقلَ ما يتموّل فضلاً عن مهر المثل كما 
غرف تتيقيق المسالة فيما شد هذا : 

وفي القواعد : «ولو خرجت بنت معتقة فإشكال'". ولعله : 
من دخولها في المهيرة عرفاً؛ لأنَها الحرّة كما عن الجوهري'* 
وشيودا" مظان الى الأضن والاسعاطا ومى وى كما دن اله 


.508- 01 النهاية: النكاح / باب التدليس ج ؟ ص‎ )١( 

(') كابن إدريس في السرائر: النكاح / باب العيوب ج ؟ ص ,.1١5‏ والكيدري في الإصباح: 
النكاح / الفصل السابع ص 8١غ.‏ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ب “اص 7١‏ 

() الصحاس: ج ١‏ ص 85١‏ (مهر). 
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111 
بالأصل ‏ وفيها منع . 

والأولى أن يحمل على ظهور أتهاكانت أمها أمة حين ولدت 
م أعتقت , فإنَ الاشكال فيها أظهر : من صدق أنّها الآن مهيرة, 
ومن أَنّها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة, والظاهر أنّ العبرة بذلك 
حين الولادة . 

والأمر سهل بعد وضوح الحال في أصل المسألة , واللّه العالم . 


المسألة «الرابعة» 

ولرواتعه عدون جويزة وادشل عليديةه من الامة: 
فعليه» اجتنابها مع العلم بالحال وطردّهاء ولها مهر المثل إن دخل 
بها» وهي غير عالمة وإن كان هو عالماً إويرجع به» مع جهله على 
من ساقها إليه» لقاعدة الغرور «وترذ”" عليه التي تزوّجها» لأن 

الفرقق كولها امراته: 
«وكذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته سواء 
كانت أرفع أو أخفض""4 أو مساوية فوطتها . فإِنّه يغرم لها مهر المثل 
إذ الم تك عالنة»ويرعع هب زو لم كين عنالماً على التدلين ٠‏ 
للقواعد المقرّرة, وإنما ذكر الأصحاب هذه بخصوصها لتعرّض 


)١(‏ في نسخة المسالك: ويرد. 
(1) في نسخة الشرائع: سواء كانت أخفض أو أرفع. 


في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نَيةٍ : «سألته عن رجل 
خطب إلى رجل ابنته له من مهيرة» فلمًا كانت ليلة دخولها على زوجها 
مضه نه إن حرف من :1 فا ني رو على ديا مور النهاافر 4 
بكرم ونال ا 

بسحا اد دلي سويب 
إلى الرمجل تعد مى منزرزةم ذا ناراترهاة فالتر 06 التي نقيت له هر 
ا غو مو عتم عابيو لصوا لزن الى ساكو 

اع كي ل يي 1 1 الأخوى يعد الشد عاك الاو 
مع احتمال إرادة الخطبة”/ بنت المهيرة ولكنّ العقد وقع على بنت الأمة 
بعنوان أَنّها بنت المهيرة تدليسأ من الأب , فيكون الخبران حينئذٍ دليلي 
الفثيالةالشابقة ويل لعل الثاتى هنيما ظاهر قن :لف سل الأول بناء 
على 2 اغراف م :انرا نمه :فهاة سنا لدبا خط وتعوينا. 

وعلى كل حالء فالمراد من الأوّل ‏ بقرينة الثاني -كون مهر 
المردودة إلى زوجها على أبيها ٠ووجهه:‏ 3 الزوج برجع بالمهر الذي 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ؛ ج ه ص .4١07‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8؟ 
التدليس في النكاح ح 7ج /,اص 477. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب العيوب والتدليس 
اح ١ج‏ الاص ,55١'‏ 

(1) في التهذيب والوسائل بدلها: ترف. 

(؟) انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«التهذيب»: م ؟. و«الوسائل»: ح١‏ ص .52١‏ 

(1 عقيل المععيةة تجخطه: 

(0) الأولى التعبير ب«فيه». 
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1 فر الاوك على الات القد لسى ؛ فيأخذه منه ويدفعه إلى المعقودة 
سله ينهركي تساوى مهن الففل الذص طرم للعير الناى عقن عنالية, 


وحينئذ فيوافق الخبران القواعد المعلومة . 

ومنه يعلم ما في فتوى الشيخ السابقة المبنيّة على رجوع الضمير في 
الخبر الأوّل للبنت من الأمة وكون الردّ قبل الدخول. مع احتماله 
دفضان إلى نا عرفكب العله ببست الدضو ل وصيش فالتراه هين كوه 
المهر على أبيها باعتبار رجوع الزوج به عليه , فقراره حينئذٍ عليه . 

وقال فى هذه المسالة في النهاية : «وإن كان للرجل بنتان إحداهما 
انك امييرة والأخرى يدت أمة و قدقه الربدن كال تمن العسقر اده 
امكل عليه يتديق اوقا كأن لود ها موا ن كان قددوها انوا عيطاها 
المهر كان المهر لها بما استحل من فرجهاء وإن لم يكن دخل بها فليس 
لها عليه مهرء وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة , وكان عليه 
المهر من ماله إذا كان المهر الأُوّل قد وصل إلى ابنته الأولى » وإن لم يكن 
وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمّة الزوج»'" لرواية 
محمّد بن مسلم عن الباقر حْليةِ ‏ وذكر'" الخبر الأُوّل . 

وفي المسالك ‏ بعد حكاية ذلك عنه قال «ولا يسخفى أن شي 
دعوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الآصول, ٠‏ مع أن في 
طريق الرواية عل 8 





710-708 النهاية: النكاح / باب التدليس ج 7 ص‎ )١( 


(') لم يذكر الخبر في النهاية بل في المسالك. انظر الهامش الأني. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ج 8 ص .١87‏ 


فرظ كوتها كا لوكوها يجيي حي ع عي د 4 


بعد فرض كون مراده ما ذكرناء فتأمّل جيّدا , والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 

9إذا تزوّج امراة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا4 وثبت 
بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد كان له الفسخ ؛ لانتفاء الشرط 
الذي قد عرفت أنّ فائدته ذلك , ولعلّه لا خلاف فيه كما لا إشكال . 
الأضنءوالأسعاط وار القيوية انمع هه العيويني أ 

وفيه :أن لم نتحقّق ما حكاه, بل لا وجه له مع الفتوى من غيرخلاف. ” 

ا 0 
منهم في تحقق الخيار مع شرط الصفات , ككونها بنت مهيرة ونحوها ؛ اس 
لدليل الشرطيّة القاطع للأصل » وغير متوقّف'" على العيب حينئذ . 
فوجدها تيبا إلم يكن له الفسخ» إلا أنَ ذلك منهم لإمكان تجدّده 
بسبب خفى» كما أوما إليه المصنّف , فلا ينافى اشتراطه . 

بل هو المراد من خبر القاسم”" بن الفضيل عن أبي الحسن 12١‏ : 
«في الرجل يتزوّج المرأة على أنْها بكر فيجدها ثيّبا أيجوز أن يقيم 


8 كشف اللثام: النكاح / في التدليس ج لاص‎ )١( 


)؟) الأولى التعبير ب «المتوقف». 


5 جواهر الكلام (ج )“”١‏ 


عليها؟ قال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة'"»”". 

أو المراد : أنه لا دلالة فى انتفاء بكارتها على فجورها أو أنّ لها 
ها من اء قعوة اف جنا ةردق من اناد معياء لان الكارة قن دهي 
بالنزوة ونحوها . 

وعلى كلّ حال , فهو غير مفروض المسألة الذي هو اشتراط البكارة 
المعلوم سبق انتقاتها : 

إل نويه الهيا رمعه وو المي كر ذلك شرطا فى من العقدء 
وإنّما كان بتدليس منها أو من وليّها ؛ لما سمعته في المسائل السابقة . 

نعم » لو تزوّجها من دون اشتراط بكارة ولا تدليسء وإنما قدم 
عليها على احتمالها الأمرينء لم يكن له خيار بل ولاارجوع بمهر - 
وإن ظهر سبقها ؛ للأصل السالم عمًا يقتضي شيئاً منهما . 

وكيف كان, فإذا فسخ حيث يكون له الفسخ فإن كان قبل 
الدخول فلا مهر, وإن كان بعده استقرٌ المهر ورجع به على المدلس وإن 
كانت هي ء بل الأصمٌ عدم استثناء قدر ما يتموّل أو مهر المثل له إذا 
رجع عليها ؛ لما عرفته في المسائل السابقة . 

«و4 أمّا إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ لاحتمال التجدّد 





)١(‏ نزا: وثب وطفر. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 1١3‏ (نزا). 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنّها بكرح ١ج‏ 0ص 415. تهذيب 
الاحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح ح ١١‏ ج /اص438. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب العيوب والتدليس مح ١‏ ج ١١ص‏ 5257. 


فرظ كونها بكرا فوعافااقا - سم حي ب ع ا تق الل 


كان اديت قف من مهرهام على | لمشهور بين الأصحاب""' 


قال : ينتقص »1 
خلافاً للحلبي'" وابن البرّاج!: فلم ينقصا منه شيئًاً؛ للأصل 
المقطوع بالدليل , فلا ريب في ضعفه . 0 
إِنْما الكلام في مقدار النقصان : 3 


ففى محكي النهاية : «شىء»!" لإطلاق لفظ النقصان فى الصحيح 
المزبور. 

وفى القواعد'"' ومحكى السرائر" والتحرير“ والارشاد”"ا 
والتلخيص''": هو «ما بين مهر البكر والتيّب, ويرجع فيه إلى العادة» 


.٠١05 ص‎ ١4 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في التدليس ج‎ )١( 

)0 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ", و«التهذيب»: ح .١١/‏ و«الوسائل»: ح 5 

(") الكافى فى الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 597. 
التتقول عه كما اعترف ذلك النحراى فى هامتن الخدائق: التكاع فى التدلس ج1١‏ 
ص .4١05‏ 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص .7١‏ 

)007( السرائر: النكاح / باب العيوب ج ان .١6‏ 

(9) إرشاد الأذهان: النكاح / موجب الخيار ج " ص 59 .5١‏ 


تنو هن امكف متنا د الشا و ينهم نمك اوثلك ا واغيرقها 0ه 
الذي فوّته المدلّسء باعتبار أَنّه بذل المسمّى في مقابلة الوصف 
بالبكارة'" ولع تكن كذلك , فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع 
مح وت : 

وضتقهافى المسالك: بان ذلك إنما عش حيت يكون فواته قبل العقدء 
ما 1008 بتجدّده بناءً على كونه كذلك _فلا ؛ لعده 
مقتضى السقوط حينئذٍ أو عدم العلم به"". 

إوقيل4 والقائل قطب الدين الراوندي”": «ينقص السدس »> 
لأنّهِ المراد من الشيء في الوصايا «وهو غلط» لخلوَّ الخبر عن لفظ 
«النىء». ولو سلم فالحمل على الوصيّة ممنوع . 

55 المصنّف في النكت : إحالته على رأي الحاكم!كما هو الشأن 
في كلّ ما لا تقدير له شرعاً. وقد يرجع إليه القول الأوّل ؛ ضرورة أنه 
لاوجه لإيكال أمر الشيء إلى الزوج أو الزوجة المؤُدّي إلى النزاع في 
تعيين أفراد الشيء, ولا نظير له في الشرع . 

قلت: قد يقال: إن يد تقديره بالنصف ؛ عملاً بالنصوص 


) م ل 3 وي .,١6١‏ 

(؟) نقله عنه الماتن في تعليقه على النهاية. انظر النهاية ونكتها: النكاح / باب التدليس ج ١‏ 
ا 

(غ) المصدر السابق: ص .51١‏ 


لق الزارئة أأفر اجأنيالك ككائكة” وحم خص ص بح ص عت تس ع حت جج ده ماله 


المعتبرة المستفيضة الواردة في تقديره بالآمة بعشر قيمتها ونصف عشر 
قيمتها'". الظاهرة في كون التفاوت بين البكارة والثيبوبة'' التي 
لا فرق فيهما بين الأمة وغيرها_بالنصف وإن اختلفا في كون ذلك نصف 
عشر القيمة ونصف المسمّى الذي قد وقع العقد والتراضي عليه , بل هو 
الأقوى في النظر إن لم يكن إجماع على خلافه . 
كما الميقوى توك النقصاق مع العلي يتهذه السيويةة البرك 
الاستفصال في الصحيح المزبور الذي يمكن تأييده بكونه كالمبيع قبل 
قبضه فى ضمانه على البائع حتّى يقبض . 1 
اليد ا رع فلوو لاعن فى سيق اللبيوي اح تسعهو قالغال 1 
فيكون ترك الاستفصال فيه لذلك , ويمكن منعه, والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
«إذا استمتع امرأة فبانت كتابيّة4 مثلاً إلم يكن له الفسخ من 
دون هبة المدّة» للأصل السالم عمّا يقتضي خياره «ولا له إسقاط 
شيء من المهر 4 لعدم نقص الاستمتاع عليه بشيء . نعم, له فسخ 
عقدها بهبة المدّة كغيرها من النساء التي استمتع بها . 
كذ لز :تدقتهيا داقع عدا و على الجد اوليك فدرلكن لدان 
0 وسائل الشيعة: باب امن را اا له والأماء يج ١‏ وادوياب: /لا انها ه١١‏ 


١ 5‏ اص 7 و80 . 


(؟) في بعض النسخ: والثيوبة. 








اهر || ١‏ 
> عراب العام جا 


يطلقها كغيرها من النساء . 
9نعم. لو شرط إسلامها» مثلاً كان له الفسخ إذا وجدها على 
خلافه4 لما عرفت من اقتضاء الشرط ذلك . بل قد عرفت قوّة ثبوت 
الخيار بالتدليس بنحو ذلك على وجدٍ'" تزوّجها على أنْها مسلمة مثلاً 
فبان الخلاف . 
بعلي 5 حال شسكبيها ف الفيخ غيل الدشول وعدم وفتن 
الرجوع بالمهر على المدلّس ... وغير ذلك حكم نظائرها السابقة . 
ولو شرط كونها كتابيّة فبانت مسلمة ففي تسلطه على الخيار 
وجهان, أقواهما الأوّل ؛ لعموم المقتضي , ولعلٌ له غرضاً في ذلك . وكذا 
كل قوط سد تفن فيان الكفال : 
1 وفي إلحاق التدليس به هنا إشكال : من صدقه . ومن ظهور تلك 
1 الأذلةاقى اليس الناقضى بالكائل أ لكين ولمله الأقو. 


البسالة :«السابقة» 
إذا تزوّج رجلان» مثلاً إبامراتين. فادخلت" امرأة كل 
واحد منهما على الآخر فوطئها. فلكل واحدة منهما على واطئها» 
مع جهلها إمهر المثل» ويرجع به على الغارٌ إن كان إوترد كل 
واعند عن زربها اولك سيا لبا روي 
الاك وس ادن ب : نحو. 
كاف ضعي الدرانم والفبالكو و كله 


لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت كل واحدة على الآخر .7 سد ولاح 
له وطؤها حتتى تنقضى عدّتها من وطء الأوّل4 إلا إذا كان الوطء 
زنا منهما. فإنه لا عدة حينئك . 
(ولو ماتتا فى العدة أو مات الزوجان. ورث كل واحد منهما 
زوجة نفسه وورثته»4 لحصول السبب وإن امتنع الوطء لعارض 
كالحيض ونحوه. 
بل إشكال فى شى دمن ذلك :ولا قلاف "رو إننا ذ كر الأضحات 
رما رد 
فى الضحيم :فى رجليق نكحا امرأتين» فاتى :هب ابامرأة هذا 
وهذا بامرأة هذا؟ تعتدٌ هذه من هذا وهذه من هذاء ثمّ ترجع كلّ واحدة 
إلى زوجها»'". 
رو مرج جيل بصا ع اعادو لي : «في أختين اجويذا 
ال اخوين اك ابل لادشلت امر: 00007 هذا 
على هذا! 1 الكل واحدة منهما الصداق بالغشيان», وإن كان وليّهما 
تعمّد ذلك أغرم الصداق, ولا يقرب واحد منهما امرأته حيّى تنقضي 
العدّة, فإن انقضت العدّة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح 
الأول . قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ فقال: يرجع الزوجان 
بنصف الصداق على ورثتهما. ويرثهما الرجلان. قيل: فإن مات 


)١(‏ كما في رياض المسائل. التكاح / أحكام الندليس ج 1١‏ ص ١8؛‏ - 87/غ. 


الاين كل محر النقيهالنكاني رباك ما أحل الله عمرّ وجل من التكاح ح كاعم 
ص ١5غ,‏ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج 5٠‏ ص .0١73‏ 











001 
الرجلان وهما في العدّة؟ قال: ترثانهماء ولهما نصف المهر المسمّى 
يجا وعلنهها اذه عوها قوفا و من القنةة اذاو الى وقد ان عاد : 
المتوقّى عنها زوجها»!". 

نعم , هي تتضمّن تنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيّهما كان . 
ولم يقل به أحد كما في كشف اللثام”". قال : «ولذا عمل بها الشيخ في 
: محكي النهاية إلا في تنصيف المهر لهما إذا مات الزوجان قا فت ايتهنا 

تمام المستى»'". وستسمع إن شاء الله تحقيق الحال في ذلك , 

وحملها في المختلف على «أَنّ المرأتين ليس لهما ولدء فيرجع 
ازوكان انع فعا سامير على سيل العراتت لا 

وفي المسالك : «هذا الحمل دمع بعده نما بتمّ في جانب الزوج 
دون الزوجة ؛ لحكمه لها أيضاً بالنصف, مع أ نَأَوَل الرواية تضمّن 
حصول الغشيان واخرها اقتضى ثبوت النصف بالموت؛ وحملها على 
ما لو وقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرهاء وعلى كل تقدير فاطراح 
الوواية الضعك اوسن تكلب بحفليا عليها اتدل عليه ا 

قلت : المحتاج إلى التأويل فيها التنصيف بموت الزوجة , دون 


ا الكافي: التكاح / باب المدالسة م 5 ص ١7‏ 4. تهذيب الأحكام: النكاح / باب 77 
التدليس في النكاح ح 4١‏ ج لاص 455. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م ؟ مع ذيله). 

(1) استئنى في كشف اللثام: «الصدوق على ما حكى عنه». 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في التدليس ج /ااص كوس 

(؛) مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص .٠١0‏ 

(6) مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ع 8 ص .١167-١06‏ 


العكس الذي ستسمع دلالة كثير من النصوص عليه والغشيان في أوَّل 
الرواية غشيان الشبهة لا غشيان الزوج». فلا ريب حينئدٍ في كون 
المفروض الموت قبل الدخول . 

والأمر سهل بعد وضوح الأمر في ذلك , وفي أن للزوجين الرجوع 
بما غرما من مهر المثل على نحو ما سمعته في المسائل السابقة. إلا أن 
الووجطاهنا ذا كالسيس اناق لم نكن اليا سور اضيا الكوزيا يننا 
حية هذا 1 

ولكن في جامع المقاصد : «يرجع كل من الزوجين بما غرمه من 
مهر المثل على الولي » وفي الرواية التقييد بتعمّده. وكذا في عبارة الشيخ 
على ما سبق ذكره» . 

«وينبغي أن يقال: إن تعمد الولي والزوجة أو كانا معاً جاهلين 
فالغرم عليها دون الولي ؛ لأنّ سببيّتها أقوى, نعم يستثنى لها أقل 
وامعج ير وان شوو اعسات كدر ره عع بم نا 0 
تعمّدت هي فلابدٌ من استثناء الأقل , ولو علم الزوج وجهلت المرأة غرم 
مهر المثل, ولا يرجع به على أحد . وينبغي تأمّل هذا التفصيل ؛ لأني 
لم اجد به قائلا»”" . 

قلت : مع أن فيه منافاة لقاعدة عدم المهر لبغيّ مع فرض كونها 
لمعف ةانقلا وحه لايتقناء أقل ما يضلح مهرا!. 


2 لتكاح الاق التداين ع اسن + ار 
لصحي يكو ا 


جواهر الكلام (ج )5١‏ 





1/4 

بل يقال : بأنّ له الرجوع على كل منهما مع فرض كون الغرور من 
3 8 يتنم اذا كاناساهلين» انوع الدرامة عليهما . اللَّهِمَ إلا أن 01 
0 غرور الول منها فغرّ الزوج» فإن سين كنا كل عمد : 

هذا كله مع علم الحال . 

ما إذا اشتبه على كل منهما زوجته, ولم يكن ثم طريق إلى 
برعا ارام ل اليا عي الال ابعال ا 
القرعة لكل أمر مشكل . 

لكن فى القواعد : «الزم كل منهما الطلاق»'", وفي ع0 
لح د الاك د سه اط لمر عن عن لقي 
وانتفاء الجميع , ولعلٌ الأقوى ما ذكرنا . 

ولو طلّقها فلا تحسب هذه طلقة لو" تزوّج أحدهما بإحداهما بعد 
دللكوطلتها اخرريى لو تعره #القدة منداوفتة انويع فى القادت 
اضر العا 1 

نعم , لو تزوّجهما معاً وطلّقهما مرّتين معاً ولو في الطلقة الآخرة 
حرما عليه ؛ لآنّ زوجته إحداهما, ووقوع ثلاث طلقات بها مقطوع به 
لا على التعيين . فيجب الاجتناب ؛ لاختلاط الحلال بالحرام . 

وكذا اذا اظلفيها نجه ماقف حرهها بعد كمال الطالتفيق يسما 
لذلك . 


١ قواعد د الأحكاء: التكاء /افى التدلنين ع #اضن‎ )١( 
.,597 ككشف اللثام: النكاح / في التدليس ج لاص‎ )١( 
اولي التعبين بداو‎ 51 


لو تزوّج رجلان بامرأتين فادخلت كل واحدة على الآخر .2د هلاح 
وعلى كل حالء, يلزم كل من الرجلين بنصفي مع الطلاق قبل 
ادكو قئاف نا الفى اسان حفن وقور ود أحدت كل ينيها جد 
التفقيق ».و إن انخدلفا فتند يينهها أخد التضفين بالسوئة إن تمداعياوةة 
المالك , إلا أن يرجء'' إحداهما إلى أدّعائه, فلا يبعد سماعه منها 
وإعطاوًها إِيّاه وارتجاع ما أخذته من النصف الأُوّل وتسليمه للأخرى . 
عي ا حدانن ا عطليك ليطن "شري الصف الاش لس 
ووكنا احم ايسا قاف كر مس الاصنين بدن يضطاها, 
وإن سكتتا ولم يتداعيا شيئاً منهما فالأولى بناءً على ما ذكرنا القرعة 
اظاءرورتها الع 41 الاشاف ركنا ؤإن كان قعل دين التضنين 
يوسي بوديسية 
جد ياتا ب : عدم نزوت يبك اورم ياتي . 


+ 
0 


لا ا وأولى به من في اللعاكع أو الغرا تأيه لكتتر'” 539 


كا قن بعل لسن : «تتداعيأه» وفى القواعد: : «تداعجأه». 

(؟ و") في كشف اللثام: ترجع... وتعطى. 

(:) كما في قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص .7١‏ 
(0 و١)‏ كما في كشف اللثام: النكاح / في التدليس ب لاص 597. 
(0) في كشف اللنام بدلها: «إن» وهو الآولى بقرينة ما بعده. 





0 
ب 
حك الجير. 

ومع عدم البناء على القرعة لا ريب في أنه يحرم على كل منهما آم 
كل واحدة منهما للاشتباه, وكذا يحرم كلّ منهما على أب الزوج وابنه . 
أمَا على ما ذكرناه من القرعة فلا إشكال ولا اشتباه, واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة » 

إكل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة» الحرّة مع 
الوطء» والجهل امهر المثل» كوطء الشبهة بلا عقد لا المسمّى» 
الذي قد وقع في العقد الفاسد , خلافاً لبعضهم كما عرفت الكلام فيه وفي 
غيره سابقاً" 9وا"كل موضع حكمنا فيه بصحُّة العقد فلها مع 
الوطء4 وعدم التدليس منها «المسمّى» الذي يستقرٌ بالدخول إوإن 
لحقه الفسخ» . 

«إوقيل»4 والقائل الشيخ'": «إن كان ادجاس دي 
ود نهر الستل سواه كان حدر تهاقيل العقد او مده 


)١(‏ في ج 50 ص 317و807. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كذا. 

(9) المبسوط؛: النكا ح /العيوب التي توجب الردٌ ج اص 105-15075,. 
(غ) في نسخة المسالك: لزم. 


قوط اعمال نا نك اهيا سس يي مي ا ب ع ل 


يي للا سي ير اي 


العسالة العاسعة 

لو شرط الاسشيلاك فخرجت عقيما .قف القتواغق؟ ولا فسخ ؛ 
لإمكان تتجدّد شرطه ولو في الشنيخوخة:.وغدم العلم بالعقم من ذونه: 
وجواز استناده إليه». 

وفيه أَوَله:": أن فرض خروجها عقيماً ينافي هذه الاحتمالات التى 
دنه اجوازءو ااا اللسيعوحة الدى لرروقع لفيا مسد 
ادر نك وروا لمزا مق الحقى الماترظ 0ن عدم سيدايا + دوا و ونه 
العو ا ١‏ 

أن المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها 0 7 
إلى قت ]لي لا شار امسدجياي 1 كان اليتون اانه 

رفوي :لدان ارهد بالقوط معنا عرسم إلى عنفا نيا 
يوسم قلا يليد اتعراطة قاو كنار اقفاء الولاوة ادل 


على العقم . 


ا 

)0 5 الأحكام: النكاح / في العيب ج ” ص 7١‏ 

(؟) لا عدل ظاهر له فى العبارة. 

(؛) الأولى بعدها إشافة: عدمه. 

(0) كما في كشف اللثام: النكاح / في التدليس بج لاص 598. 


جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 
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وقواء اماع سعرقةذو[لفببالقرائى العالاثة الت قفيد اللميانينة 
ذلك 
وكذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد . 


الفمالة العاشرة 

و تدص المكادة اله تيان قمر الانمبا فاقيا ل لسكدها 
المهر . وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول , ويرجع به جميعه على 
المختار _بعده إن كان قد دفعه , وإلا فلا شيء . 

ولو غية الوكيل حسيدها كان او غيره -رجع عليه بالجميع . 

وأو اتشوولة فؤويعة زو كان اروس هوا ل لوطل على طلقم 
مع فرض عدم إذن المولى يغرم قيمته يوم سقط حيّاً. 

ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية ؛ لأنْه قيمة لبعض المجني 
عليه . فإن كان المستحق لها المولى استحقّ الأرش أيضاً» ولو فرض أنه 
الغا لم مود شك بون كانت الأ هن الممعدةة انقينة كارت 
عله للأرش أبضا ,فإذافرض أنها القارة لم عع يفا ,بان كان 
الغا قخير السهعة غرم له القيمة وورجه بها على الناة. 

ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حرّ لأبيه ؛ لأنّ مه أمة 
لا ترث, فإن كان هو الضارب فللآقرب إلى الولد من ورثته دون الأب 
القاتل فإن لم يكن له قريب فللإمام , وعلى الأب للسيّد عشر قيمة أمّه 
إن قنقاء إن لا وق الدمرواق قلنا ١‏ نه للك فلها. 


ال 00 


ووجه وجوبه: أنّ الولد مضمون ؛ ولذا يجب على الجانى دية"" 
للآب. فكما يضمن للآأب طن ان رو ادر لا لجرالا 1 
لمان ارحوي شه ير مقطا عهذا ولةقينة المنت.. 7 

وعلى الضيماق قا :زادك الدية ععلى عسي القديمة اونا دنه 
فلا إشكال, وإن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقلَّ الأمرين 
منهما وجهان . 





المسألة الحادية عشرزة] 
لا يرجع المغرور بالغرامة على الغارٌ إلا بعد أن يغرم ؛ لأنّه إِنما 
نعم , فى القواعد : «للمغرور مطالبة الغارٌ ليخلص من مطالبة المرأة 
أو السجتن كماار القنامى ان بطالت المضووغ غم لقعي 6 
ولعلّه لكونه ليس رجوعا, لكن لا يخلو من نظر ؛ لعدم دليل على 
استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع . 


المسألة الثانية عشر[ة] 
قال فى القواعد : «لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون 


0 فى كشك اللثام: ذيعة: 

(؟) المبسوط: النكاح /العيوب التي توجب الردٌّ ج ؛ ص 5017. 
(؟) تحرير الأحكام: النكام / في التدليس ج ”اص 085. 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج ” ص ؟7. 





1 
"-. 


كاي 


5< جواهر الكلام (ج )١‏ 


من ين تراط فالأقرى اله فسخ :وكذا المراة نهم لوشوظ أحدهما 
على الآخر نسباً فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط. وكذا 
نوراق نواد ا او عع 1 

قلت : قد تكرّر منًا غير مرّة قوّة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من 
صفات الكمال على وجدٍ يتزوّجها على أَنّها كذلك فبان الخلاف. أيّ 
صفة كانت ؛ لظهور نصوص التدليس'"' فيه . خصوصاً المشتمل منها 
على التعليل الذي يكشف عن الوجه فيما ورد الخيار به من التدليس 
بالحرّيّة ونحوها . 

مضافاً إلى فحوى خبر الحلبي!" وخبر حمّاد بن عيسى عن جعفر 
عن أبيه هيه : «أنّه خطب رجل إلى قوم , فقالوا: ما تجارتك؟ فقال : 
أببع الدوابت» فزوّجوه فإذا هو يبيع السنانيرء فمضوا إلى علي 49 
فأجاز نكاحه , وقال : إِنّ السنانير دواب)2». 

وخصوص نص الحلبي : «... في رجل تزوّج امرأة فيقول : أنا من 
بني فلان » فلا يكون كذلك؟ قال : يفسخ النكاح , أو قال : يردٌ)!©. 


)١(‏ المصدر السابق. 

اروسائل البيية اردان ” و من أبواب العيوب والتدليس ج الاص ١١5او0؟5,.‏ 

2 الاي بعد اسطر. 

(؛) الكافي: النكاح / باب نوادر ح ١١‏ ج ه ص .01١‏ تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 58 
اللدلسن كي النكاع ح:100ج لاضن :177 الوبائل الععة ديات 1 امن أموات البيوى 
والتدليس ح ١ج 5١‏ ص 580. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 ص 4556. و«الوسائل»: م .١‏ 


و كسيف الى اتقئلة شاوي ليزه .سعد مس ب تن 4 


ولعلّه لذ كان المحكى عن ظاهر أبى على”" والنهاية'"' والخلاف 7 
والوسيلةا*: الخيار وإن لم يشترط ذلك في المقد. 

ومنه يعلم الحكم في صورة الشرط المعلوم أولويّتها من ذلك ؛ ولذا 
اقتصر عليها ابن إدريس”'" فيما حكي عنه نحو الذي سمعته من 
الفاضل , بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع منهم هنا على أن شرطيّة 
قئاف تورهي الشيار اذا زا الغاكقميا تعر وك هيا قد قد 
ذلك حتّى مع اشتراط الناقص من الصفات فبان الكامل ؛ لاختلاف 
الأغزاهن بولا نمضا و قائلاة الفروظ مذ للنهدا نعي الو كان اشير ل مره 
الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذره أو امتناعه ؛ للفرق بين النكاح 
والبيع بذلك . بل يلزم المشترط عليه بادائه . 

كما أنه تقدء لك منا أنهوإن قلنا بالحاق صورة القدليس بنصورة 
الشرط في إثبات الخيار, لكنّ ذلك إِنّما هو فيما إذا دنس صفة كمال 
ال ل لا العكس وإن قلنا بالخيار في صورة شرطه . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك ما في كلام المصدّف « ل في مسألة الانتتساب 
فى بحث الكفاءة , وقد أوكلنا الأمر هناك إلى هذا المقام. فلاحظ 
تأقل » لله العام 


) تسم التق كني التكاح / في العيوب س ع لاص .١119‏ 
(؟) النهاية: التكاح / باب التدلييس ج ” ص 57١‏ 

() الخلاف: النكاح / مسألة 04 ب ؛ ص 5817. 

5 الوميلة النكاء #الفي الفنز رق الفمة من كا 

(0) السرائر : النكا ح / باب العيوب ج اص .١١١‏ 


محتويات الكتاب 


السبب الرابع: استيفاء العدد 

ما يحقّ للحرّ ان يستوفيه بالعقد الدائم 

ما يحقّ للعبد أن يستوفيه بالعقد الدائم 

ما يحقّ للحرّ والعبد من النكاح المنقطع وملك اليمين 
لو طلّق إحدى الأربع وأراد العقد على غيرها أو أختها 
لو طلق إحدى الأربع وتزوج اثنتين 

حرمة الحرّة بعد ثلاث طلقات والأمةايدة لفكي الا بحلل 
الحرمة المؤيّدة بطلاق الزوجة تسعاً 

السبب الخامس: اللعان 

الملاعنة من أسباب الحرمة المؤيّدة 

رودق وه السقاء او القوياء 

الفبيي الساذسس: الكفز 

نكاح الكتابيّة 

نكاح المجوسيّة والصابئيّة ومن تهؤدت او تنصّرت 
لازت عق روصي 


لو ايلم لحكل سيره 


١١ 


1١1 


50 


لذن 


20 
0 


62 
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لو اتتقلت زوجة الذمّي إلى دين اخر غير الاإسلام 

لوأب الدكى فلي اكز مق العده الستائغ 

حقوق الزوج على زوجته الدميّة 

تان الزويعة دلو اسلو بالقول والطلاق والظهار والاويلاء 
اختيار الزوجة بالفعل كالوطء التقبيل واللمس 

لو أسلم عن اثنتين .يحرم الجمع بينهما كالم وبنتها... 

كانقة العجواى النشر كا لو أسلم وغلدة خرائر أو إبناء أو كلنهما 
تاق اسار عدار أبلليانه اعفق 

حكم المهر لو انفسخ العقد باختلاف الدين 

لو ارتد المسلم بعد الدخول ثم وطئها شبهة 

حكم نكاح الخامسة واعت الروضة لى ادلم عن ار وتقاك 
حكم بينونة الزوجة لو أسلم الوثني ثمّ ارتدٌ 

عكر الأشعبازروالعة ةا لررماك احد الووحية 

حكم النفقة والاإرث لو أسلم ولم يختر 

هل إياق العبد طلاق لامرأته؟ 

لواحق النكاح: 

الكفاءة شرط فى النكاح. والمراد بها 

نكاح غير المؤمن والناصب 

هل يشترط في الكفء التمكن من النفقة؟ 

لا يعتبر في الكفاءة المماثلة فى الشرف 

إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة 

لو اتنسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها 

بعض من إيكره تزويجه كالفاسق والمستضعف... 


46 


1 


١١ 


18 
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١ 7/ 
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لو تزوّج امرأة ثم غلم أنّها كانت قد زنت 
التعريض بالخطبة والتصريح بها 

خطبة المؤمن على خطبة أخيه 

و تنغت البعلر نشوظ الظلاى .عد العلل 
كام السفاروضا عاد 

تطبيقات لنكاح الشغار 

كراهة العقد على القابلة إذا ته وبنتها 

كراهة تزويج أبنه بنت زوجته من غيره 

كراهة التزوّج نحن كانك نه لاج قل ابن 
كراهة التزوّج بالزانية قبل اتتو 


القسم الثاني 
النكاح المنقطع 
مشروعيته وعدم نسخه 
5 أركانه: 
صيعته: 
ألفاظ الإيجاب والقبول, والترتيب والماضويّة 
ميخلهة 
تمتّع المسلم بالمسلمة أو الكتابيّة, والمسلمة بالمسلم 
المحرّمات عينا وجمعا في النكاح المنقطع 
استحباب أن تكون مؤمنة عفيفة وأن يسألها عن حالها 
كراهة التمتع بالزانية وبالبكر 
لو أسلم المشرك عن كتابيّة أو غير كتابيّة أو عن حرّة وأمة بالعقد المنقطع 


1/8 


خضري 
يضض 
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ا" 


511 
51 
57/7 
5/7 
5230 
8# 
5/ 
58 


3 


فى المهر: 
المهر شرط في عقد المتعة 
يشترط كونه مملوكاً معلوماً 
قدره 
لزوم دفعه بالعقد 
حكم المهر لو وهبها المدة 
حكم المهر لو تبيّن فساد العقد 
في الأجل: 
يشترط الأجل في النكاح المنقطع, وإلا كان دائما 
مقداره و تعبينه 
اتُصال الأجل بالعقد 
ورك العزاء ختن نقتي الل 
لو جعل الأجل عدد المواقعة 
في الأحكام: 
الإخلال بالمهر أو بالأجل في المنقطع 
الاعتبار بذكر الشرط في متن العقد 
إذن الولى 1 
اشتراط الارتيان ليلا أو نهاراً. أو عدد المواقعة في الزمان المعيّن 
العزل عن ا تمتع بها وحكم لحوق الولد 
الطلاق والاإيلاء واللعان والظهار في المستمتع بها 
لا توارث في المنقطع. وحكم ما لو اشترطاه 
عدة المتمتّع بها بانقضاء الأجل أو الوفاة 
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القسم الثالث 
نكاح الإماء 
الوطء بالعقد: 
إذن المالك في عقد الرقيق. وحكم المهر والنفقة 
حكم الولد لوكان الأبوان أو أحدهما رقّاء أو اشترط رقَّيّة الولد 
لو تزوّج الحرّ أمة بلا إذن المالك 
لو زوّج عبده أمته (إعطاوها شيئاء وحكم العقد لو مات المولى) 
لو تزوّج العبد بحدّة 
لو تزوّج العبد أو زنى بأمةٍ لغير مولاه 
وطء الأمة لو تزوّجها ثم اشترى بعضهاء أو ملك نصفها وباقيها حرٌ 
لواحق نكاح الإماء (في الطوارئ): 


في العتق: 
خيار فسخ النكاح لو اعتق أحد الزوجينء وكونه على الفور 
جعل عتق الأمة صداقها 


أحكام آم الولد (انعتاقها من نصيب ولدهاء وبيعها) 

فى البيع: 

حكم النكاح لو بيع أحد الزوجين, وثبوت الخيار للمشتري 
حكم المهر لو باع أمته المزوّجة 

حكم المهر لو زوّجٍ عبده بحرّة ثم باعه 

لو باع أمته وادّعى أنّ حملها منه 

فى الطلاق: 

الطلاق بيد العبد إذا تزوّج بإذن مولاه 

لو زوّج عبده أمته فهو نكاحء والتفريق بيد المولى 
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نفك الغدّة والاقيراء لوتطلقت الآمة تابيعيت 

الوطء بالملك: 

ملك الرقبة: 

وطء ما زاد على الأربع بملك اليمين 

جواز الجمع بين الأمٌ وبنتها أو الأختين في الملك دون الوطء 
جواز تملّك الأب وابنه موطوءة الآخر. دون أن يطأها 
أحكام المالك تجاه مملوكته المزوّجة 

ولاه الادة القع كقاينتة ويد خدرة 

وليغ الأمة المتفية ايند ا مدتر انها 

شراء الحربيّات ذوات الأزواج وبناتهم وما يسبيه أهل الضلال 
لزوء الصراء الاآمة عملكيا سات ذلك 

سقوظ الأستراء لو اعقق أمته وعقك عليه 

لزوم العدّة لو وطئها المولى وأعتقها وأرادت التزوّج بالغير 
ملك المنفعة: 

مشروعيّة تحليل الاإماء 

صيغة التحليل: 

لا .يقع التحليل بلفظ العارية 

هل يقع التحليل بلفظ الإباحة والهبة والتسويغ؟ 
التحليل نكاح أم تمليك منفعة؟ 
تخلي امعه لماو كه 
تخليل الغدترة واء الولدروالمكاتبةوالنشتركة بين اننيد 
أحكام التحليل: 
لا يتعدى في التحليل ما تناوله اللفظ وشهدت به القرائن 
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حرّيّة ولد المحلّلة 
وكيا لامشتبوض اليه مره 
النوم بين امتين 
وطاع ]ا لاامة الفاتهرة و اليو اريكة نف الزنا 
عدم جريان حكم الزوجة على المحذلة 


لواحق النكاح خمسة 
النظر الأوّل 
ما يرد به النكاح 
في العيوب: 
عيوب الرجل: 
١-_الجنون‏ 
الخساء و الوفاء 
7 العنن 
ا القة 
لو بان كونه خنثى 
عدم الرد بالجذام والبرص والعمى والزنا 
عيوب المرأة: 
١_الجنون‏ 
١‏ -الجذام 
© البرص 
القرن 
6ه_الافضاء 
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1-العرج 
حكم الرد بالرتق 

ادا فد 

عدم الرد بالزنا أو الحدّ به أو وجدان الزوجة سبعاخرة 
أحكام العيوب: 

القبوري الحادقة و اليراء 

خيار الفسخ على الفور 

الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا ينصّف المهر 

لا يحتاج الفسخ إلى حاكم إلا في العنن 

لو اختلفا في العيب 

حكم المهر لو فسخ أحد الزوجين بالعيب 

طرق ثبوت العنن 

لو ثبت العنن ثم ادّعى وطأها أو وطء غيرها 

لو ثبت العنن فصبرت أو رفعت أمرها إلى الحاكم 
فروع في خيار العيب للزوجين 

في التدليس: 

معنى التد ليس ويم يتحقق 

لو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت أمةً 

لو تزوّجته على أنه حرٌ فبان عبداً 

لو تزوّجها على أنّها بنت مهيرة فبانت بنت أمة 
لو زوّجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة... 
لو شرط كونها بكرا فبانت ثيّباً 
لو تزوّج امرأة فبانت كتابيّة, أو شرط كونها كتابيّة فبانت مسلمة 
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لو تزوّجا بامرأتين فأدخلت كلّ واحدة على الآخر 
اعبط نف بوت عون لعل والنهو السلتن 
تومل المسا انك عنيها 

لو غرّته المكاتبة بالحرّيّة 

رتعوغ اللتخروزن والقزاقة بعد الدفة 

لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها 


محتويات الكتاب 
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